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كتاب اللقيط ۷ 


اللقيط » والملقوط » والمنبودُ"" : سم للطفل الذي يوجدٌ مطروحاً . وهو 
فعيلٌ : بمعنئ مفعولٌ ٠‏ كما يقال للمقتول : قتيلٌ » وللمدهون : دَهِينٌ . 

را المنبوة فض ؛ لقولم تعالي : ل وَيَمَاوَواعَلَ أليرِ وى [المائدة : ۲] فأَمرَ 

وقوله تعالئ : و اتسار ار لمڪم لحور 
الخير » وهذا مِنْ فعل الخير . 

وقوله تعالول : $ والمۇھون والْمَوْصتُ بعص بعصم أولياء بض( [التوبة : ]۷١‏ والو لي يلزمُة حفظ 
المؤان عليه 

وقوله تعالیٰ : ومن ليا ااا ا لتاس جميعًا# [المائدة : ۳۲] . 


رج ® ¢ [الحج : ۷۷] فأمر بفعل 


ف ly‏ . وفي أَخذٍ اللقيط إحياء لَه » فكانَ 
وَاجِباً » كبذل الطعام للمضطر . 

إذا ثبت هذا : فَإنَّ آلتقاطه فرضٌ على الكفاية إذا قامَ به بعضٌ الناس. . سقط عَنِ 
لباقينَ . وإ تركوة. . أَئِمَ جميمٌ هَن عَلمَ بو » كما نقولُ في غسل الميت وتكفيتم 
والصلاة عليه 


› ويقال له أيضاً : الدعئٌ . وشرعاً : مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة » أو فراراً من التهمة‎ )١( 
ويدلٌ على التقاط المنبوذ قول رسول الله كلل : « المسلم أخو المسلم › لا يظلمه ولا‎ 
في المظالم > ومسلم‎ ) ۲٤٤١ ( يُسلمهُ... . » أخرجه عن عبد الله بن عمر البخاري‎ 
› في البر والصلة » يقال : أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه‎ )١04٠ ( 
. وهو عام في كل من أسلم لغيره » والله أعلم‎ 


۸ كتاب اللقيط 


مسألة : [حرية اللقيط] : 


وإذا جد لقيط مجهولٌ الحال. . حُکم بحرّيّته ؛ لما روئ سُتَيْنٌ أبو جميلة - رجلٌ 
مِنْ بني سليم ‏ قال : ( وَجدت منبوذاً علئ عهدٍ عمرَ رضي الله عنهُ › ا 
عريفي لعمر رضي الله عنة : فلمًا رآني . . فال ر الآ ا فقال عريفي : 
يا مير المؤمنينَ إِنَّهُ رجلٌ صالحٌ › لا ينهم في ذلك » فقالَ عمدُ : أهرّ كذلكَ ؟ قال : 
نعم » فقال عمرُ : اذهب فهو حر › ووَّلاؤٌهُ لك » وعلينا نفقتة )20 . 


وفي بعض الروايات و ا و بهذا + أي لعل 
هذا الرجل الذي“ جد هرضاح الو قال 2( عب الور رها ع 
أثن عليه عريفةٌ خيراً . وهذا مثلٌ لکل شيء بُخاف منة أَنْ يأتي بسو . 

قال الأصمعيٌ : و( الأَبْوُْ ) : جم البأس . وأصلٌ هذا : أَنَّ غاراً كان فيه 
نامٌ » فآنهار عليهمٌ الغارٌ » فماتوا . وقيل : أتاهُم فيه عدو فقتلهُم » فصارٌ ذلك مثلاً 
لكل مر يُخافٌ منهُ » ثم صُعْرَ الغارٌ فقيل : غُويدُ . 


) أخرجه عن سنين أبي جَّميلة مالك في « الموطأ » ( 778/17 ) » والشافعي من طريقه في « الأم‎ )١( 
وه ترتيب المسند » ( 107/7 ) » والبغوي في ل ا‎ 2) ۳/۳ ( ٠ 
في اللقطة بإسناد صحيح » والبخاري تعليقاً‎ ) ٠ ° ١/7 (6 والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
إذا زى رجل رجلاً كفاه . وقال أبو جميلة : وجدت منبوذاً فلما‎ : ) 1١ ( في الشهادات » باب‎ 
: رآني عمر قال : ( عسئ الغوير أبؤساً ) كأنه يتهمني . قال عريفي 0 . قال‎ 
(كذلك + اذهب وعلينا فقن . وتحرف في مطبوع « ترتيب المسند » سنين إلى سفيان بن‎ 

(۲) آخرجه عن سنين أيضاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۳۸۳۹ ) و( 184٠‏ ) في باب اللقيط . 

وعن رجل عند عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۱۳۸۳۸ ) . 

(۳) مثل أورده الميداني في « مجمع الأمثال » ( ٤۷۷/١‏ ) الور ا غار الا وش - جمع 
بؤس --: وهو الشدة . وأصل هذا المثل فيما يقال : من قول الزبّاء . والمثل يضرب للرجل 
فيقال له : لعل الشر جاء من قبلك . والزباء : تمد وتقصر » ومذكرها أزب : أي كثير الشعر » 
وقيل : كان لها شعر إذا مشت سحبته وراءها » وإذا نشرته جللها . كانت فصيحة جميلة كبيرة 
الهمة أعادت مملكة أبيها وقتلت جذيمة بعد مهادنته وخطبته . 


كتاب اللقيط 04 


وقالَ الكلبئٌ : ( الغْوَيدُ ) ما لكلب » يسمّئ الغُوير E‏ 
تكلّمثْ به الزاه » ولك ّما وجهث قصيرا اللّخمي بعِيْرِ يحول إليها مِنْ ب بر العراق » 
وكانٌّ يطلثها رخال اا الأبرش » > فحملٌ الأحمال مادق د وقل 2 اي 
وجَعلَ في كل وَاحَدٍ منها رجلاً مَعَهُ السلاځ » ” نه تنكّبت”" بهم عل الغوير ؛ لاله طريقٌ 
مَنْهَجٌ ٠‏ فسألث عن فأخيرث أنه تك بالعيرٍ على الُويرٍ » فقالث : ( عسئ الغويز 
أنؤسا) آي عن أن ذلك العاريق ياتا منة ماكر ها : 

قال أ دوا الأول 
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واا ت الوسر ناراك عس الغويرٌ أن يحدثٌ أبؤساً . 
وأَمَا قول عمرّ : ( ووَّلاؤٌُهُ لك ). . فإنّا نحملة على أَنَّه آراد ولا حضانيه » لا ولاء 
ميراثه . 
وقد حمله قومٌ على ولاء الميراث » ونحنٌ نذكرهٌ في موضعه ‏ إِنْ شاءَ الله - ولأنَّ 
الأصلّ فى الناس الحرّيّةُ . 


الصبئٌ الصغيرٌ يَملِكُ المال الكثيرٌ ؛ 00007 ويُوصئ له ء ويبتاعٌ له » فهو 
كا البلك 2 و ت أنه تملك فان يذ الما » كالبائ 
في الملكِ » وإذا ث, ا بائع . 


ع ان أن وعد 
لأسا لوا » أوروجد القوت مفروقا عة + أو وَجِدَهُ على فراش 0 أو ضور أن في 
سیر ۰ ا و وَجَدَ معَهُ دراهم معقودةٌ علئ ثيابه أو تحت فراشه ا 
بهيمةٍ » أو وَج في يدِه عنانّ دابّةِ » أو وَجِدَهُ في خيمةٍ أو دار. . فإنَّ ذلك كله لَه ؛ لد 


. الغرائر -جمع غرارة - : وهي كيس يوضع فيه التبن » وتسمّئ الخيشة‎ )١( 
. ) تتكب » يقال : نكب عن الطريق : عدل ومال » وفي نسخة : ( تكلمت‎ )۲( 
زفرف الفط : سرير أو مقعد يوضع فيه الصبي › ونحوه يصنع من عيدان لوضع الفاكهة » ووعاء‎ 


٠١6‏ كتاب اللقيط 
ذلك کله في يده » وله يد صحيحةٌ › فهو كما لو وَج ذلك في يدٍ بالغ . 

وإِنْ كان تحبّهُ مال مدفونٌ » أو بِالبُعدٍ منه مال مطروحٌ » أو فرسٌ مربوط . . لم يكن 
ذلك له ؛ لأنّه لآ يدَ له عليه . 

وإِنْ كانَ بالقرب من مال مطروحٌ » أو فرسٌ مربوط . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أنه لَهُ ؛ لآنَّ الإنسانَ قذ يترك ماله ودابَيهُ بالقرب منه . 

والثاني : أنه ل کون وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لد الب يدان + يد مشاهدة ويد 
حكميّةٌ . ( فالمُشاهَدَةٌ ) : ما كانَ ممسكا له بيده . و( الحكميّةٌ ) : ما كان في ملكه › 
ود لم يكن ممسكاً له » وهذا ليس بواحدٍ منهُما . 

ويفارقٌ الكبيرٌ ؛ لأَنَّ ما يقري يكونٌ مراعياً له » فكانٌ بمنزلةٍ المتصل به . والطفلٌ لا 
مراعاة له » فجرئ مجرئ البعيدٍ مِنَ الكبير . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ كلّ مال يكونُ للّقِيطٍ . . يُنظدُ فيه : 

فإِنْ كان في ملك إنسان. . فهو لصاحب الملكِ ؛ لان الظاهر أله له . 
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إن كانَ في غير ملك إنسانٍ » فإِنْ كان مِنْ غير ضرب الجاهليّة . . فهو لقطةٌ . وإِنْ 
كان مِنْ ضرب الجاهليّةِ » إِنْ كانَ في طريق مسلوكِ » أو قريةٍ عامرة. . فهر لقطةٌ . 

ون كان في مواتِ » أو قريةٍ خَربةٍ كانث عامرة في الجاهليّة. . فهر ركارٌ » وكلٌ 
ما كان في يد اللقيط ”فهر ملك لَه . 


الم 


اا اعد وجل اللقيط + واه هال فل لك إمفاكة حفط عليه د 
الحاكم ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ]۳٠١‏ : 
ا له ذلك ع ما كات لمشفيانة : 


والثاني : ليس له ذلك ؛ لأنَّ مالكة متعيّنٌ . 


كتاب اللقيط 1١١‏ 


ع 
مسالة : [الناس ضربان منْ حيث التكليف] : 
النَّاسنُ في الإسلام على ضربين : مكلف » وغيرُ مكلف . 
فما ( المكلّفُ ) : فهر البالعٌ العاقلُ . فهذا لا يحكمٌ بإسلامه إلا بان يأتيّ 


وأمًا (غيذ المكلف ) : فهر الصبئٌ والمجنونٌ . وقذ يُسلِمٌ الصبئٌ ٠‏ وقد يتبعٌ غيرَةُ 
في الإسلام . 

فما إسلامة بنفسه : فيأتي ذِكدهٌ في السّيّر إن شاءَ الله . 

وأا اة قينا شيو ج فذلك الفلا ديا 


الأبوان » أو الستابي » أو الدائ . 
فما الأبوان : فإذا سلما ولهُّما ولد صغيدٌ. . تبِعَهُما في الإسلام . 
وهكذا : إن أسلم الأب وَحدَهُ. . تبعَهُ في الإسلام بلآ خلافي ؛ لقوله تعالئ : 
* وَالَدِينَ ءاموا وم دهم بیسن ا عي ديم € [الطور : ١؟]‏ وَإِنْ اسلمت لاء 
متها + اتنتهاتولثها الصخيدي السام ويد قال أبوخنيفة”: 
رال مالك 9لا عنها : 
دليلّنا : قولة يله : « كَل مولو يُولَدُ على الْفِطرَةٍ : وَأَبََاهُ يُهَوَدَانهِ » وَيتَصَرَانِه » 
وَيْمَجْسَانِهِ 2 . 
وعند مالكِ : ( إِنَّ الأُمَ لا مدخلّ لها في التهويدٍ والتنصير والتمجيس ) . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ١708‏ ) و(17094 ) في الجنائز وله أطراف » ومسلم 
(108؟) فى القدر » وأبو داود ( 47١5‏ ) في السنة واللفظ له » والترمذي ( 51١9‏ ) في 
القدر . وله ألفاظ : منها : « ما من مولود إلا يولد » و : « ليس من مولود يولد »و  :‏ من يولد 
يولد على الفطرة» و : « كل مولود يولد على الملة » . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه »6 
(۹۸/۲ ) : يمكن أن يستدل به علئ أنه إذا ادعئ نسبّهُ كافر لم يقبل منه إلا ببينة لأنا لما فقدنا 
أبويه حكمنا بإسلامه تبعاً للدار » فلا يعدل عن ذلك إلا ببينة . 


؟١‏ كتاب اللقيط 

ولأنّها أَحدُ الأبوينِ » فيتبعُها الولدُ في الإسلام تغليباً للإسلام ؛ لقوله كلا : 
0 الإِسْلام يَعْلْوْ وَلاَ يُعْلَئ »© كَالآّب . 

وأمّا السابي : فإذا سْبِيَ طفلٌ مِنْ أَولادٍ الكثَّارٍ » فإِنْ سبي مع أَبواهُ أو أَحدُهما. 
نه يتبِعُهُما في الكفر إِنْ كانا كافرين . ون أسلم أَحدٌهما. . تبعَهُ . وإ سبي وَحَدَهُ. . 
فهل يتبعٌ السابي في الإسلام ؟ فيه وجهانٍ : 

اعا لأ يدقيد وا 

والثاني : يتبعٌة ؛ لأنّه لاً يمكنٌ أعتبارٌ إسلامه بنفسه » ولاً بأبويه » فلم يبق مَنْ يتبغة 
فيد الاين : 

فعلئ هذا : إِنْ كان السابي مسلماً. . حُكمَ بإسلام الصبيٌ . وإِنْ كان السابي يهودياً 
أو نصرائيًاً. . لم يُحكحْ بإسلامو . 

وأا إسلامة بالدًار : فالدارٌ على ثلاثة أ ب : دار إسلام يسكثُها المسلمونّ . 
ودار إسلام يسكنها المشركون » ودارٌ شركِ يسكنّها المشركونٌ . 

فَأَمًا دا الإسلام التي يسكثُها المسلمونّ : فكأرض الحتجاز كلها > والعراق والكوفة 
واليمن . فإذا وُجِدَ فيها لَقيط . . حكم بإسلامه » سواءٌ كان كث ساكنيها مسلمينَ » أو 


)١(‏ سلف ٠‏ وأخرجه عن عائذ المزنى البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 5/ ٠١6‏ ) فى اللقطة » وفى 

۰ ١ 0 ۰ : الباب‎ 

عن معاذ عند الطيالسى فى ١‏ مسنده » ( ٠ ) ٥٦۸‏ والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
(506/1 ) بلفظ : ١‏ الإسلام يزيد ولا ينقص » . 00 

قال البيهقي : وإنما أراد والله أعلم أن حكم الإسلام يغلب » ومن تغليبه أن يحكم للولد 
بالإسلام بإسلام أحد والديه . 

قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 91/7 ) : يستدلٌ به على أنَّ اللقيط إذا وجد في بلد 
الكفار وفيه مسلمون أن يحكم بإسلامه علئ المذهب . 

فائدة : روئ عن عل رضى الله عنه البيهقى فى ١‏ السنن الکبریٰ » (5/ ۲٠۲‏ ) : أنه قضئ 
في اللقيط أنه حر » وقرأ هذه الآية  :‏ وَسَرَوةُ پک یں ددهم A‏ 
ألرجِرت4 [يوسف : ]٠١‏ . 


كتاب اللقيط ون 


س 


كارا لأنّهيحتمل أله سلة ريخل أله كافة + فلت الإسلام اتغباً للذار ؟ 
لقوله لا : « آلإِسْلام يَعْلرْ وَلاَ يُعْلى » . 

وآَمًا دار الإسلام التي يَسكتّها الكفَارٌ : فهي على ضربينٍ : 

دارٌ فتحها المسلمونٌ فملكوها وأقؤوا الكمّارَ فيها ببذلٍ الجزية » فهذه دار إسلام ؛ 
لآل حكم الإسلام جار فيها . فان وُجِدَ فيها لقيطً : فلن كان فيها م ين الا :ولو 
واحد. . فإِنّه يحكمٌ بإسلام اللّقيطٍ الذي وج فيها » سواء دخلها ذلك المسلمٌ ساكنا أو 
تاجراً » تغليباً لحكم الدار وحكم الإسلام . فن قالَ ذلك المسلمٌ E‏ 0 
قوله في نفي نَمَو عنة » ولك لا يُحكمٌ بسقوطط إسلامو بذلكَ . 

وَإِنْ لم يدخل إليها مسلة. . فإنَّ اللّقيط الموجود فيها كاف ؛ له لا د أن 


وإ كانت دار إسلام إلا أنّ المشركينَ عَلبوا عليها المسلمينَ وأخرجُوهُم مها . 
+ طرسوس + وارض القدس » والمَصيصة" وما أشبهها مِنَّ الثغورٍ . فون كانَ 
فيها مسلمونٌ بينَ الكمّارٍ ا ا حكم بإسلامه ؛ لاجتماع حكم الدارٍ 
والمسلم الذي فيها . 

وإِنْ لّم يكن فيها أَحدٌ مِنَ المسلمينَ. . ففيه وجهانِ : 

قال أبن الصباغ : لا يُحكمٌ بإسلام اللّقِيطٍ الموجودٍ فيها ؛ لاله ل يحتملٌ أَنْ يكونّ 
أبن مسلع . 

وقال أبو إسحاقٌ : يُحكمٌ بإسلامه ؛ لأنّها دار إسلام » ويحتمل أنْ یکول بقی فيها 

مسلة أخفى نفِسَهُ وهذا أبن . 


)١(‏ طرسوس - كحَلرون ‏ : بلد إسلامي مخصب كان للأرمن ثم أعيد للإسلام » كذا في 
القاموس » وقال الفيومي : مدينة على ساحل البحر المتوسط كانت ثغراً من ناحية بلاد الروم » 
قريباً من طرف الشام » وقال في « البارع » : قال الأصمعي : وزان عصفور . وفي « مراصد 
الاطلاع (٩‏ ۲/ ۸۸۳ ) : بينها وبين انه س قراخ يشقها نهر البردانوبها قبن المأمون 

(۲) المصيصة -كسفينة -: مدينة بالشام على شاطىء الو o‏ 
فيها ثخور تقع بين أنطاكية وبلاد الروم من « مراصد »© . 


أا دار الشّرِكِ التي يسكثّها المشركونَ : فمثل الروم والتركِ وغيرهما : فان لم يكن 
55 . فاللّقيط الموجودٌ فيها كاذه ؛ لأنَّ الدار دار كفر . 
را كان معَهُم مسلِمٌ أسي أوقيكف: و يان 
احدّهما : أله مسل ته تغليباً للمسلم الذي فيها . 


والثاني ا ؛ لأنّه يحتمل آله آبنُ مسلم » ويحتمل آنه أبن کافر. . فعْلّبَ 
الكفه ؛ أَنَّ الدار دار كفرٍ » والكمّارٌ فيها أكند » ولان الظاهرٌ مِنَ الأسير ند لآ س 


مِنّ الوطء بنكاح ولا بغيره . 


فرع : [الإشهاد على أخذ اللقيط] : 

وإذا خد المُلتِقِط اللّقيطً . . فهلْ يجبٌ عليه الإشهادٌ عليه ؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانٍ » كما قُلنا في اللّقطقٍ . 

ومنهُم مَنْ قال :. يجبُ عليه الإشهاد واوا الإشهاد في الفط لحفظ 
المال » والإشهادً هاهُّنا لحفظ النسب » وللنّسب مزب على المالٍ في الإشهادٍ » ولهذا 
رَجبَ الإشهادٌ في عقدٍ النكاح دون البيع وغيره م من العقوة » 


مسألة ا وخر اللقيط] : 


واا فة "افلا لو ا آن بكرن لهال + أو لا مال له فان كان له 
مالٌ. . كانت نفقئة نفقئهُ في ماله ؛ لأنَّ الطفل إذا كان لَه أبوانِ موسِرَانٍ ولّه مال » كانت نفقئٌةُ 
في ماله » فلن تكد نفقةٌ مَنْ لا عرف أَبواهُ في ماله أولئ . 


إِذنِ 


الحاكم ؛ لان الملعقِط لا ولاية له على مال اللي » وإنّما لَه الولاية على حضاتيه ٠‏ فلن 
خالفَ أنفقَ عليه يِن مالو بغير إذنٍ الحاكم . لر الان + د بد للك 


فون كان في البلدٍ حاكم. . لم جز للملتقط أَنْ ينفِقَ على اللَّقِيطٍ مِنْ ماله بغير 


وإ جاء الملتقِطً إلى الحاكم وعوفة الحال. . نظرت : فإ أخذ الحاكمٌ الما منة » 
ودفعَة إلى أمين » وَأَمرَهُ أن يعطي الملتقط كل يوم قَدْرَ النفقة » 4 او الام خن 
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أو قبضّ الحاكمٌ المالّ مِنّ الملتقطٍ » ودفعَ إليه كلّ يوم قذرَ نفقة اللّقيٍ » و 
ذلك عليه. . جار . 

إِنْ قو الحاكجٌ المالّ في يدٍ الملتقِطٍِ » وأَمرَهُ أن ينفقَ منهُ قَدْرَ ما يحتاج إليه. . فقذْ 
قال الشافعئٌ هاهّنا وفي ( الدعوى ) : ( يجورٌ ) . 

وقالَ في ( اللّقطةٍ الكبير ) مِنَ « الام » 1940/51 : ( إذا وَجِدَ الرجلٌ ضَالَةٌ وراد اَن 
يتف عليها ِن ماله على أَنْ يرج بذلكَ عل صاحبها . . لم يَجُرْ » إلا أن يدفم ذلك إلى 
الحاكم حى يُنضّبَ عَذْلاً ٠‏ فيأمرَ الملتقط بدفع المال إليو » حت يتولئ الإنفاق ) : 

من أصحابنا مَنْ نَل جوات كلّ واحدةٍ منهما إلى الأخرئ » وخوّججهما على 
قولينٍ : 

أحدّهما : لا يجورٌ أن يذ لَه في الموضعين بالإنفاق » بلْ ينصّبُ أميناً يجعلٌ الما 


2 
و 


في يله » ويُعطيه قَدْرَ النفقة كلّ يوم ؛ لاله إذا أَذِنَ لَه في أن يُنِقَ النفقة ممّا في يليو. . 
صار قابضاً مِنْ نفْسِهِ ومُقيضاً , وإِنَّما يجورٌ ذلك في الأب والجدٌ . 

قال الشيخ أ بو حامدٍ : وهذا التعليلٌ إِنّما يصغ في الضالَّةِ » وفي اللَقيط إذا لم يكن 
له مالٌ فأقرضَةُ الملتقطً . 

والقولٌ الثاني : أنه يجوز أَنْ أذ لَه في الإنفاق » وهو الصحيح ؛ لآنَّ الملتقط 
أمينٌ . فإذا اذد له في الإنفاق. . صا وليّآ » وللولي أن يُنفِنَ على المُولَئ عليه مِنْ ماله 
بذ الجاكو» كالواي على اليم من ول الا والوطي . ولأنّه لآ حلاف أَنَهُ إذا أذ 
المال مِنْ يده » جار ن يدفعَ إلبه كلّ يوم قَدْرَ النفقةٍ ويتولى إنفاقَ ذلكَ عليه » > فجارٌ 
إقرارٌ المال بيده لينف عليه منه قذرَ حاجته . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ حملهما على ظاهرهما فقالَ في اللّقيطٍ : يجورٌ » وقالَ في 
الغا ال يجوز : 

والقرق بنا :أن اللقط مول عل يكز حال ؛ لأنّهِ إذا لم يكن لات ولاچ 
ا o‏ 
الضالةٌ : فيجورٌ أن تكونّ لبالغ رشيدٍ لا ولاية للحاكم عليه . 
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إذا ثبت هذا : فإذا قلنا : إِنَّهُ يُنضّبُ أميناً يدف الما إليه ليعطيّهُ النفقة. . قَدَرَ له 
الحاكمٌ ما يُعطيه كلّ يوم . 

وإ قلنا : يأْمرْهُ بالإنفاق. . فإنّهُ يُنفقُ وم ع دي الود رار اللي 
وأختلفا في قَذْرٍ النفقة » فإ كان ما يدّعيه الماتقط التفقة بالمعروفي. . فالقولٌ قوله مع 
E‏ . وان ن أ عد ا ل بالمغروت. .لم قبل قول في زیا 
ولَرمَهُ ضمانٌ الزيادة . فإِنْ لم يكن في البلدٍ حاكيٌ » فَأَنفقَ الملتقط مِنْ غ غير إشهادٍ. . 
شيو :إن اسهد فين بين كنب ون 

أحدُهما : يضمن ؛ لأنّه أنفىَ بغير إِذنٍ الحاكم » فضمنّ كما لو كان في البلدٍ 
حاكة . 

والثانى : أنه ا شمن ا موف رور والإتقاق لأ باه ادلو من 


غير إنفاق. . مات . 


واه الوروك ل اد أف ليم و يتك الال ا رور :3137 عه 
رضي الله عنة أستشارٌ الصحابة رضي الله عنهُم في نفقة اللَقيط . . فقالوا : ينف عليه مِنْ 
بيت المال ) » ولأنّه لو كان بالغآ معسراً » كانث نفقثةٌ في بيت المالٍ » فاللقيط بذلكَ 
أحقٌ . وإِنْ لم يكن في بيت المالٍ شية » أو کان فيو شيء ولكن أحتيج إليهِ لما هو أَهِمٌ 
مِنْ ذلك . . فإِنّهُ يجبُ على المسلمينَ الإنفاقٌ عليه » كما لو أضطرٌ بال إل الطعام» 
فإِنّهُ يجبُ على المسلمينَ ذل ما يحتاجٌ إليه مِنّ الطعام » وهل يجب ذُلكَ عليهم على 
وجه الإنفاق » أو على وجه القرض ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : يجبُ عليهم ذلك على وجو الإنفاقي بلا عرض ؛ له ضائع لا 
فوب الإنفاقٌ عليه بغير عرض » كالمجنونٍ الذي لا يَعتِلُ ولا شيء له ٠‏ فإنّهُ يجبُ 
علئ المسلمينَ الإنفاقٌ عليه » وكذّلكَ يجب عليهم كََنُ ميت لا مال له . 

والثاني : يجبُ عليهم ذلك » ويكونُ قرضاً لهم عليه » وهو المنصوصٌ ؛ لاله 
نفقةٌ لإحيائه » فلم يجب إلا بيوض » كالمضط,ٌ إلى الطعام . فإذا قُلنا : يجبُ عليهم 
بغر عرض . . فد ذلك يجبُ على مَنْ عَلِمْ بو . فإذا قام به بعضُهم. . سقط الفَرْضٌ عَنِ 


كتاب اللقيط 1۷ 
الباقينَ . وإِنْ تركوا الإنفاق عليه. . أثموا » وللإمام أَنْ يقاتلهم عليه كما يقاتلهم على 
ترك صلاةٍ الجنازة . 


وإ تناه بج عليقم » وتكزة قفا لنب ها لطي لتر انث فزن 
قال :العادب عجان أن رض ا 

فن قيض الحاكجُ منهُ المالَ » ثم دفعَة إليه » أو إلئ أمِينٍ لينفقة عليه. . جار . وإِنْ 
أمرَهُ الحاكم أَنْ ينفقَ عليه فَرْضًَ عليه. . فهلْ د عن ا 


أن ينفقّ مِنْ مال اللقيط بيده . 


ل . أقترض له مِنْ غيره م مِنّ المسلمينَ . فون لم 
يُقرضوة. . قال الشافعيٌ رحمة الله : ( أحصئ الحاكمُ أَهلّ البلدٍ وأحصئ نفْسَهُ معهم 
وط ك علي بالحصص ) ٠‏ م ينظو : فن حصلّ في بيت الما شيء قبل بلوغ 
الفط + أو قبل يهان . قضئل عنهٌ ذلك مِنْ بيت المال ؛ لأنّهِ لّو كان في بيت المالٍ 
شي » كانت نفقتة من . فوجب قضاءٌ ما أقتْرِضَ عليه منة . وإن حصلّ للطفل مال. . 
وَجبَ قضاء ذلك منۀ . هذا ترتيبُ الشيخ آبي حامدٍ » وأَبنٍ ن الصبّاغ . وذكر الشيخ أبو 
إسحاق في « المهذّب » : إذا لم يكن للَقيط مال . ففي نفقتهِ قولانٍ : 


أحذهنا + يحت فى ريت الال : 


فعلئ هذا : لا يرجعٌ بما ينفقٌ عليه علئ أَحَدٍ . 
والثاني : لا يجبُ في بيت الال ؛ ؛ لان مال بيت المالٍ لا يُصِرفٌ إلا فيما لا وجة له 
غيذة » الط يعر أن كرون عيذ + فتكونٌ نفقتَهُ علئ سيّده › أو حا له مال » فنفقته 
ل 
لعا بك ات مج م ا ما مي ,اع 


ت 


عليهم . فإِنْ بان أنّهُ عبدٌ. . رجعَ على مولا . وإِنْ بان أن 
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ا e‏ ا وإِنْ لم يکن لَه شي مِنْ ذلك . . قضي 


مسألةٌ : [ثبوت الولاية على اللقيط] : 

إذا آلتقط اللقيطً حر مسلم ثقةٌ مو سر مقيمٌ. . أَقِدَ في يده ؛ لاله لا بد له أن يكونَ في 
يد مَنْ يَكمُلهُ » فكانٌ الملتقط أحِق . 

وإِنِ التقطة عبدٌ. . لَم يُقَمَ في يده ؛ لأنّهِ لأَيَقدِرُ على حضانته مع خدمة سيّده . فان 
عله ب الس را تی يدو و اق ركان ا م ع كنا فا ا اا 
لقطة وعلِم بها السيّدُ وأقّها في يده . 

وإِنٍ ألتقطَهُ كافك » فإن كان اللّقيطً محكوماً بإسلامه. . لم نقرَهُ في يده ؛ لاَق القيام 
بأمرٍ اللي ولايةٌ » والكافرٌ ليس مِنْ أهل الولاية على المسلم ٠‏ ولأنّه رما فته عَنْ 


دينله 


ون کا اللقيط گرا ركتر ...اق فى يدو لان الكاده يلى عل م هومن آهل 
دينه . 


وإِنِ التقطة فاسقٌ. . لَم يقر في يده ؛ لأَنَّ القيامَ بأمر اللَِّيطٍ ولايةٌ » والفاسق ليس 
مِنْ أهل الولاية » ولأنّهُ لا يُوْمَرُ أن يَسترقُ . 


"كال قاقة اصجاينا يدر في يذه ؛ لان نفقتة لا تج عل" الملتقطاء 
وا ل و رات ون آمل ر 

و[الثاني] قال اوخای : لا ية َو بيده ؛ لأنّه قذ يريد التبرْعَ بالإنفاق عليه » > فلا 
يمكنّه ذلك مع الإعسار . 

وإِنْ وج اللّقيط في مصر أو قرية : فإِنْ وَجِدَهُ مَنْ يَصلّحُ للحضانة مِنْ أهل المِضرِ 
داقرة دعي لإ ي أي دو وإ جه م هر عل الخرع سه 


غيرها. . نظرت : فن كان يريد الانتقال إلى بادية. . قر في يده لثلاثةٍ معان : 


كتاب اللقيط 1 


ھا > أن که في الموضع الذي وَجِدَهُ فيه أرجئ لظهور نسب مِنَ الموضع الذي 
والثاني : أَنَّ الحضّرَ أَوفقُ لبط“ » وأحظ لَه ؛ لاله يُوجدٌ في الحضر ما يُحتاجُ 
ا ا 

والثالثُ : د تزكة في الحَضَّر اهر لحُرَيته ؛ لأنّه إذا أقام بو في المصر. و 


TT‏ يُومَنُ أن يَسترقّةُ الملتقط » أو يموت فَيسحرِقَه 
ع 
وَارثه 
e 20 0‏ م 
وإن أراد الملتقط أن ينتقلَّ به إلى مصر أو قريةٍ مثل الموضع الذي وَجِدَه فيه. . ففيه 
وجهانٍ : 


أحدّهما : يجورٌ ؛ لأنّه ينقلهُ إلى مثل الموضع الذي وَجِدَهُ فيه . 
ا : 00 ؛ لما ذكرناةٌ إذا اراد الانتقال به إلى البادية . 
وإذا ثبت هذا : فإِنَّ الشافعيّ قال : ( ولو اراد الذي آلتقطة الطّعْنَ به » فإِنْ كان 
ا ر 0 

قال امهاتا ارد ينذا : آل الجن إذا اط لقيطا اوتف ر هُ عليه بكونه 
أمينآ » ثم راد بعد ذلك أن يَظعنَ يِن ذلك البلدٍ » وينتقل إلى بلي آحرَ » أو قرية 
أخرئ ٠‏ وينقلَ اللّقيطً مع فن كان يُوْمَنْ أن ترق » بان يكونَ قذ عُرقَتْ أَمانه » 
وخر في الظاهرٍ والباطن . . فله أن ينقلهُ معة ؛ لأنّه قذ ثبتَ له حن الولاية والتربية » 
فكانّ أولئ مِنْ غيره لثبوت يده عليه وولايته . ون لم بون أن ترق » مل أن لم 
تُختبز مانت في الظاهر والباطن . ؟ لم يقوف ريدو ر أن ر ق 

فن قيلَ : هذا مناقضةٌ على قول الشافعيٌ ؛ لأَنَّ | ا ايك رك وين أن 
فكيف قال هاهُنا : ( إذا راد أن يَظِعنَ به إِنْ كان يُْمَنُ أن يَسترفَةُ ‏ ترك » و 


2 


¢ ت‎ 
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(1) في( م) :( أرفق باللقيط ) . 


0 كتاب اللقيط 


فالجواث : أَنَّ الملتقط إذا ّم يكن فاسقاً » وهو أَمينٌ في الظاهرٍ دون الباطن » بان 
يكونَ غريباً دحل البلدَ » ولم تختبز أمانثة في الباطن ٠‏ فإنَّ اللقيط يُقَهُ بيده ؛ لاله عَدْلُ 
في الظاهر » فهذا لاً يمكَنُ مِنَ الانتقالٍ به ون أو بيده في البلدٍ . 

وأا الأمِينُ الذي عُرِفتْ أَمانتُهُ في الظاهر والباطن » بان كانَ قذ نشاً في البليٍء 
روك ا ظافرا وباط فيد ا جيف ريككن هن الأشفال بربعد تورث 
ولايته عليه . 

عا إذا جد اللقيط في البادية » فإ كان الواجدٌ لَه مِئْ صر أو قرية بقرب تلكَ 
البادية » وأَرادَ حملة معَهُ إلى المصر أو القرية: .أنه بيد أذ ذلك أخطل لمحن 
البادية . 

وإِنْ كان الواجد له بدوياً » فإ كانَ مقيماً في الموضع الذي وَجِدَهُ فيه . . أَقِدَ بيده ؛ 


ء2 ! 


لأنّ ذلك أرجئ لظهور نَسبهِ > وإِنْ كان ينتقل في طلب الماء والكلا . 5 ففيه وجهان : 
أحدهما : يُقَوٌ بيده AS‏ وهو مِنْ أهل الولاية . 


والثاني : لا يقو في يده ؛ لأَنّ على اللِّيطٍ مشقَّةَ في التنظّل . 


مسألةٌ : [تنازع واجدان حضانة لقيط] : 

إذا وَجدَ أَنانٍ لقيطاً » وتنازعا في حَضانته وهُما مِنْ أهل الحضانة : فإنْ كان ذلك 
قل أن تاخداة: . أخدَةُ الحاكمٌ , وأَِرَهُ في يد مَنْ ير منهّما ء أو مِْ غيرهما ؛ لأنّه لإ 
حقٌّ ّما قبل أَنْ يأَحُذاهُ . وإِنِ آلتقطاهُ وتشاحًا في حَضَائَته . . قرع الحاكمٌ بِينهُما » فَمَنْ 
کر یت له ال عا كان اح بيد 

وقالَ أبو عليٌ بن خيرانَ : يُمَدُهُ الحاكم بيد مَنْ يرئ منهما مِنْ غير قُرعةٍ . والمذهبُ 
الأول ؛ لقوله تعالى : # وما گنت لدبھم إذ يلقورت ت أقلامهم أيهم r‏ يفل مرم © [آل عمران : 
ولاه لا يمكنٌ أَنْ يُِعَلَ : ناشيعي ؛ لاله لا يمكنٌ أجتماعهما علئ حضالّته . ولا 
يكن أن بعل بينهُما فيكون عند أَحديهما زماناً ء وعنة الآخر مله ؛ لآنّ في ذُلكَ 
إضراراً باللّقيط I O SR TEY‏ الي ول 


ر 


كتاب اللقيط ۲١‏ 
يُمكنٌ أن يقدّمَ أحدُهما على الآخر ؛ لأنّهُ لاً مزية لأحدِهما على الآخرٍ . فإذا بَطلث هذه 
الأَقسامٌ. . لم يبق إلا ن يقرع بيّهُما . 

قال الشافعي في « الأ ٤‏ : ( ولا فرق بین أَنْ يكونا رجلينٍ أو أمر 1 
NS‏ أهل الحضانةٍ والتربية ) . 

فإِنْ قيل : اليس لو أفترق الزوجانٍ » ولهّما ولدٌ له دون سبع سنينَ » > فلن الأ 
تحضانة الولد + ٠‏ فهااً فلم : إل المرأة هاهُنا أولى بالحضائةٍ ؟ 

قلنا : الفرقٌ بينهُما : أنَّ الولدَ هناك خُلِقَ مِنْ ماء الزوجين » وللأمٌ مزيةٌ بحَملِهِ 
ورضاعِهِ » وَشَفْقَتُها عليه أكث » فلذلكَ قُدَّمتْ على الأب . وهاهُنا إِنّما ثبت لهُما الحن 
بالالتقاط » وهُما متساويان فيه » فلم يقدّمْ أحدهما على الآخر » ولأا إذا جعلنا 
. فإنَ حر الأب لا ينقطع منة ؛ لان التأديبَ والتعليم إليد » وذلكَ جمع 

بِينَ الحمَين » ويس كذلكَ هاهُنا » فإِلًا إذا جَعلنا الحَضالة للمرأة. . أنقطءَ حق الرجل 


و 
عله . 


أتين » أو رجلا 


مسن 


فرع : [تنازل أحد الواجدين عن الحضانة للآخر] : 

فإنٍ التقطهُ أثنانِ » وترك أَحدُهما حقَّهُ مِنَ الحضانة للآحَرِ . . ففيه وجهانٍ : 

حدما ليس له ذلكَ » بل رفع الأَمرَ إلى الحاكم ليقرّهُ في يد الآخَرٍ ؛ لأَنَّ 
الملتقط إِنّما يمك الحضانة ولا يمك نقلّ الولاية إلى غيره . 

والثاني : يقو في يد الآخَر ِن غير إذنٍ الحاكم » وهو المذهبٌ :لان ل ليما 
فإذا ترك أَحدّهما حمَّهُ ثبت بت الجميخ لار » كما لو ثيتث هما الشفعةٌ فعفا أحدّهما عَنْ 
حقّه . وليسَ ذلك بنقل ولايةٍ وإِنّما ترك حى . 

وَإِنْ تنازعا حضانتَهُ وأحدُهما مِنْ أهل الحَضائَةٍ » والآحَرُ ليس مِنْ أهل الحضانّة. . 
أو في يد مَنْ هو مِنْ أهل الحَضائَةٍ ؛ لألّه لاحقّ للآخَرٍ في حضانته . 


۲۲ كتاب اللقيط 


ال : [اذعى رجلان من أهل الحضانة لقيطاً] : 

إذا تداعئ رجلانِ مِنْ آهل الحضانَة لقيطاً. . فقا كل وَاحدٍ منهّما : أنا القطتةٌ » 
فلي حڻ حضانتو» فون لم يكن لأَحإٍهماعليو يةٌ. . فد الحاكم يأحذة ويقوءٌ في يلِم 
يرئ منهُما » أو مِنْ غيرهما ؛ لأنّه لاً يدَ لأحدهما عليه . وإ كان في يدِ أحدِهما. . 
كان ضاحت اليد أحخ به ؟ لان له يدا يدل عل الالتقاط فذقا الأو : أن أل 
ولا » وإنّما عَصَبة الآحَر منّي. . فالقولٌ قول صاحب اليد مع يَمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ 
الغصب . وإِن كان في يَديهما : 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ وأَبنٌ الصبًاغ : أقرعَ بينهُما ؛ لاله لا مزيّة لأحدهما على 
الإ 


00 
0 


وقال الشيخ أبو إسحاق : يتحالفانٍ . فون حلفا أو تكلا 9 أقرعٌ بيَهُما . 
أو أ أن كلّ واحدٍ منهُما يدعي َه هر الملتقط ألا › دا لكر أل تاو 
فتحالفا كالمختلفين فى الملك . فإِنْ حلف أَحدُهماء ول ا فف بيد 

نهذ عا وروا في اکت و أن ال اقرع به 
الدعوى 

إن کان مع كل واحدٍ منهما بين : فون كانت البيَّانٍ مُوَرّحَتَينِ تأريخاً وَاحداً » أو 
طلسن أر ا ف ا وَخحةٌ. . تَعارضتا » وفيهما قذلان20 : 

أحدُهما : تَسفُطانِ . فيكونٌ الحکم كما لو لّم يكن مح أحدهما بي 

والثاني : يُستعملانٍ . وفي الاستعمال ثلاثة أقوال : 

والثاني : يُوقفُ الأَمث حب ينكشف . 


. ) في نسخة : ( وجهان‎ )١( 


كتاب اللقيط ۲۳ 


والثالث : يُقرَعٌ بيئهما . 

ولا تجيء هاهُنا القسمةٌ ولا الوقفٌ ؛ لأَنَّ ذلكَ يضؤ باللَقبط دو يُقرع بينهُما » 
فمَنْ حرجت لَه القرعةٌ. . قُدّمَ . وهل يحلفُ مَنْ خرجث لَه المرعةٌ ؟ فيو وجهان”" يأتي 
بيائهما إِنْ شاء الله تعالئ . 

إِنْ كانتا مورّختين » وتاريخ إحداهُما ا ا ا للحت اسايق 
بالتأريخ ؛ لأنّه ثبت أَنّه سایق + ويفارق إذا اعيا ملك عينِ 5 ل 
4 وار ا ارق أحو القرين ؛ لآنّ الملكَ قذ ينتقل عَن 
لأس سبق إل الآحدث . والملتقط إذا ثبتث يده على اللقيط . لم رغه من يذه 1 
الحاكه - إذا تخي تير حاله ‏ ويه في يل آحَرَ » وذلكَ ليس بالتقاط . 

إذا بت هذا : فإِنَّ البيّنةَ التي تقبلٌ في الالتقاط عند التداعي إِنّما هي شاهدانٍ . 

فأَمًا الشاهد والمرآنانِ » أو الشاهدٌ واليمينُ ٠‏ أ النساءُ منفردات. ٠‏ فإنها لا تقب ؛ 
لآ لكا وان ولا ا ا . وهو ممًا يَطَلمُ عليه الرجالٌ » ٠‏ فلم يُقبل 
فيه إلا الشاهدانٍ » كالوصيّة إليه . 
مسأَلةٌ : [ادعى الملتقط ابناً فيلحقه] : 

وإذا ألتقط رجلٌ لقيطاً » ثم قال الملتقط : هو أبني . . فإنّهُ يَلحقّهُ نَسَبُهُ ٠‏ ويكونٌ آبناً 
له . 

وحكي عَنْ مالك : آنه قال : ( إن كان قذ تعر عليه الولدٌ. . لم يَثْيْتْ نَسَبْهُ 


.“ود 


منة إن لم يعر عليه الول .اكت نة مه ). 


دليلّنا : أنه" قر بنسب مجهول النسب”'؟ » ويمكنٌ أَنْ يكونّ من » وليسَ في 


(1) في(م):(قولان). 

(۲) تعسر : ضد يُسر » صعب واشتد والتاث . 
(۳) في نسخة : ( وإذا ثبت هذا فإنه ) . 
(5) في (م):(السبب). 


Y٤‏ كتاب اللقيط 


ور 


إقراره إضرادٌ بغيره » فَقُبلَ » كما لو قو له بمالٍ » أو كما لو لَّم يتعكر عليه الولدٌ . 


2 


عرو 

وقولنا : ( ويمكنٌ أَنْ يکود من ) أحترارٌ ممّنْ اق ببنوَةِ مَنْ هو أكبر منة سنا » فَإنُّ 
قبل ؛ لأنّهِ يُقطعٌ بكذبه . 

وقولنا : ( وليسَ في إقراره إضرارٌ بغيره ) أحترازٌ ممّنْ قر ببنوّة عبد لغيره » فان 
لا يقبل ار ل يعتِقُهُ فيكونٌ ميرائُةُ للآّب دود المولئ . 

إذا تبت هذا 0 : ( المستحبٌ للحاكم أن يسال الملتقط ER‏ 
صار أَبنَهُ ؛ لثَلاَ كود ممّنْ يَعتقد أنه يكو آبناً له بالالتقاط والتربية . وإِنْ لم يسألهُ. 
جار ) . 


- 
2 
ایر" 


وإِنِ أذّعئ غير الملتقط بنوّ E‏ وال ةو وار ا ا الذ 
ذكرناء في الملتقط . ويُدفمٌ إلى الأب ؛ لأنّه احق بحضانته مِنْ غيره . 


6 


فرعٌ : [ادعاء المسلم وغيره نسب لقيط] : 


قال الشافعيٌ : ( ودعوةٌ المسلم والعبدٍ والذمّئٌ سوا . غير أَنَّ الذمّيَ إذا أأعاءٌ » 
ووَجِدَهُ في دارٍ الإسلام » فألحقتة به :حت أن ا م 


وججملة ذلك أن الدّعوة ‏ بكسر الدالِ - : أَدٌعاءٌ السب » وبضمّها : الطعامٌ الذي 
يُدعئ إليه الناس » وبفتحها : مصدرٌ دعا يدعو دَعوةً . 


إذا ثبت هذا : فإِنَّ الحو المسلم إذا أأعى نَسَبَ لقيط . . فإنَّهُ يبل » ويثبثُ نَسَبْهُ 
منه ؛ لما ذكرناءُ » ويلحقة في الإسلام ؛ 9ا أبن له : 


e e‏ : ( أنه يُقبل ) . قال 


u ET 


كتاب اللقيط ا 


فمنهم مَنْ مَنْ قال : تقبل دعوئةُ » ويثبتُ النَّسَبُ منة ؛ لأَنَّ العبدَ كالح في جهات 
أستحقاق النسب مِنَ الوطء بالنكاح وبالشّبهة. . فكانَ كالحرٌ في عوة النسب . 

ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : تُقبلٌ دعوثة » ويثبت النَّسَبُ منةٌ ؛ لما ذكرناةٌ . 

والثاني : لا تقبل دعوته ؛ لان في ذلك إبطالَ حم السيّدٍ مِنَّ الوّلاءِ عليه ؛ لاله قذ 
عه و باكر نور انه لفل 

ومنهُم مَنْ قال : لا تقبلٌ دعوتةُ قولاً واحداً ؛ لما ذكرناةٌ . 

والطر تى الأول هو تقل البعداكيين ع من أصحابنا » وهوّ المشهورٌ . 

فعلئ هذا : لا يُسَلَّمُ اللَقيط إلى أَبيه ؛ لأنَّهُ مشغولٌ بخدمةٍ سيّدهِ » ولا تجبُ عليه 
نفقتَةُ ؛ لاه مملولةٌ » ولا تجبُ على سيّدهِ ؛ لأنَّ الول حو » فلّمْ تجب على مولئ العبدٍ 


وإن كع كاف بنوَةٌ اللقيط ٠‏ بث دعو » وثبت تَسبْهُ منة ؛ لاه كالمسلم في 

ت التي يبت متها الست مِنّ الوطء بالنكاح في اليلكِ والشبهة::. فكان 
مه I e‏ 

قال الشافعيٌ هاهنا. : ( أحببث أَنْ أجعلهُ مسلماً ) فظاهرٌ هذا : أنه يكونُ كافراً . 
وقال في ( الدعوئ والبّناتٍ ) : ( أَجِعلَهُ مسلماً ) . فظاهرُ هذا : نه لآ يكونٌ كافراً . 

راخف اضكاتنا قبي“ 

فقالَ أبو إسحاق : ليست على قولينٍ » وإِنَّما هي على أختلافي حالينٍ : 

فحيثُ جعلَهُ كافراً. . اراد : إذا أدعئ تَسَبَهُ وأقامَ على ذلك بيه ؛ لأنّه إذا ثبت 
انق نقد لِدَ علئ فراش كافر . . كانَ مولوداً بينَ كافرينٍ » فكانَ كافراً . 

والموضعٌ الذي جعلهُ مسلماً. . أَرادَ : إذا أَدّعئ بُنودَ كولم يه 00 
نسب » ولا يكونٌ كافراً ؛ لأنّا حَكئْنا بإسلامه بظاهر الدار. . فلا نحكم بكفر 
کافر . 


”> كتاب اللقيط 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا أدَّعاءٌ وأَقامَ البيّنة. . حُكمّ بكفره قولاً واحداً » كما قال 
أبو إسحاقٌ ٠‏ وإ لم قم البيّنةَ. . ففيه قولان : 


- 


أحذهما 50" ؛ لآنّ كل ما ألحقَة بِتَسَبِو » ألحقّه بدِينه » كالبسّةٍ . 

والثاني : لا يحكمٌ بكفره ؛ لأنّ إقرارَهُ تضمَّنَ ما ينفع اللََيطً زخو وسوا 
نفقتو وحَضانته عليه » وما يضرُهُ وهو : كونه كافراً » فمَبل قوله فيما ينفح اللّقيطً دون 
ما يضوُةُ . ولأنّه يجوز أن يکود ولدَهُ وهو مسل بإسلام أَمّهِ » وإذا آحتملٌ هذا. . لم 
يُحكمْ بكفر مَنْ حُكم بإسلامه بظاهر الدارٍ بقولٍ كافرٍ . 

والصحيح : طريقة أبي إسحاق » وقد نصصّ الشاة فعيٌ عليها في « الإملاء » . فكل 
موضع حكمْنا بكفره ٠‏ فإنَّ الشافعيّ قال > ( اخ ا :قال 
أصحائنا : أراة : أَنّ المستحببٌ أن لا يدف إليه ؛ ا بنك عن الإسلام إن أراقة » بل 
ترك في يد الملتقطٍ » ويُؤحذ الكافر بنفقته وأجرة حَضانته إل أن يلع . وإِنْ وَصف 
الإسلام. . حكمنا بإسلامه مِنَّ الآنّ . وإِنْ وَصف الكفر. . فهرَ كاف لم يزلٌ » ودفعناءٌ 
إلى أبيه . 

وكلُ موضع حكمنا بإسلامه. . فلا يجوز دفعٌةُ إلى أَبِيه » بل بق في يد الملتقط 
ويطالّبُ أَبوه بنفقيه وأجرة حضانته إلى أن يبلعَ . فإِنْ صف الإسلام. . حكمنا باه 
بسنل لبريرل . إن وَصفَ الكفرٌ. . فهلْ يقرٌ قو عليه ؟ يأتي 8 


مال : [دعوة المرأة] 
قال الشافعي : ( ولا وة للمرأة إلا بو ) . 
وجملة ذلك : أَنَّ المرأة إذا أَدَعتْ بُرَةَ اللقيط . . فهل تقبلُ دِعوّثّها مِنْ غير بين 


أختلف أصحاينا فيها على ثلاثة أقوال : 
ف [الأولُ] : منهم مَنْ قال : لآ تقبلُ دعوّنُها . وهوّ المذهبُ ؛ لأَنَّ الم يمكئها 


(۱) في ( م ) : ( ثبوت ) . 
)۲( في ( م ) : ( وجه ) . 


كتاب اللقيط ۲۷ 


إقامةٌ البيٍَِّ على أَنَّ الول منها قطعاً » فلم يُقبلْ قولّها بمجوّدٍ الدعوئ » والأب لآ يمكثه 
إقامة البيةٍ عل أَنّ الول منة قطعا » فلذلكَ قبلنا قوله » كما نقولٌ فين علّقَ طلاق 
آمرأهِ علئ ولادتها » أو عادخل النار» وك ييل قرلا على N‏ 


بِبِينةٍ e‏ . قبل قولها فيه من غير بيو 

و[الثاني] : منهم مَنْ قال : قبل دِعوّتها بكلّ حال ٠ REN‏ فقبل 
TS‏ 
ا ورد عل ی ااا ری لی زنث و فا :لحل ال جل الت 
بالإقرار. . فالمرأةٌ بذلكَ أولى . 

فعلئ هذا : إِنْ كانث فراشاً لزوج أو سيّدِ. . لم يلحت الولدٌ بالزَّوجٍ ولا بالسيّدٍ ؛ 
أن ّما أَلحفْناهُ بها لإقرارها . ولّم يُوجِدْ مِنَ الرّجل إقرارٌ . وإِنْ كانث مملوكة. . لم 
يحكم برقه ؛ لأنا لا قبل قولها فيما يضر . 

و[الثالك] : منهُم مَنْ قال : إِنْ كانث فراشاً لزوج أو سيب . لم يلحفها النّمَبُ ؛ 
لاك يت لدان حب يترا ا حر ولاه رن عار امن 5 
لها الت اه يتضمَّنٌ إلحاق النَّسَب بغيرها . 


ا دعي بنرةلقيط] 
إذا ادع رجلانٍ بنوَّة لة 1+ لم تلق هتا ويه قال مالكوو ا عد . 
TT‏ 
وقالَ المتأَخُرونَ مِنْ أصحاب أبي حنيفة : يجورٌ أَنْ يلحقّ الولد بمئة أب . 
دليلنا : 0 تعالیٰ : 3 القت ین دكرِ دَق 4 [الحجرات : ]١۳‏ . 
إذا ثبت هذا : نظرت في المتداعِيّينِ : فإِنْ جاءا معاً وأدَّعيا نَسَبِهُ » ولا بِيّندَ مع 
٠‏ . فإنَّهُ يعرضُ على القافة“ . فان أَلْحقَئْهُ بأحدهما. . لَحِقَّ به . وبه قال علي 


1١ 


2 
3 


)١(‏ والقيافة » مأخوذ من قاف أثره ‏ من باب قال : إذا اتبعه » مثل قفا أثره » والقائف : الذي 
يعرف الآثار , يجمع على القافة مثل كافر وكفرة » وهو : الذي يتتبع العلامات والأمارات = 


۲۸ كتاب اللقيط 
وأنية 4 ولف اروا ع غ 0 :و قال غطاء و الا رزاع يسالك و احم 
وقال أبو فة لا أزيه العاقة غ والح نها) : 


اجن ارو افر عو سيا طن a‏ 
علي رسول اليك أعرف السرورٌ في وَجهه » فقالَ : « أي عَائسَةُ : أل ري إلى مُجَرز 
المدْلِجيَ : نظرَ إلى ا وزيا عليهما قطيفة ؛ SSS‏ وَيَدتْ: أقناميها 
ا ر ا ا ' . ولو لم يكن ذلك حقًاً وصواباً. . لمَاسُرَ 
به رسول الله ل . 


وروي : ( أَنَّ عمرّ رضي اله عن : دعا قائفاً في رَجلينِ تداعيا ولداً » فقالَ ال 
أشتركا فيه » فقالَ : وَالٍ أَيْهِحا شت )“ . 


الموجودة بشخصين أو أكثر ليحكم بوجود صلة بينهما بشبهة ونحوها من أب أو أخ فيلحق 
السب بينهما » والله أعلم . 

)١(‏ أخرج خبر أنس الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 98/7 ) وفيه : ( أنه شك في ابن له فدعا له 
القافة ) . 

(؟) أخرج خبر عمر رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۹4/١‏ ) في النسب » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( 1478 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ 777/٠١ (٩‏ ) في الدعوئ 
والبينات وفيه : ( لهذا أمر لا أقضي فيه شيئاً » ثم قال للغلام : اجعل نفسك حيث شئت ) » 
ورواه عنه أيضاً عبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠١٤١١‏ ) بلفظ : ( أن رجلين ادعيا ولداً فدعا 
ادر و 

9 ر ا ا الثرانفى ا القاففيته ورغ زرا 
مختصراً ( ۳۷۳١‏ ) في الفضائل » ومسلم ( ٠٤١۹‏ ).في الرضاع » باب : العمل بإلحاق القائف 
الولد » وأبو داود ( 7757 ) و( ۲۲۹۸ ) في الطلاق » والترمذي ( 1١١‏ ) في الولاء والهبة » 
والنسائي في ١‏ الصغرئ ۳٤۹۳ ( ٩‏ ) و( ۳٤۹٤‏ ) وفي « الكبرئ » ( ٩1۸۷‏ ) و( 05188 ) في 
الطلذق + ,وان ماجه )۲۳٤۹(‏ في الأحكام . والدارقطني في « السنن » (150/4)ء 
والبيهقي في السنن الكبرئ » ( 7777/٠١‏ ) في الدعوى والبينات . ومن ألفاظه . « يا عائشة 
ألم تري » و : ١‏ ألم تري أن مجرّزاً. . . » و : ١‏ ألم تري يا عائشة » و : « تبسم رسول الله ل 
وأعجبه ذلك » قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲/ ٩٩‏ ) : فدل على اعتبار قول القائف في 
ذلك. . . . وقد تكلم بعض من لا يعلم في ذلك » فلما قال مجزز ذلك فرح النبي يكل . 

(:) أخرج خبر عمر من طريقين مالك في « الموطأ ؛ ( 74٠/7‏ ) » ومن طريقه الشافعي في « ترتيب- 


كتاب اللقيط ۲۹ 


54 
ع 


إن سب أحدُهما بالدعوئ » أو أَدَّعياهُ معاً » وكانّ في يدٍ أحدهما. . فهل يُقدَمُ 
الاي e‏ ا e‏ ما ا لكان 

أحذهما : يقدّمُ السابق بالدّعوئ » وصاحبٌُ اليد لا مزيّةَ له بذلكَ . 

فعلئ هذا : لو كان في يد أحديهما » فسبيّ أَحدّهما بدعوا » ثم أَدّعاهُ صاحبٌ 
اليدِ. . ذم السابق بالدّعوئ ؛ لاله قد حُكم بثبوت نَسَبهِ مِنَ الأول . 

والوجة الثاني : أنه لا يْقدّمُ السابقُ بالدعوئ ولا صاحبٌُ اليد . بل يُعرضٌ على 
القافة » وهوّ المنصوصيٌ ؛ لأَنَّ وَلدَ الإنسانٍ قد يكونُ في يدٍ غيره . ولأَنَّ اليد إنّما دل 
على اليلكِ لا على النّسب . وأمًا السبقُ بالدعوى : فة إذا لم يقم به في الملكِ. . 
ففي النسب أولئ . فن علم أَنَّ أَحدّهما قد سب بالدعوئ وأشكلّ عليه" » وقلنا : 
يقدّمٌ السابقٌ بالدعوئ. . ففيه وجهان”"' خوّجههما أبن الان : 

أَحدٌهما : يكو كما لو آدّعياهُ معاً . فيُعرضُ على القافة ؛ لاله لّم يثبتٍ السابقٌ . 


والثاني : لا يُعرضُ على القافة » بل يوقَفف أبداً ؛ لأنّهِ بُرجى معرفةٌ السابق بقيام البينة"" . 


فرع : [ادعيا نسباً له فترجحه القافة] : 

إذا ادع رجل : تي تيه بالتدى ونن لو عاك ةرم E‏ 
وقلنا “لا يقد التاق بالدعوض .+ . فإنّهُ يُعرضُ على القافة » وفي كيفيّة عزضه على 
القافة وَحِهانٍ : 


المسند» ( ٠١١( ) ٠٠١/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ۲٠۳/٠١ (٩‏ ) في الدعوئ 
والبينات وفي الباب عنه وقد سلف ٠.‏ 
وقد روئ عن الزهري نحو خبر عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 175448٠‏ ) وفيه : أن 

رجلاً وقع علئ أمته في عدتها من زوجها فقال : يدع لها القائف فإن عمر بن الخطاب ومن 
بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا . 

. ) في نسخة : ( عينه‎ )1١( 

(۲) في نسخة : ( قولان ) . 

(*) قال النواوي في « روضة الطالبين » ( ٥١١۷ - ٠٠٦/٤‏ ) : ولو ألحقه القائف بأحدهما » وأقام 
الاخر بينة » قدمت البينة ؛ لأنها حجة في كل خصومة . 


7 كتاب اللقيط 

أَحِدُهما - وهو المشهورٌ - : أله عرض مح الثاني وَحَدَهُ » فن لم تُلحفْهُ بالثاني » أو ا 
لته عنة . . لَحقَّ بِالأَوَلٍ بدعوته الأول . ون أَلحمَنهُ بالثاني . . عرض أيضا مع الأَوَلٍ » 
فن لم تُلحفة الأول » أو نمه عنة. . لجن بالثاتي وع ِن يد الأول . وَإِنْ ألحقئة 
بالأَوّل. :"لم يثبث ية من أحدهما ٠‏ ورك حن بلع وشت إل أحدهما . 

وحكئ أبن سريج عَنْ بعض أصحابنا : أنه يُلحق بهما . وليسَ بشيء . 

والوجة الثاني : أن ا أن الولد يُعرضُ معَ الأول والثاني معا ؛ أن كل واحدٍ منهُما يجورٌ 
أنْ يكو أباً » وَالأَوّلُ أَصحٌ ؛ لاله قذ ثبت نَسَبْهُ مِنَ الأَوَلٍِ بدعوته السابقة . 

وما إذا جاءا معاً وأدَّعيا نُسَبَهُ : فن يُعرضٌ معّهما على القافة ؛ لاله لا مز 
لأحدهما على الآخَرِ » فن العقنة اها ل ف مر 3 
اح ماد الم يلحق بها + وثرلة ن يلم وبصت إل أحدهماة: 

وقال بعضٌ أصحابنا : يلحق بهما » وهر قول أحمدَ » وليسّ بشيء ؛ لما ذكرناةٌ 
مِنْ حديث عمرّ ؛ لاله لا يجوز أن يكو آبَهُما . وطكذا إِنْ تَمَْهُ القافٌ عنما » أو لم 
يكن هناك قافةٌ » أو كانث وأشكلّ عليها الأَمدُ. . فإنهُ ترك حى يَبلعَ » أو يقال لَه : 
أنتسب إلى مَنْ يميلٌ إليه طبعُكَ ؛ لحديث عمرّ » ولأنَّ الولد يميل طبعةُ إلى مَنْ هو 
منة . 

فن أنتسب إلى أحدهما » ثم قال بعد ذلكَ : أخطأث ء ونما آنا أبن الآحَر. . لَمْ 
يُقبل قوله . وهكذا لو أَلحقئْهُ القافةٌ بأحدهما » ثم قالث : أخطاث › وإِنَّما هو أبن 
الآخوى» ليقن قولها لاله هذ يك ا الأول ا “قاذ سقط قرلا ء كما 
لو عى رجلانٍ عيناً » فشهدَ لأحدهما بها شاهدانٍ » وحكم بشهادتهما » ثمّ قالا : 
أخطأنا » وَإنّما هيَ ملك الآحر. . فإنهُ لا يحكم بها للثاني . 

وهل يصحٌ أَنْ يتسب إل أحدهما إذا صارّ مميّراً قبل أَنْ يملع ؟ فيه قولانِ”“ : 

أحدُهما : يصځ » كما يصمٌ أن يختارٌ الولدٌ الكونّ مع أحدٍ الأبوين إذا صارٌ مميّزاً » 


إن لم يبلغ . 


)١(‏ في(م):(وجهان). 


كتاب اللقيط ۳١‏ 


والثاني : لا يصح ؛ لأنَّ قولّه يثبثُ به النَسَبُ وتلزمٌ به الأحكامٌ » فلّم يصح مِنَّ 
الصبيٌ بخلاف الكونٍ معَ أَحدٍ الأبوين. . فال غير لازم . 

وأا إذا كان هنالة ينه » إن كانث مع أحهما دون الآخَرٍ. ا 
لآ اليه أقوى مِنَ الدعوئ » كما قُلنا في البيلكِ . وإِنْ کان مع كل وَاحَدٍ منهما بينه 
تعارضتا . وفي البيْئتَيْنِ يِن إذا تعارضتا قولانٍ : 


ون 


o 


أَحدُهما نا اه . وهو الصحيح . 

فعلئ هذا : يكونُ كما لو لّم يكن هناك بيه » فيعرضٌ على القافة . 

والثاني : أَنْهما تستعملانٍ » وفي الاستعمال ثلاثةٌ أقوال : 

أَحدُّها : القسمةٌ . والثاني : الوقفُ . والثالثُ : الفرعة . 

و تن NR‏ بولز ”لوقك TOT‏ شك Ng‏ 
د و ماقا لشم اع ا 

[الوجة الأَوَلُ] : قالَ الشيخ أبو حامدٍ : يُقرعٌ بِيَهُما :د فمن خرجت له القفرعة + 
حكم لَه بالنّسب » وهل يحلِفُ مَنْ خرجث لَه القّرعَةٌ ؟ فيه قولان يأتي بيانُهما . 

و[الثاني] : قال القاضي أبو الطَّيّبٍ : لا يقرع بِيئَّهُما ؛ لأَنَّ القُرعة لآ مدخل لها في 
السب . وإِذَّما يُعرضُ على القافةٍ رم ا 

فإِنِ أدّعى الط تنيت الط 00 0 00 ل 
إن اقام الثاني ب » ولا بيت ا 


الدّعوئ واليدٍ . وَإِنْ فام الأَوَلُ نة 
ما مضئ في تعارض البينتينِ . 
فإ قيل : هلا قدَّمْتم بيّنةَ الملتقِطِ كما قدَّمبّم بيه صاحب اليد في الملكِ ؟ 
قلنا : : لا تقول ذلك ؛ mm‏ ونما قد غل الآملاك :: 
ولآنّ الملكَ قذ قد يحصلّ باليدٍ ‏ وهو : الاصطيادٌ والاغتنامٌ ‏ والتّسّبَ لا يحصل باليدٍ 
يتخال + 


أيضاً. n‏ ليان » 0 لاب 


۳۲ كتاب اللقيط 


فرع : [ذكر علامة من أحدهما لا تقدّمه] : 

وإِنِ أدّعئ رجلانِ نَسَبَ لقيط » وذكرّ أحدُهما في اللَقَيط علامةٌ » مِنْ خا“ في 
بدن » أو شامة" » وما أشبة ذلكَ » ولم يذكر الآحَدْ ذلكَ.. لم ي يقدّم الواصف له 
حنيفة : ( يقدّمٌ الواصفُ لَه بلك ) . 

000 
كما لو أدّعيا ملك عينٍ ووّصمّها أحذهما . 

وإِن أدّعىئ حت وعبدٌ نسب لقيطٍ » أو مسلِهٌ وكافة””".. لم يقدّم أحدُهما على 

الاخر . 

وقال أبو حنيفة : ( يقدّمٌ الحو على العبدٍ » والمسَلِمٌ علئ الكافر ) . 

ودليلنا : أ كلّ واحدٍ منهما لو أنفرد بالدّعوئ . aS BE N.‏ 
تساويا » كالحُرّينٍ المسِلِمَينٍ . 


فرع : [ادعتا ولادة لقيط] : 
وإِنِ أدّعت آمرأتانِ ولادةً لقِيطٍِ » ولا بيّنةَ لواحدة منهّما : 
فإن قلنا : ار هيف ادم أذ اكمس كل ع 


وَإِنْ قلنا : قبل وعوتها إذا لّم تكن فراشاً » ولا تقبلُ إذا كانث فِراشاً » فإِنْ كانتا 


. الخال : نكتة سوداء تكون في نحو وجه الإنسان كالشامة الكبيرة » وقد يكون عليها شعرات‎ )١( 
. تجمع على شام - : علامة في البدن يخالف لونها لون البشرة‎  ةماشلا‎ )۲( 

(۳) سلف نحوه قبل في فرع : إدعاءٌ المسلم وغيره نسب لقيط . 

€3 في( م ) : ( دعوته ) . 


كتاب اللقيط ۳۳ 
فراشين لرجلين . . لم تقبل دعوّثهما . وإِنْ كانث إحداهُما فراشاً دونَ الأخرئ. . قدّمث 
دعوة مَنْ ليست براش 

وإِنْ كانتا ليستا بفراش » أو قلنا : قبل دعوةٌ المرأةٍ بكلّ حالي. . فهل تُعرَضانٍ على 
القافة مع الولدٍ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق : 

و 5 وام ل x ٤‏ و 3 .1 ۰ 5 5 ب١0)‏ 10 

أحدهما : لا يُعرضانٍ ؛ لأنّ الام يمكنْ معرفتها يقيناً مِنْ طريق المشاهدة"'' » فلم 
يرجغ فيه إلى القافة . 

والثاني : آنّهما تُعرضانٍ معَ الولدٍ على القافة » ولّم يذكر أبن الصباغ غير ؛ لأنّهما 
أذ اتوي انكر ةمع ا ا ا 

ون أقامت إحداهُما ينه بالولادة : رجلينٍ » أو رجلاً وآمرآنِينٍ » أو أَربعَ نسوة. 
كم بثبوت النسب مِنْها ؛ ؛ لان البينةَ أقرئ مِنّ الدّعوئ . فإِنْ كانث فراشاً لزوج أو 
سيل . لی به الولد ؛ أن اة قد شهدت بولادتها له » فلحقّ صاحبَ الفراش » 
ويخالفُ إذا ألحقناهُ بها بإقرارها ؛ لأا لا تُحِقُهُ بغير المقرٌ . 

وان آقافت كل واحدة منهما: نة بالولادة » فإِنْ قلنا : إِنّهما تتسقطان. . كان كما لو 
كن ينه اوقد ا قا کن يجي الوقفُ ولا القسمة . 


قال الشيخ أبو حامدٍ أبن الصبَام : : ولا تجيء امنا القُرِعةُ ؛ لأ معنا ما هو أقوى 
ِنَ القرعة وه القافة » فنعرضّةٌ عليها » فون ألحقنةُ بإحداهما. . قوينا بينتها بذلكَ » 
وأَلحمْناهُ بها وبزوجها . ولا ينتفى عنهُ إلا باللّعان . وإن اح لقان E‏ أو فة 


)۱( في نسخة : ( الشهادة ) . فائدة في الباب : 
روئ عن أبي هريرة البخاري ( 73779 ) في الفرائض . ومسلم ( ٠١‏ ) في الأقضية عن 
النبي بي قال : « بينما امرأتان من بني اسرائيل معهما ابناهما » عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما 
فتنازعتا في ابن الأخرئ . فاختصمتا إلى داود عليه السلام » فحكم به للكبرئ » فمرتا على 
سليمان » فسألهما » فذكرتا له » فقال : ائتونى بالسكين أشقه بينكما » فقالت الصغرئ : 
لا تفعل يرحمك الله » وهو ولدها » فحكم به لها » . 
في الحديث : دليل على صحة دعوى المرأة الولد وقبولها 


۳٤‏ كتاب اللقيط 


عنهّما » أو أشكلّ عليها الأَمرُ » أو لّم يكن قافة. . ترك الولدُ حنَّى يبلعَ ويَنتسِب إلى 
إحداهُما » وتكونٌ نفقتهُ عليهما . 
فإذا نتسب إلى إحداهما. . رجّحْنا به بِيَّتها » ولحقها ولحقّ زوجَها » وأنتفئ عنة 


باللعانٍ . 

فن ماتث إحدى المرأتين › أو مات زوجُها قبل بلوغ اللقبطِ . عل مِنْ ميراث 
المت ميراث أبن . فن بلع وآنتسب إلى الميتة. TT‏ 
ميراث زوجها . 


هك 


فرع : [أدعاء رجل وامرأة لقيطاً] : 
ذكرٌ الطبريّ : إذا أجتمعَ رجل وأمرأة» وللرجل زوجة غي ذو المرأء لير 
زوج غير هذا الرجل . فآدّعئ كل واحدٍ منهّما بنوّة اللقيط » وأقام كل واحدٍ منهّما 
نة . . قال أبو العبّاس ابن سريج : ففيه أربعة آقوال“ : 
تمان 11 ف ارج رروتواوكا زر Ae E‏ 


والثاني : أن ية المرأةٍ أولئ ؛ لأنّ خروج الول منها يُعرفُ بالمشاهدة والقطم » 
وخروج الول م مِنَ الزوج لا يُعلم إلا بغلبة القن . 
والثالث : : آنهما يسعازضان ؛ ادلي ا ی : 


والرابغ : أنه يُعرضٌ معهما على القافة . 


ع 
مسالة : [أشتركا بوطء وجاء ولد] 3 


إذا أشترك رجلانٍ فى وطءِ أمرأة 3 أَنثْ بولدٍ يمكنٌ اَن يکود مِنْ كل واحدٍ من أ ع 
وأدّعىئ أحَدهنا أنه به وصادقة الآخد. . ففيه قولانٍ حكاهها الطبري ش 


)١(‏ في (م):(أوجه). 


ملكها . وصادقة الآحَدُ . 

والثاني : أله لآ ينتفي عَن الآحَرٍ بالمصادقةٍ ؛ لاله قذ وُجِدَ منهُ الوَطءٌ » ويجورٌ أن 
يكو أَبنهُ. . فلا ينتفي عن بالإنكارٍ » كما لو وطىء أمرأَةٌ وآنفرد بوطيها » فأَنَتْ بولدٍ 
کر أن نكر ها وتضادق الرجل والهراة أله لك ماد فر هذا عرقي مها 
على القافة . 


مسألةٌ : [أعتبار قول قائف] : 

وهل يصح أَنْ يُحكم بقول قائفي وَاحَدٍ ؟ فيه قولان؟ : 

َحدّهما : يصمٌ ؛ لان الي يكل إِنّما سر بقول مُجَرّزٍ المدلجيٌ وَحَدَهُ . ولاه 
مجتهدٌ. . فقيل فيه قول الوَاحدٍ » كالقاضي . 

والثاني : لا يصح إِلاً بقول أثنين ؛ لأنّه حكمٌ بالشبّه("؟ في الخلقة. . فلم يقل إلا 
مِنِ أئنينٍ » كالحكم في المثل في جزاء الصيدٍ . 

وهل يصح أَنْ يكو القائفُ آمرأَةٌ ؟ فيه قولانِ حكامُما القاضي أبو الطيّب : 

أحذهما : لاً يصح ؛ لأَنّ القائفت يجري مَجرئ الحاكم » والمرأةُ لا يصح أَنْ تكونّ 


و 


حاكما : 
والثاني : يصح ؛ لأنَّ قول القائفب يجري مَجرى الشهادة ٠‏ وقول المرأة يُقبل في 
النّسب وهوّالشهادة . 
قال أبن الصبّاغ وضعك 4 اا قهاد هالا ل ف اي و مال 
الولادة . 


(۱( في( م ) : ( وجهان ) . 

(0) في( م) :( عمل ) . 

)۳( في ( م ) : ( يديه ) » ولعلها تصحفت عن : بِدَّنِهِ » أو بدية » والله أعلم . 
)٤(‏ في( م ) : ( وجهان ) وكذا في المواضع الآتية أيضاً . 


75 كتاب اللقيط 


قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ٩‏ ق/78"] : وهل يصحٌ أن يكونّ القَائِفٌ عبداً ؟ فيه 
قولانٍ بناء علئ أَنَّ القياقة حكمٌ أو شهادةٌ » فن قلنا : حكة. . لَمْ يصح . وإِنْ قلنا : 
شهادةٌ. . صحٌ . قلت : هذا ضعيففٌ ؛ لان العبد لا يصحٌ أَنْ يكونَ شاهداً بحالٍ . 


وهل بصغ أَنْ يكونّ القائفٌ مِنْ غير بني مُذْلج ؟ فيه قولان" : 


أَحدُهما : لاايصخٌ ؛ ل : (أَنَّ النبي كل إلّما سر بقول مجرّزٍ المُدلجيّ ) و 
القيافة في طباع , بني مدلج من كنانة » فلم يصځ مِنْ غيرهم . 


والثاني : يصحٌ » وهو الصحيحٌ ؛ لاله ءلم يُتعلّمُ و يُتعاطئ فلم تختصٌ به قبيلةٌ 


52 


بعينها » كالعلم بالأحكام . 
وما الف : فلا يدل على أله يختصن ببني مدلج » ولو كان كذلكَ » » لاختصّت 
القيافةٌ بمجرَز المدلجيّ وَحَدَهُ ؛ لآنَّ التب يل إنّما سر ا" 


فرع : [عدالة القائف] : 

ولا يُحكمُ بقول القائف حت يكو عَدْلِاً ؛ لأنَّ الحكم والشهادة لا تصحٌ إِلاً مِنْ 
عَدْلِ . ولا يصح الحكم بقوله حتى يكونّ حاذقاً في القيافة » مجرّباً ٠‏ كما لا يُقبل 
الحكم إلا مدّنْ عرف حِدقُهُ في الحكم . 

قال البعدادفرة من أصحابنا + ومعرفة جيه في: ذلك ان ترق مركا انت الست 
مِنْ رجل بعينه » لا يعرف القائف أباهُ » مع جماعة ليس فيهم بوه » فيقال : ألهم أبوة 
منهُم ؟ فن قال : ليس فيهم أبوهٌ. آرت الف م جما وان قبي 20 
أيهم ابوه منهُم ؟ فإذا أخبرنا بأبيه منهم . . غلم صدقة9 . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/34"] : معرفة حذقه : بان يؤتئ بالولدٍ ونسوة 


(١‏ 13 ي ١‏ ال العبرى 6ى ار رات اة قات في ب ا 
وخزاعة وبني المصطلق » فلا تختص بهم إذن » والله أعلم . 
(۳) صدقه : أي خبرته ومعرفته . 


كتاب اللقيط ۳¥ 
عو 2 2 ے 2 52 86 و 2 04 
اه ٠‏ فيقال : أيَنَهُنَ أَمُهُ منهنَ ؟ فإِنْ أصابَها. . عُلِمَ صِدقهُ ؛ لأنَّ كونَ الولدٍ منها 
قال المحامليٌ : وأصحابنا أطلقّوا ذلك » ولم يَذكُروا تَكَوْرَ ذلك من . 
٠ 04‏ ۶ َه O.‏ < 3 
والأشبة بالمذهب : آنه يحتاجٌ إلى أن يتكرَرَ ذلك منهُ ثلاث مرّات ؛ لأنّه قد يتفقٌ 
من ذلك مره أو مرّتين . فإذا تكوّر منة ثلاتٌ مرّاتي. .عَلم أنَّهُ مِنْ أهل الصنعة“ 


فرع : [كيف يُلجق القائف ؟] : 

والأشباة التي قلعن بها اقا ا وای اوري 

ف( الظاهرةٌ ) : كالسّوادٍ والبياض وما أشبههما مِمّا يَشْتركُ في معرفتها الخاصٌ 
والعامٌ . 

و( الخفيّةٌ ) : هي الشَّبَّهُ بالآطرافف » كالآيدي والأرجل . فهذا يختصنٌ بمعرفته 
القافةٌ . 

إن تناز رجلانِ في نسب صبيٌ » وكانّ يشب أَحَدَهُما بالأشباه الظاهرة » ويُشبةُ 
الآَخَرَ بالأشباه الخفيّة. . ففيه قولان : 

اتا يلضع يقر م اا ا ا الفا ا 
والأشباة الخفيّة كالقياس e‏ مقدَمٌ على القياس . 

والثاني : يُلحق بِمَنْ يُسبِهُهُ بالأشباء الخفيّة ؛ لأَنّ الأشباء الظاهرة كالعموم والخفيّة 
الاه الات E‏ العموم . ولأنَّ الظاهرة معرفةٌ العامة » والخفيّةٌ معرفةٌ 
الخاصّةٍ » والخاصّةٌ مقدّمةٌ على العامة . 


. الصنعة : أي إتقان الحرفة باستنباط الشبه وإلحاق النسب‎ )١( 
. في( م) :( ضربان ) وهما بمعن‎ )۲( 


۳۸ كتاب اللقيط 


فرع : [اختلف قول القافة] : 

فإ حفن القافة بأحيهما » ثم جاء الَو بقافة أخرئ وألحقنة الثاني . ل يلح 
بالثاني ؛ لأ القائفت كالحاكم » ولّو حكم حاكمٌ ؛ بعينٍ لرجل . ٠‏ لم يُحكم بها لآخَرَ 
بحُكم حاكم آخَرَ . 

كد هكذا: لو قالَ القائف - بعد أن ألحقّه بأحدِهما -: أخطتُ » وإِلّما هو أبن الآخَر. . 
0 > ثم تغيّر أجتهادة. . فإِنّهُ لا ينقضُ 


فرع : [عرض الميت على القافة] : 

وإِنْ مات الولدُ قبل أن يُعرضَ على القافة . . فهل يُعرضُ قبل الدفن ؟ فيه قولانٍ : 

أحذفنا :لا تفرش + لآل اك قن له بقع بالأشباء الغامضة › ولك ينقطعٌ 
الوت + أو ]لما تقر الأحباة اكا .+ 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق » وهو المشهورٌ ‏ : أنه يُعرضٌ ؛ لاد إلحاقة 
بالشبَه » وذلكٌ مُمْكنٌ بعد الموت . 

فن فا لا رر أن رف الست 
يُعرض على القافة » ويقومٌ مقامّهُ في الانتساب . 

قال المسعودئ [في ١‏ الإبانة ؛ ق/757] : وإِن ألَقتْ سقط » فَإِنْ كانَ قد تخطط . . 
نة بُرى القافة » وإِنْ لم يتخطّط . . لَم ير القافة . 


1 


و کان قد دفن وتغيّرَ » وله وَلدٌ. . فإِنَهُ 


ا 


إن مات الأبوانٍ أو أحدّهما » وقلنا : لا يجورٌ عَوْضنٌ الميت » أو كانا قذ دُفِنا. . 
قال أبن اللْبّانِ : فإنَّ عَصَبةَ الميت وقرابتة عرض على القافة » مثلٌ أبي الميتِ وإخوته 
وأخواته وأعمامه وعمّاته وسائر أولادٍ آباء الميت الذكور والإناث ؛ لقوله ل : « لَعَلَّ 


ا 001 


عرقا نز 


=) 77314 في الحدود و(‎ ) 1۸٤۷ ( في الطلاق وطرفاه‎ ) ٠٣٠٠ ( أخرجه عن أبي هريرة البخاري‎ )١( 


پا ۳۹ 


فرع : [ادعاء غائب نسب مجهول] : 

إذا قَدِمَ رجلٌ يِن أرض الأعاجم كالثّركِ والهندٍ » فآدّعئ نسب رجل مجهولٍ 
المت 6 وصادَقهُ ا.مجهول ‏ إِنْ كان بالغاً عاقلاً ‏ » إن كان لم يعيث : على المجهول 
وَلاءٌ لغيره. . قبلث دعواة”"" » وثبت تَسَبْهُ منة ؛ لألّه لااضررٌ على أَحدٍ في ذلك . وَإِنْ 
كان عد كت عله ولكة + ين كان فل سناء وجل ا أن كان قد ای رچ عدا 
مجهول النّسب فأعدَنّهُ » وأَقَد خر بتَسبِه. . نظرت في المُقِدٌ : 
ن أدعا أنه 4 أخوة أو عة أو آبنُ عمّه أو ما أشبة ذلك . > لم تقل تقب دُعواه ؛ لأنه 


02 
222 


0 ت 
سقط بذلك وَلاء مەتقه منه و 


eG. 


1 de 


وإِنِ أدّعئ أنه أب . . ففيه قولانٍ : 

أعذهها د ا وع ل والأنه قط بذلك 3ل مولا , 

والثاني : تقبل اعوتة > ويثبتٌ نسبّةٌ منة » ويقدَّمُ على المولئ . 

والفصلٌ بِينَ الرلدٍ وغيره مِنَ القرابات : أَنّهُ غيدُ مضطر إلى الإقرارٍ بالأخ والعمٌ 
وغيرهما من القرابات ؛ لأنّهِ إذا لم يقر به. . أَقدَ به غيدةٌ . ایا بوه أو أخوءٌ : فلم قبل 
إقرارٌهُ فيه » وهو مغمط إلى الإقرارٍ بالولدٍ ؛ لاله لا يغبت نَسَبْهُ إل مِنْ جهته . 


= في الاعتصام » ومسلم )١6٠١(‏ في اللعان .» وأبو داود ( ۲۲٠۰‏ ) وإلل ( ۲۲٣۲‏ ) في 
الطلاق » والتريذي (۲۱۲۹ () في الولاء والهبة » والنسائي في « المجتبى » ( (۳٤۷۹‏ 
و(٠758)‏ و( لكبرئ » ( 0177 ) وإلئ ( ٥٦۷٤‏ ) في الطلاق » وابن ن ماجه ( 7١٠١1‏ ) في 
النكاح 3 وفي الاب : 
عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه ( ۲۰٠۰۳‏ ) وفى إسناده عبادة بن كليب قد ضعف . ومن 
ألفاظه : « هل ذبها من أورق » و : ١‏ هذا عسئ أن يكون نزعه عرق » و : « هل لك من إبل ؟ » 
و ١:‏ فهذالعل .رقا نزعه » . 
)١(‏ في( م ) : (ډعرته) . 


2 كتاب اللقيط 


ع ر 
مسالة : [ادعاء رجل أن الملتقط عبده] : 
i:‏ َك ااا مآ و ده > 1 02 0 
إذا آدّعىئْ رجل أن اللقيط عبدّة. . سُمعَتْ دَعواهُ سواءٌ أَذَّعاهُ الملتقط أو غياه ؛ لأنَّ 
لع ع ا ل ا ا 


قد أعترف بأنَّهُ التقطة كلل ادق كوا الأنيذ قير بالجرات : إل أعترافة أنه 


ا - 
© تير on‏ 


ألتقطة لا يمن مِنْ قبول تعواه بعد ذلكَ أَنّهُ عبدة ؛ لآنّ مت قد تلد : زنا» 
فتزمي به » ولا يَعلمُ به » فيلتقطة › > ثم يعلمٌُ بعد ذلك ا 


إذا بت أذ دعواة تُسمعٌ . . فإنّهُ لا يُحكم له برق إلا بعد أَنْ يقيم الب ؛ لأنَّ الظاهر 
و ياو 
كته 


فإذا أقام المدّعي البيّنة : فلا يخلو : إِمّا أن يقيم البيّنةَ على الولادة » أو على 
الملك › أو على اليدٍ . 

فإنْ أقامَ م البيّنةَ على الولادة. یل ف اكان أو شاع وا اا أو ربع 
e‏ ا ا لذ ول في ملك کم لد رف لان 

تلدهُ مته في ملكه. . یکو مملوكاً له ولا يلحمّة نسبه نة ؛ لھا ليست بفراش له 4 أن 
Cm‏ :یک له 
ا : ( إذا شهدوابأنٌ أمنّه وَلَدَنَهُ فى 


فمنهم مَنْ قال : بحکم له بره قولاً وَاحداً وإ لم يقولوا وَلدَنْهُ في مله ؛ لأنّهم قذ 
شهدوا ادو ظا ااا في ملكه » وما ذكرة في ( الدعوئ 
:والبكنات ) إنما ذكرةُ تأكيدا لا شرطا : 

ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يكم له برق ؛ لما ذكرناةٌ . 

والثاني : لا يُحكمٌ لَه برق ؛ لأنّها قذ تلد قبل أَنْ يملكّها » فيكونٌ آبنَ أمَِِ ولا 
كو عجارف له 


كتاب اللقيط ٤١‏ 


ت 
أنَا 


وأمًا ا إذا شود له بالملك شاهدان » > فإ قالا : نشهدٌ أَنَّ هذا ملك أو عبِدُهٌ آشتراهٌ أو 
نهب مِنْ مالكه أو رَرِنَهُ. . كم لَه بالملكِ وإن فالا + مله أوعيدة ولم يذكرا 
سببّ الملك . . ففيا قولانٍ : 

أحدهما : يحكم لَه بملكه ؛ لأنّهما قذ شهدا لَه بالملكِ » فهر كما لو أدعئ على 
رجل عيناً في يِه » فشهدث لَه البيّنةُ بملكها . 
والثاني : لا يكم له بملكه ؛ لأنّهم قد يرَوْنَهُ بيده فيشهدونَ له بملكه > لثبوت يده 


له مر 


عليه . ولا فرق في ممذينِ القسمين بِينَ الملتقِط وغيره : 


ت 
ع 


55 نظرت : فإِنْ شهدت بذْلكٌ للملتقط.‎ . E EA 
. يُحكم لَه بملكه قولاً وَاحداً ؛ لأنَّ بدَهُ يد يد ألتقاط لا يد ملكِ‎ 

وإِنِ أكعى ملكا غير الملتقطٍ » فشهدث لَه البيّنةُ باليدٍ. . فحكئ الشيخ أبو إسحافٌ 
فيه قولينٍ : 

أحدُهما : لا يحكمٌ لَه بالملكِ ؛ لأَنَّ ثبوتَ اليد على اللِّيطٍ لا تدلٌ على اليلكِ ؛ 
لأ الظاهرٌ الحريّةٌ . 

والثاني - ولّم يذكر الشيخ أبو حامدٍ والمحامليٌ واب الصبّاغ غيرَهُ - : له ي + له 
0 عهدث له ذلك ر أله ماقة + لان الاه م وان ۶ أنه 
مِلكَهُ » فإذا أَدّعاهُ. . حلف عليه . 


مال : [الصبي يتبع في الإسلام أجل أبويه] 


قد ذكرنا أَنَّ الصبئّ يُحكمُ بإسلامه تبعاً لإسلام أَبويهِ 
للدّار . 


فإذا تبت هذا : فإنَّ كم هذا الصبيّ ‏ الذي ET‏ ا 
قبل البلوغ - حُكمٌ سائرٍ المسلمِينَ :قات لمات سملي : وهات 
تل ٠‏ شل علي » وهل في مقاب المسلمين ٠‏ دورق نايا المسلم ‏ لأ لذي 
أوجب إِسلامَهُ موجود قطعاً » فهو كالمسلم بنفسِه . فان بلع ووصفت الإسلام. . أستقرة 


٤۲‏ كتاب اللقيط 


سلامُة » وتيمّنا أنه لَّم يزل مُسلماً . وإنْ بلع ووقصف الكفر. . نظرتٌ 
إن "كان ى بإسلؤه مع لاه ان لاجا ی لای ف ا 
حکاهُما الشيخ أبو إسحاقّ : 
أَحَدُهَنا د وهر المتصومة SS‏ 
عكر ا 
ce‏ 
لاريم يذكر ا بو حامدٍ والمحامليٌ وأَبنُ غيرَه - : أنها على 


س 


5 1١ 


أحدُهما : أنه مرتدٌ » ولا قو على الكفر » وهو الأصحٌ ؟ لما ذكرناة . 
والثاني : أله ليس بمرتدٌ » فيقؤ على كفره ؛ لأنّا حكَمْنا بإسلامه تبعاً لغيره في 
محرو لآل لأ يمك أعقاة رُهُ بنفسه . فإذا بلع أمكنّ أعتبارُةٌ بنفسه » وزالَ حكم التَبَع . 
ما إذا كان حم بإسلامه بالدّارٍ » فبلعَ ووّصفت الكفر : فإ قُلنا : إنَّ مَنْ حم 
بإسلامه تبعاً لأبويه أو للسابي » يُقَدُ على على الكفر إذا بلغ ووّصف الكفرٌ. “فيد أولن أن 
وَإِنْ قلنا : هناك لا يْقَدُ. . ففي لهذا قو لان 
أَحَدّهما : يقد على الكفر ؛ لأنّه محكومٌ بإسلامه تبعاً لغيره » فَلَمْ يقو عليه » 
E‏ لأبويه أو للسابي . 
الاي - وهو المنصوصٌ - : ( أنه يقرع ويْتهددُ على الكفرٍ » > فان أقا م عليه . . أقِرّ 
عليه ) ؛ لأنّه أضعفُ حالاً من حُكم بإسلايِه تبعاً لأبويه أو للسابي » بدلي : أنه لو 
ادع نسبَةُ كافرٌ وأَقامَ البيَّةَ على ذلك . 000 
إذا بت هذا : فكل موضم قلنا E‏ اع فهو مرتدٌ » فإِنْ تاب » وإلاّ 
1 . وك موضع قلنا : يُقوُ علئ كفره. . 


. في نسخة : ( قولان)‎ )١( 
في (م):(وجهان).‎ )0 


كتاب اللقيط ۳ 


إن صف كفرا بق هل عليو » كاليهودية والنصراية » والمجوسية قو عليه . 
فن اسن الجر شيدت ل اندحا وار وجلاو سدم حب بجر و 
فيه . وَإِنْ لم يبذل الجزية. . لم يُقَمَ في بلادِ الإسلام » ولكنْ يقال له : الحق بأهل 
العري: 

ون وَصفف كُفراً لا بمو أَهلهُ عليه » كعبادة الأوثان. . قُلنا له : لا نترك على هذا » 
فا أذ سم » أو تلح بدا الحرب وأنتَ في أمانٍ إلى أن تلحقّ بدار الحرب » أو 
تعر اا غلبت 


وكلٌ موضع أقررناهُ على الكفرٍ ٠‏ فإِنْ كان الإمامٌ قذ أف عليه شيئاً مِنْ بيت المال. . 
0 


r 


ففيه قولانِ 
أحدّهما : يُستردٌ منة بدلةٌ » كما لو أنفِقَ عليه على سبيل القَرضٍ . 
والثاني : لا يُستردٌ منهُ بدلهُ ؛ لأنّه صدقةٌ عليه » ومَنْ تصدّقٌ على كافر. . لم يرج 


0 


وإ بلعّ هذا الصبئٌ فقتلهُ قاتلٌ قبلَ أَنْ يصفف الكفرَ أو الإسلام » وكانت الجنا 
عمداً » إن كانَ حَيَمَ بإسلامه تَبَعا لأبويه أو للسابي. . فهلْ يجبٌ القَّوَدُ على قاتله ؟ فيه 
ولان : 

أَحدُهما : يجب عليه القَوَدُ ؛ لاله قتلّ مَنْ هوّ محكومٌ بإسلامه قطعاً عمداً » فوجبَ 
عليه القَوَدُ » كما لو قتلة قبل البلوغ . 

والثاني : لا يجبٌ عليه القَوَدُ » وإنّما يجب عليه دي مسلم » وهو المنصوص ؛ 
أنه يحتملٌ أنه لم يصفب الإسلام ؛ لأ لم سآن عن - وهو مسلمٌ ‏ فيجبٌ عليه القودٌ › 
ويحتمل أنه ّم يصفب الإسلام ؛ لاله غير راض بالإسلام » بل هو معتقدٌ للكفر » ذلك 
شبهةٌ سقط به القَوَدُ عَنِ القاتل . 


. في( م) :(وجهان)‎ )١( 
. في( م) :( وجهان)‎ )0( 


٤‏ كتاب اللقيط 


وإ كانَ محكوماً بإسلامِه بظاهر الدارٍ. . فهل يجبٌ القَوَهُ علئ قاتله ؟ إِنْ قُلنا : إِنَّه 
لا يجب القَوَدُ على مَنْ قتلّ مَنْ حم بإسلامه تبعا لأبويه أو للسابي . . فهذا أولئ . وَإِنْ 


قلنا : يجبُ القَوَدُ على قاتل مَنْ كم بإسلامه تبعاً لأبويه أو للسابي. . ففي هذا 


فون 
أحدهما : يجبُ على قاتله القَوَدُ » كما قُلنا فيمَنْ قتلَ مَنْ حُكم يإسلامه تبعاً 
لأبويه 


والثاني : لا يجب على قاتلِهِ القودٌ » وإنما تجبُ عليه ديه مسلم »> وهو هو الصحيح ؛ 
که أضعفُ حالاً من حكم بإسلامو تيع لأبويه أو للسابي » بدليل : أَنَهُ لو اكع كافه 


أنه ا أبنّهُ وأقامٌ عليه البينةَ . . حم بكفره 


مسألة : [جناية اللقيط] : 


إن جنئ اللقيط على غيره. . نظرت 

فن كانث جنايتة خطأ. . وجب الأَرشنُ في بيت المالٍ » سوا كانت جنايتُّ قبل 
البلوغ أو بعد ٠‏ وسواة كان مور أو معيرا ؛ لاه حو مسلم لا مناييت له » فكادث 
جنايئةٌ الخطأ في بيتٍ المال > كغير اللقيط . 

وأا إن جنئ على غيره عمد » فإ كان بعد البلوغ. . وجب عليه اَعَد إِنْ كان 
المجنئ عليه ممّنْ يجب له عليه امَو » أو الديةُ » وإِنْ كاد المجنيئٌ عليه لا يُستحقٌ عليه 
القَوَدُ > أو إِنْ كانث جناي قبلَ البلوغ. . لم يجب عليه القَّوَدُ ؛ لأَنَّ الصبئَّ لا يجبُ 
عليه القَوَدُ 
وأمّا الأزشنُ : فإِنْ قلنا : إِنَّ عَمدَ الصبيئ خطأ. . وجب الأَزْشنُ في بيت المالِ . وإ 
نَ عَمِدَهُ عمدٌ.. وجب الاش عليه » فيؤخذ من إِنْ كان موسراً » وَإِنْ كانَ 


ر 2 ٣‏ 
معسرا. . ثبت فى ذمّته إل أن يوسر . 


. في( م) :( وجهان)‎ )١( 


كتاب اللقيط 0 


وإ جُنِيَ على اللّقيطٍ قبل البلوغ . . نظرتٌ : 

ENDE TS‏ علو مال العا 
ويأخذها الإمامٌ إلى بيت المالٍ إرثاً للمسلمِينَ » كسائر أمواله . 

وإ قتلهُ عمداً. . كانّ الإمامُ بالخيار : بينَ أن يقل الال » وبين أن يعفر عنة على 
الد الآن ذلك يج لسو + واا اعم ب ولا نول ون ذلك إلا ماران 
فيه الصلاح . 

ون جنئ عليه فيما دون النَفْسِ. . نظرت : 

إن كانت التنتاية خط .وجك الأزدي: لفط "يناعد الملعقط : لف لكنه مال 

وإ كانت الجنايةٌ عمداً توجب القصاصَ › ف كان اللّقيط موسراً. . َم يكن لول 
أن يتقتصّ ؛ لأنَّ القصاص جُعلَ للتّشفّي » والتّشمّي يحصل له إذا بلع . ولیس له أن 
يعفوَ على مال آنه اجاح بد الله . ويحبس لَه الجاني إلى أن يل » وإن كا اللقيط 
معسر أ : فإِنْ كان عاقِلاً لم يكن للوليّ أَنْ يقتصنّ ؛ لأَنَّ التشمّي إِلّما يحصلٌ للمجنيٌّ عليه 
ولد له أن يعدو عل ال ؛ لأله لا حاجة بو إليه ؛ لأنّ نفقتة تجبُ في بيت المالو . 
وَإِنْ كانَ معسراً معتوهاً. . قال الشافعيٌ : ( أحببثٌ للحاكم أَنْ يعفر علئ مالٍ ؛ له لا 
يرجا له أن بقن > فكان العفو على مال أَحظ ) . 

وأمًا إذا جُنِيَ عليه بعد البلوغ . . نظرت : 

فإِنْ كانت على النفس . . فهو كما لو جنئ عليه قبل البلوغ . ون كانت على ما دون 
الس » فن كانت خطأً. . وجب لَه الأزشنُ » وإ كانث عمداً يجبٌ فيها القصاص. . 
فهو بالخيار : بينَ أَنْ يقتصيّ » وبين أَنْ يعفر على مال كغيره . هذا نقلٌ البغداديّينَ 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ]۳١۷‏ : إذا ل اللّقيط عمداً. . فيه قولانٍ : 

أحدُّهما : يَقتصُ الإمامٌ ؛ لاله وَلئْهُ > كالاب ول الصبئٌّ . 

والثاني : لا يقت يَقتصيٌ ؛ لأنّ أولياءَ اللَقيط المسلمونٌ » وهُم لا يتعيّنو 

ون ف لتقل طا فو لاق :* 


3 كتاب اللقيط 


مسألة : [قذف اللقيط] : 

إذا قذق اللَقيط غيرة : فإف كان قبل البلوع . ت عه مد الق لام 
ay‏ ار .. وجب عليه حدٌ القذف 
إِنْ كان المقذوفٌ مُخْصّنا”"' » أو و التعزير”' إِنْ كان غيرَ مُحْصَنِ . 

وإ قذف اللّقيطً قاذف » فن قدََهُ قبل البلوغ. . لم يجب على القاذفي نحل 
القذفي » ونما يعزَّرُ القاذف ؛ لأَنَّ الصبئَ لا يجب الح بقذفِه . 

وإ ذَقَهُ بعد البلوغ » فإِنِ افق ي اللقيط والقاذف ف أن اللّقيطَ عبدٌ. . لم يجب على 
القاذفي حدٌ القذفي » وإِلّما يجبٌ عليه التعزيد . وإن أنَمْقا أنه حو . . وجب على القاذف 
تخد القدف ٠‏ 

َإِنْ قال القاذف : هو عبد » وقال اللّقيط : بل أناحة .. ففيه قولان : 

و 

والثاني : أنّ اقول قول القاذفي مع يمينه ؛ لأنّه يحتملٌ أَنَّه حو » فيجبُ على 
القاذفي الحدٌ » ويحتمل أنه عبدٌ » فلا يجب عليه الحدٌ » والأصل براءةٌ ذمّته . 

ًا إذا جنئ رجلٌ على اللي عمدا » فقال الجاني : نت عبدٌ » فلا يجب على 
القِصاصصٌ » وقال اللّقيط : بل آنا ح. . فآختلف أصحاينا فيه : 


فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما قلنا فى القذفي . 


دلق المحصن : كل متزوج من رجل وأنثئ . وأحصن الشيء : منعه وصانه . 
زفق التعزير : تأديب ولوم وعقاب بما دون الحدٌ الشرعي 


كتاب اللقيط ۷ 

ومنهم من قال : القول قول لبط قولاً واحدا . 

والفرق بيتهما : أن حدّ القذفي يراد للودع والرَّجِرٍ » فإذا عَدَلنا عَنِ الحدّ إلى 
التعزير. . حصل به الوَدعٌ » والقصاصيٌ يراد لشفي » فإذا عَدَلنا منهُ إلى الديّة. . لم 
يتحصلْ بها التَّسمّي . ولان التعزيرٌ بعضٌ الحدّ » فإذا عَدَلنا عَنِ الح إلى التعزير . . فقذْ 
عَدَلنا عَنْ مشكوكٍ فيه إلى يقين » فجارٌ . وليسَ كذْلكَ الجنايةٌ » فاد اللّقيطً يجورٌ أن 
كرد NG e‏ حلت ونا لووول EN‏ تعد علو 
الجاني عليه القصاصٌ . فالقصاصٌ مشكولٌ فيه » والقيمة مشكوكٌ فيها » فإذا جُعلنا 
القولّ قول الجاني. . أنتقلنا مِنْ مَشكولٍ فيه إلى مشكوكِ فيه » فلم يَجْرْ . 


ان 
مسألة : [قبول قول اللقيط بأنه رقيق] : 


قال الشافعيٌ : ( فإذا بلع اللّقيط فباعَ وآشترئ » ونكحَ وأصدق » ثم أو على نفس 
بالرقٌ. . قبل إقرارٌة هُ » وفي إلزامه الرقٌّ قولانٍ ) 


وجملة ذلك : أن اللّقيطً إذا بلع 50000000 
9 7 0 0 ا 0 
قحا واي اع ف ا > ولم يقم عليه بيه » أو قال اللقيط انا 


عبد فلان » وصَدَّقَهُ المَُدُ له. . نظرت : 

فإنْ كان اللَقيط قد تقدّمَ منهُ إقرارٌ قبل هذا أَنَّ حدٌ. . لم يُقبلْ إقرارٌُ الثاني أله عبد ؛ 
كد ادن او رس امن لي لاك د حر N‏ 
يُسقِطّها » ولهذا لو أن حرًا قال لرجل : جعت نفسي عبد . . لم يصن عبدَه بلك . 

وإِنْ لم يتقدّمْ من إقرادٌ بالحرّيّة. . فقذ قال الشافعي : ( قبل إقرارُهُ » وفي إلزامه 
الرق قولان ) . 

وآختلفَ أصحابنا في ترتيب المذهب فيها : 

فقالَ أبو الطيّب بن سلمة : هل يُقبَلُ إقرارُهُ في الرقٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يقي إقراة ويحكم بر ؛ لأله مجهولُ الحال. . فقيل إقرارٌهُ علئ نفسِه 
بالرقٌ » كما لو قَدِمَ رجلٌ مِنْ بلا الكفرٍ لا يُعرفُ نَسَبُهُ » فقو على نفسه بالرقٌ . 


۸ كتاب اللقيط 
إِقرارَةُ آكدٌ مِنّ البيّنةِ ؛ لاله لاهم في إقراره على نفْسِهِ » والبيّنةٌ متّهَمةٌ . ٿه ثبت أَنَّ 
اليد و قامث برقّه. . حُكم برق » فكذلك إذا أو على نفيه . 

والثاني ع ات ا ا اه 
ان ٠‏ فلم بقل إقرار هُبما يُسقِطّها » كما لو أو بالحرئة 

قو بالرق . ويخالف المجهول ؛ ؛ لاله لم يلزمة حقٌّ لغيره فيُسقِطُها بالإقرار : 

وقا عامّة أصحابنا : قبل إقرارُُ في الرقٌّ قولاً وَاحداً » وإِنّما القولانِ في أحكام 
5 

أحدُّهما : يُقبِلٌ إقرارةٌ في الجميع ل ا 
رق 4 فإذا فيك الأمال دب و ' » ولأنّ إقرارَهُ آكدٌ مِنّ البيّنةٍ . ثم لو قامت 
البيّنةُ. . لثبتث عليه جميعٌ أحكام الرقٌ » فكذلك إذا أو . 

والثاني : قبل قوله فيما يَضرْةُ » ولا يُقبَلُ فيما يض غيرةُ . وبه قال أبو حنيفة » 
وأختارة المي ؛ أن إقرارة تضمَنَ ما يض ويضوٌ غير » فقيل قوله فيما يضوة » ولّم 
يل فيما يضوٌ غيرَة » كمَن قر بين عليه وعلئ غيره . ولأ اللقيط قذ يكونُ جارية وقذ 
أنكحها الحاكجٌ » فإذا قُلنا : يُقبلٌُ قولّها فيما يض غيرها. . أذ إلى أن تفس التكالح 
بقولها » والنكاځُ لا ينفسخ بقول النساء . وقول الأول : ( إنَّ الأصلّ إذا ثبتَ. . ثبتثُ 
فروعٌة ) يبطل بالرّجل إذا مات وخلت أخا ارثا » فأقر الأ بآبن للميت. . فإ الب 
يثبثٌ » ولا يثبثٌ الميراثُ . وهذا الطريق أَصحٌ 0١‏ الشافتي قال : ( كيل إقزاكة» 
رفي إلزامو الرقٌ قولانٍ ) رأراة : في إلزامو أحكام الرقٌ قولان . إن قُلنا بالطريق 
الأول » فن قُلنا : يقبل إقرارٌهُ في الرقٌّ. . كانَ حكمُّةُ حكم الرقيق إذا تصوّف بغير إِذنِ 
سيّده في التصؤقات الماضية والمستفبلة . وإ قُلنا : لا قبل قوله في الرقٌ . - لم يوب 
هذا الإقرارٌ في التصوّفات الماضيةٍ ولا في المستقبلة . 


ون قلنا بالطريق الثاني » وعليه التفريمُ 


. في( م) : ( ثبت فرعه)‎ )١( 


كتاب اللقيط ۹ 
فعلئ هذا : حكمٌّهُ في التصوّفات بعد الإقرار حكم الرقيق فيما يضره ويضرٌ غير . 
ال ل ا : إا آَنْ یکو اللقيط ذكراً أو 
فإِنْ كان أن وقد زوّجَها الحاكمُ بِإذنها بحر ثم اقوت بالرقٌ » فون قلنا : قبل 
إقرازها فيما يضرّها ويضرٌ غيرّها. کر بان النكاح وقمٌ باطلاً ؛ لأنّه بغير إِذنٍ 
سيّدِها » فإِنْ لم يَدخلْ بها الزوجُ. . فلا شيءَ عليه . ون كان قد دخلّ بها. . وَجبَ 
عليه مهرُ مثلها لسيّدِها ومُدَقَ بينهما وأعتدّث بِقَرْأَيْنِ ؛ لأنّها عِدَةُأَمو» هكذا ذكرَ الشيخ 
أبو إسحاق وأَبنُ الصبّاغ . 


وذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ والمحامليٌ : انها تستبرىء بِقَرءِ وَاحَدٍ ؛ لأنّه أستبراءٌ » 


لأف ری قر 5 وإِنْ تت أمة بارلا فَهُم أحرادٌ ؛ لأنه أعتقد أنها س 
وذْلكَ شبهةٌ » ويجبُ عليه لسيّدهم قيمتهُم حينَ الوضع . فإِنْ مات عنها. . لم يجب 
ل 


انام ؛ لأ ذلك يفل باز ES‏ 
السيّدَ يقو بفسادٍ نكاجها . والنكاحٌ الفاسدٌ لا د تستحق به المهر قبل الدخول . فإن طلقها 
الزوح قبل الدخول » أو مات عنها. . لم يطالبهُ السيّدُ بشيء ؛ لأنّه لا يدّعيهِ . 

ون كان الزوجٌ قد دخلَ بها.. وَحِبَ عليه أَقَل الأمرينٍ ِن مهرٍ المثل 
الف لان الس ةذ كان أف لم يلر ماازاة لاه لا قل قولها فما فة 
غيرها . وإِنْ كان مهرٌ المثل أقلّ. . لم يج عليه ما زا عليه ؛ لأنّها لا تدّعي أكثرٌ 


0 
منه . 


ون أتث منه بأولادٍ قَبِلَ الإقرار. . فهُم أحرارٌ ؛ لاله وَطِتَها وهو يعتقدٌ نها حرّةٌ . 
ولا يجب عليه قيمتهم ؛ لأنَّه لا يُقبِلُ قولها فيما يضرٌ غيرها » ولكنْ يقال للزوج : قد 


. المسمّى : يعني المهر والصداق المتّفق عليه بين الزوجين‎ )١( 


90۰ كتاب اللقيط 
ثبت أَنَّ زوجتَكَ أمةٌ » فإِنْ شعت أخترت المقام معّها على أَنّكَ إذا وَطتتها بعد ذلك » 
وحَبلّث منكَ. . كان الولدُ مملوكاً بلا كلام ؛ انك تَطؤُها على علم بأنّها أمةٌ . 

فإنْ قل : فهذا ممًا يضر » وقد قلتّم لا يُبلٌ قولها فيما يضر غيرها. . فالجواث : 
نا لم تقل قولها فيما يضر غيرها في إيجاب حقٌ لّم يدخل في العقدٍ عليه . 

افأ الحكمٌ في المستقبل : فيمكنٌ إيفاء حم وحقّ مَنْ ثبت له الرقٌ عليها كيان 
50 > فلا يلزمُةُ ما لم يَدخلْ عليه » أو بُقيم على نكاجها › فا سقط ج ها 

ل ل 1 
لا يُعتبة ذلك ؛ ؛ لا إن نبا ذلك » وقلنا بفساد التكاح إذا لّم يكن ممّنْ يجوز لَه 
Ty‏ ؛ لأنّ شروط نكاح الأَمَةِ لا ر تعتبدُ فى الاستدامة »› 


وَإِنْ طلقها الزوج. . أعتدّثْ بثلاثة أقراء » وهي عدَّةُ حوّةٍ . 
قال أصحاينا صحاينا : ولا فرق بين أن يطلَقّها ثلاث أو دونَ الثلاث ؛ لأنَّعدَةَ الطلاق حقٌ 
للزوج » وقولّها لا يُبلُ فيما يضر غيرها ؛ لأنّها إن لمث دون الثلاث. قله أل عة 
في العِدَّةٍ » وإِنْ طَلّقَتْ ثلاثاً » أو كان الطلاق بائناً. . فالعِدَّة لاستبراء ماه . ألا ترئ 
ها لا تجبُ في الموضع الذي لا يحتاجُ إلى الاستبراء » وهو : قبل الدخول ؟ . 

وإِنْ مات عنها. . لم يجب عليها عِدَةُ حرَةٍ ؛ لأ عِدة الوفاة حي لثرتعالئ ار 
للزوج فيها . آلا ترئ أنّها تجبُ في الموضع الذي لا يحتاج فيه إلئ الاستبراء ؟ وقولها 
مقبول فيما سقط حن للع وجل . وتعتدٌ بشهرينِ وخمس ليالٍ » وحكئ المحامليٌ : 
أنها ری بده ا لذن او ا 

وإ كان اللّقيط ذكراً : فإنْ كان قذ باع وآشترئ بع البلوغ » أو كاد اللقبط أنتئ 
فباعث وآشترث بعد البلوغ » فن قلنا : يُقبل قولة فيما يضر ويضرٌ غيرَة . ا 
العقود كلها . فلن كانت الأعيانٌ قائمةً .. ردت إلى أهلها » وإِنْ كانث تالفة. . ثبتث 
قيمتها في ذمتو , يتب بها إذا عق 


وَإِنْ قلنا : لا يُقبلٌ قوله فيما يض غيرّه. . َم يحكم بفسادٍ العقودٍ وتلزمُةٌ الأثمانٌ 1 


كتاب اللقيط 01 
فن كان في يده مالٌ. . دُفِعَتِ الأَثُمالُ عنة » وما بقي من يكونٌ لسيّدهِ . وَإِنْ لم يف 
بالأثمانِ » أو لّم يكن في يده مالٌ. . كان ذلك ديناً في ذمّته » يُحبَعُ به إذا عَمَنَ . هكذا 
قالَ الشيخٌ بو حامدٍ . 

وقالَ أبن الصبّاغ : إِنْ كان له كسبٌ. . آستوفئ ذلك مِنْ كسبه . 

وإِنْ كان عُلاماً » فنكحَ » فن قُلنا : يُقبلُ قوله فيما يضِرٌة ويضوٌ غيرةُ. . حُكم بفسادٍ 
التكاح ؛ لله وَقعَ بغي إِذنِ سيّدهِ . وإِنْ لم يدل بها. . فلا شيءَ عليه . ون دخلَ 
بها. . وَجبَ عليه مهِرُ مثلها . ومِن ين يُستوفئ ؟ فيه قولانٍ : 

قال في القديم : ( يُستوفئ مِنْ رَقبتِ » كرش الجناية ) . 

وقالَ في الجديدٍ : ( يُبَمُ به إذا عَتَىَ ) لاله وَجبَ برضا مَنْ لَه الحنٌ » فهو كثمنِ 
المبيع » هكذا ذكر الشيحٌ أبو حامدٍ وآبنُ الصبّاغ . 

وذكرَ الشيحٌ أبو إسحاقٌ في « المهذّب » : أنه إذا دخل بها. . لزمَة أَقَلٌ الأمرين مِنْ 
مهر المثل أَرِ المسمّئ ؛ لان المسمّئ إِنْ كان أل . . لَّم يجبْ ما زا ؛ لأنّها لا تدّعيه . 
وإِنْ كانَ مهر المثل اقل . . لم يجب ما زا ؛ لأَنَّ قولهُ مقبولٌ وإِنْ ضر يره . 

وأا إذا قُلنا : يُقبلُ قوله فيما يضوة ‏ ولا يُقبلُ فيما يض غيرة. . فنا تَحكم بأ 
النکاح وقعٌ صحیحاً » ولا نحكمٌ ببطلانو فيما مق + 09 ذلك بض بالز وة ولك 
يسْكُمُ بأنفساخه مِنَّ الآن ؛ لأنّهِ افر بتحريمها عليه . فَإِنْ كانَ لم يدخل بها. . زمه 
.نصفٌ المسمّى . وإِنْ كان قد دحل بها.. لزمّة جميعٌ ف ال ا لير 
كني سی المهة من إن لمديكن فى ين كس . . أستوفون مما يكسبة من 
لذ )ارق ار رو :1ه BD A‏ 


فرع : [جناية اللقيط عمداً] : 
وإ جنئ اللقيط على غيره عمداً بعد أَنْ أَقَوَ بالرقٌ. . وَحِبَ عليه القَوَدُ » سواء كان 
الس فلوسا ريه ؛ لآنَّ ذلك يضوّهٌ » وإِنْ كانث جنايتة على غيره خطأ. . ففيه 


o۲‏ كتاب اللقيط 


[الوجة الأَوَلُ] قال الشيخ أن تاد يعلى الأرش ود قبع هلظ القولينٍ ؛ ةا 
حكمنا بأنّ أَرشَ هذه الجناية في بيت المالٍ » وال فقذ اق بالرقٌ » وهذا يِه 
نكل عا فوخ ا رش ی عله إن كان ند مان و لم يكز و ان ار کاو ول 

و[الوجة الثاني] قال القاضي أبو الطيّبٍ : إن قُلنا : لا يقبلٌ قولّه فيما يضر غيرَةٌ. 
كان الأرشنُ في بيت المالٍ ؛ لآ كوه في بيت المال نفع للمجنيٌ عليه ؛ لأ الرقبةً قذ 
لا تفي بالجناية وربّما تلفت قبل أستيفاء الأرش منها فيسقطً ا : 


و[الوجة الثالث] قالَ آبنُ الصبّاغ : إذا قُلنا : قبل قوله فيما يضوٌ غيرة. . لم يكن 
للمجنيٌ عليه حقٌ في بيت المالٍ ؛ ٠‏ بل يتعلّقُ حف في رمب للّيطِ . وإ قلنا : لا قبل 
قوله فيما يضر غيرَهُ » وكانّ الأرثنُ أكثرٌ مِنْ قيمة الرقبة. . أستحقّ المجنئٌ عليه قيمة 
الرقبةٍ » ووّجب ما زاد له في بيت المالٍ ؛ لاله قد تعلّقَ حقّهُ في بيت المالٍ » فلا سقط 
بقولٍ الجاني . 

ما إذا جني على االلَمَيط بعد أَنْ أَقَرَ بالرقٌ. . نظرتٌ : 

فن كانت الجنايةٌ عليه عمداً » فن كان الجاني عليه عبداً. . وجب عليه القَّوَدُ ؛ لأنّه 
مكافىء لَه . وَإِنْ كان الجاني عليه حرًا. . لم يجث عليه القَوَدُ ؛ لأَنَّ العبد لا يَستحقٌ 
القَوَدَ على الحرٌ » ويكونٌ عليه مِنَ الأرش ما على المخطىء عليه . 

وإِنْ كانت الجناية عليه خطأ » بِأَنْ قط رجلٌ يدَهُ خطأ » فإِنْ كان نصفُ القيمة أل 
ِن نصفٍ الديةِ » أو كانا سواة. . وجب على الجاني نصفتُ القيمة . وإ كان نصفُ 


القيمة أكثرٌ مِنْ نصفب الدَّيةِ » فإن قلنا : يُقبلٌ إقرارٌهُ فيما يَضْْهُ ويضؤ غيرَهٌ. . لزم الجاني 
نصفف القيمة » وإِنْ قلنا : لا يُقَبلَ قوله فيما يضر غيرَهُ. . لزَمهُ نصف الدية لا غية . 


فرع : [إقرار اللقيط بالرق] : 
ون هر القيط آله عبد لرجل > فكب الممَدْ لَه . سقط حق المقّدٌ له لتكذيبه . فن 
قر اللقيط بعد ذلك آله عبد لآخَرَ » أو صادقةُ المقّد لَه الأَوَلُ .. فقد قالَ أبو العباس : 


0 
وإد 
2 
3 


كتاب اللقيط or‏ 


تنتيها لككو: أو .صادقة 


و 


يقل » كما لو أة 
الممَّدٌ له . 

والمتضوفة + و حير وك لاح بعر روه بادا أبعم 
المقَرُ له إقرارَةُ بتكذييه له .. رجعٌ إلى الأصل - وهو : الحرَيّةٌ - فلم يُقبلْ إقرارٌهُ لغيره . 
ويخالفُ الدار » فإ الأول إذا كدب إقرارَةُ. . رَجعت الدارٌ إلى ملكه » وإقرارٌهُ في 
ملكه مقبول . 


فرع : [ادعاء رجل عبودية اللقيط] : 
إن أدعئ رجلٌ على الّقيط اه عبد » فأنكر اللّقبط اه عبدة» ثم أ لَه بعد 
ذلك . . قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 0377 : قبل إقرارٌةٌ ل له » كما لو أدّعا الزوح أنه 
را أمرآنة ي اء قأدوت ك أقؤت بعكو الرجعة : 

إن أنكر اقبط فأقامَ المدّعي بينً. . حُكم لَه بييلكه » وكا حكمُةُ حكم الرقيق في 
التصوّفات قبل قيام البيّنة وبعدها » سواء تقدّمَ منهُ إقرارٌ بحرّيّته أو لم يتقدّم . 

وإِنْ لّم يكن معَ المدّعي بيّنةٌ » وسألَ اللّقِيطً أن يحلف لَه : فإِنْ كان قذ تقدّمٌ مِنَ 
اللقيط إقرارٌ بالحرّيّة. . لم يحلفف ؛ لأنّهِ لو أو لهُ بالرق . . ّم قبل إقرارهُ ٠‏ فلا فائدة 
في عَرْض اليمينِ . وإنْ لم يتقدّم منة إقرا بالحرّيّة > فإ قلنا بقول عام أصحابنا : يُقبل 
إقرارٌةُ بالرقٌّ قولاً واحداً. . حلف لجواز أَنْ يخاف مِنَّ اليمين فبُقرٌ مق . وإ قُلنا بقول أبي 
الطيّب بن سلمة. . هل قبل إقرارٌهُ بالرق ؟ فيه قولانٍ : 

فإ قلنا : يُقبَلُ. . حلف لجواز أَنْ يخاف مِنَّ اليمين فقو . 

وإ قُلنا : لا قبل إقرارٌُ. . لّم يحلفف ؛ لاله لّو خاف مِنّ اليمين فاق بالرقٌ. . لّم 
بقل إقرارٌهُ » فلا فائِدة في اليمين . 

للك ر أذ بد عاق ا ی و ایم ور فاو 


5 النكول : امتناع المستحلف عن اليمين أو تأخره أو تراجعه عنها إذا طلبها القاضي‎ )١( 


0 كتاب اللقيط 
فإِنْ قلنا : إِنّها كالبينة . . عُرِضَتِ اليمينٌ على اللَقيط على هذا القول أيضاً ؛ لجواز أَنْ 
ينكل عَنٍ اليمين » فيحلفُ المدّعي فيكونٌ كما لو أَقامَ البيّندَ . وَإِنْ قُلنا : إِنَّهُ 
كالإقرار. . لم تعرض . 


كتاب الوقف 0V۷‏ 


كتاب الوق ١”‏ 


ت 
: أوقفٌ 


الوقلت 3 عط مرد ال وف رلا قال 


ويقالٌ : حَبْسَ وأحبَسَ . 


إذا تبت هذا : فإنَّ الوقفت يصح » ويُلزمٌ بالقول ولا يُفتقرُ إلى القبض . وبه قال 


مالك راو وف . 


(۱) 


الوقف -لغة - : التسبيل والحبس ٠‏ قال ابن فارس : الواو والقاف والفاء أصل يدل على تمكثٍ 
في شيءِ » ثم يقاس عليه . منه : وقفثٌ أقف وقوفاً » ووقفت وقفي › ولا يقال في شيء 
أوقفت » إلا أنهم يقولون للذي يكون في شيء ثم ينزع عنه : قد أوقف . قال الطرماح من 
الخفيف : 

جامحا في غوايتي ثمأوقف 22 تُ رضاً بالتقئ وذو البرٌ راض 

والموقف : موضع الوقوف حيث كان . قال الكسائي : يقال ما أوقفك هنا : أي ما صيرك 
إلى الوقوف . قال الشافعي : لم تحبس أهل الجاهلية فيما علمْته داراً ولا أرضاً تبرراً » وإنما 

حبس أهل الإسلام . وشرعاً » قال أصحابتا ال به مع بقاء عينه 
بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته » يصرف في جهة خير موجود تفرب إلى الله تعالئ . 
ويستأنس له قبل الإجماع بقوله تبارك وتعالئ : أن لاوا الو حى تَُفِهُوا مَِايحبُونَ4 [آل عمران : 
4۲[ و : ( أن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهو أحبٌ أمواله ) كمارواه عن 
أنس بن مالك البخاري ( 7759 ) في الوصايا وغيره . وقوله كك فيما رواه عن أبي هريرة مسلم 
171 ) : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . والصدقة الجارية : محمولة عند العلماء على الوقف 
المستمر كما قاله الرافعي . والمعنئ : أن عمل الميت ينقطع لكن يتجدد له الثواب في هذه 
الأشياء ونحوها . 

واشتهر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على الوقف قولاً وفعلاً » والشافعي رحمه الله قسم 
العطايا فقال : تبع الإنسان على الغير بماله ينقسم إلى منجّز في الحياة وإلئ معلق بالموت 
كالوصية » والأول ضربان : أحدهما : تمليك محض كالهبات والصدقات ٠»‏ والثاني : 
الوقف » وسمى وقفاً لما فيه من وقف المال على الجهة المعينة . وتسمئ الأوقاف : الصدقات 
الجر عت و ا و وين ترق عليه ومين 


0۸ كتاب الوتف 
وقالَ محمّدُ بن الحسن وأبنٌ أبي ليلئ : يصح الوقفُ » ولكن يَفتقرُ إلى القبض . 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا يصح الوقفُ أصلاً ) ولكنّ أصحابَةُ أستشنعوا هذا » فقالوا : 


4 
يد 


يصځ الوقفٌ » ولكن لا يلرم » بل له بِيعْهُ وهبتة . ولا يُلزمٌ إ في موضعين : إِمّا أن 
يحكم به الحاكم ¢ أو يوصى الواقفٌ ا 


«A 


دليلنا Ce‏ > عن أبن عمرٌ : ( آل عمرَ رضي الل عنهُما ملك مئة سهم 
ت اعا :+ فار تئ النبئ بي وقال : يا رسو الله إن ملكت مالا َم ملك مث قط » 
وأردت أَنْ أتقب به إلى الله تعالى » فقال إا احعين ل 
قال : فتصدَّقٌ به عمرُ رضي الله عنهُ في الفقراء وفي ي اقرب وفي الرّقاب وفي سبيل الل 
وأبنٍ السبيل » لا يباعٌ ولا يوهبٌ ولا يورثُ . لا جناح علئ مَنْ وَليَها أنْ يأكلّ منها غير 
مأل مالا » تنظرٌ فيها حفصةٌ ما عاشت ٠‏ فاا إذا مانّثْ فذّوو الرأي يِن اهلها » يعني : 


مِنْ أهل الوقف )!" . 


› وقال أبو حنيفة أيضاً : ( الوقف كالعارية فلا يلزم ) يعني : يصح له الرجوع فيه » ويورث عنه‎ )١( 
ويجوز بيعه وهبته » ويثبت إذا حكم به الحاكم » أو علقه بموته كالوصية بالمنافع . وجاء في‎ 
هامش نسخة : ( وإذا مات رجع فيه ورثته إلا أن يوصي به بعد موته. . فتلزم الوصية بإلزام‎ 
. حاكم ) بتصرف‎ 

(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب السند » ( ۲/ ٤0۷‏ ) في 

الوقف » وأحمد في «المسند» ١١/5(‏ وهه ). والبخاري (۲۷۳۷) ذ فى الشروط 
و( ۲۷٠١‏ ) في الوصايا » ومسلم ( ٠١۳١‏ ) في الوصية ٠‏ وأبو داود ( 78178 ) في الوصايا » 
والترمذي ( ٠۳۷١‏ ) في الأحكام » والنسائي في « المجتبئ » ( ۳١۹۷‏ ) وإلئ ( 7501 ) 
و( 3507 ) في الأحباس ٠‏ وابن ماجه ( ۲۳۹۲ ) و( ۲۳۹۷ ) في الصدقات » وابن الجارود في 
« المنتقئ ۳١۸ ( ٠‏ ) و( ۳١۹‏ ) في الزكاة » والبيهقي في « السنن الكبرئ »154/50 ) في 
ا ل ل ا ا ل ا 
أصحاب النبي يكو وغيرهم » > لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف 
الأرضين وغير ذلك . تصدق : أوقف . الرقاب : تحرير الأرقاء . جناح : إثم . وليها : تولى 
النظر عليها . متأثل : غير جامع » وكل شيء له أصل قديم » وأئلة الشيء صله » وفي رواية : 
متمول : متجر ومدخر . حبّس الأصل : امنع رقبتها من البيع والهبة والصدقة . سبل الثمرة : 
اجعلها توزع في سبيل الله تعالئ . 


كتاب الوقف 0۹ 


فوجة الدليل مِنَ الخبر : أَنَّ عمرَ رضي الله عنهُ : سأَلَ النبئّ يل عَنْ جهة التقذؤب » 
فقالَ : « حَبّس الأضْل » فآقتضئ الظاهدٍ أَنَّ القربة تحصلٌ بتفس الحَبْس . ولم يُعتبز 
حكمٌ الحاكم به بعد الوقفي » ولا الوصيّة بو . اا 0 

قال الشافعئ : ( ومعنى قوله اة : « حَبّس آلأَصْلَ » أي بما عليه الأموالٌ المطلقةٌ » 
فلا تباعٌ ولا توهبٌُ ولا تورٹ e‏ : « حبس آلأضلَ » إلا هذا : وأيضاً فإنَّ 
عُمِرَ حبّسَ » وقالَ : ( لا يباحٌ ولا يوهبٌُ ولا يورت ) وهذا بيان حكم الوقفب ) . 


ومعلومٌ : أَنَّ عمرّ كانَ جاهلاً بأصل الوقف حتَّى سألَ النبيّ كل . فكيف يجهل 
أصلّ الوقفب ‏ ويَعلمُ حُكمَّه ؟ فَعْلِمَ أله إِنّما كر هذا الحكم بتوقيفب من انب كلل . ون 
لم يكنْ بتوقيفي منهُ » فلا يجورٌ أَنْ يخفئ هذا على النبئٌ ية . فلكًا لم يُنكِرْهُ. . دل على 
أنَّ هذا حكجٌ الوتف . 


١ OR‏ 50 <( . 2 سه م 
وروي : عنْ أبي بكر » وعثمان" » وطلحة”" : أنَّ كلّ واحدِ منهُم وقفف دارَهُ . 


0 


وروي : ( أن فاطمة وَقفثْ على بني هاشم » وبني المطّلب )^ . ولط 
كيه مع ورغ (۵) 


» السنن الكبرئ‎ ١ أخرج عن عبد الله بن الزبير الحميدي خبر أبي بكر الصديق البيهقي في‎ )١( 
. )في الوقف‎ 0 

(۲) أخرج خبر عثمان ذي النورين البيهقي في « السنن الكبرئ 4( ١71/5‏ ) » وابن جرير كما في 
« كنز العمال» ( ٤٦٠١١‏ ) » وأما وقفه بئر رومة قال عنه الحافظ في « تلخيص الحبير » 
( ۷۸/۳ ) : أورده البخاري تعليقاً والنسائي والترمذي من حديثه . 

(۳) أخرج خبر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ابن جرير كما في كنز العمال ( 55101١‏ ) في كتاب 
الوقف ولفظه : عن محمد بن عبد الله القرشي قال : ( حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله دورهم ) » وانظر « نصب الراية » ( ٤۷۸/۳‏ ) فقد عزاه إلى البيهقي في 
« الخلافيات »© . 

)٤(‏ أخرج خبر الزهراء فاطمة عن زيد بن علي البيهقي في « السئن الكبرئ » 11١/5‏ ) . قال 
الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 724/7 ) : ذكره الشافعي بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل 
البيت 


(4) أخرج خبر المرتضئ علي عن زيد أيضاً البيهقي في « السنن الكبرئ ٠١١/١ (٠‏ ) . 


5 كتاب الوقف 


وروي عَنْ جابر : أنه قال : ( لم يب في أصحاب النبيّ يا مَنْ له مقدرةٌ إلا وقد 


وَقفَ ) . 
له إلا وهو 0 

وروي ا ا ل ا 
فقيل 3 تحت الوارية . قال : فتصدّقٌ بها عل وكتب : ( هذا ما تصدّق به على بن 
طالب أبتغاء وجه الله » وليصرفة عَنِ النار » ويصرفٌ النار عله ينظ فيه 0 
ماعاشن » ثم الحسينٌ » ثم دوو الرأي مِنْ وله )29 

وهذا إجماعٌ مِنَ الصحابةٍ رضي الله عنهُم غل شين 


2 


مسأل : [وقف ما تثبت عينه] : 

ويصحٌ الوقفُ في كل عين يمكنٌ الانتفاعٌ بها مع بقاءِ عينها > كالدُورٍ والأرضينَ 
والثياب والأثاث والسّلاح والحَيّوانٍ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يصح وقفث الحَيّوانٍ ون حكم به الحاكمٌ ) . 

SS 

دليلنا :ماروئ : أن النبيت كله عت عية ساعيا + فلما رَجِعْ. . شكا ثلاثة نفر : 
العبّاسَ بنّ عبدٍ المطّلب » وخالد , بن اويه وابق جل . فقال اة : « ما ينقم أبن 
جميل إلا ئه كان فقيراً فأَغنا الله » وأا خَالِدٌ. . فقذ ظَلَّمْتُمُوْهُ » قَدِ حبس أذراعه 


» أخرج خبر عمرو بن العاص عن عبد الله بن الزبير الحميدي البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
. )بمعناه‎ ۱٦۱/1 ( 

(۲) أخرج خبر علي أبي الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه البيهقي في « السنن الكبرئ » 
۱٠٠/١(‏ ) » وابن حزم في « المحلى ۱۸٠ /۹( ٠‏ ) » وأورده في « موسوعة فقه علي » 
( ص/؟١7‏ و١۲٦‏ ) . وفيه : ( بشر ) بدل ( بخت ) . والبخت : الجَدٌ والحظ » يجمع على 
بخوت . 

۳) قال الوزير بن هبيرة في « الإفصاح » : واتفقوا على جواز الوقف . 


كتاب الوقف "١‏ 


50 رو 5 لط ی yT‏ 2و و 
أَعْيْدَهُ فى سّبيل اللهر» . وروي : « وأَعْتَدَةُ »217 . والأعْتدٌ : الخيل . 


اند حك عل أن دوف مجك . 


دوف أن آم معقل أنتٍ النبيّ لا وقالث E‏ للها إن 
في سيل ارء وإثي أرب الح ٠‏ فقا الخ 4 : 0 ازْكبيْهًا > فلن حح وَالْعَمْرَةَ فِيْ 
سَبيلٍ آ۲ 


وفع ونب الجر ِنَ الحَيوانِ ؛ لاله يُرجئ الانتفاعٌ به . ولا ي يصح الوقف في 
الحَمْل ؛ لاك م : فلم يصح في الحَمْل وحدّهٌء کا وقولنا : 
(تعليك هد ) اسار بي الو صية . وقولنا : ( وده اراز م وق حيواناً 
حاملا » فإ يصح الوقفُ في الحمل عا لامد » ولا ب يصح الوقفٌ فيما لا يمكنٌ الانتفاعٌ 
به على الدوام » كالحيوانٍ الذي تحطّم » والطعام والريحانٍ . 


3 


أبا معقل وَقَفَ ناقة 


)0( أخرجه عن أبى هريرة البخاري ١:58‏ )2 ومسلم )2 وأبو داود )١171(‏ في 
الزكاة »> وطرفه عند الترمذي ( 77714 ) في المناقب » والنسائي في « الصغرئ » ( ۲٤٠٠٦٤‏ ) 
و( ١515‏ ) والدارقطني في « السنن » ( 177/7 ) في الزكاة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
54/70 ) في الوقف . لفظ : ( أعبده ) قال في ١‏ الفتح » ( ۳/ ۳۹١‏ ) : وقيل : إن لبعض 
زواة البخاري « وأعبذه » جمع عبد » حكاه عياض © والمشهور ( أعنذه ) . وفيه أيضاً : « وأما 
العباس بن عبد المطلب فعمٌ رسول الله َيه فهي عليه صدقة ومثلها معها » . قال في الفتح » : 
وقع في رواية مسلم : ( أعتاده ) وهو جمع عتد أيضاً ٠‏ قيل : هو ما يعده الرجل من الدواب 
والسلاح . يقال : فرس عتيد أي : صلب أو معدٌ للركوب » أو سريع الوثوب » ويقال عن 
العدة والعتاد ٠.‏ : الأهبة والآلة 0 

(۲) أخرجه _بألفاظ متقاربة- عن آم معقل أحمد في «المسند» ( ۳۷١/١‏ ) » والدرامي في 
« السنن » ( ۱۸١۷‏ ) » وأبو داود ( ۱۹۸۸ ) و( ۱۹۸۹١‏ ) في المناسك » والبيهقي في « السئن 
الكبرئ » ( /٦‏ 774 ) في الوصايا » ويدل له أيضاً في الباب : 

عن أنس رواه البخاري ( 7704 ) في الوصايا » باب : هل ينتفع الواقف بوقفه ؟ 
وعن أبي هريرة رواه البخاري ( 7705 ) وفيه  :‏ اركبها » قال يا رسول لله إنها بدنة فقال : 
« اركبها ويلك » فى الثانية أو الثالثة . 
(۳) في حاشية نسخة : ( فيه وجهان » بناء على أنه هل يقابله قسط الثمن أم لاء من « الحاوي ) . 


۲ ش كتاب الوقف 


وحكيّ عَنْ مالكِ والأوزاعيٌ : أنهما قالا : ( يجوز وَقفٌ الطعام ) . وهذا ليس 
بصحيح ؛ لاله لا يمكن حبس صله . 


فرعٌ : [وقف العين غير الثابتة] : 

وهل يصځ وَقف الدراهم والدنانير ؟ فيه وجهانٍ : 

إِنْ قلنا : تصحٌ إجارتها. . صم وَقفها . 

وإ قلنا : لا تصځ إجارتها. . لم يصمّ وقفها . وهذا هوّ الصحيح 
لا خلاف أنْهُ لو غصبَ منة دراهم أو دان . لم يجب عليه أجرَتها . 

وأمًا وَقفُ الكلب : فأختلف أصحاينا فيه : فقالَ بعضهّم : فيه وجهانٍ بناء عل 
الوجهين في إِجَارَتِه . وقالَ القّالُ : لا يصحٌ وَقَفْهُ وَجهاً وَاحداً ؛ لأنّه لا يصع 
تمليكة . وقالَ بعضهُم : يصح وَقفُهُ وَجهاً وَاحداً » كما تصح الوصيّةُ به . 

وهل يصح وَقفُ أ الول ؟ فيه قولان9؟ : 

أَحدُهما : لايصحٌ ؛ لأَنَّ الوقفت تمليكٌ » وأَمٌ الولدٍ لا تملك . 

وا“ 5 م و و 

والثاني : يصح وَقفها » كما يصح إجارتها . 

فعلئ هذا : إذا مات سيّدُها. . عبَقّتْ بموته ؛ لأنَّ ذلكَ قد ثبت لها بالاستيلاد؟ , 
فلا يبطلّ بوقفها » كما لا يَبطلّ بإِجارَتِها 


0 : لحان اوتا 
يك 5 ر 


. في هامش نسخة : ( وابن الصباغ قطع بالمنع أيضاً)‎ )١( 
في(م):(وجهان).‎ )0( 
. الاستيلاد : طلب الولد من الأمة بأن يفترشها سيدها‎ )۳( 


ا 1۳ 
إن قل : قت أحد هولا اليد . لم يصع ؛ لأ تملك منك » فم يصع في 
a‏ 


فرع : [وقف المشاع] : 
ويصح الوقفُ في المقسوم والمشاع ٠‏ وبه قالَ مالك وأبو يوسف . 
اقاك ا کو دالا بسنل و اق 101 
دليلنا “حديث غه : ( أنه وَقفَ مئة سهم بخيبرٌ ) مواد رق و 
ويصحٌ وقفُ علو الدارٍ دود سُفْلِها . ٠‏ أو سُفْلِها دونَ عُلوها ؛ لأنّهما كالعيئينٍ . 


مسأَلةٌ : [الوقف فيما فيه طاعة] : 

ولا يصحٌ الوقفُ إلا على ما فيه طاعةٌ ثم » كالوقفف علئ أولاده أو على قرابته أو 
الفقراء والمساكين وطلبة العلم » وكالوقفب على المساجدٍ والسقايات والقناطر 
والقار #القاو كاي ابا انا 

فإِنْ كانَ الوقفُ على غير معيّنِ . . لم تفتقز صحَمْهُ إلى قبولٍ الموقوفي عليه . 

وإِنْ كانَ على معن . . فهل تفتقرُ صحتة إلى قبول الموقوفي عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

الصحيح : أَنّهُ لا يَفتقد . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ق/ 101 : يَفْتقرُ إلى قبوله . 

ومَنْ قال : لا يَفتقرُ إلى القبول. . فإنَّ الموقوف عليه إذا كانَ معيّناً ٠‏ ورد الوقف. . 
َطلَ الوقفٌ عليه . ) 

وإِنْ وَقفَ على آدميْ . . فلا بد أَنْ يكونَ موجوداً حيّاً يوم الوقف عليه . 

وإِنْ وَقفَ على ميت » أو على مَنْ يولد لّه. . لم يصح ؛ لأنّه عقدُ تمليك في حال 
الحياة » فلم يصح إلا علئ موجودٍ حي > كالهبة والبيع . 


() الخلاف مبني هنا على الخلاف في اشتراط تسليم الوقف وعدمه . 


1٤‏ كتاب الوقف 
إذا ثبت لهذا : فلن الشافعيَ رحمة الله قال : ( ولا يجورٌ أن يُخرجها مِنْ ملكه إلا 
إلى مالك منفعةٍ يوم يُخرِجها إليه ) . 


فن قال قائلٌ : لِم قال الشافعئ : ( لا يجورٌ الوقفُ إلا على مالكِ ) وعندة يجورٌ 
الوقفٌ على المساجد والسقايات والقناطر والمقابر ؟! 

قلنا : عَنْ ذلك جوابان : 

أحدهما : أذ الوقفت على المساجدٍ والسقايات والقناطر والمقابر وقفٌ على 
المسلمِينَ في الحقيقة ؛ لأَنَّ منفعةً هذ الأشياء ترجمٌ إليهم . 

والثاني : أنه اراد بذلكَ : إذا وَقفَ على الآدمئّ. . فلا يصحٌ الوقفُ إلاً على موجودٍ 
e‏ 

فإ قيل : أَلِيسَ لو وَقف علئ أولاده وعَقبهم . . جار » وإِنْ كانّ العَقْبُ لّم يُخْلَن ؟ 

قلنا : إِنّما جار ذلكَ على سبيل التبّع للموقوف عليه الموجودٍ . 


فرع : [الوقف على ذميٌ] : 

وإ وَقفَ مسلِمٌ أو ذم على ذم . . صم الوقفٌ ؛ لأنه يصح 
التطوع. . فصح الوقفٌ عليه » كالمسلم . 

ون وَقف مسلِمٌ أو ذم علئ كنائس آهل الذمّة وهم . . لم يصح الوقفُ ؛ لأنّها 
مجامعٌ الكفر ومَشاتِم الرسول كله . 

ا 

E ل‎ 

وإ وَقفَ شيئاً على كتب التوراة والإنجيل . ٠‏ لم يصحّ مدر E‏ 
را 

وإِنْ وَقَفَ شيئآ على من يقطٌ الطريقٌ + أو رتد عَن الدّين. . لم يصع ؛ لأنّ الوقف 


ل بصخ إل مانيو وطذاإعان علن المعصية . 
ون وَقفَ على مرتدٌ أو حربيئ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاقٌ : 
أحدُهما : يصحٌ » كما يصح الوقفٌ على الذميٌ 
والثاني : لا يصځ ؛ لآله مان ة ا كل سعد الوق علا + ركذا يطل 
بالزاني المحصّن ٠‏ لَه مأمورٌ بقتله > ويصحٌ الوقف عليه . 


فرعٌ : [الوقف على بهيمة رجل] : 
و إِنْ وَقفَ على بهيمة رجل . . ففيء وجهانٍ : 
أَحَدُهُما : لا يصح ؛ لأنّها لا تَملِكُ » فْلَمْ يصح الوقفُ عليها . 
بن الصبّاغ : وهو ظاهرٌُ المذهب ؛ لآنَّ ذلك وَقَففٌ على 


0-4 
أ 


قال ا 
مالكها » قال ل - أي : ماتّثْ ‏ كان لصاحبها . وآمًا 


قال الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق : لا يصح الوقف عليهما ؛ لأنّه تمليكٌ 
منجّر » فلم يصح على العبدٍ » كالهبة”" . 


وقالَ القاضي أبو الطيّبٍ في « المجرّدٍ » : يبني على القولين في أله : هل يملك إذا 
ملّكَهُ السيّدُ ؟ 


ن قلنا : إِنَّه يملكُ. . صح الوقفُ عليه . فإذا أعتق. . كان له » مثلة9؟ . 
i‏ : إِنّه لا يملك. . فهو كما لو وَقفَ على بهيمة غيره »> على وَحَهِينٍ : 


اف 


(1) في هامش نسخة : ( أراد أنه لا يملك بل يدخل في ملك السيد . « حلية العلماء » ) . 

(۲) في حاشية نسخة ( المذهب فيما إذا وقفه على العبد نفسه أنه باطل » وأنه إذا أطلق الوقف عليه 
يصح ويكون وقفاً عل سيده. . 

(۳) في هامش نسخة : ( وعلئ قياس هذا إذا باعه أو وهبه يكون الوقف مستمراً ) . و( مثله ) أي : 
ق د 


595 كتاب الوقف 


فاا رت غل شه ف ااا 
إذا وقفَ شيئاً على تَفْسِهِ » ثم على الفقراء والمساكين . أو على نَفْسِهِ وأولاده 
على الفقراء . . لم يصح الوقف على تَفْسِهِ . 

وقالَ أبن أبي ليل » وأبنْ شُبرْمة » وأبو يوسف ء وأحمدٌ : ( يصح ) . قال أ 
الصبّاغ : وإليه ذهب أبو العبّاس وأبو عبد الل الزبيري من أصحاينا ؛ ليما روي : أ 
رضي الله عن لما وَقفَ قال + ( لا باس علئ من لها أن يال متها غير متتل مالا 
فج الا باكر ا وق ا ف وقد ةي وقد كانت مد 
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C° 
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وروي : أذ عثمانَ رضي الله عنه لما وَقفَ بث رومة قال : ( دلوي منها كدلاءٍ 
المسلمينَ )”7 ولان الوقف وَقفانٍ : وف خاصصٌ » ووقفٌ عام . ثم ثبت :أن الوففت 
العام لَه فيه حظٌ » وهو : إذا وقفَ مسجداً أو سِقاية . . فد لَه أَنْ يصلّيَ في المسجدٍ » 
ويشرب من السقاية » فكذلك في الوقف الخاصٌ . 


ودليلنا :أن الوقف قف تمليكٌ للرقبة والمنفعة وك يعر أن ك ا س 
ر ذلك في البيع والهبة . وأمّا حديث عُمرَ : فمحمولٌ على أنه شرط ذلك 


و 1 


ا لع وهو يدخل في العامٌ مِنْ غير شرط . 
قَفَهُ على نَفْسِهِ لا يصمح : فل يكونٌ وَقفاً منقطع الابتداءِ متصلّ 


(1) أخرجه من طريق ثمامة بن حزن القشيري عن عثمان رضي الله عنه البخاري تعليقاً في الوصايا › 
باب ( ١5‏ ) » والترمذي ( 70754) في المناقب » والنسائي في « الصغرئ » (7508), 
والدارقطني في السنن » ( 197/7 ) في الأحباس . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن » وقد روي من غير وجه عن عثمان . 


كتاب الوقف 1۷ 


فرع : [التحبيس على الولد بشرط] : 
قال فى « البويطي » : ( إذا قال : داري حَبْنٌ على ولدي . ثم مَرجِعُها إليَ إذا 
أنقرض . . فالحبسٌ باطلٌ ) . وقد قيلَ : جائرٌ » ويرجعٌ إلى أقرب الناس بالمُحبّس . 


ال : [الوقف المعلق أو على التخيير] : 

وَإِنْ قال : وَقفتُ داري هذه علئ أحدِ هذين الرجُلينِ » أو على مَنْ يختارُهُ فلان. . 
َم يصځ ؛ لاله تمليك مجر » فلّم يصح علئ غير معيّنٍ » كالبيع . 

وإِنْ قدّرَ الوقف بمدّة. . فآختلف أصحابنا فيه : 

فقالَ الشيخ أبو إسحاق : لا يصح مِنْ غير تفصيل . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة ق/۹٤۳]‏ : إذا قال : وَقَفتٌ داري هذه على زيلٍ سنة » 
ثم تعودٌ ملكي بعد السنة. . ففيها ثلاثة أقوال“ : 

أحذها : لا يصح الوقفُ ؛ لأَنٌ مقتضئ الوقفب التأبيدٌُ » وليسَ هذا بموّبَدٍ . 

والثاني : يصح الوقفُ . ويرجعٌ إليه بعد السنة » فكأنّه جعلَ يره احق بمنفعة الدارٍ 
هذه السنةً بإجارَةٍ أو إِعارَة . 

والغالة ١‏ كو كما لر فال وفنثينا عل زيند واو + واطلو :فون رتفا 
متَصل الابتداء منقطع الانتهاء » على ما يأتي بيانةُ . 

وقالَ أبن الصبًاغ : وإِنْ قال : وَقفتّها على زيدٍ سنةً » وأطلق. . فإنّهِ وَقَفٌ 
الابتداء منقطعٌ الانتهاء » على ما يأتي بيانةٌ . 

وإِنْ قال : وَقفتٌ هذا على زيدٍ سنةً » ثم بعد السنةٍ على الفقراء والمساكين. . 
فظاهرٌ كلام أبن الصبّاغ أله يص قولاً واحداً . وقد ذكرّ الشيخ أبو حامدٍ ما يدل على 
ذلكَ في التي بعدها . 


. التنبيه » : قولان . من هامش نسخة‎ ١ لكن قال في‎ )١( 


۸ كتاب الوقف 


ما قار ا 

وإذا وَقَفَ وَقفاً : فلا يخلو مِنْ أربعة أحوال : ما أَنْ يكونَ معلوم الابتداء 
والانتهاء » أو يكونَ مجهول الابتداء والانتهاء » أو يكونّ معلومٌ الابتداء مجهولً 
الانتهاء » أو يكونَ مجهولٌ الابتداء معلوم الانتهاء . 

: صم الوقفُ » وذلك يُتصوّرٌ مِنْ وَجهين‎ a 

أحدهما : أن يقِقَهُ على قوم معيّنِينَ بالصفة لا يجورٌ بحكم العادة أنقطاعُهُم ٠‏ مثل : 
أذ يق يمه َة علئ الفقراه والمساكينٍ » أو علئ عل الملم ٠‏ أر أبناه السبيل ٠‏ وما أهبة 

ا > كبني تميم . 

الثاني : أن ية قف علئ قوم معيِّينَ ينقطعونٌ في العادة » ثم بعدَهُم على مَنْ لا 
يَنقطعٌ › مثل ا يَقَفَهُ على أولاده الا أولاده » فإذا أنقرضوا » فعلئ الفقراء 
والمساكين :: 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولا يجورٌ أَنْ يكون الابتداء معلوماً بالصفةٍ » والانتهاء 
معلوماً بالتعيينٍ » مثلٌ أن يقولّ : وَقفتٌ هذا على الفقراء والمساكين » ثمّ على 
أولادي » أو على بني تميم ؛ لأَنَّ هذا لا يفنئ ؛ لأَنَّ ادنيا لا تخلو مِنْ فقراء 
وا 
قال إلا أن تقدرة مذو عل دفول : وَقَفْتهُ على الفقراء وَالمساكين سنةً » أو 
عشرَ سنينَ » ثمّ على أولادي » ثم على بني تميم » فيصحٌ . 

فإِنْ كانَ الوقفث مجهول الابتداء والانتهاء » مثل أَنْ يقول : وَقَفْتُ داري على 
أولادي » ولا أولادَ لَه » أو على رجال » أو على حَمْلٍ هذه المرأة. . فلا يصح 
لوقف ؛ لان الوّقفت تمليك للرَقبةٍ والمنفعة » فَلَمْ يصح على منْ لا يَمِلِكُ » كما 
لا يصح البِيعٌ والإجارة مِنْ غير ملك . 

فإِنْ كان الوّقفٌ معلوم الابتداء مجهول الانتهاء » مثلٌ أَنْ يقول : وَقَفْتُ لهذا على 
أرلادي نووكت يدوك ار وار غ ولاق وارلا ارادا املو ا 


١ 


كتاب الوقف ۹ 


ولم يصرفة بعد أنقراضهم على سبيل لا ينقطعٌ. . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : أَنَّ الوقف باطلٌ . وبه قال محمّدُ بنْ الحسنٍ ن م الاقف 
الاس هذا لست بِموَئِدٍ ؛ لأنَّ نَسْلَهُ قذ ينقطعُ > فلم يصمح الوقفٌ » كما لو كان 
ول الكسداء و الايا 

والثاني : يصح الوقفُ . وبه قال مالك ؛ لأَنَّ أبتداء الوقفب معلومٌ » ويمكن نقلة 
ا REE‏ 

فإذا قلنا : إِنَّ الوقفت باطلٌ. . فإِنَّ الموقوف يكونٌ باقياً على ملك الواقف . 

وإذا قلنا : إن الوقفت صحيحٌ . . فإنَّ الوقفت يُصرفٌ إلى الموقوفي عليهم ما داموا . 
فإذا أَنقرضوا. . ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ حكاها المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ 47 ”7] : 


0-4 
001 


أحذها : يُصرَفٌ إلئ المساكين ؛ لأنّهم همح الذينَ وول إِلِيهمُ الوقفُ الصحيحٌ . 

والثاني - وهو قول أبي يوسفف - : أنه يرجمٌ ملكا إلى الوَاتِف إِنْ كان باقياً » أو إلى 
وَاريْهِ إِنْ كانَ ميتاً ؛ لاه جَعلهُ وَقفاً على مَنْ سمَاهُ > فلا يجوز أن يكو وَقفاً على 
غيره » فرَجَعٌَ إلى الوّاقفف . 

والثالث ‏ وهر الصحيحٌ ٠‏ ولم يذكز أصحاينا البغدادقُونَ يره - : أنه يقل إلى 
ارح اليا راق ا برح لد بر ع ل عار وار ٠‏ فلم يَعْدْ إليه » كما 
لو أَعتقّ عبداً . وإذا لم يَعْدْ خد ملكة إليه: ا به بعد من سمّاة اول را 
الثواب وأولئ جهات الثواب افا ريه ؛ لقوله کل : « لا صَدَقَةَ وَدْوْ رَجم مُحْنَا مُحْتَاجٌ »27 , 
وقوله ية : « صَدََنَكَ على ألمَسَاكين صَدَقَةٌ > وَعَلى ذِيْ رَحِم 0 صَدَقَةٌ 
ا 


. في نسخة : (يدعه)‎ )١( 
. لم أره‎ (۲( 
والنسائي‎ » ) 1٥۸ ( والترمذي‎ » ) ٩١١ ( » أخرجه عن سلمان بن عامر أبو عبيد في « الأموال‎ )۳( 
» ) ۲۳۸۵ (» وابن خزيمة في ( صحيحه‎ » ) ۱۸٤٤ ( وابن ماجه‎ » ) ۲٥۸۲ ( ٩ في « الصغرئ‎ 
)»ء والبيهقي في‎ 4٠ ال/١‎ (٠ وا ن حبان في « الإحسان » ( 755 ) » والحاكم في « المستدرك‎ 
= : في الزكاة بإسناد صحيح » قال الترمذي : حسن وفيه ألفاظ‎ ) ٠۷١ /٤ (٠ السنن الكبرئ‎ « 


11 


07 كتاب الوقف 


فإذا قُلنا بهذا : قال المسعودى [في ١‏ الإبانة » ق/847] : فأختلفَ ااا في أقرب 
الناس إليه : 


فمنهم مَنْ قال : هُم وَرَئتهُ الّذِينَ جعلَهُم الله احق بميراثه . 

وقال أبن سريج : رهم جواراً لا قرابةً ؛ لأَنَّ الشافعيّ قال : ( يُصرفٌ إلى أقرب 
الناس بالواقفب ) وأقربُهم بو : جاده . 

ومنهُم مَنْ قال : أَقرَبُهم به رما وإ لم يكن وَارِئاً . وهذا هو المشهورٌ . 

فعلئ هذا : إن كان هناك أبن بنت أو أبن بنتٍ » وأبنٌ عم. . كان أبن البنت أو آبنة 
البنت أولئ يِن أبن العم . 

وإ كان هناك قرابةٌ له ذكودٌ ونساء : سى بينهُم » فيقدم الأقرت فا قرب . 
فأقربُهم الأولادُ » ثم أولادُهم وإِنْ سَمَلوا . فن لم يكن اح منهُم . . فالأبوانٍ . فإِنٍ 
أجتمعا. . آستويا . فإنِ أجتمع له جد وأ لأب . . ففيه قولانٍ : 


١ 


أحدُهما : أَنّهما سواء » كما قُلنا في الميراثِ . 

والثاني : أذ الأَحّ اول ؛ لأ تعصيبَهُ تعصيبٌ الأولاد . 

وهل يختصصٌ به فقراؤهُم » أو يشترك به الأغنياءُ والفقراءٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : يُشترلكُ فيه الأَغنياءً والفقراءٌ ؛ لأَنَّ سم القَرابة يجمعهُم . 

والثاني : يختصنٌ به الفقراءً ؛ لان القصد منة الفُربةٌ » والقّربةٌ في الفقراء أكثد ثواباً 


فن كانَ الوقفُ مجهول الابتداءِ معلوم الانتهاء » مثلٌ أَنْ يقف على وَلده ولا وَلِدَ 
له » ثم على الفقراءِ . أو على قوم غير معيّنِينَ ثم على الفقراء > أو على زيدٍ ثم على 
الفقراء فردٌ زيدٌ الوقف . . ف الوقف يَبطلٌ عليه . وهل يبطل الوقفُ على الفقراء فى 
هذه المسائل7" ؟ آختلف أصحاينا فيه : 


« الصدقة على المسكين صدقة » و : « إن الصدقة على المسكين صدقة » . 
)۱( ( قال الشيخ زيد اليفاعي في ١‏ فتاويه » : متئ ت صح الوقف على الموقوف عليه بوجود شرائطه. . 


كتاب الوقف ۷۱ 

فقالَ أبو علي بن أبي هريرة : هي على قولين كالّتي قبلها . وقد نصصّ الشافعئٌ على 
القولين فيها في « حرملةً » ؛ لأَنَّ الجهالةً خلت في أَحَدٍ طرفي الوقفِ » فهو كما لو 
خلت في الانتهاء . 

وقالَ أبو إسحاق : يَبطلٌ الوق هاهُنا قولاً واحداً» وهو المنصوصُ في 
« المختصر » ؛ لاد الثاني فرع لأصل باطل » فكانً باطلاً . 

فإذا قلنا : إِنَّهُ باطلٌ. . فلا كلام . 

إذا قُلنا : إِنّهُ صحيحٌ. . فلا حقّ للبطن الأول فيه . وهل ينقلُ الوقفُ إلى البطنٍ 
الثاني ؟ ينظرٌ فيه : 

فن كان البطنٌ الأَوَلُ لا يمكنٌ أعتبارٌ أنقراضه كرجل غير معيّنٍ. . نُقلّ الوقفُ في 
الحال إلى البطن الثاني . 

وإِنْ كان الأَوَلُ 00 اا اا كاه و أو نوقلت عل وا كن امرض 
موته » ثم على الفقراء . . فيه ثلاثة أوجه : 

أَحِدُها بي الحاو او اهن لأ القت م بم مل لرل . 
فكانّ وجوده كعدمه . 

والثاني : أنه يرجم إلى الواقفب إِنْ كان حيّاً » أو إلى وَارئه إِنْ كان ميتاً » إلى أَنْ 
تقرغ البطن الأول ؛ ؛ لله لا يمكرٌ نقلهُ إلى الثاني في الحال ؛ لاله رط في صرفه إليه 
راض الأول فبقى عل ملك الواقفف . 

والثالثٌ ‏ وهو أخباز أبن الصبّاغ ‏ : أ أنه تقل إلى أقرب الناس بالواقف إلى أَنْ 
ينقرض الأَوّلُ » ثم بقل إلى الثاني » كما قلنا في الوقف المعلوم الابتداء » المجهول 
الانتهاء . 


= لم يكن له رده » كالهبة المقبوضة لا يملك ردّها . ولعله أراد به قبض الموقوف عليه بعد 
القبول - لأنه يفهم من تشبيهه بالهبة . وأما القبض : فاشترط بلا خلاف على المذهب ) كذا جاء 
فى حاشية نسخة . 


07 كتاب الوتف 

قال الشيخ أ أبو حامدٍ : وقذ نصصّ الشافعئ في « حرملةً » : ( أَنَّ رجلاً لو وَقفَ دَارَهُ 
في مرض موته على ولده » وول وَلده. . صح الوقف في نصفب الدارٍ على وَلدٍ الوَلِدٍ , 
ولّم يصح في النصفب على الول ؛ لأنّه رارت . فيكونُ لول أَخذّ نصفي عل الوقف 
ما عاش » فإذا مات . :قيار ذللك الولو الولق ا اللولن: أخد تصنت الدلة بن 
الملكِ » فإذا مات . . قل إلى وَلدِ الوَلدِ . 

فإذا قلنا : إنه ينقل إلئ أقرباء الواقفف. . فهلْ يختصنٌ به فقراؤهم » أو يشتركُ فيه 
أغنياؤّهم وفقراؤهم ؟ على ما مضو م مِنَ القولين . 


فرع : [وقف داره على اثنين ولم يذكر من بعدهما] : 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ]۳٤۷‏ : لو وَقفَ دارّهُ على زيدٍ وَعَمرِو » وسكت 
عَنْ ذكر مَنْ بعدَهُما » وقلنا : يصح » فمات أَحدٌهما. . ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : يرجم نصيبُ الميّتِ إلى الباقي منهما ؛ لأنّها موقّفَةٌ عليهما » فكانً 
الباقي منهُما أحقٌّ بها . 

والثاني : يُصِرفٌ تصيبُ الميّتٍ منهما إلى ما يُصرفٌ جميعٌها إذا ماتا » على 
ا 


فرع : [لم يذكر الموقوف عليه] : 
وإِنْ قال وَقفْتٌ داري » أو تَصدّقتٌ به صِدَقَةٌ مُحوّمةً . ولم يمل علئ مَنْ. . ففيه 


- 
و 


:إن لوقك اط + لان لوف فاك فلا بد ملك > كالبيع والهبة » 
ولاه لا لحلاف آنه لر قال ارد اي نر را م أو رجال » أنه لا يصح الوقف وقد 
ذكرٌ الموقوف عليه. . فان لا يصمٌ ولم يذَكُزةُ أ ولئ 

وان ري ارك ان الف و لوقك اللا فصح وَإِنْ لم يذكر الواقفٌ 
الموقوفٌ عليه » كما لو قال : علي لل أن ضحي ي بهذو الشاة . ولآله الو قال 2 وشت 


كتاب الوقف VY‏ 
بثلثي وأطلق . . لصكحت الو ا ا 
والهبة OPE‏ الها معنف معروت . ويفارق إذا قف على قوم أو رجالل غير معيّنين 
أن لو صحححناهٌ ورددناةُ على قوم . . ريما أخطأنا مرائة إن كان قصِدَة عيرم . 

فإذا قلنا : إِنَّ الوقفت صحيحٌ . . فإ الوقف يُصرف إلى أقرباءِ الواقف ؛ لأنّهم أولى 

جهات الثواب . 
قال الشافعئ : ( ويستوي فيه الأغنياءٌ والفقراءٌ ) 

قال الشيح بو حامدٍ : فنص على أَحدٍ القولين » ويجيء فيه القول الْآحَرٌُ أَنَهُ يختصُ 

و 
به فقراؤهم . 


مسألة : [يشترط للوقف القول] : 


د 


ولا يصح الوقفف إلا بالقول . وألفاظة سه 

وَقَنْتُ » وحَيْسْتٌ » وسَكِلْتٌ » وتَصَدَّقْتُ » وحَوَمْتٌ » وأَبَّدْت . 

فأكا لوقف : فهو صريخ ؛ لأنّه لا يصلّحٌ في عرف الغ إلا لذلك . 

وأا التحبيسسُ » والتسبيلٌ : فهما صريحانٍ أيضاً ؛ لأَنَّ الشرعَ وردّبهما » وهو قولٌ 
لبي اة : « حبس ألأَضل وَسَبّل مره ؛ ولا يصلحانِ في اللّغةٍ إلاً لذلكٌ . 

عا الصدَقَةٌ : فهو كنايةٌ . فإِنْ نوئ به الوقفت. . صارٌ وقفاً فيما بِيئَهُ وبينَ اللهرتعالئ 
دون الحكم » إلا أن يقو : آنا نويثُ به الوقف » فيصيرُ وقفاً فيما ينه وينَ م اللهرتعالئ 
و ؛ لآنّ هذه اللَفْظَةَ مشتركة بِينَ صدّقةٍ الفرض والتطؤع » وهي في صدَةةٍ 
التطؤع أَظهرُ . 

فإِنْ قن بالصدقةِ لَفظة ِن أَلفاظٍ الوقفي » بأَنْ قال : صدقةً موقوفة » أو مُحبسة » 
3 مُسبَّلَةَ » أو محوّمةً » أو مؤبَدَةٌ » أو قر بها حكماً م يِن أحكام الوقفف » بن قال : 
SS‏ . صارَ ذلك وقفاً ؛ لأَنَّ أنضمام ذْلكَ إلى لفظ 

ا 


V€‏ كتاب الوقف 
أحذهما : الينا كا ور اا الام 6 ن قو لتك ورت ي يا 
عَنْ تَفْسهِ » ولا يقتضي تمليكَ العينِ . والوقفٌ يقتضي تمليكَ العينِ » فلّم تكن 


5 ١ 


وقول بدت : يقتضي التأبية » ولي هذه لظ رث متسل . 

والثاني e‏ 
الجمادات لا يَصلحانٍ لغيرٍ الوق . 

قال أبن الصبّاغ : ولأنّ الشافمي جعلهما مع لَْظةِ الصدَقٍ صريحينٍ في الوقفي . 
ولّو كانا كنايةٌ في الوقفب.. لم تصر الصدَقَةٌ بهما صريحاً ؛ لأَنَّ بإضافة الكناية إلى 
الكناية لا يحصل الصريحٌ . 


فرع : [يلزم الواقف للمسجد والمقبرة أن يتلفظ بذلك] : 

فإ بن مسجداً وأَذْنَ للناس في الصلاة فيه » أو أَذْنَ للناس في الدفن في رضه. . 
نّم يصيرا بذلكَ وقفاً . ١‏ 1 

وقال ابو صقن : ( إذا بن في داره مسجداً » وفتح بابه إلى الشارع » وَأَذْنَ للنامن 
في الصلاة فيه » أو أَذْنَ للناس بالدفن في أَرضه. اا بال وا 

دليلنا : أله تحبيسٌ عين على وجه القُّربةٍ » فكانَ مِنْ شرطه القولٌ مع الفُدرة عليه » 
كما لو حبّسَ داراً على الفقراء والمساكين . وهذا(" أحترارٌ مِنَّ الأخرس 
ا ق 

وإذا صح الوقفُ. . زال ملك الواقفف عَن الوّقفب . 

يعكى اوی مرو انو ي : أله لا يزول مِلكَهُ عَنِ الوقف » وهو 


وَل مالك + وَالأَول هو المشهوه ان لقف سببٌ يُقطعٌ تصوفٌ الواقفب في الرقبة 
والمنفعة ٠»‏ فأزالَ الملكَ » كالعتق . 


كتاب الوقف Vo‏ 


إذا تبت ھک لملك في الوقف ؟ 


نص الشافعيٌ ها ( أن ا للك ينتقلُ فيه إلى الل تعالئ ) ونصّ في 
( الشهادات ) : a‏ ا أَباهُ وَقف عليه » وأقامَ عليه شاهداً وَاحداً. . 
حلف معة ) . 


& 


فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : هذا يدل على أنَّ الملكَ أنتقلَ إلى الموقوفي عليه ؛ لأنّه 
كم بشبوتِ الوقفي بشاهدٍ ود فين دوا اعفن إلى ا اي . لم يُحكم بثبوته بشاهدٍ 
ويمين » كما قلنا في العتق » فتكونٌ المسألة على قولينٍ : 
أَحدُهما : يَنتقلُ الملكُ فيه إلى الموقوفي عليه ء إلا أَنّهِ لا يَملِكُ التصوّفٌ في 
رق به ؛ لان الوقف متموّلٌ » بدليل أله يجب على مُتَلفِهِ القيمةٌ » وما كان م متموّلاً » فإنَّ 
E‏ 


والثاني : أله ينتقلٌ إلى الله تعالئ » وهو الصحيح ؛ لأنّه معنى يُزِيلُ الملكَ 
لا يُقصدٌ به الانتفاعٌ بالوّقبِةِ » فآنتقلَ إلى اللهتعالى كالعتق . 

وقالَ أبو العبّاس : يَنتقل إلى الله تعالئ قولاً وَاحداً ؛ ِا ذكرناة . ما حَكَم 
الشافعيٌ فيه بالشاهدٍ واليمين ؛ لأَنَّ يلك المنفعة للموقوفي عليه » والمنافعٌ تبت 
بالشاهدٍ واليمين . 

وحكئ القاضي أبو الطيّب طريقاً ثالثاً MET‏ 
واحداً . وحيثٌ قال الشاذ من ار ل ينين و به ) أرادٌ به : 


لا يَملكُ بيع رَقبتِهِ ولا بها » والصحيحٌ الطريقٌ الأَوّلُ 1 


5-4 
أَمَا 


وام ما منفعة الوقف : فإنّها ملك للموقوفي عليه بلا خلافي ٍ 


فن كانَ الموقوفٌ شجرة. . مَلكَ الموقوفٌ عليه ثمرتها » وتجبُ فيها الزكاةٌ ؛ لأنه 


وَإِنْ كانَ الموقوف نصاباً مِنَ الماشية على رجُل تجبٌ عليه الزكاةٌ > وحال عليها 
الحولٌ » فن قُلنا : إِنَّ الملكَ فيها للرتعالئ. . لم تجب فيها الزكاةٌ » ون قلنا : إِنّها في 
ملك الموقوفي عليه » فهلْ تجبُ عليه الزكاةً ؟ فيه وجهانٍ مضئ ذكرُهما في الزكاةٍ . 


لد 


۷٦‏ كتاب الوقف 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإذا قُلنا : يجبُ عليه. . فإلّه لا يُخْرجُها منها » وإِلّما 
يُخرجُها مِنْ ماله » ويملك الموقوفٌ عليه صوفها ولبتها ؛ لأنّه غَلَتْها . وإِنْ وَلدَتْ 
أولآداً ال ف .ققوم وچا 

اسا : أن الول ِلك للموقوفي عليه يجورٌ لَه بيع ؛ لله ِنْنَمايها » > فهو كثمرة 
الشجرة وكسب العبدٍ . 

والثاني أن الولد يون وا ااه ؟ أن كل حكم ثبت للام » > تبعَها فيه الولدٌ » 


ون وَقفَ بهيمةً حاملاً. . قال أبن الصبّاغ : 
فن قلنا : للحمل حكم. . كان الول وَقفأ 
وإ قلنا : لا حكم للحمل. . كان كالولدٍ الحاوث بعد الوقفي » على الوجهين . 


فرع : [وطء الجارية الموقوفة] : 

وإِنْ كان الموقوفُ جارية فوَطِتّها الواقفُ » أو اجن بشو أو أكرمّها عل 
الوطء. . وَجِبَ عليه المهرُ للموقوفي عليه ؛ لأنَّ ذلك مِنْ كسبها . 

ولا يجوز للموقوف عليه وَطِؤُها قولاً واحداً ؛ لاله لا يملِكُها في أحد القولينٍ » 
ويملكها في الثاني › إل أله ِلك ضعيففٌُ ‏ بدليل أنه لا ملك بيعها ولا هببّها الوه 
لا يكونٌ إِلاّ في مِلكِ تام » فلن خالف ووَطِئها. . لم يجب عليه الحدٌ ؛ لاه وَطءِ 


شبهةٍ » ولا يجبُ عليه المهز ؛ لألّه لو وَطِنّها غيرهُ وَطئاً يُوجبٌ المهرّ. . لكان المهد 
الذي يُستحقٌ عليه للموقوفي عليه » فلا يجورٌ أَنْ يستحقٌّ مهرها على نَفْسِهٍ . 

وهل يجوز تزويجها ؟ فيه وجهان : 

أحدهها + يجررٌ » كما يجرز إجارتها:: 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لاله يُخافُ عليها أَنْ تَحبلَ مِنَ الرّطء » وتموتٌ منهُ » فيطل 
حقٌ البطن الثاني منها 

وإذا قلنا : يجوز تزويججها. . فمَنْ يزرّجُها ؟ 


كتاب الوقف يف 
إِنْ قلنا : إِنَّ الملكَ فيها للموقوفي عليه. . زوّجّها . 
E‏ : نه ظرتعاا مركا د وروي وو م /! 


E 

وإن أتلف أجنبئ الوقف » أو أَتلفَهُ الواقفثُ. . وَجب عليه قيمتةٌ » ولمَنْ يكون ؟ فيه 
طريقان : 

[الأَوَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا قلنا : إِنَّ الملكَ للموقوفي عليه. . وَجِبتْ له 
القيمة 0 هف افيه ا 

إن قلنا : إِنَّ الملكَ لل تعالئ. . أشترئ بالقيمةٍ شِفْصاً وأوقفَةُ ويكونٌ وَقفاً بالعين 
التي تلف . 

و[الطريق الثاني] : قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : يَشتري بالقيمة مثل العينٍ على القولينٍ » 
وهو أختيارٌ أبنٍ الصبّاغ ؛ لثلاً بطل حن البطن الثاني منها 

فإِنْ كان لفقت ا ا ا عمدا ... قال أبن الصبّاغ : فعندي 
ارف عليه إذا ها إن الموقرق عليه سح فة أذ كت ل الوعامن وان 
قُلنا : إِنَّ الملكَ شرتعالئ. . فإِنَّ القصاص إلى الإمام إِنْ رأئ ذلك . 


)0 َه 


وإِنْ فطيث يدّهُ خطأ. . وَحِبتْ فيها نصفٌ قيمته » وفيها وجهانٍ : 

أحدهما + تكرنُ للموقوف عليه:: 

والثاني : يُشترئ بها شقص من عبد . 

إِنْ تله الموقوف عليه : 

فإنْ فُلنا : ِنَّ القيمة تصرف إليه. . لّم يجب عليه دف القيمة ؛ لأنّه لا يستحق شيعا 


ع عل 


على نَفْسهِ » كما لو قَتلَّ عبد نَفْسهِ . 


)١(‏ في(م):(فهو). 


وإ قلنا : يشتري بالقيمةٍ مثل العين. اط العم راف E‏ 
وَقفاً كالأَوّلٍ TT‏ ا 


فرع : [وطء الواقف أو الأجنبي بشبهة] : 

وإ كان او جا وكيا ا e‏ 
فإِنَّ الولد يكونُ حرّاً للشّبهةٍ » ويجبُ عليه قيمتةٌ ؛ لاله أ تلف تلف ره باعتقاده 

فإف ق إ5 الولة لو كان ارا كان هقرت غد وج ال له 

وإ قلنا : إِنَّ الولد يكو وَقفاً كمه لو كان مملوكاً. . ففي قيمةٍ الولدٍ طريقانِ » 
كما قلا في قيمة الوق إذا أدلفة أجنية > أو أتلمه الواقفك : 

ولا تصير الجارية أ َل للواطىء ؛ لاله وَطنّها في غير ملك وان طا ارف 

عليه وأولدَ منها ولداً. . فإنَ الولد يکود حرأ ء سواء علمّ تحريم الوطء أو لم يعلم ؛ 
لد يملكها في أَحدٍ القولينٍ ٠‏ وله فيها شبهة مِلكِ في القول الثاني . فإِنْ قلنا بأَحَدٍ 
الوجهين - لو كان الد مملوكاً كان للموقوفي عليه - لم يجب عليه دفمٌ قيميه . وإِنْ 
فلك ]إن الود ديكو وقفا كأ .. بني على الطريقينٍ في العينٍ الموقوفة إذا أَتَلمّها 
سيره O‏ - الوح عر 
الموقوفف عليه شيء . وإِنْ قلنا : يشتري بها مثلها. عدت هة قيمة دواري 
ها قله + 

وهل تصيئ أمَّ وَلدِ للموقوفي عليه ؟ 

إن قلنا إن الملكَ فيها ينتقلُ إلى الله تعالئ . . لم تَصِرْ أ وَل له . 

ون قُلنا : إن املك أنتقل إلى الموقوفي عليه. . صارث ام وَلدِ لَه . فإِنْ مات وهي 
ل ساسم فيها كما لو أتلقّها جنب 


. ) في( م) :(رقبته‎ )١( 


كتاب الوقف ۷۹ 


إن قُلنا : إِنَّ الملكَ يَنتقلٌ إلى الله تعالئ. . آشترئ بالقيمة مثلّ الجارية » وتكونٌ 


وإِنْ قُلنا : إِنَّ الملكَ أنتقلَ إلى الموقوفي عليه. . صرقت القيمةٌ هامّنا إلى 
البطن الثانى بعذة . 
ومنهم مَنْ قال : يُشترئ بها مثلّ الجارية على القولينٍ . 


فرع : [جناية العبد الموقوف] : 

وَإِنْ جنئ العبدٌ الموقرفٌ على غيره : 

فن كانت جناية توجبٌ - وأختارٌ المجنيئٌ عليه القصاص فأقتصّ منهُ. . فلا كلام » 
فن كان على التَّمْس فقتلةُ.. بطل الوقفف » كما لو مات . وإِنْ كانث فيما دون 
اق لوقك ا 

وإِنْ كانت الجنايةٌ خطأً » أو عمداً » فعْفِي عنة على مال. . وَجبَ الأزشٌ › 
NENN mY‏ 

فن قلنا : إِنَّ ملكَ الواقف لَم يَرلْ عن . . وَحِبَ عليه ارش جنايته . 

E 
. بلغت حبَّ لو جنى جناياتي كثيرة. . وَحِبَ عليه أَرْشّها‎ 

قال أبنُ الصبّاغ هذا تن عن مضت هد العر ل لأله لا ايهو أن ينوك خليد 
الا فرغل وس يجي 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الملكٌ فيه ينتَقِلُ إلى اللهرتعالئ. . ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أَحِدُها - وهر قول أبي إسحاق - : أنّها تجبُ على الواقفب ؛ لاله مع ِن بيع بسبب 
َم يبلغ به حالةٌ يتعلّنُ الأَْشٌ بذمتوٌ » فلزمَة الاش » كأمٌ الولدٍ . 

والثاني : تجبُ في بيت المالٍ ؛ لأنّه لا يمكنٌ إيجاب الأزش على الواقف ؛ لأَنَّ 


05-8 .0 
)١(‏ يجحف » يقال : أجحف به : ذهب به » واشت في الإضرار به » وكلفه ما لا يطيق . 


۸۰ كتاب الوقف 
مِلكَهُ قد زالَ عن . ولا على الموقوفي عليه ؛ لله لا يملِكة » فلَم يبق إلا بيت المال . 

واقاللك جف کس لاله لا يمك إيجابُ على الواقف » وللااغارة الفوقرف 
عليه ؛ لأنّهما لا يملكانه ء ولا في رَقبته ؛ لأنّه لا يمكنٌ بيحها » فوجب ذلك في 
كُسبهِ . فإِنْ لم يكن له كَسبٌ. . كانث على الوجهين الأَوَلِينِ . 


ا ان الراك علخ شرل ا 

ولا يصح تعليق أصل الوقفب بشرط مستقبل بفكن أن يفوك 3 اسجاة N‏ 
الشهر . . . فقذ وَقفثٌ داريّ هذه على المساكين ؛ لأنّ هذا تصرف لم يبنَ على التغليب » 
فلا يصح تعليقٌةُ عل شرط » كالبيع والهبة . 

ولا يصح الوقفُ بشرط الخيارٍ » ولا بشرط أن يبيعة عا شاف ل كرد أن توس 
فيو من شاء » أو يُخرج منة من شاء . 


وقال أبو يوسف : يصح بشرط الخيارٍ > وبشرط أن يبيعَهُ مت شاءَ » في إحدى 


الروايتينٍ . 
دليلنا : أن هذا شرط ينافي مقتضاهٌ . فلم يصع 3 كما لو أعتق اعدا و شر ط شيعا ف 
لو اشرو 


وأمّا صرف غَلَّةِ الوقفب : قال الشافعيئٌ : ( فهي على ما شرطً الواقفُ من الأرة » 
والقيمة»:والتشويةنيين أهل ال والتحاجة + :وين إشراع ا أخرج منها بصفةٍ » وردٌه 
إليها بصفة ) . 

قال أصحاينا : ف( الْأثرَةُ) ) : أَنْ يخصّ قومآ دونَ قومء مثلٌ : أَنْ يقف على 
أولاده 2 علئ أَنْ يخصصّ الذكورٌ دون الإناث 5 َو الإناتٌ دون الذكور . 

وأا ( التقدمة ) : فإنّه دم قوم على قوم » وذلكَ يحصلٌمِنْ وَحهِينٍ : 

أحدهما : : أن يفاضِل بتهُم > شل : أن يقولّ وَقفتُ علئ أولادي للذّكر مثلُ حط 
الأنشيينٍ » أو على أَنّ للأنثى الثلثين وللذّكر الثلت . 

والثاني : أن يقول : على أَنّ البطنَ الأعلئ يقدّمْ على البطن الثاني . 


كتاب الوقف ۸١‏ 
ا ( التسوية ) : فمثلٌ أن يقول : على أن يُسرّئ بِينَ الغنئٌ والفقير منهم » أو بينَ 
الذكور والإناث . والإطلاقٌ يقتضي ذلك وشرط تأكيداً . 

وأمًا ( إخراج مَنْ أخرج بصفةٍ ) : : فمثل أن قول رقف قفتٌ عل أولادي على أنَّ مَنْ 
تزوّج من بناتي . . فلا حقّ لها فيه . وعل أن مَنِ أستغنئ مِنْ أولادي . . فلا حقّ له فيه . 


ا 


وأا ( رة إليها بصفة ) : فمل أن يقول : علئ أَنّ مَنْ ترح مِنْ بناتي. . فلا حي 
لها فيه » فإ طلَّقّها زوجُها » أو ماتَ عنها. . عادث إلى الوقفب . 

فكل ذاو اسه جا ,وحمل علق ما رط انراق 

فإف قي : فهذا وَقففٌ معلّقٌ علئ شرطٍ » والوقفُ المعلّقُ على شرطٍ لا يصخ ؟ 

فالجواث : أَنَّ هذا ليس بوّقفي معلّقٍ على شرط ؛ لأَنَّ الوقف المعلّقَ على الشرطٍ 
هو : أَنْ يعلق صل الوقف على الشرط » مثلَ أَنْ يقولَ : إذا جاءَ رأسُ الشهر . 1 
وَقفتٌ داري ما هذا الس الل ل 
كما قلنا في الرّكا ال ارال 1 


و 


فرع : [وقف شيئاً علئ جماعة فقراء] : 

إذا وقفَ شيئاً على فقراءِ بنى ي فلانٍ : فمَنْ جاء منهُم وأدّعئ أله فقيرٌ. . أعطيّ » ولّم 
يكلّف إقامة البيَّةٍ على ره ؛ لأَنَّ الأصلّ فى الناس الفقدٌ . 

ولو قال على الأغنياء منهُم : فَمَنٍ أدّعئ الغنئ منهم لياح . . كلف إقامة البيّنةِ ؛ 
لأنَّ الأصلَ عدم الغنئ . 


فرع : [وقف على رجل دابة للركوب دون نتاجها] : 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 6707 : إذا وَقفَ دابّةَ على رجُل لكر :ولم 
يجعلٌ له دَرّها وَوَبّرها. . فللموقوف عليه الركوب » وليسس لَه الد والوبٌّ » وكانً 
الحكم في الدَرّ والوَبَرٍ حكم مَنْ وقف شيئاً على زيدٍ » وسكت عمَّنْ يُصرفٌ إليه بعده . 


AY‏ كتاب الوقف 


فرع : [الوقف في سبيل الله للغزاة] 

ون وَقفَ شيئاً في سبيل الله. . كان ذلك وَقفاً على الخُزاةٍ عند نشاطهم دون المُرَتَيِينَ 
في ديا امام 

ا 

دليلنا : أن مطلقّ كلام الآدميّ محمولٌ على المعهود في الشرع » وقذ ثبت أ سهم 
سبيل اللهرفي الصدقات مصروف إليهم » فكذلكَ الوقفُ المطلقٌ . 
وأمًا الخبرُ : فيحتملٌ أَنَّ في كلام الواقفب ما دل أنه راد سبيلَ الثواب . 

وإِنْ وَقفَ شيئاً في سبيل الثواب. . صرف ذلك إلى أهله وقَرابَيه ؛ لاهم أعظم 
جهات الثواب » ولهذا قال يك : « صَدَقَنُكَ عَلَى غَيْرِ ذِيْ رَحمِكَ صَدَقَهُ . وَصَدَقَتَُ 
على ذِىْ رَحمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَهٌ » . 

إن وَقفَ شيئاً على سبيل الخير . . صرف ذلك إلى مَنْ ب يستحق الزكاة لحاجته إليهاء 

هم الفقراءً » والمساكينٌ » وفي الرقاب » والغارمونَ ‏ لمصلحتهم ‏ وأَبنُ السبيل . 


فرع : [الوقف على وجوه البرٌ] : 
وإ وَقفَ شيئاً على وجوه البرٌ. . صرف ذلك إلى مَن أختارَةٌ الناظدُ مِنّ الفقراء 
دقل بعشل عل لعل عر ف عدا ى الزكاة سِوَىئ العاملينَ عليها . ولیس 
بشيء ؛ لأ ذلك يعم جميعَ مصالح المسلمينَ . 


فرع : [الوقف على العلماء] : 
قال الصيمريٌ : وَإِنْ قال : وَقفتٌ هذا على العلماءِ .. صرف ذلك إلى كلّ عالم 
بأضول ارا ة وفروعِها » ولا يُصرف إلا إلى مَنْ يَكمُلٌ هما . 


. أي : الذين لهم جراية وراتب شهري‎ )١( 


كتاب الوقف 


AY 


َإِنْ قال : وَقفتُ عل الفقهاء . . صرف إلى أهل الفروع . 


وإِنْ قال : على النَّحَاةِ . 


. لم يُصرف إلى أهل اللّغةٍ . 


فرع : [وقف ضيعة لحقوق وتبعات] : 
قال أبو العڳاس : وَإِنْ وَقَفَ ضيعَةً » وقالَ : يكونٌ الانتفائغ”'2 منصرفاً إلى عَمارتِها 
وحن السلطانٍ » وما فضلّ بعد ذلك فى تبعاتي في الزكاة والكمّارات. . صم الوقفُ › 


وصّرفت الغلَّةُ إلى الفقراء 


والمساكين لل الظاهرَ أَنَّه أخرج كانه وا ¢ ونما 


خاف النقصَ » فيكونٌ هذا تطوّعاً منهُ . 


عا الت ع الأرلاد برعل اجا 


وإ وَقَفَ علئ أولاده. 


. ادل فيه أَولادُهُ مِنْ صُلبِهِ » الذكورٌ والإناثٌ والحُنائئ ؛ 


لأَنَّ الجميعَ وَلدُهُ » ولا يدخلٌ أولادُ البنينَ » ولا أولادُ البنات ؛ لأنَّ وَلدَهُ حقيقة هو 


ب e‏ 
وَلَدَهُ منْ صلبه . 


وَإِنْ كان له حَملٌ. . 
ا 


أسبحقٌّ من الغلَةٍ الحَاوثة بعد أنفصاله » دون الحادثة قبل 
/ وَلداً إلا بعد الانفصال . 


رر 0 ب 
ع فيه . 


)ع0( الانتفاع : الريع › وما ينتج 


٤ 
3 3 
1 


عل فيه . وهذا خطأ ؛ لاله بالنفيّ خرج عَنْ أَنْ يكونّ 


ولا لاده.. دحل فيه أولادٌ البنين ¢ ا البنات الذكور 


A٤‏ كتاب الوقف 


و رجلاً هاشمياً ب البصرة وَقفَ علئ أولاده وأُولادٍ أولاده » وان له أبن 
بنت » يقال لَه : آبنٌ عائشة مِنْ أصحاب الحديث » وكانّ يأخذٌ مِنَ الوقف » فلمًا وَليَ 
عيبي جز ان الفا ت التضيرة اسقطة من الور 

وأختلف. أصحاك بي حنيفة فيما فعلهُ عيسئ بن أبانَ ‏ فقال بعضهم : 
تحامّلَ عليه ؛ لكونه مِنْ أصحاب الحديث . فبلعَ ذلك ابا حازم وكا قاضياً ب 
بغدادٌ ‏ فقالَ : ما تحاملَ عليه » وإِنَّما هو مذهبُ محمَّدٍ بن الحسن ؛ لاله قال : 
لو قال الإمامٌ لمشرك : أَمَننْكَ وأَولادَكَ وأولاد أولادك. . لم يدخل أولادُ البنات 
في الأمانٍ ؛ لاهم لا يَدخلونَ في إطلاق أسم أولادٍ الأولادٍ . ولهذا قال 
الشاعرٌ : 

کک واا بَْوْهْنَ بء أَلرَجَالٍ الأباعر“ 


ئە لو قال : رَقفتٌ علئ أولادي لدخل فيه الذكورٌ والإناثُ مِنْ وَلدِ صلب . 
' أولادٍ أولادي ا ر ا 


0 و 2 Rs‏ 20 0 7 
و ابیت : فإنَّما اراد أَنَّ أولادَ أولاده الذينَ ينسبونَ إليه » هم أولادُ بنئْهِ » دون 
أولاد ته 


ذا ثبت هذا : فإِنْ قال : قفتُ هذا على أولاد أ ولاديّ الذينَ ينسبون إلى . . دحل 
u EN Bue‏ ن إليه . 


20 


إذا 
2 
فيه أ 


وإِن قال هاشميٌ : و قفت قفثٌ لهذا علئ أولادي وأولاة أولادى الباق : . دَخَلَّ فيه 
و لاذه الذكورٌ والإناثٌ » وأولادٌ أَبنائِه ؛ لأنّهم هاشميُونَ . 
واا ر ا اق تروك م وا فار مها كدر ف لاله 


هاشميٌ . ومَنْ تزوّجث بعامّي فأولدَ منها . . لم يَدحلْ في الوقفب ؛ لأنّه عام » 
وَليْسنَ يهشم .+ 


كتاب الوقف 


فرع : [الوقف على النسل] : 
ون وَقفْ على عَقِبِهِ › 1 


الحا 2 ودخ فيه او 


2 
د 


و و شو ا اسن ا ل اميل د 
الجميعَ عَقَبْهٌ ونسلة وذرّيّتَهُ » ولهذا قال الله تعالى : # ومن دَرِييِء د 


[الأنعام : 64 فتَسَبَ الجميمَ إلى إبراهيم بيا على البُعدٍ منهُ » ونسبٌ عيسئ 


وَإِنْ قال : وَقَفتُ على عَشيرتي . فإِنْ كان له علي 


3 


1 4 
١ 
١ 
1 


Ao 


. . دحل فيه أولادُ صلبه الذكورٌ والإناتُ 
أكاتك يأرلا يناده كر E E CREO‏ 
ود وَسَلْيْمَنَ4 الآية 
إليه » وهو من 


ھا ر 


5 
0 


يُحصئل عددّهُم ‏ وهي : قبيلة 


الرجُلٍ التي ينسبُ إليها - صح الوقفٌُ وضرف ذلك إلى جميعهم . وإِنْ كان عددهم 
لا يُحصئ - كبني تميم وطيّءٍ - ففيه قولانٍ : 
أحدُهما : لا يصحٌ الوقفكُ ؛ لاله عيّنَ الموقوف عليهم » ولا يمكنٌ تعميمُهم 


والثاني : يصح ٠‏ ويعطي 


لو وَقف على قوم . 
ثلاثة مِمَّنْ يختارٌهُ الناظرٌ منهُم » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ كلّ 


مَنْ صم الوقفٌ عليه إذا كانَ عددُهم محصوراً.. صم . وإِنْ كان عددهم غير 


محصور » كالفقراء والمساكينٍ : 


١ 0‏ 
وإن وَقفَ عل عِتَدَته” " 


ما لل د و 
قتيبة : هم عشيرتة . 


م ج ع رو م 
. فقد قال أبن الأعرابيّ وثعلبٌ : هم ذرَيّتَهُ . وقال أبن 


فرع : [الوقف على جنس من الأولاد] : 


ون وَقَفتَ على البنينَ مِنْ 
على الإناث مِنْ أولاده. . لم 
والبنات مِنْ 
أبو اناق 


)١(‏ العترة 


ولاده. . لم يدخلٌ فيه الإناتُ ولا الحُنائئ . وَإِنْ وَقفَ 
يدخ فيه الذكورٌ ولا الخُنائئ . وَإِنْ وَقفَ على البنينَ 


أولاده. . فهلْ يدخل معهّم الخنثئ المشكل ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ 


: نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنونّ . 


۸٦‏ كتاب الوقف 

0 عو 7 4 

أحذهما : لا يدخلّ ؛ لأنه ليس من البنينَ ولا من البنات . 

وإِنْ وَقفَ على بني زيدٍ. . لم يدخُلْ فيه بناتهُ . وإِنْ وَقفَ على بني تميم وقلنا : 
oS‏ يي 0 


e‏ له إذا اطا ا لقبيلة. . دحل فيه الذكورٌ والإناثُ . فعلئ 


هذا : يدخلٌ معهم الخناثى 


مسأل 2 [الوقف عل ارلا واولاد أولاته مرا ورا : 

وإذا وَقف وقفاً على أولاده وأولادٍ أولاده : فلا يخلو : إمَا أن يكونٌ الوقفُ 
را و 

إن كان ا" وذْلكَ اَن يقول : وَقَفتٌ هذا علئ أولادي فا 0 
EOS‏ 


الوقفت على أولاده زاو أولاده يكون كيه بين أهل البطنِ الأول ومن يحدث 
بعده » 0 و الحادثة بعد حدوث الولد ؛ SE‏ 


الوا تقتضي الجمعَ والتشريكَ”' » فإِنْ قال : يستوي الأعلئ والأدنى. . كان ذلك 
تأكيداً » فإذا أنقرضث ذريته. . نقل إلى مَنْ بعدّهم 


)00 فائدة الواو العاطفة : تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب جمعا 
مطلقاً > فلا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً » فإذا قلت : جاء هشام ومحمد فالمعنئ أنهما اشتركا في 
حكم المجيء سواء أكان هشام قد جاء قبل محمد أم بالعكس أم جاء! معاً » وسواء أكان هناك 
lS MSE I‏ 
والنذارة قبل العذاب » وقوله تعالئ  :‏ إذ قال أله يمس إن مُتَوَويلَك وَبَافْمَكَ إل [آل عمران : 
٥‏ فإن وفاته عليه السلام لا تقع إلا بعد الرفع » وبينهما زمن . 


كتاب الوقف AV‏ 


وإِنْ كانَ الوقف مرتباً > وذلك مِنْ وَجهين : 


5-4 
1 


أَحدُهما : أَنْ يقول : وَقفثُ هذا على أولادي » وأولادٍ أولادي ما تناسلوا وتعاقبوا 
الأَوَلُ فالأَوَلُ » أ الأدنئ فالأدنى » أ الأقرث فالأقرث » أو الأعلئ فالأعلئ » فإذا 
أنقرضوا فعلئ الفقراء » والمساكين. . آستحقٌّ اهل البطن الأعلئ الوقف › فإذا أنقرضّ 
هل البطنٍ الأعلئ .. صرف إلى أهل البطن الثاني . وعلئ هذا : لا يستحقٌ أهلُ بطنٍ 
شاك اغد آهل البطن ا SG‏ 

والثاني : أَنْ يقول : وَقفثُ هذا على أولادي » فإذا أنقرضوا فعلئ أولادهه”" , 
A‏ 0 0 

أو يقولّ : وَقفتُ هذا على أولادي”" » ثم علئ أولادهم » ثم على أولادهم › 
وعلئ هذا أبداً » فإذا أنقرضوا فعلئ الفقراء والمساكين. . صحّ وكا مرتّباً . ولكنْ 
لا بد أَنْ يقولَ هامّنا : وعلئ هذا أبدآ ؛ لاله رما يحدثٌ بطر آخرُ لم يذكزْهٌ في قوله : 
فإذا أنقرضوا فعلئ أولادهم , أو في قول : ثم على أولادهم . فإذا قال : وعلئ هذا 
ا أستغرقٌ جميمَ مَنْ يحدثُ »› بخلافي القسم الآؤل + يت قال + نا اشارا 
واوا ا وإ ذلك تن عو رل وع هذا اا 

فن قال : وَقفتٌ هذا علئ ولدي »› ووَّلدٍ وَلدي » ثم علئ وَل وَل وَلدي. . فر 
وَلدَهُ ووّلدَ وَلِدِهِ يشتركانٍ في الوقفب » فإذا أنقرضا. . كان للبطن الثالثِ . 

وإِنْ قال : وَقَفتٌ هذا علئ ولدي » ثم علئ ولدٍ ولدي وولدٍ ولډ ولدي. . فا 
البطنَّ الأول ينفردٌ بالوقفف › فإذا أنقرضوال".. آشترك البطنٌ الثاني والثالثُ في 
الوقفي ؛ لاله رت الأول شرك بِينَ الثاني والثالث . 

فإنْ قال : وقفثُ هذا على أولادي » ثم على أولادهم » ثم على عَقِبِهِم وتسلهم › 
ثم على الفقراء والمساكين : 


CG 


و 


(۱) في ( م ) : ( أولاد أولادهم ) في الموضعين . 
(۲) في هامش ( م ) : ( ولدي ) . 
(۳) في( م) :(انقرض ) . 


A۸‏ كتاب الوقف 


قال الشافعيئٌ في « البويطيٌ » : ( فإنَّ الوقف يكو للبطن الأول - وهم : أَوَلادُهُ 
ما عاشوا فإذا أتقرضوا. . كان لأهل البطن الثاني لا لا يُشارِكُهم فيه أَهلٌ البطنٍ الثالث » 
م . فإذا أنقرضَ هل البطن الثاني . . كان للبطنٍ الثالث والرابع ومَنْ حَدتَ 
مِنْ بعدهم › کن ف فا ار اا . كان للفقراء والمساكين ؛ لأنّه ريت 
الوقفت في البطن الأول . وفي الثاني : يشترلة”" فين بَعدَهُم ِن تسل . 


فرع : [وقف كيلاً ما على أولاد بناته والباقي للذكور] : 

فن قال : وَقفتٌ نخلي هذه على أولادي » علئ أَنَّ لبناتي منهُ مكيلةَ كذا » ويكونٌ 
الباقي للذكورٍ. . صم ٠‏ وكانً للبنات ما شَرطهُ . فن بقي شية. . أستحقّةُ الذكورٌ , 
sS‏ 

وإِنْ قال : قفتُ لهذا علئ أولادي » فإذا أنقرضوا » فعلئ أولادهم أبداً 
E E‏ له 
كانَ نصيبّهُ لأهل الوقفب ٠‏ فإِنْ كان للواقف ثلاثة أولا. . كان الوقفُ أثلاثاً بينهُم » فإِنْ 


مات وَاحد منهُم وله وَلدٌ. . کان نصيبُ أبيه ۾ له > فان مات الثانى بعدَهٌ ولا وَلدَ 


رجح نصييّةُ إلى أخيه وآبن خي 


فرع : [الوقف على أولاده ثم للفقراء بعدهم] 

فإ قال : وَقفثُ هذا على أولادي » فإذا أنقرضوا أو أنقرضّ أُولادُهم فعلئ الفقراء 

أحدُهما : أَنَّ ولا الأولادٍ يَستحقُونَ الوقف بعد آنقراض الأولاِ ؛ لأنّهم لما عبر 
ا ا : 

والثاني وهر المسيح د نهم لا يستحقُونَ شيئاً ؛ لأنّهِ لم يجعل لهم مِنّ الوقف 
شا 0 . 


)١(‏ في (م):( وشرّك). 
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فعلئ هذا : يكوثٌ الوقفُ منقطع الوَسَطِ » فيكونٌ علئ قولينٍ » كالوقفب المنقطم 


: أنه صحيحٌ » فيكونٌ لأولادٍ الواقفب . فإذا أنقرضوا وهنا أولادٌ أولادٍ. . 
چ 
آل بضر إل الواففن: إن اد ا + أن الؤنوازه إن كان ا إل أن 
ما لاو وات 
والثاني نَّ الوقفَ يُصرفٌ إلى الفقراء والمساكينٍ في الحال . 
والثالثُ ”0 


نسالة # [الزنف عر الأنواء كوواب طرف ارين 

وَإِنْ قال : رقفب هذا على قراباني » او علئ أقربائي » أو عل ذوي رَحمي ‏ أو 
عل أرحامي » أو كان ذلك في الوصيّة. . صرف ذلك إلى مَنْ يُعَرَفُ بقرابته مِنْ َيل 
الآباءِ والأمّهات . فإِنْ كان له جد ب يُعرفٌ به عند عامَّةٍ الناس . . صرف إلى مَنْ يتسب إلى 
ذلك الجدٌّ دون مَنْ يُنسبُ لئ ابي ذلك الجدّ » ولا إلى مَنْ يُسبُ لى حي ذلك الجدّ » 
كالشافعيٌ إذا و قف على قرابته » فل يُصرفٌ إلى مَنْ يُنسبُ إلى شافع بنٍ السائب » ولا 
يصرفٌ إلى مَنْ بسب إلى علي وعبّاس أبني السائب › ولا إلى مَنْ يُنسبُ ب إلى السائب بن 


و 


عد . 


ويدخلٌ قد ينات «الواقت جر ]ولقة ا و ا 
قات جر و 

وقالً ار( ف کل ذي رحم مرم باس مقل + الايا 
والأمّهاتٍ » والبنينَ والبنات » وأولادهم » والإخوة والأخوات » والأعمام والعمَاتِ 
دون بنيهم ) . 

وقالَ مالك : ( يدخلٌ فيه مَنْ يرث الواقفَ لا غيرَ ) . 


| 


046 كتاب الوقف 


دليلّنا : قوله تعالى : « راغا أيه متم ين سیو فان لو حسم وَلِرَسُولٍ ل لی 
أرق [الأنفال : 4١‏ 

وقوله تعالئ : 9# ما اء له عل رَسُولِهء من اهل القری فر ولول وى لمر [الحشر : ۷] 
ولنا منها ثلاثة أَدلّةٍ : 

أحدها ( أن نّ النبي يك أعطئ مِنْ سهم ذّوي القّربئ بني أجداده ‏ وهم .ينو ای 


"0 0 0 e 


أن عتما بن عفان - - وهو بذ ليد سی بن عبد افو . اجيبن فط 


Er 


ل ا يتم وحرمتًا » وربا وتران 
وَاحدةٌ ؟! فقال علا : د إِنَمَا بز مَاشِم » ونو آلمُطَِبِ شيء وَاحِدُ جد - وَشَبّكَ بين أصابعه 
نهم ما فار و في جاب ولا شلا . فأة sS‏ 
ولكنّه أَخبرَ أذ ذلكَ السَّهِمَ لا بُ يُستحقٌ بالقرابة منفردةً » وَإِنَّمَا يُستحقٌ بالقرابة والتّصَرَة . 


والثالث : ( أن النبيَ ية كانَ يُعطي مِنْ ذلك السهم من كان يرث ومن لا يرث غ 
إنَّهُ أعطئ منةُ العمّات )20 . 


2 


وروي عن الزبير : أ نه قال : ( كنت أَضرِب في الغنائم بأربعةٍ أسهم 1 
وسهمين لفرسي › وسهم لاي ) » وأقُه كانت : صفيّة بنتَ عبد المطلب عك 
المع جل . 


(© سلف نجوه + وسيليه أيضا : 

(۲) أخرجه بنحوه عن جُبير بن مُطعِم الشافعي في « ترتيب المسند » ( 51١/7‏ ) » والبخاري 
٤۲۲۹(‏ ) في المغازي »› وأبو داود ( ۲۹۸٠‏ ) و( ۲۹۸١‏ ) في الخراج › والنسائي في 
« الصغرى » ( ٤٠١١‏ ) في قسم الفيء » وابن ماجه ( ۲۸۸١‏ ) في الجهاد . وأبو عبيد في 
الأموال ( ۸٤١‏ ) و( ۸٤٤‏ ) و( ۸٤١‏ ) في سهم ذي القربئ من الخمس . 

(۳) يدل عليه الحديث الآتى . 

)€( أخرج خبر الزيير عن بخ بن عاد الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ٤٠١‏ ) في الجهاد = 


كتاب الوقف 4١‏ 


ر 


وروي 1 لما تذل قوله تعالىل  :‏ وأنذِر عشيريّكَ الات »> [الشعراء : ]۲٠١‏ جم 


النبيئ بيا عشيرتّةٌ وقالَ الت عاق م َب لْمُطَلِبٍ » يا َي عَبْدِ مَنَافِِ » يا 


عَيّاس 


: يا اة ينت حك » إن لا أن عك ِن آل شيا ؛ فعندها قال أبو لهب‎ ٠ 


ألهذا جمعتنا! ؟ تا لك ل 23 


إذا ثبت ثبت هذا : فإنّهُ يُصرفٌ إلى غي ي قرابتو وفقيرهم » وذكرهم وأ نثاهم ١‏ 


زعام 0 ی 


a‏ ل » كما لو وَهبَ لرجل وآمرأةٍ شيئاً شيئاً 


فان حدتٌ له قريبٌ بعد الوقفب. . دَخلّ فى الوقف . وقال فى « البويطيٌ » : ( 


E TTT‏ ككل قرو يصعي اذ 
قال : وَقفتُ هذا علئ أولادي. . فإنّه يدخلٌ فيه مَنْ يَحدتٌ مِنْ أولاده بعد الوقفب . هذا 
نقل أصحابنا البغداديِينَ 


(000 


وقال المسعوديّ [في « الإبانة » ق/409 ]41١-‏ : إذا أؤصى للقرابة » فهلْ تقدّمُ قرابة ل 


الأب على قرابة الم ؟ ينظر فيه : 


ENS CNRS‏ الفصتت 11/370 0137 في 
الجهاد » باب : الفارس كم بقسم له » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 07/9 ) ف ا 
باب : سهمان للخيل » وقال بحن دن ضاد همل واد وصلة سعد ون عبد الوكين 
ومحاضر بن مورع عن هشام بن عروة عن يحيئ بن عباد عن عبد الله بن الزبير . 

اغريج عن المعديدا رت الصدير د بالنالا قار فى بكر الملانية E a‏ 
في الإيمان » والترمذي 7١١(‏ ) في الزهد و( ۳٠۸۳‏ ) في التفسير » والنسائي 
في« الصغرئ » ( 148 ) في الوصايا . وفي الباب أيضاً : 

رواه عن أبي هريرة البخاري ( ٤۷۷١‏ ) في التفسير » ومسلم )7١54(‏ و( ۲٠٣‏ ) في 
الإيمان » والترمذي ( "١85‏ ) في التفسير » والنسائي في « المجتبئ » ( ۳٦٤١‏ ) و( ۳١٤۷‏ ) 
و« التفسير (٩‏ ۳۹۷) . 

ورواه عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو مسلم ( ۲٠۷‏ ) في الإيمان . 

ا ل لس I‏ ۲ ) في التفسير » 
ومسلم (۲۰۸ ) في الإيمان » وفيه : « يا صباحاه » و« أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصادة قىّ ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا صدقاً » . التب والتباب : 
الاستمرار في الخّسران : 


۹۲ كتاب الوقف 


فإِنْ كان الموصي مِنَ العجم . . فلا تقدَمٌ قرابة الأب على الأخرئ » بل يصرف ذُلكَ 
إل أقازية من جانبٍ الأب والأم : 


وإِنْ كان مِنَ العرب. . فإنَّما هو لقرابته مِنْ قِبلٍ أيه » فيُدفعُ إلى البطنٍ الذي ينتمي 
إليه ؛ لأنَّ العجم لا تعرف القبائل"“ والبطون » فعندهم الرجلٌ إذا سمّئ قرابتة فإنّما 
يريد به قرابته من جهة آبائِه وأمّهاته » والعرث تُعرفٌ القبائل والبطوث بينَهُم » فلا يُنسبُ 
ل ا 
الوَجل إلى قرابة أَمّه ألبتة 


فرع : [الوقف على أقرب الناس رحماً] : 

وإِنْ وَقفَ على أقرب الناس إليه » أو أقربهم رَحماً به » 3 
وص له . . فإِنَّه يُصرَفُ إلئ أقرب الناس إليه مِنَ الرجال والنسا 
وَالْدَان: . صر إلى أولاده الذکور والإناث , وَيُسوَئ بينهُم ٠‏ لاه اولادت مه 
ل أولاد أولادهم . فن کان له أبن ابن ابن » واا بت . صرف إلى آبنة البنت ؛ 


لأنّها أقرث من أبن ابن الابن . فن لم يكن لَه وَل » ولا وَلدُ وَلدِ » وله أَحدٌ الأبوين. 
صرف إليه » إن أجتمعا. . تساويا ؛ لأنّهما في درجِوٍ واحدة . 


)١(‏ القبيلة : بنو الأب . قال الماوردي في ١‏ الأحكام السلطانية » : أنساب العرب ست مراتب 

تجمع أنسابهم وهي : شعب » ثم قبيلة » ثم عمارة » ثم بطن » ثم فخذ » ثم فصيلة . 

فالشعب : النسب الأبعد كعدنان » سمى شعباً لأن القبائل منه تتشعب . 

والقبيلة : وهى ما انقسمت فى أنساب الشَّعبٍ كربيعة ومضر » سميت قبيلة لتقابل الأنساب 
فيها . 

والعمارة : وهى ما انقسمت فيه أنساب القبيلة » كقريش وكنانة . 

والبطن : وهو ما انقسمت فيه أنساب العمارة » كبني عبد مناف » وبني مخزوم . 

والفخذ : وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن > كبني هاشم » وبني أمية . 

والفصيلة : وهى ما انقسمت فيه أنساب الفخذ » كبنى العباس وبني أبى طالب . 

فالفخذ يجمع الفصائل » والبطن يجمع الأفخاذ » والعمارة تجمع البطون ٠‏ والقبيلة تجمع 
العمائر » والشعب يجمع القبائل . فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوباً » والعمائر 
قبائل » وزاد غيره : العشيرة قبل الفصيلة . | .ه من « تصحيح التنبيه ؟ . 


كتاب الوقف ۹۳ 
لخدن : أنْهما سواء ؛ لأنّهما في أل رخ الت : 
فعلئ هذا : يدم الث علوا أبن الابن . 


والثاني وهر الاھ أن لاه يدم ؛ لاله جزء + ا اموق مما 
مِنَّ الأب . 


فعلئ هذا : يقدّمُ أبن الابنِ وإِنِ سَفْلَ > على الأب . 
ون ا ا ولا ني أن يكرد عار الرجهين المذكووين في الات 


والابن . 

فلن لم يكن له والدّ ولا ولد » وله إخوةٌ وأخواتٌ. . صرف إليهم . فن 0 
مَنْ يدي وي ۽ وفيهم من دلي باحِهما . . ذم مَنْيُدليبهما ؛ له ارك ٠‏ إن 
كان أَحدُهما يُدلي بالأب والاخه ر دلي ال . فهما سواءٌ› ا يَقومونٌ 
مقامّهم . 


إن لم يكن له إخوة » وله جڈ ِن قل الأب أو ِن قبل الأم. . صرف إليه . وإ 
كانث لَه جد مِنْ قل أحيهما. . صَرِفَ إليها إن أجتمع الجدُ أبو الأب » والجدٌ أبو 
ا ؛ وأع الأ » وأ م الأب . . صرف إليهم با لسَويّةِ ؛ لأنّهم منة بمنزلةٍ واحدة . 


ون أجتمعَ الج أبن الات والح من قبل الأب والأمٌ > أو مِنّ الأب. . ففيه 


أحذهما : أَنّهما سواءٌ ؛ لتساويهما في القٌرب منةٌ . 
فعلئ هذا : يقدّمٌ الجدٌ على أبن الأخ . 
والثاني : أن الأَحَ اول ؛ لأنّهِ أقوئ تعصيباً من . 
فعلئ هذا : يقدمٌ أبن الأخ على الجدٌ . 
فزن لم يكن له أحد حؤلاء وله أعباء . .طرف إليهم علق ريت الأخوة:. 
فإِنْ كان له ع وأبو جَدٌ. . نعلئ القولين في الأخ والجدٌ . 


۹٤‏ كتاب الوقف 

فإِنْ کان له عه وخالٌ » أو عمَّةٌ وخالةٌ » أو عو وخالة“. . صرف إليهماء 
وأولادُهم يَقومونَ مقامّهم . 

م ا ال لاه 
يتزوج رجلٌ بابنة عكتو» أو أبنة خالته » ثي ولد له منها وَلد. . فإنَّ أ 
إل وليهما بقرابتين » فإِنْ كان هناك جد تحاذيها. . ففيه وجهان : 


ا 
i‏ 


أَحدُهما : أَنّ التي تُدلي بقرابتين اول . 
والثانى : آنهما سواء . 


6 
6 
0 
5 
ا 

ا 
e‏ 
Cen‏ 

مد ب 
3 


فرعٌ : [الوقف على جماعة من أقرب القرابة] : 

وَإِنْ وَقفَ على جماعة مِنْ أقرب الناس إليه » أو أؤصى لهم . . صرف إلى ثلاثو مِنْ 
أقرب الدرجات إليه . 

فان كان له افد أولاد فق درجة اة . صرف إليهم ؛ لأنّهم أَقَلُ الجمع . فان 
كان في الدرجة الأولئ أقلُ مِنْ ثلاثة. . تَمّمُوا مِنَ الدرجة التي تليها . فن كان هناك 
ثلاثة مِنْ ثلاث رجات . . صرف إلى كلّ وَاحَدٍ منهُم ثلث الوقفب . فإِنْ كان في الدرجة 
الأول أكثر مِنْ ثلاثة. . ففيه وجهان : 

أَحدُهما : أن الناظر في الوقف وال صيّة يَصرِفٌ ذلك إلئ ثلاث يختارهم منهُم » كما 
ل قف على الفقراء أ و أوضن ليم :: 

والثاني : يُصرَفُ إلئ جميعهم بالسوة ؛ لاله لا مزية لبعضهم على بعض » بخلافب 
الفقراء ؛ لاهم لا ينحصرونٌ » فالوقفُ والوصيّةٌإنّما يقعُ بجهتهم دون أعيانهم . 

ون كان في الدرجة الأول أثنانٍ » وفي الثانية آثنان. . صرف الثلثانٍ إلى اللَّذِينِ في 
الدرجة الأول » وفي الثلث الباقي وَجهانِ : 


5 وكا القول > لو كان له ال وعكة :, 
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أحدّهما : يَصرفة الناظرٌ إلى وَاحَدٍ يختارُةُ مِنَّ اللذين فى الدرجة الثانية . 


والثانى : يُصرّفٌ إليهما بالسويّة . 


فرع : [الوقف على أهل بيته] : 

yS‏ فَ إلى أبيه وأقاربه ِن جهة بيو » نحو 
5 سے 20 
أجداده وإخوته ؛ لاله روي عَنْ ثعلبَ .أله قال :2 قل الت الأفارت ين ج 
E‏ 


قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فعلئ هذا : لا يكونُ لبزبه ولا لأقاربه ِن أ شي ؛ لأنّهم 
لوا مِنْ هل بيته » فَمَنْ كان مِنْ أهل بيته وارثاً. . لم تصرف إليه الوصيّةُ » بل إلى 


م 
مسالة : [الوقف في مرض الموت] : 


فن كان الوقفُ على أجنبيٌ : فإنِ أحتملة الثلثُ مِنْ تركته. . صح الوقفٌ . وإِنْ لم 


قي 7 


يحتملهُ الثلثُ. . لز م الوقففٌ في قدر الثلث ووقف ما زا عليه على إجازة الورثق . 
وإِنْ وقفت علئ ھک موته. . وَقفَ على إجازة الوّرثة » سواءٌ إحتمله 
الغلثُ أو لم يحتملةُ > كالوصيَة 


000000 o yy 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ]٤١١‏ : لزم الوقفُ في لها ؛ لأنَّ أكثر ما فيه أَنّه 
SS‏ 
: فللابنٍ إبطالٌ الوقفب فيهما ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يملِك التبدْعَ في 


مو 0 


لثلثان 
ال 01 . فلا كلام » وَإِنِ أختارَ أَنْ يُجِيرّهُ وَقفاً 


ا 03 عر م 5 3 2 و ي 
فإن قلنا : إن الإجازة مِنَ الوارث أبتداءٌ عطيَّةٍ منة. . لم يصح » كما لا يجوز أن 


4 
يود 


فرع : [وقف داره علئ ابنه وابنته] : 

ون كان له دارٌ » فوقفها على آبنه وآبتته بيتهما نصفين » وآحتملها الثلثُ › ولا 
ارت له عد هما فزن ااا افر عن اعدو صم دات الا رفا ا 
نِصفينٍ . وإِنْ أبئ أَنْ يُجيرّهُ. . قال أبن الحدّادٍ : بطل الوقفُ في صف الموقوفي على 
الابنة - وهو : ربعٌ الدارٍ - ويبقى ل الربعٌ موقوفاً على الابنة » والنصف موقوفاً على 
الابن » ثم يقتسمان الربع الذي بَطّلَّ فيه الوقفٌ بينهُما للذكر مثلُ حظ الأنشيينٍ . 

وتصحٌ المسألةُ مِن آثني عشرّ : للابنٍ ثمانية اسهم : سنّةٌ منها قف عليه » وسهمانٍ 
طِلقٌ له » وللابنة أربعةٌ اسهم : ثلاثةٌ وقففٌ عليها . مسو طاق لها . 

فن كانت له دارٌ وَققّها عل آبنه وزوجته نصفين بينهُما » ولا وَارتَ لَه غيذهما › 
ورت لدا و اد أ ا ارف عل ارو الت فقا يتينما 
نصفين yS‏ 
فيطل الوقفٌ فيها فيها » ويكونٌ ذُلكَ ملكا للابنٍ طلقا » ويبقئ أربعة أسهم ِن ثما 
الدار وَقفاً على الابنٍ » فيصيرٌ أربعة أسباع نصيبه وَقفاً عليه » وثلاثة ا 
له » فبجبْ أَنْ يكون نصيبُ الزوجة كذلكَ ؛ لأنّه سى بيتهما في الوقفب » فيكو أربعة 
أسباع تمتها َقفآً عليها » وثلاثة سباع ثمنها لقا لها » فنضرب ثمانية في سبع 
فذلك س وخمسونٌ ٠‏ للابنٍ تسعة وأربعوة سهها :ماتا وعشرون منها وَقف عليه ٤‏ 
وأَحدٌ وعشرود علق له . وللزوجة سبعةٌ أسهم : ربعأ رقف عليها » وثلاثة ند طِلِقٌ لها . 


ع 
مسالة : [وقف على الموالي] : 
وإِنْ وَقَفَ على مَواليهِ » أو أوصئ لهم , 
فإِنْ کان له مول مِنْ أعلئ 2 وهو الذي أعتقَةُ وأنعمَ عليه. : صرف ذلك إليه : 


كتاب الوقف ۹۷ 


ون كان له مولي مِنْ أَسفلَ » وهوّ الذي أعتقَهُ الواقفُ أو الموصي. . صرف ذلك 


9 
مايل 


[ 


وَإِنْ كانَ له مول مِنْ أعلئ ومولئ مِنْ أسفلّ. . ففيه ثلاثة 
أحدّها : يُصرَفُ ذُلكَ إليهما ؛ لأَنَّ سم المَولئ لجميعهما . 
والثاني : يُصرَفُ ذلك إلى المولئ مِنّ أعلئ ؛ لأَنَّ جتبيهُ أقرئ ؛ لأنّه الوارثٌ له . 


والثالثُ : لاايصحٌ الوقفث ؛ لان ا سم المّولئ في أحدهما لمعنى معيّنٍ » وفي الآخَرٍ 
لمعنئ آخَرَ » فصا يِن سماء الأضداد ؛ لأنَّ أَحدّهما مُنْهِمٌ » والآخَرَ منعمٌ علي » ولا 
يُمكن حملة على العموم 0 العمومٌ إِنّما يُحملٌ إذا كان من أميماء الأجناس 
كالملمقة الجر کن 


وجه : 


ا ق ا 

إذا قال : وَقَفثٌ هذا على زيدٍ وعَمرو وبكر » فَمَنْ مات منهّم وله ولذ » فنصيبة 
لوّلده » فإذا أنقرضوا » فعلئ الفقراء والمساكين. . حمل ذلكَ على شرطه . 

وإِنْ قال : وَقَفتَهُ على زيدٍ وعَمرو وبكر » فإذا أنقرضوا فعلئ الفقراءِ والمساكينٍ › 
فمَنْ مات منهُم وله ولد » فنصييّه لرَلدِهِ » ومَنْ مات ولا وَلدَ لَه » نُقِلَ نصييّةُ إلى أهل 
الوقفب » أو إلى الفقراء والمساكين. . حمل ذلك على ما شرطة . 

وَإِنْ قال : وَقفتُهُ عليهم » فإذا أنقرضوا » فعلئ الفقراء والمساكين » وأطلقّ » 
فمات وَاحَدٌ منهم . . ففيه قولان”2 سواء کان لَه وَلدٌ أو لّم يكن : 

أحدُّهما ‏ وهر قول أبي على الطبريٌ - : أنَّ نصيبَةٌ يُصِرَفُ”" إلئ الفقراء 


)١(‏ في (م):(وجهان). 
(۳) في(م):(ينقل ) . 


۹۸ كتاب الوقف 
والمساکین ؛ لالہ لما جَعلَ الجميمَ لهم إذا أنقرضوا. . وَجبَ أَنْ يكونٌ نَصيبٌ کل وَاحَدٍ 
منهم لهم إذا أنقرضَ . 

والثاني - وهو المنصوص في ١‏ حرملة » - : ( أنَّ نصيبة يكونٌ لمَنْ بقيَ مِنّ 
الآخرِينَ ) . وبه قالَ مالك . 

قال أبو العبّاس : ولأيّ معنى صرف إليهما. . يحتمل معنيين : 

أحدهما : لألّه لايُمكنٌ دفعٌ نصيبه إلى الفقراء والمساكين ؛ لاله جَعلَ أنقراضّ أهل 
الوقفب شرطاً في أستحقاق الفقراء » ولم يُوجِدٍ أنقراضهم . فلا يمكنٌ رده إلى 
الوّاقف ؛ لأنَّ مِلكَهُ قد زالَ عن فلَمْ يبق إل صرف إلى مَنْ بقى منهُم ؛ لاله أقرث . 

والمعنئ الثاني : أله لما قالَ : وَقفتةُ عليهم > فإذا أنقرضوا فعلئ الفقراء 
والمساكين. . صارٌ كأنّه وَقَقَهُ عليهم وعلئ مَنْ عاش منهُم » وهذا مِنْ ضمن كلام 


ا : [وقف مسجداً لفئةِ] : 

إذا وَقفَ مسجداً على الشفعوية . . فهل يُمكَنُ غيذهم مِنّ الصلاة فيه ؟ حكئ 
اطي فد قري 9 

وراك سوا و كر "ا معزت ركد وق دارا ی وتعطات 

قال أحمد + ( إا ربت المحلة جار قفن السجة وضرف اله إلى با 
مسجل آخرَ » وإذا خريت الدارٌ. . جار بيعُها » وضرف تمتها إلى بناء دار أخرئ ) . 


وقال محمد : يطل الوقفٌ فيهما » ويكونانٍ ملكاً للواقف . 


. الشفعوية » كالشافعية : من ينتسب للشافعي رحمه تعالئ‎ )١( 
(؟) في (م):(وجهين).‎ 

(*) المحلة : منزل القوم الذي يحلون به كمفعلة بفتح الميم . 
)٤(‏ في نسخة : ( ذلك ) . 


كتاب الوقف ۹۹ 
دليلّنا : أَنّ ما زالَ الملكُ فيه لح الثر. . لا بطل بأختلال الانتفاع به » كما لو 


َو 


أعتق عبداً ثم رمن“ + ولاه قذ يصلَّي فيه آفراد الناس + وقد تعر المحلة و ت 
الدائ . 


فرع : [وقف نخلة فيبست أو مسجداً فتلف منه شيء] : 

وإِنْ وَقفَ نخلة فآنقلعث أو يبِسَتْ » أو وَقفَ مسجداً فآنكسرث حَشسَبَةٌ منةُ. . فيه 
وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجورٌ بيعُها ؛ لما ذكرناهُ في المسجد . 

والثاني : يجورٌ بيعُها ؛ لان منفعتها بتطلت » فكانّ بِيعُها أولى مِنْ تركها . 

فإذا قُلنا بهذا : فهلْ يجبُ صرف ثمنها في شراء يلها لتكونّ وَقفاً مثلّها » أو يكونٌ 
ملكاً للموقوفي عليه » ويُصرَفُ في سائر مصالح المسجدٍ ؟ فيه طريقانٍ » كما قلنا في 
قيمة الوق إذا تلف . ١‏ 

قال أبو علي السنجيئٌ : وك ما أشتر تريّ للمسجدٍ ۾ مِنَّ الحصير والخشب والآجُرٌ 
والطين . ا 0 
أجزائه . فإِنْ أشرفث على الهلاك ولا يحتاجٌ المسجد إليها » كالحصيرة البالية 
والأخشاب العَفْنَةِ. . فهل يجورٌ بيعها ؟ فيه وجهانٍ : 

أخذهها دي غ ارف اله ر ها :الات 

والثاني : لا يجورٌ » قال : وهوَّالأَصحٌ ؛ لأنّها في حُكم المسجدٍ . 

قال الطبريٌ : وما شرف على الهلاكِ مِنْ أستارٍ الكعبة » ولم يبقّ فيه جَمالٌ ولا 
منفعة. . فهلْ يجورٌ بيع ؟ يحتملٌ أَنْ يكونَ على هُذينِ الوّجهِينٍ . 

قال : والصحيح في الكل : لا يجوز بيعٌهُ . 


. زمن : أصابه مرض عضال ولزمه‎ )١( 


۰۰ كتاب الوقف 


فْرعٌ : [وقف على ثغر فبطل] 
وإذ قف أرضاً علئ ثغر » فبطل التو وتعذّرَ القتالٌ فيو. . حفِظ أنتفاع الوق - 
وهو : غَلْتَهُ ‏ ولايُصرَفٌ إلى غيره ؛ لجواز أَنْ يعود النَّغْدِ كما كان . 


ا : [أحتياج الوقف إلى نفقة] : 

وإذا آحتاج الوقفُ إلى نفقةٍ » بِأَنْ كان حَيّواناً أو أرضاً تحتاجٌ إلى العمارة : 

فون شرط الواقفث أن نَمََةَ ذلكَ مِنْ غلَّةِ الوقفب. . أَنْفِنَ عليها مِنْ غلَّيها » وما بقيّ 
صُرِفَ إلى أهل الوقفب . 

فل إن شرط الراقث أن كون تبات مالك حمل علق ذلك : 
وَإِنْ أطلقَ ذلك . . أَنفِقَ عليه مِنْ عليه ؛ لله لا يمكنٌ الانتفاع بو" إلا بذلكَ . 

فن بطل منفعتة”"" » بان كان عبداً قرّمِنَّ : 

إن غا :إ6 الماك ف يعمل إن اه ال أف عله ابيع امال كاك 
المفسين : 


-_ 
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وَإِنْ قُلنا بالقولٍ المخرّج يي ل 


و 
مسالة : [النظر فى الوقف] : 

واا الوقن : فن جعلّ الواقفُ النظرّ فيه لتَفْسِهِ أو لغيره. . حمل على 
NNE‏ 


. في( م) :(بها)‎ )١( 
. (؟) في( م) :(منفعتها)‎ 
. ) في( م) :(الوقف‎ )۳( 


كتاب الوقف ٠١‏ 
وإن لم نجعلة إلى أَحدٍ : فإِنْ قُلنا : إِنَّ الملكَ فيه يَنتقلُ إلى اللر. . كان النظرُ فيه 
إلى الحاكم . 

وإِنْ قلنا : إِنَّهِ ينتقل إلى المَوقوفي عليه. . كان النظد فيه إليه . 

وإِنْ فلنا بالقول المخوّج : إِنَّه باق على ملك الواقف . . كان النظرٌ فيه إليه . 

فإ جَعلَ الواقفُ النظر فيه إلى أثنين يِن أهل الوقف ا ضام 
يَصلحٌ للتّظر إل راحد. . ص إليه الحاكة و وَاحداً ؛ لآنّ الواقف لم يرض إلا بنظر أثنين 


O EE مسال‎ 

إذا وَقفَ على أولاده أرضاً وهيّ في أيديهم › فآختلفوا فيها : 

قال الذكرة + جعلها للذكر مثلُ حظ الأنئيين » وقالَ الإناثُ : بل جعلَ الذكور 
فيها والإناتٌ سواءً . 

أو قال اهل البطن الأَوَّلِ : هي علئ الترتيب » وقالَ اهل البطنٍ الثاني : هي على 
التشريك بيننا وبينكم : فن كان هناك بيّند. . عُمِلَ بها » وإِنْ لم تكن هناك بين » فإِنْ 
دالا ا ٠‏ . َع إليه في بيانه ؛ أله ثبت بقوله » فوجع إليه إن كان ا 


حَلفوا » وجُعِلَتْ بينهُم بالسويّة ؛ لألّه لا مزيّة لقولٍ بعضهم على بعض » فتحالفوا » 
كما لو أختلف أثنانٍ في ملك دار . 


فرع : رضن بعضها وقف والآخر طلق] : 

إذاكان اة ارهن نشي رفت وبح ها فلي © قاراد آهل الطلى أن قاسو اعلق 
الوقفب » والأرضٌ مِمًا يحتملٌ القسمةً » فن قُلنا : إِنَّ القسمة بِيعٌ. . لم تصمٌ القسمة ؛ 
لأَنّ الوقفت لا يصح بيعٌهُ » وإِنْ فلنا : إِنّها فررُ النصيبين » ولّم يكن فيها ردٌ. . صكحتٍ 
القسمةٌ » وَإِنْ كان فيها ردٌ. . نظرتَ : 

فإِنْ كان صاحبٌ الطُلْق ير على أهل الوقف. . لم يصع ؛ لاله يُعطي عوضاً عَنْ 
تت هياعد ين ا ير درك لا ر 


1۰۲ كتاب الوقف 


و 5 #9 2 2 0-7 
وإِنْ كان هل الوقفب يردُونَ علئ صاحب الطلق. . صم ؛ لأنّهم يميّزونَ الوقف › 
ر و لے 

ويبذلون عن شيءِ 0 حق الشريكِ » وذلك جائرٌ . 


5-4 
أمَا 


إن لاإ القسة فر التصيين » امعان ٤‏ فلايجر آمل 
البطن الأعلئ التصوّفٌ بحقوقه ولا ذللك aS‏ جوز تس 


ا : [أشياء كانت في الجاهلية] : 


ذّكرٌ أصحابنا في تفسير قول اله تعالی : 3 ماجعل آله من یورم ولا سيب ولا وي و 
أشياء كان يفعلها أهلُ الجاهلية » فور الشرعٌ بإبطالها . 

ما ( السائبةٌ ) : فود الناقة كانث إذا وَلدَتْ عَشْرَةَ بطونٍ كلها إناثٌ متواليةٌ سيّبوها 
إكراما لها “فلا ترک ولا بكر وها وا شرب مِنْ لبها أحدٌ إلا أن يطرْقهم ضيف 
ولا لبَنَ عندَهُم فيحلبونها له فإذا مانث : كلها الرجال دود النساء » وكانوا يستحلُونَ 
كل الميْتةٍ . وقد سك الفقهاءٌ العبد يُعبَنُ بشرط أَنْ لا وَلاءَ عليه سائبةً 


حَام 6 [المائدة 00 ]٠‏ وهذه 


وأَمًا ( البَحِيْرَةٌ ) : فهو وَلدُ السائبة بعد أَنْ تُسيّبِ » ويكونٌ حكمُةُ حكم أُمّهِ . 

وإِنّما سمي بحيرة ؛ لأنّهم كانوا يشقّونَ أَذنّهُ بعلم أله ولد السائبة . و( البَخو ) : 
الى . ومنه سمّيَ البَخْرُ بحرا ؛ لان الله تعالئ جعلَهُ مشقوقاً في الأرض شقَاً . 

وقل:( اة 16+ الناقة إذااولدت عة بطرن فى أذنها ون 7 والاون 
ا 

واا الوضيلة 6 فهي الا أو القناء إذا تولك سه لطون :قر سيت أشان 
ساق غرفي الاب دو را + لاليا وضلت الد الا فر ها ولا تفرك 
مِنْ لبها إلا الرجالٌ دود النساء 

5 فقيل : هو الفحلُ إذا نيح منه عشرةٌ بطونٍ › قي : قد حمئ 
ظهرّه » وسيب . 


كتاب الوقف ١١7‏ 
وقيل : هوّ الفحلٌ الذي نتج ولذ وَلدِهِ » فيسيّبُ ولا يُنتفمٌ به » وكانوا يعتقدونَ ذلك 
قُربةً . 
قال الشافعيٌ : ( وهذا تأويل ما روي : أنَّ النبئ ية جاءَ بإطلاق الحَبْس » و 
ae‏ و GG‏ 
أحداً منهُم حَبَسَ دارَهُ أو أَرضَهُ ) . 
والله أعلمٌ وبالله التوفيق 


# FF  F# 


کر كا 


كتاب الهبة 1۹¥ 


كتاب الهبة ٠‏ 


ا 


الهبةٌ : تمليك العين بغير عض . وهي مندوث إليها ؛ لقوله تعالئ : وَتمَوواعَلَ 
1 وَاَلّقَوَئْ € [المائدة : ۲ وقوله تعالیٰ : # ك لر من ءامن باه وَالَْوْو الآ وَالْمكهِكَةَ 
وال کب َال اق لمال عل خو دی ار والتى والمسكين وان ألسَبيلٍ4 

]١۷۷ : [البقرة‎ 


وروي : أنَّ النببت كل قال  :‏ تَهَادُوَا تَحَابُوَا » . 

» الهبة : وصدقة التطوخ والهدية › والعطية أنواع من البرٌ متقاربة > يجمعها تمليك بلا عوض‎ )١( 
فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالئ بإعطاء محتاج فهي صدقة » وإن حملت إلى مكان‎ 
المُهدَى إليه إكراماً وإإعظاماً وتودداً فهي هدية » وإلا فهبة » فكل هدية وصدقة وعطية هبة » ولا‎ 
ينكس ,. هذا ما ذكرء احابنا  قى حدودها .. :والهبة يقال فيها:+ :وحيث الشيء أله هة‎ 
. ومَوهباً ووَهْباً ووَهَباً وهبة » و الموهب والموهبة . والاتهاب : قبول الهبة‎ 
والاستهاب : سؤالها » وومّاب ووهّابة : كثير الهبة . وقولهم : وهب منه ثوباً » الأجود حذف‎ 
لفظة من . « تصحيح التنبيه  و« مقاييس اللغة » . ودليل مشروعيتها قوله تعالئ : # وَمَانوا السا‎ 
. صَدقَِنَ 4 [النساء : 4] » وحكمة تشريعها : أنها تورث الألفة والمحبة بين الناس‎ 

(۲) رواه عن أبي هريرة البخاري فى « الأدب المفرد » ( 040 ) » والترمذي ( 5١١‏ ) بلفظ : 
هارا فان الهذية ولخ وخر المتلدور 6 واليهقي :في« الشكن الكترئ 0۱1۹0 لي 
الهبات وقال : غريب . قال فى « تلخيص الحبير » ( ۳/ 8١‏ ) : بإسناد حسن » وزاد نسبته إلى 
ابن طاهر ورواه في 7 مسند لشهاب » . وفيه أيضاً : 

عن عائشة : « تهادوا تزدادوا حباً » وإسناده غريب . وفي الباب أيضاً : عن أم حكيم بنت 
وداع الخزاعية قال ابن طاهر : إسناده أيضاً غريب وليس بحجة . 

وعن عطاء الخراساني رواه مالك في « الموطأ » ( 408/7 ) [في حسن الخلق] رفعه : 
« تصافحوا يذهب الغل » تارا تادا وتنسب الشحناء ») » ا 
طريق عائشة رفعه : ١‏ تهادوا تحابوا » وهاجروا تورثوا أولادكم مجداً » وأقيلوا الكرام 
عثراتهم » وفي إسناده نظر |٠٠‏ .ه . 2 


٩۸‏ كتاب الهبة 

وأجمح المسلمونَ على أستحبابها . 

إذا ثبت لهذا : فإ الهمة للأقارب أفضلٌ ا تعالئ : # وكا )أ 
لْفْرَقلَ» [البقرة : 1719] فبداً بهم > والعَرَب تبدأٌ بالأهدٌ فاه 1 

وقال النبئٌ كَل : « لوحم شجْنَةٌ مِنَّ أَلوَخْدن فَمَنْ وَصَلَهًا. . وَصَلَُ الله » وَمَنْ 


ان 


5 
ا0 
3 

53 
6 
6 
0 


وروي : عَن النبئ يه أنه قال ل أ : نا لل ران الوقن وو آنا خليت 
ت م 2 ”7 3 5 ا و رر کو 5 ا رسو )۳( 
ارجم » وَشَقَفْتُ لها مِنِ إسْمِيٰ » فَمَنْ وَصَلَهًا. . وَصَلتهُ » وَمَنْ قَطَعَهَا ته ) 


= وعن ابن عمر رواه الحاكم في ١‏ معرفة علوم الحديث » ( ص/ ١‏ ) والقضاعي في « مسند 
الشهاب » ( 1٥۷‏ ) . قال ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير ٩‏ ( 1797 ) نقلاً عن ابن 
طاهر : هو أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه . 

)0 قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۹۸ ) : وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضاً أو 
عبداً علئ غير عوض بطيب نفس المعطي » وقبل الموهوب له ذلك وقبضه يُدفمُ من الواهب 
AS‏ .أن الينة لفاقامة 7 

وقال الصفدي في « رحمة الأمة » ( ص/ 7017 ) : اتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالإيجاب 
والقبول والقبض . أي فلا تملك إلا بالقبض لا بنفس العقد . 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالئ عنهما أبو داود طرفاً منه ( ٤۹٤١‏ ) في الأدب » 
والترمذي ( 1470 ) واللفظ له في البر والصلة » وقال : حسن صحيح ٠‏ والحاكم في 
« المستدرك ©( 104/54 ) وصححه » والبيهقي طرفه في « السنن الكبرئ 6 ( 4١/9‏ ) في السير 
و« الأسماء والصفات » ( 577 ) . قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » : وكأن ذلك باعتبار 
ما له من المتابعات والشواهد › وإلا فأبو قابوس لم يرو عنه سویٰ ابن دينار » ولم يوثقه سوئ 
ابن حبان علئ قاعدته في توثيق المجاهيل . الشجنة : عروق الشجر المشتبكة » ويقال : بيني 
وبينه شجنة : أي قرابة مشتبكة . والرحم : مشتقة من الرحمن » والمعنئ : أنَّ لها فرباً من الله 
تعالىل . 

(۳) أخرجه ‏ بألفاظ متقاربة - عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من طريقين البخاري في 
« الأدب المفرد » ( 0 ) » وأبو داود ( ١1945‏ ) و( ١145‏ ) في الزكاة » والترمذي ١408‏ ) 
في البر والصلة » وأحمد في المسند » ( 144/١‏ ) . والحاكم في « المستدرك 6( 1010//4- 


كتاب الهبة ۱۹ 
ا 70 0 ٠‏ هام 5 سن ا ا ا o»‏ ا 
وقال ككل : « صدَقتك على غيْر ذى رّحمك صدقة » وَصَدقتك على ذيْ رَجمك 
2 2 
صَدقة وصلة » : 


وقال كل : « آذ فصل ألصَّدَمَةٍ : على ذيْ لوجم الكاشِح » يعني * المعادي؛ لان 
ا ل 


ETE 

وفي الهبة صلة للرّحم : 

فإذا اراد أن يهب أولاتَةُ. . فالمستحبٌ أَنْ يَعمّهُم » وأنْ يساوي بين الذكور 
والإناث . وبه قال مالك 0 وأبو حنيفة . وأكثرٌ آهل العلم ١‏ 


517 و 0 ل 1 

وقال شريحٌ : المستحبٌ أن يجعل للذكر مثلَ حظ الأنثيين . وبه قال أحمد 
وإسحافٌ 

دليلّنا : ما روئ أبن عباس : أَنَّ لنب يلل قال : « سَؤُوا بَيْنَ أَوْلأَدِكُمْ في الْعَطِيّة » 
فلو كُنْتُ مضل خلا 1 1 58 ألبَتَات 7 


= و۸٥۱‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( ۲٠۲۳۲‏ ) بإسناد صحيح . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه الحكيم كما في « الكنز » ( 1۹0١‏ ) في 

الترهيب عن قطع الرحم 
)١(‏ أخرجه عن أبي هرير: البخاري ( 0486 ) في الأدب » وأحمد في « المسند » ( ۳۷٤/۲‏ ) » 

وأبو يعلى فى « المسند »© ( 557١‏ ) . 

وعن أنس أخرجه البخاري ( 0487 ) في الأدب وفي ١‏ الأدب المفرد » (51 ) » ومسلم 
۲٠۵۷ (‏ ) في البر والصلة » وأحمد في ١‏ المسند » ( ١97/7‏ ) › وأبو داود ( ٠١۹۳‏ ) في 
الزكاة » وابن المبارك في ١‏ البر والصلة » ( 7١١‏ ) » ووكيع في الزهد » ( 105 ) » وهتاد بن 
السري في « الزهد » ٠٠١ ١‏ ) » والخرائطي في مكارم الأخلاق » ( ص/ 0١‏ ) » وأبو نعيم 
الأصبهاني في « آخبار أصبهان » ( ۲٤٤/۲‏ ) وغيرها . 

(۲) أخرجه عن الحبر ابن عباس رضي الله عنهما الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۱۱۹۹۷ ) » وابن 
وماع ا و DS‏ 
ENE LE‏ 

وفيه : ( النساء ) بدل : ( البنات ) . 


١٠‏ كتاب الهبة 


وروی التعمان بن بشير : أن أباهُ شير بن سعدٍ أتئ النبيّ يك وقالَ 000 
هذا غلاما كا لي » فقال الي اة : « اكل وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِئْلَ هذا ؟ » قال : لا . قال : 
« يسك أن يووا في لير سَوَ سَوَاءَ ؟» قال : نَعَمْ » قال : « فَأَرْجِعْهُ ». وروي 0 


و( e‏ ال 
قال الشافعي [في « مختصر المزني » لان الأقارت ين بعضهم 
بعضاً ما لا ينفسٌ العدا ) . 


يعني : أن الأقارت يتنافسونٌ ويتحاسدونٌ أكثرٌ مِنَ الأجانب » ورئّما اذى ذلك إلى 
2N 5 2 7‏ راي * 40 . 
قطع الرّحم . ف ( العدا  )‏ بكسرٍ العينِ - : الأجانبٌُ والأباعدٌ . و( العٌّدا ) - بضم 


العين - ؛ العدارة + 


)00( أخرجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مالك في ١‏ الموطأ» ( )70١/7‏ في الأقضية › 
والشافعي في « ترتيب المسند » ( ٥۸۳/۲‏ ) فى الهبة والعمرئ » وأحمد في ١‏ المسند » 
۸/4( والبخاري 7587 ) و( ۲۵۸۷ ) » ومسلم ( 1777 ) في الهبات » وأبو داود 
۴٠١١ (‏ ) في البيوع » والترمذي ( 157 ) في الأحكام » والنسائي في « الصغرئ » 
( ۳۲۷۲ ) وإلئ ( 75170 ) و( 75177 ) في النحل » وابن ماجه ( 77175 ) » وعبد الرزاق فى 
« المصنف » ( ۱١٤۹١‏ ) . وابن ل ا ال ا 
العررد نل لطن 3 0141 NO e‏ ا نياك 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن النعمان » والعمل 
على هذا عند بعض آهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتئ قال بعضهم : يسوي بين ولده 
حتى في القبلة . وقال بعضهم : يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثئ سواء › 
وهو قول سفيان الثوري . وقال بعضهم : التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين » 
مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحاق . 

إفهة العدا : قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » : العين والدال والحرف المعتلّ أصل واحد 
صحيح يرجع إليه الفروع كلها » وهو يدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن يقتصر 
عليه 

وقال الشاعر من البسيط كما في «النظم المستعذب» : 

إذا كيف فى كوم عدئ لنت مقس ٠‏ ل غرفت نوطب 

ينفس : يحسد » يقال : نفست على : أي حسدت . فأراد : أن ذوي القرابة يحسد بعضهم 
بعضاً حسداً لا تفعله العدى » وهم الغرباء الذين ليس بينهم قرابة . 


كنات الهية ۱۱۱ 


فن وهب لبعض أُولادِهِ دون بعض ٠‏ أو فاضل بينم . . صح ذلك » با 
غير أنه قد فعلّ مكروهاً » وعفالف الة . وبه قال مالك وأبو حنيفة : 


وقال طاوومة + وعفد » وإسحاق : (الآ تضخ الهبة ) . 

وقالَ داودٌ : ( تصحٌ » ولكنْ يجبُ عليه أَنْ يرجم فيها ) . 

دليلنا : قوله يه في حديث النعمانٍ بن بشير : « فأَرجِعْةٌ » . فلولا أَنَّ الهبةً قَدْ 
فلقت: ؟ لما أمققبا لجع :: 


و 


وفي رواية : أذ النعمانَ بن بشير قال : يا رسول الله! ن أَمَهُ قالث : لا أرضئ حتئ 
سيد رسك الكل + فلك قال له ماقال عن أله لم سل جنيع وذو مئلة.... قال له 
النبئ ل : « أَشْهِدْ عل هذا عَيرِيَ فلو لّم تصحّ انيب .لما أذ بان بهد علد 
غيرَهُ » وَإِنَّما أمتنع مِنْ أن يَشْهِدَ على ذلك ؛ لئلاً يصيرَ ذلك سنَهٌ . 

وروي : اد أبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنةٌ : ( تُحلّ عائشة جداة عشرينَ وسقأ مِنْ 
ماله دون سائر أولاده 0 


وروي : ( أن عمرَ رضي الله عنة وهب أبنهُ عاصماً دون عبدٍ الله وعبيد الله 

وزيي )”" . وكذلكٌ روي عن عبدٍ الرحممن بن عوفي”" . ولا مخالف لهم . 

» وأبو داود ( 70547 ) » والنسائي في « الصغرى‎ » ) ۱۷ () ١1771 ( أخرجه عن النعمان مسلم‎ )١( 
و( ۳۹۸۰ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 447 ) › وابن ماجه ( 77375 ) في‎ ) ۳۱۷۲ ( 
› ) ۲٠٠۰ ( النحل والهبات . ويشهد له أيضاً لفظ : « لا تشهدني عل جور » رواه البخاري‎ 
وعبد الرزاق في « المصنف » ( 11444 ) وابن أبي شيبة في‎ ٠ )٠١( ) 1778( ومسلم‎ 
. وغيرهم‎ » ) ۳٠١/۷ ( » المصنف‎ « 

(؟) أخرجه عن عائشة الصديقة مالك في ١‏ الموطأ » ( ۷٠۲/۲‏ ) » وابن سعد في « الطبقات » ( ٠۹٤/۳‏ 
و1406 ) » وعبد الرزاق فى ١‏ المصنف » ( 170017 ) » وعن الشافعي البيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ 
(1/ ۱۷۰ و178 ) في الهبات » باب : ما يستدل به علي أن أمره بالتسوية ينهم في العطية على الاختيار 
دون الإيجاب . الجداد : قطف الثمر عند نضجه كالحصاد في الزرع . وسيأتي قريباً . 

(۳) أورده عن عمر الشافعى كما فى « المختصر » ( ۳/ ٠١١‏ ) » وعنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
(۱۷۸/1 )ف الهبات ٠.‏ 0 

)٤(‏ أورده عن عبد الرحمن بن عوف الشافعي في « المختصر » ( ۳/ 177-157 ) » والبيهقي عنه- 


11۲ كتاب الهبة 


ولا يَستنكفُ أن يَهَبَ القليلَ » ولا أَنْ هبه ؛ لقوله يكل : « لو أَهْدِيَ إلىّ ذِرَاءٌ. . 
َقَلتُ , وَلَوْدُعِيْتُ إلى كُرَاع. . لاخ 


سا : [قبول الهبة والهدية] : 


الهبةٌ والهدئة وضدةة ا ¢ وکل لفظ مِنْ هذه الألفاظ ظط يقوم 
الآحَرِ > ولا يصخ شي يِن هذا كل إلا بالإيجاب والقبول » ويكونٌ القَبول فيه 
الإيجاب , كما قلنا في البيع . 


وقال أبو العبّاس : يصحٌ أَنْ يكونّ القبُولُ في ذلك متراخياً عَنِ الإيجاب”” E‏ 
( أن النبئ يل أهدئ إلى النجاشيٌ وكان في أرض الحبشة )^ . 


= في « السنن الكبرئ ١178/5106‏ ) فى الهبات . 

5 أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 5018 ) في الهبة » و(5178 ) في التكاح » وأحمد في 
« المسند » ( ٤١٤/١‏ و٩۷٤‏ ) والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۹۹/١‏ ) في الهبات وفي 
الباب : 

عن أنس رواه الترمذي ( ۱۳۳۸ ) في الأحكام وفي « الشمائل » ( ۳۳۷ ) وقال : حديث 
حسن صحيح › وفي الباب : عن علي وعائشة » والمغيرة وسلمان ومعاوية بن حيدة 
وعبد الرحمن بن أبي علقمة . وفيه لفظ : « لو دعيت إلى ذراع » وه لو أهدي إلي كراع » . 

الذراع : يريد لحم اليد من الحيوان . الكراع : هو من الحيوان ما دون الكعب من مستدق . 

(0) في نسخة : ( إذا ثبت هذا فإن ) . 

4 في هامش نسخة : ( قال الشيخ أبو حامد في « التعليق » : ظاهر قول أبي العباس أن قبول الهبة 
يصح على التراخي » وهو ظاهر الشريعة ٠‏ لأن النبي بيا أهدئ إلى النجاشي ٠‏ ولا يزال الناس 
يفعلونه » قال : وهذا عندي غلط » لا تصحٌ الهبة حتئ يكون القبول حوئ الإيجاب . لأنه 
تمليك رقاب الأملاك في حال الحياة » فأشبه البيع » قال : والذي فعله النبي بي ونقله الناس 
إنما هو إباحة وإذا أراد الهدية وگل الرسول الحامل لها حتى يوجب فيقرٌ للمهدئ إليه فتملك 
بذلك . 00 

40 ار ور سي ل ا بي سلمة قالت : لما تزوج رسول الله بي قال لها : ١‏ إني قد 
أهديت إلى النجاشي اراي م سك ول أ الجائي إل قد مات ٠‏ ولا أرق ديإ 
مردودة » فان ردت علي فهي لك . .. » رواه أحمد كما في « الفتح الرباني » ( ۱۷١/٠١‏ ) . و 
دلالة على أن الهدية والهبة لا تملكان إلا بالقبض . اه من « إرشاد الفقيه ٠٠١٤/۲ (٠‏ ) . 


وَالأَوّلُ اصح ؛ لأنّه تمليكٌ في حال الحياة 2 فكانَ القَبُول فيه علئ الفورٍ » كالبيع . 
هذا نقلُ البغداديينَ مِنْ أصحابنا 3 به قال مالك و أب و ية 3 


وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »ق /۳۳] : الهديةٌ لا تفتقرٌ إلى المَبُولٍ . 


و : لات تفتقرٌ الهبة والهديةُ وصّدقةٌ التطوع إلى الإيجاب والقبول » بل 
Ee‏ . صح ؛ لأ الي ل كان ُهدئ إليه » فيقيضّة . 


ويتصرّفُ فيو ولم قل فى شی ف ذلك أن الرسول ا 
وكذلكٌ : ( أهدئ إلى النجاشيّ وكا في أرض الحبشة ) . وما قل أَنَّ النبئ كَل أمرَ 
بالإيجاب والقَبولٍ . وكذلك الناس وو صدنات ا فيقيضها اا إليهم › 
ويتصرّفونٌ فيها مِنْ غير ! إيجاب وبول » ولّم يُتكز هذا منك » فدلٌ على أَنّه إجماعٌ . 
الور ارا رجات ا اليزاب GS‏ ا 
بعللا وصدقةً » ولأنَّ الإباحة تختصة تختصنٌ بالمباح له » وقد كان التب يكل : (إذا أهديّ إليه 
نو ]لق را ری وقد أطليت کا فام لما رضي او ج91 
وم 


- وأورده ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( 489/4 ٤۹١‏ ) هامش ١‏ الإصابة » » وأيضاً من 
طريق موسئ بن عقبة ابن حجر في « الإصابة » ( ١417/7‏ ) قسم النساء ونسبه إلى ابن أبي عاصم 
في « الوحدان » ثم قال : ورواه مسدد عن مسلم بن خالد لکن لم ينسبها أخرجه ابن منده من 
طريقه فقال : أم كلثوم غير منسوبة . 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أخرجه ابن حبان في « الإحسان » ( 01١54‏ ) بإسناد ضعيف › 
وفيه : ( وردّت الهدية » فدفع النبي يي إلى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ودفع الحلة 
وسائر المسك لأم سلمة ) . 
(۱) يدل لذلك حديث الصعب بن جثامة عند البخاري ( 701/8 ) في الهبة » باب : قبول الهدية 
وفيه : ( أنه أهدئ لرسول الله ية حماراً وحشياً ) . 
وعن عائشة الصديقة رواه البخاري ( 151/54 ) : ( أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة ) . 
وعن ابن عباس روئ البخاري ( ٠٠۷١‏ ) : ( أهدت أم حفيد إلى النبي با أقطاً وسمناً 
وأضباً. . . ) . وفي الباب الشيء الكثير من هذا القبيل والله أعلم . 
۲( أخرجه عن علي أبي الحسن مسلم ( 7٠١1١‏ ) » وأبو داود ( ٠٠٤۳١‏ ) في اللباس ٠‏ والنسائي في- 


١1‏ كتاب الهبة 


مسألة : [لزوم الهبة بالقبض] : 

ولا تلم الهبة إل بالقبض : فإذا وَهبَ لغيره عينا . فالواهبٌ بالخيارٍ : إن ن شاءً 

قبضّ الموهوب له » وإِنْ شاء لم يُقَبضَهُ يوق اتور وأو حيفة. 

وقالَ مالك : ( تلزمٌ الهبة بالإيجاب والقبول مِنْ غير قبض ٠‏ فَإِنٍ أ متنعَ الواهبُ مِنَّ 
الإقباض . . رفمَةُ الموهوث له إلى الحاكم ؛ ليُجبرَهُ على الإقباض ) » كما قال في 
الرهن » وقالَ : ( إذا عار الرجلٌ دارَهُ شهراً .. فقذ لزم المعيرَ ذلك » ولس له أَنْ 
يرجح في العاريّة قبل أنقضاء الشهر ) . 

دليلّنا : ما رويّ : ( أَنَّ أبا بكر نحل عائشة رضي الله عنها جدادّ عشرينَ وَسقاً مِنْ 
الت و ارات ا ا ا العف إن م ول ا عل ندا 
مِنْكِ ) . وفي روايةٍ : ( ما أحدٌ أَحبُ إليّ غنى منكِ » ولا أعرّ علي فقراً مِنْكْ » وني 
كنتُ تَحَلئُكَ جداد عشرينَ وسقاً مِنْ مالي › ورَدِدْتُ أَنّكِ جَدَذْيَهِ وز وقبضْيِه » ونما 
ا ال روم 
لو كان كذ كذ 2 : أكثر - لتركتة» اھا أَْحَوايَ . . فنع » وأا أختاي . 
EE A Ell‏ : له قذ الي في روعي - وفي روايةٍ : 5 
وا وا a‏ 
خارجة حاملاً فولدث جاريةٌ ) . 

قال : و(الروع) -بضم الراء- : الذَّهن » و_بفتجها- : الزيادةٌ . 

ووجه الدلالة مِنَ الخبر : أله كان وَهَبَها في صحَتته صِكَيِه » وإِنَّما لم يُقبضها عر 
والإقباضٌ في مرض الموت كالعطيّة » والعطيّةٌ للوارث لا تَصحٌ . 


قل : إل الذي كاد نَحَلّها ثمرة نَخْلٍ : 
« الصغرئ » ( ٥۲۹۸‏ ) في الزينة . 


وبنحوه عن علي أيضاً رواه البخاري ( ۲٠۱٤‏ ) في الهبة » ومسلم (۲۰۷۱ ) (۱۹ ) في 
اللباس . وفيه : ( فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي ) . 
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وروي عن عُمِرَ : أنه قال : ( لا تتم نخلة ل سد حرفا الل , 
وروي ذلك + عن عثمانَ » وأبن عُمرَ » وآبنِ عباس » وعائشة”” » ومعاذء 
ل ا الي ل 

لازمةٍ » كما لو مات الواهِبٌ قَبْلَ أَنْ يُفِْضىَ الموهوب » فإنَّ وارتّ الواهب لا يجبدذ على 
لات ار 

إذا ثبت هذا : فإن الموهوب له ليس له 
ل 

وقال أبو حنيفة : ( إذا قب َبضَّهُ الموهوب لَه في مجلس الهبة بغير إذنٍ الواهب. . صح 
القبفي » إن قاما ِنَ المجلس . . لم يكن لَه أَنْ يََبْضَ بغير إذنو ) . 


4 


دليلّنا : أنه لَم يأذنْ له في القبض يم نمه NEE‏ 


۴ 5-4 


فل أن نادد له 


له أن 


يقبض إلا بإذنِ الواهب ٠‏ فإِنْ قبض بغير 


9 


فرع : [القبض قبل الإيجاب والقبول] : 

إذا أَذْنَّ له بقبض العينٍ الموهوبةٍ قبل الإيجاب والقبول. . لَّم يصح الإذنُ » كما لو 
شرط المتبايعانٍ الخيارٌ قبل العقَدٍ . 

وإ قال : وهبتَكَ هذه الدار » وأذْنتُ لك في قبضها › فقالَ الموهوث له : 
قبلتُ. . ففيه قولانٍ : 


ص 


أحذهما - وهر قول شيخنا الإمام زيدٍ بن عبد الله اليفاعيٌ رحمة الله : أله 


› )٠١١/۹( روئ خبر عمر الفاروق عن أبي موسئ الأشعري ابن حزم في « المحلئ»‎ )١( 
في الهبات . وفي (م) : (يقبضها) بدل‎ ) ٠۷١ /١( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 


الهبات . 


(۳) ويدل على رأي عائشة الصديقة ما رواه عنها أحمد في « المسند » ( /١‏ ۷۷ ) بلفظ : « يا عائشة 
من أعطاك بغير مسألة فاقبليه » فإنما هو رزق عرضه الله لك » . 


١5‏ كتاب الهبة 
ل۹ ہے 2004 A e E E OR‏ 5 8 2 0 
لا صخ" ؛ لأنه أذنَ في القبض قبل تمام العقد. . فلم يصح » كما لو أَذِنَ له في 
القبض قبل العقَدٍ . 

ولألّه فصل بين الإيجاب والقبول بالإذنٍ » فلم يصح » كما لو فصل بينهُما بكلام . 
و[الثاني] : قال القاضي ا الطيّب في « المنهاج 4 والشيخ إسحاق في 
« التعليقة » : بالخلاف - e‏ 


: أن ا 


ووّجِهُ ذلك عندي 
كذكر الثمنٍ في البيع "' . 
فرع : [رجوع الواهب قبل الإقباض] : 

إذا وَهبَ لَه عيناً » وَأَذْنَ له في قَبِضِها » ثم رَجِعَّ الواهبٌ عَنِ الإذنٍ قبل القبض. . 
بطل الإذنٌ ؛ لأنَّ الإذنَ بطل بالرجوع . 

وَإِنْ وَهبَهُ عيناً » ثم باعَها الواهبٌُ قبل القبض . . قال أبن الصبّاغ : فإنٍ أعتقدَ أن 
الهبةَ ما تمَّثْ.. صم بِيعْهُ » وبّطلت الهبة . وإِنْ كان ن يَعتقدٌ أن | SE‏ 
القبض. . فهلٌ يصح بِيعَهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : لا يصځ بيعُهُ ؛ لاله عَقدَ وهو متلاعِبٌ » وأَنَّهِ ليس ببيع . 


ص« 


E: 


والثاني ١‏ يصحٌ ؛ أله بيع صادف ملك . 


وإذا قبضّ الموهوث له العينَ الموهوبة بإذنٍ الواهب.. فقذ ملكها . 
2 1 7 
يَمَلكها ؟ فيه وجهانٍ : 


)١(‏ في هامش نسخة : ( يريد أنه لا يصح الإذن قبل وقته » فأشبه الإذن قبل الإيجاب » ولأنه فصل 
بين الإيجاب والقبول فلم يصحّ ) . 

(؟) في هامش نسخة : ( لأن ذلك وقت يسير فلم يفصل » بدليل أن الشافعي نصصّ : أن المرأة لو 
استدعت الطلاق بعوض ثم ارتدت لم يكن فاصلاً » وأما كون الإذن لا يصح قبل القبول فلا يبعد 
أن يصير كما قالوا في عقد الرهن مع عقد البيع بحيث لا يكون أحد شقي الرهن قبل لفظ البيع من 
الجانبين . إسماعيل الحضرمي ) . 
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[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : تبيّنَ الملك أنه مُِكَ بالعقدِ . فإِنْ حدتٌ في 
العين الموهوبة لّماء بعد العقدٍ وقبلَ القبض . . كان ملكاً للموهوب لَه ؛ لأَنَّ الشافعيّ 
قال : ( لو وَهبَ لَه عبداً قَبْلَ اَن بهل هلال شوَّالٍ » وقبضّه بعد ما أهلّ. . فإِنَّ زكاةً 
الفطر علئ الموهوب له ) . 

والثاني ‏ وهو المنصوص - : ( أنه مَلكَهُ مِنْ حينٍ القبض ) . 

فعلئ هذا : يكن النّماءُ الحادثُ بعد العقدٍ وقّبل القبض للواهب ؛ لأَنَّ الهبة لا تتم 
إلا بالقبض » فلا يقعٌ الملك للموهوب قَبْلَه » كما لا يملك قَبْلَ تمام العقدٍ . 

وما حُكي عَنِ الشافعيٌ : فإلّما فيَعَهُ على مذهب مالكِ . هذا نقلُ أصحابنا 
البغداديِينَ . وحكئئ المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ق/ 704] هذين الوجهين قولينٍ . 


فرع : [موت الواهب قبل الإقباض] : 

إذا مات الواهبُ بعد العقدٍ وقبلَ القبض . . فهلْ تبطل الهبةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : تَبطلٌ الهبة ؛ لأنّها عقدٌ غير لازم » فبطلث بالموت » كالوكالة . 

والثاني - وهو المنصوصٌ - : ( أَنّها لا تبطلُ ) ؛ لأنّها عقدٌ يؤولٌ إلى اللزوم » فلم 
تبطلْ بالموت » كالبيع بشرط الخيار . هذا نقلٌ البغداديّينَ مِنْ أصحابنا . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ]۳٠۳‏ : إذا مات أَحدُّهما بعد العقدِ وقبلَ القبض › 
e‏ بطل العقدٌ . وإِنّ قُلنا : تَِيّنَ بالقبض أله مَلكَ 
AS e e‏ 

- والثاني : لا يَبطلُ . وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ العقدَ قذ نَم إلا أنَّ إمضاءَهٌ موقوف على 

القبض » فصارٌ كالبيع بشرط الخيارٍ . 


فرع : [أذن بالقبض ثم مات] : 

إذا أَذنَ لَه في القبض » ثم مات الواهبُ أو الموهوب لَه قَبْلَ القبض » وقُلنا : لا 
تبطلٌ الهبة . . بطل الإذنُ ؛ لأنّه جائرٌ » فطل بالموت . 

قال أبو العبّاس : إذا بعت رجلٌ مع رجل هديّة إلى رجل » فمات المُهدي قبل أَنْ 
يقبض المُهدئ إليه الهديّة. . كان ذلك لوّرئةٍ المُهدي . 

وكذلكَ إذا أشترئ الحا هدايا لأهل ببته وأصدقائه » فمات قبل أن يصلّ. . كان 
ذلك لورثته ؛ لان مِلكَهُ لم يرل عَنْ ذلك كله . 


فرع : [وهبه وأقبضه ثم تكل] : 

إذا قال : وَهبثُ داري هذه مِنْ فلانٍ » وأَقبِضْبّهُ إِيّاها . فصِدَّقَهُ المقَةُ له. . قبل 
إقرارُهُ » وحُكم للموهوب له بملك الدار . 

فإ قال الواهبُ : لم أكن أقبضتة » فحلفوة أي أَقبِضئَهُ : 

قال الشافعيئ : ( أحلِف المقّة له ؛ لجواز أنه ّم يكن أقِضَهُ ) 

وَإِنْ قال : وَهبتُ له هذه الدار »> وخرجتٌ إليه منها. . قال الشافعئ : ( لم يكنْ 


ر 


و2 


ذلك إقرازاً ا اھ + لان فول © شرت :لبد منها حنمل ان آراة ا 
مإ قال : وَهبتُ له هذه الدار وملكها. . لم يكنْ إقراراً من بالقبض ؛ لجواز أَنْ 


يعتقد أَنَّ القبضّ ليس بركن في الهبة » وا يُفتقرُ إليه في لزوم الهبة على مذهب 
مالك . 


فرع : [كساه ولم يرد الهبة] : 

قالَ الطبريٌ : إذا قال رجلٌ لآحَرَ : كسوتُكَ هذا الثوت » ثم قال : لَم أَرِدِ الهبة. . 
فلن قوله برقال أبن يف E‏ 

دليلّنا : أن هذا اللفظ يصلح للإعارة والهبة » فهر كما لو قال : حملتكَ على 
دائّتى 3 أو أخدميّكَ جاريتى : 
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وإ قال : أَطعمتُكَ هذا الطعامَ » فَأفْيِضَهُ » ثم قال : ما أردثُ به الهبةً. . فهل يُقبل 
ON A‏ 

حدما : لايُقبلٌ . وهو قول أبي حنيفة ؛ لاله لا يَطحَم إلا ما مله . 

والثاني : يُقبلُ ؛ لأَنَّ اللّمظَ يصلّحٌ للإباحةٍ دود التمليكِ » فهو كما لو قال : 
أطعمتّكَ أرضي . 

إن قال لرجل : لكَّ هذه الأرضٌُ » فأقبضهًا. . لّم يكن صريحاً في الهبة . 

زقال اوخ ١‏ يكون فريس ليها )ا 

دليلّنا : أَنّ هذا اللّفطَ يصح مِنْ غير مالكِ على وَحِدٍ الخبرٍ » فهو كما لو قال : هذه 
الدارٌ لك » ولم يُقبضها . 

َإِنْ قال # منك هذه الدارء أو هذا الثوت + وقال : قبلت »-وأقبضّة.. كان 

أبو حنيفة : ( لا يكونٌ هبة إلا أن يُرِيدَها » وتكون عاريّة ) . 


وال 
دليلنا : أنه َفظُ يصلح للتمليكِ » فكانَ صريحاً في التمليكِ » كلظ الهبة . 


تجألة O‏ لس ها مداه 

کل عين صحّثْ هبتها. . صح هبه جُزء منها مُشاع 1 وبه قال مالك : 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كانت مِمّا لا ينقسم كالعبدٍ والدابَ والثوب وما أشبهها. . 
صكّث هبه جزء منها مشاع . وإ كانث مِمًا ينقسمٌ كالدارٍ والأرض والطعام. . لم يصح 
هبه جُزءِ منها مُشاع مِنَّ الشريكِ ولا مِنْ غيره ) . 

قال : ( وَإِنْ كان بِينَ رجلين دارٌ فوهباها لرجل بينهما. . صكّت الهبةٌ . وَإِنْ وَهبَ 
الرجل دارَهُ لرجلين. . لم يصع ) . 


)١(‏ في(م):(وجهان). 


1۲۰ كتاب الهبة 

وقالَ أبو يوسف ومحكدٌ : يصح هاهُنا » وإجارة المُشاع عند ابي حنيفة لا تصحٌ مِنّ 
الشريكِ ولا مِنْ غيره » ورَهنْ المشاع عندهُ لا يصح بحالو  .‏ 

دليلنا ا قتادةَ قال رجا ع رول الشركة حرم آنا الدوسجاة + 
فوّجدنا حمار حش معقوراً » فأردنا أَخدّهُ » فقال النبيئ يل  :‏ دَعُوهُ » فإنَّهُ يُوشِكُ أن 
يَجِيءَ صَاحِبْهُ ؛ فجاءَ رجل مِنْ فهر - وَکانَ هو الذي عَمَرَهُ ‏ فقالٌ: هوّ لكم 
بالرسول ا قال النبيئ بلا لأبي بكر : « إقِسِمْهُ بَيْنَ ألاس 70" . فَوَّجِهُ الدليل مِنَّ 
الخبر : أن الرجلً وَهبَ النبي ية وأصحابَةُ الحمار مُشاعاً » فدلٌ على جواز هبةٍ 
المُشاع » ولاأله مُشاع يصح بيع فلكت هبت كالذي الا قي 

إذايت هذا + لإن ا 


قالَ الشيٌ أبو حامدٍ : فإنَّ القبض فيه أَنْ يخلى بيه وبِيئه!" فيِحضرَهُ إِيَاهُ » ويقول : 
لس بتو E‏ 


وإِنْ كان مما يقل ويُحول. . فإنَّ القبضّ لا يحصلٌ فيه إلا بالنقل » فإِنْ رضي 
الشريك الذي لم يهب أَنْ يكونَّ ذلك الشيءٌ في يد الموهوب له. . جار » فيكونٌ نِصمّة 
له ونصفٌةُ وَديعة . ون لّم يرضّ الشريك الذي لم يهب بذلكَ » فإِنْ َكَل الموهوث له 
الشريكٌ ليقبفن له. . صم . وإِنْ لم يرض وَاحدٌ منهما. . نصّبٌ الحاكم أميناً ليقبضَ 
ذلك الشيءَ » وينقلهُ » ويكونٌ في يده أمانة للموهوب والشريكِ 


فرع : [الهبة لرجلين] : 
وإِنْ وَهبَ رجلٌ لرجلين شيئاً › فقبلَ أَحدُهما دون الآخَرِ . . صت الهبةٌ في نْصفِه فهِ 
للذي قبِلَ ؛ لأنَّ عقدَ الواحدٍ مع الاثنين بمنزلةٍ العقدّين . 


)١(‏ سلف عن أبي قتادة » وذكره الحافظ ابن حجر فى « تلخيص الحبير » ( 191//7 ) بما لا مزيد 
عليه . 


(۲) أي بين الموهوب له والموهوب . 
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ا ويد 

وما لا يصح بِعُهُ مِنّ المجهول ٠‏ وما لا يُقَدَرُ ماسم ونا كا فد لا 
ل ا ار 

فإِنْ وَهِبّهُ عيناً مجهولة. . لم تصمّ الهبة . 

وقالَ مالك : ( تصحٌ الهبةٌ ) . 

دليلنا : أنه تمليكٌ لا يتعلّقُ بَحَطر » > فلم يصح في المجهول » كالبيع . 
( بَخَطرٍ ) أحترارٌ مِنَ الوصيّة . 

وإِنْ وَهبَ المغصوث منهُ العينَ المغصوبةً منهُ للغاصب. . صكّت الهبة . وهل 
تفتقرٌ إلى الإذنٍ بالقبض ؟ على وَجهينٍ“ . مضئ ذكرهُما في الرهنِ . 

وإ وَهبَها لغير الغاصب مكَنْ يَقدِرُ على آنتزاعها مِنَ الغاصب. . صكت الهبةٌ » فإذا 
ذد له في القبض » فقبضّهُ. . لزمت الهبة . وإ َكَل الغاصب في القبض لَه » فمضئ 
زمانٌ يمكنٌ فيه القبضُ. . صارث مقبوضة للموهوب له » وزال الضمانُ عَنِ الغاصب ؛ 
لأَنَّ الملكَ الذي صارٌ مضموناً زال » وصارٌ مقبوضاً مالك آخَرَ بإذنه » بخلافي ما إذا وَهبهُ 
الغاصبُ » وأَذنَ له في قبضه. . فإك الضمانٌَ لا يزولٌ عن ؛ لأَنَّ الملكَ باق لم يرل . 

إن وَهبَ المعيرٌ العينَ المستعارة من للمستعير. . صت الهبةٌ . فإِنْ أَذْنَ له في 
القبض » ومضئ زمانٌ الإمكانٍ. . صارٌ مقبوضاً عَنِ الهبةٍ . 

وإِنْ وَهبّها لغير المستعير. . صكّت الهبةٌ » فن وَكَّلَهُ في القبض » ومضئ زمانٌ 
الإمكانٍ. . صارثُ مقبوضة للموهوب له » وبطلت العاريّةٌ ؛ لزوالٍ ملك المعير 


فرع : [هبة العين المؤجّرة] : 
وَإِنْ وهب المؤاجرٌ العينَ المستأَجَرَة لغير المستأجر. . ففيه وجهانٍ » بناءً على 
القولينٍ في جواز بيوها : 


. في (م) : ( طريقين)‎ )١( 


۱۲۲ كتاب الهبة 

فإِنْ قلنا : تصحٌ هبتها. . فهل تصح هبة العينٍ المرهونة بغير د المرَون 
وجهانٍ » حكاهما المسعودى [في « الإبانة »ق/ 07”] : : 

أحذهما : يصح » كما تصحٌ هبةٌ المستأجَّر » ولا يبطل الرهنٌ » بل إذا أنفكَ 
الرهنٌ. . سُلَّمَ في الهبة » كما تُسلّمُ العينٌ المستأجرَةٌ بعد أنقضاء الإجارة . 

والثاني : لا تصحٌ الهبدٌ ؛ لأَنَّ الهبة صف بإزالة الملكِ » والراهنُ ممنوعٌ مِنَ 
التصؤفي بما يزيلٌ الملكَ » كما لا يجورٌ له بي الرهن . 


وهل تصحٌ هبه 5 الأرض المزروعة دون زرعِها ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما الطبريٌ في 
« العدّة» . 


فرع : [تعليق الهبة على شرط مستقبل] : 
ولأمعر ا تبلق الف عل كن ط مستقيّل » كما قلنا في البيع . 
وهل تبطلٌ الهبةٌ بالشروط الفاسدة ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌُ في « العُدَةِ » 
أحدُهما : تَبطلُ ‏ وهو المشهورٌ كما قُلنا في البيع . 
والثاني : تصحٌ الهبةٌ ويبطلٌ الشرطًٌ » كما ُلنا في العُمْرَى والؤقبى . فإذا قُلنا 
بهذا : فوَّهبَهُ جارية حاملاً » وأستثنى الواهبٌُ حَمْلها. . بقي الحملٌ للواهب . 


مسآلة ٠‏ ايقل الهبة للضي ولقه] + 

قال الشافعيئ : ( ويقبض للطفل أَبوهُ ) . 

وجملة ذلك :أله إذا وهب غير وليّ الطفل للطفل هبة : فإِنْ كان له 
وكانَ عدلاً . . قبل له الهبة » وقبض له ؛ لأنّه هر المتصدفٌ عنة وإ كان فاسقاً. . لم 
يصح قَبولَهُ ولا قبضّهُ ؛ لأنّه لا ولاية لَه عليه مَعَّ الفسق . 

ون لم يكن له أب ولا ج » وكانَ الناظرٌ في مالو الوصيّ مِن قَلِهِما » اا 
يل الحاكم. . قبل لَه الهبةً » وقَبض لَه ؛ لاله المتصرفٌ عن . 


وَإِنْ كان الواهبٌُ للطفل هو وله : فإِنْ كان الوليئٌ عليه الوصيّ » أو الحاكم» 


كتاب الهبة ۲۳ 


4 


أميئة. . لم يصحٌ بول له ون فيه ولا قبضة » بل بصب له الحاكم أمينآ ليقبل َه 
٠ a‏ فلم يصح قبِولَهُ له . 

وإِنْ كان ر . صح أَنْ قبل ل ل القة ور كيرف لانه قمر ر له أن يَبتَاءَ 
0 

قال المسعوديّ [في «الإبانة » ق/۲٠۳]‏ : وهل يَفتقرٌ إلى أَنْ يَتلقّظَ بالإيجاب 
الول او كفيه ادها فد وان 2 وال و ر 2 أله ل دان بتلفظ ما 

AES 

إن قلغا : اله إذا وَهبَ لغيره وديعةٌ في يده لا تحتاج إلئ القبض . ا 
مقبوضاً له . وإِنْ قلنا : لا بد مِنَ القبض في هبة الوديعة. . فلا بد أَنْ يقولَ هاهُنا : 
وَقبضتُ له مِنْ هسي . 

وإ وَهب الرجل لابنه البالغ. ليق ي يقبن الاين اله © أو وكلةب فان 
قبل له الث الهبة . . لم يصع . 
وقالَ ابن أبي ليل : بص إذا كان يَعولة . 
دليلّنا : آنه لا ولاية له عليه بعد البلوغ ٠‏ فلم يصح قَبولَهُ له » كما لو كان لا 


فرع : [الهبة للغائب لا يقبضها الوكيل] : 

قال أبو العبّاس : فن وَهبَ رجلٌ لرجل غائب هبه » فول الواهبٌُ رجلا ليقبل 
الهبة للغائب منة » ويقبضها منة. لوه يشكب» لذ وا ر کا 0ك 
فلم يصحٌ توكيلة عنة . 


)١(‏ وجاء عند عبد الرزاق في « المصنف »© ( ٠٠٠١١‏ ) كان ابن أبي ليلئ يقول : يرجع فيها دون 
القاضي . 

(۲) روك عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠٠١١‏ ) عن سفيان قال : لا يرجع الواهب في هبته إذا 
كان الموهوب له غائياً . 


ا 
4 


ك 
مسألة : [رجوع الأصل في هبته لفرعه] : 
وإذا وَهب أَحدٌ الأبوين لوَلَدِهِ شيئاً. . جار لَه الرجوعٌ فيه » سواء أَقبِضَه إِيَاهُ » أو لم 


مه 


وكذلكٌ إذا وَهبَ أَحدُ الأجدادٍ » أو الجدّات مِنْ فيل الأب أو الأمٌ وإِنْ عَلا شيئاً 
وَلدٍ الوّلدٍ وإِنْ سَمَلَ > وأَقبِضَهُ.. فله أَنْ يَرجعَ عليه . هذا نقلُ البغداديّينَ مِنْ 
أصحاينا » وبه قال الأوزاعيٌ » وأحمدٌ » وإسحاقٌ . 

وحكئ الخُراسائئُونَ : أن الجدّاتٍ ين قبل الأب والأمٌ » والأجداد ِن قل الم » 
هل يصحٌ لَه الرجوعٌ فيما وَهبوهُ لول الول ؟ فيه قولانٍ ؛ لاهم لا يملكودً التصوف 
في مال الولدٍ بأنفسهم > فليس لَهُم الرجوعٌ في الهبة . 

وقالَ أبو العبّاس ابن سريج NEE‏ ه إذا قال : إنما قصدت 
بالهبة ليزيد في بدي » أو يترك عُقوقي ي » ولم يفعل . فأمًا ما إذا | 
فيها . 

والمشهورٌ مِنَ المذهب : هو الأول . 

وقال أبو حنيفةً والثوريٌ : ( إذا وَهب الوالدُ لوَلدِهِ » وأقبضّة. . لم يكن له أَنْ يرجم 
عليه ) . 


وقالَ مالك : ( إذا وَهبَ الوالدٌ لوّلدِه هبةً » فإِنْ ظهرَ تَفعُها للولدٍ › بان أَمَنَهُ ينه النانين 
فبايعوةٌ أو زوّجوةٌ. . لم يكن لَه أَنْ يَرجمَ عليه » وإِنْ لم يظهرَ نفعُها له. . جا ر له 


دليلنا : حديث النعمانٍ بن بشر : أ 


نَّ النبئ يل قال له : « فَأَرْجِعْهُ » . 
وروی أبن عباس واین عمد : أن النبئ كَل قالَ : « لا يحل لِرَجْلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيةَ ‏ 


)١(‏ في(م):(فلميكن). 


كتاب الهبة 10 
أو يَهَبَ مِبَةٌ يرجح فِيْهَا 3 إلا آلْوَاِدَ فما وَهَبَ لِوَلَدِه 2 
فاا إذا وَهبَ لغير وَلدِهِ » أو ولد وَلده » وإ سَمَلَ . . فلِيسَ له أَنْ 


م 


له بعد إقباضه له مدر ف E‏ اا . 


CC: ۹ 


ن يَرجِعٌ في هبته 


00 : (إذا وَهبَ لذي رحي مَخرَم » بحيث لو كان أحدّهما أنه اا 


ذكر 


ذكر .. لم حل له نكاحخها ل انيت لكك ار عتم أن لكيه ار العاف 


لم يَجْرْ لَهُ أَنْ يَرجعَ عليه بعد الإقباض ٠‏ وهكذا إذا وَهبَ أَحدُ الزوجين للآخَرٍ . وَإِنْ 


es‏ أد بيك كو عق أن لاوش ري ارلا قف 
ارک اجا من ار له آن برس ی ف اا ایی ا رر ا 
عمرٌ رضي الله عن : أَنَهُ قال : ( مَنْ وَهبَ لذي رحم مَخرَم هِبة. . فليس له أَنْ يرجعَّ 
فيها » وَمَنْ وَهَبَ لغيرٍ ذي رَحم مَحْرَم. . فله أَنْ يرجم عليه إلاً أن يُثِيبهُ عليه )"© . 

e 
إلا الَا فيما أَغطئ وَلَدَهُ . وَل لاجم‎ ٠ بغي عة » أذ يب هِب يرع نها‎ 
: هبيه كَمِثْلٍ الْكَلْبٍ قَاء , بَعَدَ مَا شيع ا رح فى قا وهذا أو من عات عم‎ 

وقد روي عَنِ أَبنِ عمرٍ » وابن عباس ما يخالفُ قول عمرَ أيضاً . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر وابن عباس أبو داود ( ۳٣۳۹‏ ) في البيوع » والترمذي ( 7١‏ ) في 
الولاء » والنسائى فى « الصغرئ » ( 759٠9‏ ) و( ۳٣۹۱‏ ) في الهبة » وابن ماجه ( ۲۳۷۷ ) » 
وابن حبان في « الإحسان » ( 517 ) » والدارقطني في « السئن » ( ٤١/۳‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 119/5 ) في الهبات وإسناده صحيح . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الشافعي : لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطئ ولده 
واحتج بهذا الحديث » وفي الباب : 

أخرجه عن طاووس مرسلاً الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ٥۸٤/۲‏ ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف .)1١586047(4»‏ 

)۲( أخرج خبر عمر من طرق مالك ذ فى « الموطأ » ( ۷٠٤/۲‏ ) » ومن طريق ابن وهب عبد الرزاق 
مطولاً في « المصنف » (59/1؟1) في باب نكاح نساء أهل الكتاب و( ٠٠٠۲٤‏ ) في 
المواهب» باب: الهبات » وعن ابن المسيب عنه ( ١5601١19‏ ) » وعن ابن عمر عنه 2)١5651/(‏ 
وعن إبراهيم عنه )١7697٠(‏ و( ۱۹٥۲۸‏ )ء وابن حزم في « المحلئ (٩‏ ۱۱۹/۹ و۱۲۸ (. 


حل كتاب الهبة 


فرع : [الصدقة على الولد] : 

وإِنْ تَصدَّقَ على أبنه وأَقبضَّهُ. . فهل يثبثُ لَه الرجوعٌ عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصح رُجوعة عليه ؛ لأَنَّ المقصود بالصدقةٍ 
القربة إلى الله تعالئ » فلّم يصح لَه الرجوعٌ فيها بعدَ لزومها » كالعتق » والقصد بالهبةٍ 
صلة الرحم » وإصلاحٌ حال الول . 

والثاني - وهو المنصوصيٌ في « حرملة  »‏ : ( أَنَّ لَه أن يرجم ؛ لأَنَّ الصدقةً عقر 
إلى ما تَفتقِرُ إِلِيه الهبةٌ » مِنَ الإيجاب والقَبولٍ والإذنٍ بالقبض » والقبض ) فكانَ حكمُها 
حكم الهبة في الرجوع » بخلافي العتق . 

د ا ارتعلاق ت مولوو ووا له قبل آن يلح اا ل ييز 
لأحدهما أَنْ يرجع عليه ؛ لان بوه لم تقبث مِنْ أحدهما . فإِنْ لحم بأَحدِهما. . فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : يجوز له الرجوعٌ عليه ؛ لان يرنه ثبت منة . 

والثاني : لا يجورٌ له الرجوعٌ عليه ؛ لأنّه كانَ لا يجورٌ لَه الرجوعٌ عليه في حال 
العقلٍ . 
فرع : [وهب الولدَ فمات فورثه ابنه] : 

ون وَهبَ الرجلٌ لولدِهِ هبةٌ » وأَقِضَهُ إِيّاها » ثم وَهبَها الولدُ لولدِه » أو مات الول 
وورثّة وَلدُهُ. . فهل يجورٌ للجدٌ أَنْ يرجعَ فيها ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يجوز لَه الرجوعٌ فيها ؛ لأَنَّ للج أن يرجمَ على وَلدٍ الولدٍ فيما وهب له 

والثاني : لا يرجم فيها » وهو الأصحٌ ؛ لأَنَّ املك لم ينتقل من إليه » فهر كما لو 
وهب لأجنبيٌ » ثم وَهبّها الأجنبئٌ لابن الواهب . 


كتاب الهبة ۲۷ 


وإِنِ أبتاعها الولدٌ مِنْ وَالدِه. لَمْ يرجم الج فيها وَجهآ وَاحدآ ؛ لأنه إذا لم ينبت 
الرجوعٌ فيها لمَنٍِ أنتقلَ من الملكُ بها . فلآنْ لا يعبت يثبت لمن أنتقل من بها اليك إلى 
الواهب أولئ . 

إن وَهبَ الرجلٌ لوده شيئآ » وأَقبضّة إِيَاهُ فوهبها هذا الول لأخيه مِنْ أبيو. . 
فينبغي أَنْ لا به ينبت للأب فيها الرجوع جه واحدا"" ؛ لأنّه إذا ّم ينبت يبت الرجوع لمن 
أنتقلّ منهُ الملكُ » فلأنْ لا ي يثبتَ لمَنٍ أنتقلّ منهُ إلى الواهب أولئ . 


فرع : [وهب لولده فأفلس وحجر عليه] : 
إن وَهبَ لوليء شيئا » وأقبصة اء » فأفلسَ الول وخر عليه. . فهل لوال أن 
يرجعٌ فيما وَهبة لولده قبل أن بقْسَمّ على الغرماء ؟ فيه وجهانٍ : 
آحذهما : له أَنْ يرجم فيه ؛ لأَنَّ حمّهُ أسبق . 
والثاني : لا يجوز له الرجوعٌ فيه » وهو الا م ؛ لأنّ بالحخر تعلّقث به حقوقٌ 
الكرفاء فر كمال رها الولد : 
قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »ق/٤٠]‏ : فإنٍ آرتدٌ الابنُ الموهوث له : 
فن قلنا : إِنَّ مِلكَهُ باق . . فللآب أَنْ يرجعَ عليه . 
ون قلنا : إِنَّ مِلكَهُ قذ زالَ بالرَدّة. . فلِيسَ للأب الرجوعٌ عليه في حال ردّته . 
فإ عاد للإسلام. . فهمْ لَه الرجوعٌ عليه ؟ على الوجهين في الولدٍ إذا افلس . 
إن فلن : إِنَّ ملكة مونوفٌ » فن عاد إلى الإسلام. . فللآب الرجوعٌ ؛ لأا تنا 


2 


e )۱(‏ : ( القباس في هذه المسألة : أنه يجوز للإنسان أن يرجع في هبة ولده لأخيه 


حلي (م) 00 


1۸ كتاب الهبة 


فرع : [زيادة الهبة في يد الولد] : 

وإذا وهب لولده عيناً وأقبِضّهُ إِيّاها » فزادث في يدٍ الول . . نظرت : 

فإِنْ كانت زيادة غير منفصلةٍ عنها > بان كانَ عبد قَسَمِنَ » أو تعلّمَ القرآنّ ٠‏ أو كانث 
جارية فييكت اوت ت . فللوالدٍ أن يرجعَ في العينٍ وزيادتها . 

وحكئ الطبريٌ وَجهاً لبعض أصحابنا : أنه لا يَملِكُ الرجوع هاهُنا » وهو قول 

وقال أبوحنيفة + لا يرجم إلا أن تكوة الزيادة تعلم قران + أو إسلاماً ٠‏ أو قضاء 
دين » فلا تمنعٌ الرجوعٌ ) . 

لياه اكد زياد ي امور فلن قن الاو ت رع ل 
القبض . 

ون كانث زيادة منفصلة ٠‏ بان وَهبَهُ نخلة » فاطلعث في يده وأبرّها» ثم رج 
الوالد. » كانت العمرة للولد ؛ لأنّها زيادةٌ حدثث في ملك الولدٍ » 2 تتبع الأصل » 
كما قلنا في الردٌ بالعيب . 

أمًا إذا وَهبَهُ شاه » أو بقرةً حاملاً : فإِنْ رَجعَ الوالدٌ قبل الوضع. . رَجِعَ في البهيمةٍ 
وحملها . وإ وَضعث في يد الولدٍ : 

فإِنْ قلنا : للحمل حكم. . رَجِمّ الوالدٌ فيهما . 

وإ قُلنا : لا حكم للحمل. . رَجعَ في الام دود الولدٍ . 

وإِن وَهبّها وهي حائلٌ فحملث في يد الوالدٍ : فإِنْ وَلدَتْ في يد الولدٍ. . رَجِعَّ الولد 
في الأ دُونَ الولدٍ ؛ لاله نما حدتٌ في يد الولدٍ . وإ جع فيها قبل الوضع : 

فإِنْ قلنا : للحمل حكة. . رَجِمّ الوالدٌ في الأَمٌ دود الولدٍ . 

وإِنْ قلنا : لا حكم للحمل. . رَجِمَ الوالدٌ فيها . 


كتاب الهبة 1۲۹ 


فرعٌ : [وهب ولده عيناً فأتلفها] : 
وإِنْ وَهبَ لولدِه عينآ » وأقبضَه اها » فََتَلمَها الول » بن كان طعاما فأتلمَهُ ٠‏ أو 
عبداً فقتل . . لم یکن للآب أن يرجعَ فيها ؛ لان حمّهُ يتعلّقُ بالعين » والعينُ غير 
ل ا ؛ لأنّ حمَّهُ يتعلّقُ بالعين دونَ القيمة . 
هكذا : لو كانت العينٌ باقية ٠‏ إلا أنّها قذ تمصت في يد الولدٍ .. رَجِعَّ الوالدٌ فيها , 
ا ا 
: لو كانَ في معن الإتلاف ‏ بن کان عيذ فاع ای كانت ارا 
E SC ET‏ 
ولا في قيمتها . 
وإِنْ تصرّف الول في العين تصؤفاً لم يتلفها به. . نظرت : 
فإِنْ كانَ تصۇفاً لا يقطمُ تصوْفَ الابن”" » بِأَنْ كانث أَمَةَ فزوّجها الابنُ » أو 
ار عا أو و هات أو أا بصلفة: . فللآب أَنْ يرجعَ فيها عدو 
ينقطغ فيها » فإذا رَجِمّ. . لَمْ يبطل النكاح » ولا الإجارةٌ » ولكنْ إذا أنقطعا. . 
المنفعةٌ للب . 
وأا التدبيك والعتقُ بالصفةٍ : فيَبطلانٍ ؛ لأَنَّ مِلكَ الابنٍ قد زا . 
وَإِنْ كان تصوْفٌ الابنِ قدِ أنقطع عَنِ العينٍ » بن باع العينَ » أو وَهبها OF‏ 
نّم يكن للآب أَنْ يرجعَ ؛ لأنَّ تصْف الابن يصخ فيها ٠‏ فهيّ كما لو تلفت . 
فإِنْ عادت العينٌ إلى الابن ببيع » أو هبة » أو إرث. . فهلْ للآب أَنْ يرجم فيها ؟ 


فيه وجهانٍ : 
أَحدُهما : يرجمٌ ؛ لأنَّ العينَ موجودةٌ في ملك الابن . 
والثاني : لا يرج : 


قال الشيخ أ بو حامدٍ : وهو الأّصحٌ ؛ لأَنَّ مِلكَ الابن لّم يكن مِنْ جهة الأب . 


(1) في ( م ) : ( الولد ) في الموضعين . 


۰ كتاب الهبة 
فن قُلنا بِالأَوّلٍ : وکانَ الاب قد آ* شتراها بثمن في ذمّته » وأَفلسَ » وقلنا : إِنّ 


و 


الإفلاسَ لا ينع الت مِنَ الرجوع » والابن لم يدف فَمنَ العين . . فن بائِعها احق بها 
ِنَ الأب ومن العُرماءِ ؛ لن حٌ البائع تعلّقَ بها مِنْ جهة البيع . 

وإِنْ كانَ تصوّف الابن ني أنقطعٌ ع عَنِ العينٍ أنقطاعاً مراع » بان كان قذ ره » أو كان 
عبداً فكاتبة . . فليس لآب أن يرج فيه في الحال ؛ لأنَّ الابنَ لا يصح تصرّفة فيه في 
هذه الحالةٍ » فكذلكَ الث . 

فن فك الرهنَ » أو عَجِرٌ المكاتبُ قفسخت الكتابةٌ. . كان للأم 
ملك الابن قد عاد إليه . هذا هوّ المشهورٌ 


ر 


وحكئ القاضي 7 الطيّب في « المجرّد » وَجهاً آخرَ في المكاتب : أنه إذا عجر 
ورق.. كان كما لو باعَهُ » ثم رجح إليه ؛ لأنَّ الكتابة تقطعٌ تصِدّقَهُ فيه » كما لو باعَهُ 


والا ل اصح . 


ا 


فرع : [جناية العبد الموهوب في يد الابن] : 

وإ جنئ العبدٌ في ملكِ الابن فتعلّق الأَرشْنٌ برقبته : 

قال القاضي أَبو الطيّب : فليس للأب أَنْ َرجِعَ فيه ؛ لأَنَّ تعلق الأرش برقبته حقّ » 
فهو كما لو رهته الان . 

قال : فن بذلّ الأب فة ليرجع فيه. . كان له ذلك . ولو كان مرهونا فبَدّلَ الث 
فَكّهُ ليرجمَ فيه. . لم يكن له . 

والفرق بيتهما : أَنَّ فك الرهن فسح لعقدٍ الموهوب له » ٠‏ فلم یکن له ذلكَ ٠‏ وهاهنا 
َم يتعلّقْ به حقٌّ مِنْ جهة العقدٍ . 


فرع : [أرتجاع الموهوب من الولد] : 
والرجوعٌ هوَّ أنْ يقولَ الث : أرتجعتها منك RS‏ ولا 
يفتقرٌ إلى قضاءِ قاض . 


وقال اة : ( لا يصح الرجوعٌ إلا بقضاء ء قاض ) . 
دليلنا : آنه خيارٌ في فسخ عقدٍ » فلا يفتقرٌ ر لی عضاء قاض + جح الاي جار 
الثلاث . 
َإِنّْ كان الموهوث جاريةٌ فوطئّها الأث. . فهل يكونٌ رُجوعاً ؟ فيه وجهان : 
أحدُهما : يكونُ رجوعاً » كما لو وطىة البائ الجارية المبيعة بشرط الخيارٍ » في 
حال الخيار . 
والثاني : لا يكونٌ رجوعاً ؛ لأَنَّ ملكَ الابن ثابثٌ عليها » فلا يزولٌ إلاً بصريح 
ار قلاف ا : 
فن باعَ الأب العينَ الموهوبة » أو رَهبّها » وأَقبضّها. . ففيه ثلاثةٌ أوجه » حكاها 
المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ق/ 700] : 
أحدُها ‏ وهو الأصخ - : أَنَّ الرجوعٌ والبيعَ يصحَانٍ . 
والثاني : أنَّ البيعَ والهبة لا يصحَانٍ » ولا يصح الرجوحٌ . 
والثالثُ : أذ الرجوع يصح » ولا يصح البيعٌ والهبةٌ . 


مسأل : [الواهبون على ثلاثة أضرّب] : 

الواهبونَ على ثلاث أضرب : 

أحذها : هبه الأعلئ للأدن » مثلُ : أَنْ يهب السلطانٌ لبعض الرعيّة » أو يهب 

قال الشيخ أو تحال ايك لسغا لغلامه » فهذه لا تقتضي الثوات ؛ لأنَّ 
القصد مِنْ هذه الهبة القربةٌ إلى اللهرتعالئ » دونَ المجازاة . 

والثاني : هبةٌ النظير للنظير » كهبةٍ السلطانٍ لمثله » أو الغنيَّ لمثله » فهذه لا 
تقتضي النوات أيضاً ؛ لأَنَّ القصد بهذه الهبة الوصلةٌ والمحبّةٌ . 

اللَالثُ : هبه الأدنئ للأعلئ 2 a Ca‏ سلطا شيا ايت 
الفقيرٌ للغنيئ » أو يهب الغلامٌ لأستاؤه. . ففيه قولانٍ : 


1۳۲ كتاب الهبة 


قال في القديم : ( يازمة أ ن يُثِيبَهُ ) . وبه قال مالك ١‏ ماروي عن را رصي الله 
عنة : أنه قال N‏ 0 


نَ رجلاً سألَ قضالة بنَ عُبِيدٍ » فقال : إِنّي أهديتُ إلى رجل بازياً فلم 
شن عليه + فال 2 إن أنابكٌ وإلاً فأرجع وحذ بازَيِكَ . 


ENR عو رم إل الك مقا‎ DS 
. المال » فصارٌ هذا العُرفٌ كالشرط"‎ 

وقالَ في الجديد : ( لا يلزمٌه أَنْ يثييهُ ) . وبه قال أبو حنيفة » وهو الأَصِح ؛ لأنّه 
تمليكٌ بغيرٍ عِرَضٍ » فلم يقتض ثواباً كهبة الأعلئ لمَنْ هو دوت . وما روي عَنْ عمرّ 
وفضالة بن عَبِيدٍ » فقڏ روي عن أبن عبّاس وأبن عمرَ خلافة . هذا نقل أصحابنا 
اليغداديينَ . 

وقالَ الخُراسائيُونَ : إذا وَهبَ لِمَنْ هو في مثل حاله. . فهل يقتضي إطلاقٌ الهبة 
الثوات ؟ فيه قولانٍ . 

ومنهم مَنْ قال : إذا أطلق الهبة » فن كان قد نوئ الثوات. . أستحقَّةُ » وإ لم 

فإنْ قلنا : لا يستحقٌ إلا مع اة » فآختلفا : هل نوئ أم لا ؟ ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أن القولَ قول الواهب ؛ لاد الأصلّ أنه لم يرضّ بزوال ملكه بغير 


نَّ القولّ قول الموهوب له ؛ لان الأصلّ عَدمٌ المي © والمشهوة3:: 


(1) أخرجه عن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۲١۷١‏ ) » وسلف . وفيه أيضاً : ( ومن وهب 
ھا الخيزادى وحم فلم بسب من هيه فهر أخق يها 6 (161:1) بلفظه نن ,ارامت + وتحوة 
عند البيهقي في « السنن الكبرئ 4( 5/ 187 ) فى الهبات ٠‏ باب : المكافأة فى الهبة . 

9 المعروكك :حرفا كالمشروط 2 ۰ 


كات الوه رض 

فإذا قلنا بقوله الجديدٍ » وأَنَّ الهبةً لا تق تقتضي:الثوات .+ نظرت 

ا 
هبةً. . كان ذلك أبتداء عطيّةِ تلزمٌ بالقبض . وإِنْ خرج أَحدُهما معيباً أو مستجقا. . لم 
يرجِغغ صاحبها بهبته . 

اذ وق يترد واي ترون كاذ e‏ . تطلت الهبةٌ ؛ لأنّه شرطً ينافي 

مقتضئ الهبة › وله قرط كران NS‏ > فلم يصح » كالبيع بشم مجهولى » إن 

فضا الموهوت له . كان حكمّةٌ حكم البيع الفاسدٍ . 

وَإِنْ شرط ثواباً معلوماً. . فهل تصحٌ الهبة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا تصحٌ الهبهُ ؛ لاله شرطٌ ينافي مقتضاها » فَلَمْ تصحٌ » كما لو عقدَ 
النكاح بلفظ الهبة . 

فعلئ هذا : إذا قبضة كانَ حكمّهُ حكم البيع الفاسدٍ . 

والثاني : تصحٌ الهبةٌ » ويلزمٌ الموهوب الثواثُ المشروط ؛ لأنَّ الهبةَ تمليك 
العين » وقذ ثبت أنه لو قال : ملَّكبُكٌ هذه العينَ » ولّم يذكر العوضّ. . كان هبةٌ . ولو 
قال : ملكتكها بدينار. . صح وكانّ بيعاً » فكذلك الهبة بالعوَض 

فإذا قُلنا بهذا : SE EE‏ 
بالعيب والشّفعةٍ . هذا نقلُ أصحاينا البغداديِينَ 

وقال الخراسائيُونَ : هل حكمٌة على لهذا القولِ حكم البيع أ أو حكم الهبة ؟ فيه 
قولانٍ : 

أحدُهما : حكمُّةُ حكمُ البيع أعتباراً بالمعن » لوجود العِرّض فيه . 

والثاني : حكمُّةُ حكم الهبة أعتباراً باللّفظِ . 


)١‏ في(م):(قولان). 


١‏ كتاب الهبة 
وإِنْ قال وَهبئُكَ درهماً بدرهمين. . لم يصح على الطريقين 0 لالد ۋيا 


وإِنْ قلنا بقوله القديم. . نظرت : فإِنْ أطلقٌ ولم يَشْرطٍ الثوات. . فالموهوث له 
بالخيار نين أن كيه اربيز انر ال ت 


فإنٍ أختار أن يثِيبَهُ : ففى قذر ما يزم ثلاثة أقوالٍ 
أحذها : يلزمة 4 أن يثيبة إلى أن يرضئ الواهبٌ ؛ لما روئ أبو هريرة : أَنّ أعرايبا 


» ۽ يرضّ‎ SS 


ثم أعطاهٌ ثلاثاً » فرضي » فقا النبيئ ل : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا اهِب هِبَة إلا مِنْ 
فرش ٠‏ أو أَنْصَارِيٌ » أو َف » أو دوسي »27 . 


4 
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والثاني : يلزمٌة أَنْ ثيه بقَدْرٍ قيمته . وهو قول مالكِ”" ؛ لأَنَّ كل عقدٍ أقتضئ 
العِوَض إذا لم يسم فيه عوَضٌ . . وجب فيه قيمةٌ المعرّض » كالنكاح . 

والثالثُ : يلزمُة ن يثيبَهُ ما يكونٌ ثواباً لمئله في العادةٍ ؛ لأَنَّ هذا الثوات وَجبَ 
بالعرفو » فوجب قَذْرُهُ بالعُرفِ . 

وحكيئ المسعوديّ [في * الإبانة ؛ 1801/3 وَجهاً آخرَ : أله يلزمة أن يِييَُ ما يقح عليه 
الاسم ؛ لألّه رضي بزوالٍ ملكه بورض » وقذ يشتري الشيء النفيس بالكّمنِ القليل . 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند » ( ۲۹۲/۲ ) » وأبو داود ( ۳١۳۷‏ ) في البيوع › 
والترمذي ( ۳۹٠١‏ ) في المناقب ٠‏ والنسائي في « الصغرى » ( ۳۷١۹‏ ) في الرقبئ » وابن 
حبان في « الإحسان ٩‏ ( 1۳۸۳ ) بإسناد حسن ولفظه : « لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من 
قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي ٠‏ › وفي الباب : 

عن ابن عباس أخرجه ابن حبان في « الإحسان » ( 7784 ) بإسناد صحيح . وقال في 
« تلخيص الحبير “( / 84 ) : وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم . 

وفي حاشية نسخة : ( قال الأصحاب : وإنما خصّ من ذكر لأنهم مشهورون بسماحة 
النفوس » وقلَّة الطمع . من« شرح التنبيه » لابن الرفعة ) . 

)۲( في هامش نسخة : ( لأن العادة أن الإنسان إذا وهب شيئاً قد ينتظر ثواباً أكثر منه بكثير . من 
« الإبانة ) ) . 


كتاب الهبة ۳0 


فن لم يثبْهُ الموهوث . . فللواهب أَنْ يرجم في العين الموهوبة إِنْ كانث باقيةً ؛ لأنّه 
ّم يرضّ بزوالٍ ملكه عنها إلا برض » ولّم يحصل العرّضٌ . فإِنْ كانت زائدة زيادةً 


2 
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متصلة. . رَجِعَ فيها وبزيادتها . وإِنْ كانث زائدة زيادةً منفصلة. . رَحِمَّ فيها دونَ 
الزيادة » كما فلا في هبة الأب لولّده . 

وإ كانت العينٌ تالفة. . فهل يرجعٌ عليه بقيمتها ؟ فيه قولان : 

أحدُهما : لا يرجمٌ عليه بقيمتها ؛ لأنّها تلفت في ملكه » فهو كما لو وَهبَ الأب 
لإبنه عيناً وتلفث في يده . 

والثاني : يرجم عليه بقيمتها ؛ لاله مَلَكَها برض » فإذا تلفث. . ضمتها بقيمتها . 
والمذهبٌ الأول" . 

وإِنْ وَجد العينَ وقد تَقصّتْ في يدِ الموهوب له. . رَجعَ الواهبُ فيها » وهل يرجح 
عليه بأزش النقص ؟ على الوجهين . 

إِنْ وَهِبَهُ بشرط الثواب : 

فإِنْ كان ثواباً مجهولاً , بأَنْ قال : وَهبتكَ على أَنْ تثييتي » فقالَ : قبلتُ. . صكحتٍ 
الهبةٌ ؛ لأ الهبة تقتضي الثواب » وشرطة تأكينٌ . 

وإِنْ شرط ثواباً معلوماً. . فهلْ يصح ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا تصحٌ ؛ لان الهبة تقتضي ثواباً مجهولاً » فإذا شرط ثواباً معلوماً » فقذ 
شرطً ما ينافي مقتضاها » فلم يصع . 

والثاني : يصح ؛ لأَنّ الهبة إذا صكّث بشرط الثواب المجهول. . فلن تصحٌ ممّ 
المعلوم أولئ . 
CG‏ 


(۲( في حاشية نسخة : ( قال الشيخ أبو حامد في « التعليق » : المذهب أن له الرجوع » وربما فهم 
من الب لبسيط » » وصححه في ١‏ العزيز » ) . 


١5‏ كتاب الهبة 


فرع : [اختلفا على طلب البدل] : 
وإِنِ أختلفا فقالَ الواهبٌُ : وَهِبِتَكَ ببدل » وقالَ الموهوث له : وَهبتني بغير بدل. 
ففيه وجهان : 


أحدّهما : القولٌ قول الواهب مع يمينه ؛ لأنّه َم يُقَدَ بخروج ملك إلا ببدلٍ 
والثاني : اقول قول الموهوب له ؛ لأ الأصل براءةٌ ذمته ته وعدم د شرط البدل 


وإ وَهبَةُ جارية هبةٌ تقتضي الثوات » فقبضها الموهوث له > ووَطِتّها » ولم شب 
الواهبت. . فللواهب أَنْ يرجعَ في جاريته » ولا مهرَ علئ الموهوب لَه ؛ أنه ها في 
ملكه » فهو كما لو وَهبَ الأب لإبنه جاريةً فوطتها الابنُ ثمّ رجعٌ الأث عليه » فَإنَّه لا 
مهرَ عليه . 

ون وَهبّ له ذهباً أو فضَّةٌ هبة تقتضي الثوات › فإِن ثاب مِنْ جنس الأثمانٍ. . 
نظرت : 

فن كان قبل التفؤق . . صح ذلك » ويعتبخ بر التساوي بِينَهُما إِنْ كانا مِنْ جنس وَاحدٍ » 
كما قلنا في البيع . 

ون كانَ بعدَ التفق . . بَطلت الهبةٌ ؛ لأنَّ ذلك معاوضة . 


ت 


وإِنْ أثابَهُ مِنْ غير جنس الأثمان. . جار » سواءٌ كان قبل التفْق أو بعد التفدُقٍ » 


كالبيع . 


ت 
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والله أعلمْ وبالله التوفيق 


F# #*‏ د 


باب : العمرئ والرقبى ۱۳۷ 


بات العَمْرّئ 1 والوقبى 


العْمْرَى : نوع منّ الهبة تقر تقد إلى الإيجاب والقَبولٍ » ولا تلزمٌ إِلاّ بالقبض » 
يصح القبضٌ فيها إلا بإِذنِ الواهب . 

وفي العَمْرَى ثلاث مسائل : 

إحداهن : أَنْ يقول : أعمرتكَ داري هذه » وفيا لك خا أو مرك + 
ولعَقِبكَ بعدَكَ . فإذا قالَ الآحَدٍ : قبلتُ » وأَدْنَ له في القبض ٠‏ فقبضّ. . صم » وكانّ 


2 0 ا ا 2۰ 
زين الناس من قال : لا تجوز العُْمْرَىئ ؛ روي : أن النبي يك قال : « لا تغمرٌوا 
ولا دوقو وو »20 . 


وقالَ مالك : ( يكونُ للمُغْمّر فى حياته ولعقبه » فإذا أنقضئ. . رَجِعتثْ إلى 
ال : 
و و 4 0 لاله “ ا کک 
ودليلنا 3 ما روئ أبو هريرة ٠‏ أن النبيت لا قال : « َلعمْرَئ جائزة 06 1 وروئ 


. العمرئ : أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار لك عمري أو عمرك » فإن مت قبلي‎ )١( 
إليّ وإن مث قبلك فهي لك » وهي مأخوذة من العمر . ويستأنس لها بقوله تعالئ ا‎ 
. أي أسكنكم فيها مدة أعماركم فصرتم عمارها‎ ]1١ : فا [هود‎ 

والرقبئ : مأخوذة من المراقبة كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه . فأبطل النبي ا 

الشرط في هذه الهبات وأجاز الهبات لمن وهبت له . ونهاهم عن اشتراط الشروط » وأعلمهم 
أنهم إن أرقبوا أو أعمروا بطلت الشروط وجازت الهبات . 

(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله الشافعي في « ترتيب المسند » ( 0817/7 ) في الهبة والعمرئ › 
وأبو داود ( 007" ) في البيوع » والنسائي في « الصغرئ ۳۷۳١ (٩‏ ) في العمرئ » والطحاوي 
في شرح معاني الاثار » ( 5/ "91 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ۱١١ / (٠‏ ) في الهبات . 
قال في « تلخيص الحبير » ( 87/7 ) : وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة أحمد في ١‏ المسند » ( ۳٠۹/۲‏ ) وغيرها » والبخاري (7؟5؟1)» 
ومسلم ( ٠١۲١‏ ) في الهبات ٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف » ( ١9/0‏ ) في البيوع ٠‏ وأبو= 


1۳۸ كتاب الهبة 
جاب : أنَّ النبيع كله قال : « مَنْ أَعْمَرَ شيا لَه وَلِعَقبه. . نَهُوَ للَّذِي يُعْطَامًا » لا يرجم 
إلى آلّذي أَعْطَامًا ؛ لأنّهُ عى عَطَاء وَقَعَتْ فيه المَوَاريِثُ »20 . 


GG, 
(> 
i 
اها‎ 
و‎ 


وفي رواية أخرئ : أذ الي إل قال : « لا تُعْورُوا » ولا زيوا ء هَمَنْ أعَرَ 
اا أو ارف قوفل المتداظ :© 

وأا النهيْ : فَإِنَّما نهئ عمًا كان يفعلة أَهلُ الجاهليّة » وهو أنّهم كانوا يجعلوتها 
للمُعْمَّرِ في حياته » فإذا مات. . رجعث إلى المُعْمِرٍ . 

المسألة الثانية : 

ذاقنال + أعسر نك هذه الفا أو جعلتهنا لك عر 6 ارما عشت أو 
ما خت > واطلى :فف قران 

[أحدُهما] : قالَ في الجديدٍ : ( تصځ » وتكونٌ للمُعْمَرٍ في حياته » ولورثه مِنْ 


بعدِه » ولا ترجع م إل المعطي ) . وبه قالَ أبو حنيفة » وهو الأصح ؛ لما روئ جابة : 
yy‏ فهو له وَلِعَقبِهِ » . 


مااي ا 
جك 
1 مع 


وروی جابرٌ :( أ رجلا من الأنصار عط أَمَهُ حديقة » فمائث + فقال ؛ 
بها e SS‏ 
النبيٌ ية فجعلها مير E‏ 


= داود ( ۳١٤۸‏ ) في البيوع » والنسائي في « الصغرئ ۳۷١٤١ ( ٩‏ ) و( ۳۷٠١‏ ) في العمرى . 

)١(‏ أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسلم ( ٠٠٠١‏ ) في العمرئ › وأبو داود 
( 7007 ) و( ۳٠۵۳‏ ) و( 7004 ) في البيوع ٠‏ والترمذي ( ٠٠١‏ ) في الأحكام » والنسائي 
في « الصغریٰ ۲ ( ۳۷۲٤‏ ) و( 7950 ) و( ۳۷٤۸‏ ) فى العمرئ ». وابن ماجه بنحوه 
(7680 ) + والبيهقي في « السنن الكبرئئ © 178/53 ) في الهبات ١‏ وقيه لفظ: : « أيما رجل 
أعمر عمرئ له ولعقبه. . 

(۲) أخرجه عن جابر أبو داود ( ٠٠١۷‏ ) في البيوع » والبيهقي في « السنن الكبرئ » (5/ 174 ) في 
الهبات » وقال : رواه أبو داود في « السنن » عن عثمان ابن أبي شيبة نحو رواية ابنه عنه وليس 
بالقوي » وقد رواه ابن عيينة بخلاف ذلك وهو مذكور في هذا الباب . = 


باب : العمرئ والرقى ۳۹ 
وأا القولٌ القديم : فاشلف ااا فيه : 


فقال و مكار ود 0 7 0-5 رد 2 فإذا 


اشا لام إن اا أَعْطَامًا » E u‏ نه إذا e‏ ا 
ترجعٌ إلئ الذي أعطامًا . 


وقالَ أكثرٌ أصحابنا : قوله القديمُ : ( إن العطيّةَ تكونُ فاسدة ) لألّه تمليكُ عينٍ 
َه" » فلم يصح » كما لو قال : أعمرتكَ هذا شهراً » أو بِعنّكَ هذا شهراً . 

المسألةٌ الثالثة : 

ا ان 
إلى إن کیت حا © وليل ورئ إن كنت مينا . فهيّ كالثانية على قولين : 

[الأَوَلُ] : على آلقول الجديد : تكونُ للمعمّر في حياتِه » ولورثته بعدّه . 

و[الثاني] : على ما حكاءٌ أبو إسحاق عنِ القديم : تكونُ علئ ما شرط للمعمّر في 
حياته » فإذا مات . . رَجعث إلى المعطي إِنْ كانَ حبّاً » وإلئ ورثيه إِنْ كان ميتاً . وعلى 
ما حکاءٌ يره عَنِ القديم. . تكونٌ العطيّة باطلة . 

فان قيل : هلاً قُلتم بطل الهبةٌ علئ القولٍ الجديدٍ ؛ لأنَّ العُمْرَئ تقتضي ضى التمليكٌ 
علرن: اقايلة» لإا ا عر شرطا ا 
كما لو قال : وهبتّكَ هذه الدار سنةً ؟ 


< 


RANE EAS OS ES YE ANKO‏ 4 وائما 
1 : يس بشرط رء فإ 


= وأخرج نحو القصة عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱٦۸۸١‏ ) في العمرئ » ومسلم 
۱۲١ (‏ ) ( ۲۸ ) في الهبات » وفيه : ( أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها ثم توفي › 
وتوفيت بعده... ) . 

)١(‏ يعني مفهوم مخالفته » وجاء في حاشية نسخة : ( هذه الطرق ذكرها في ١‏ التنبيه » ما خلا 
الطريقة التى تقول قولاً واحداً ) . 
20 8 5 8 

(۲( وقته : أي قدّره بمدة معينة . 


0001 كتاب الهبة 
هو شرط على ورثيه . فإذا لّم يكن الشرطٌ على المعقودٍ له. . لم يتر في العقدٍ » 
بخلافي ما لو قال : وَهبتُ لك داري سنةً » فل لا يصح ؛ لاد النقصانَ دحل في مِلكِ 
| لمعقودٍ له » فَلَمْ يصع . 


فرع : [فيمن أعمره داره] : 

إذا قال رجلٌ لآخَرَ : جعلتٌ لكَ هذه الدارّ عُمريّ أو حياتي. . ففيه وجهان" » 
حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة ٠‏ ق/ ]"٠۷‏ : 

اهما ول يذكر الق أو املا عة أن الحكة فيا كما لواقان + عتا 
لك عُمرك أو حياتَكَ » على ما مضئئ . 


والمُعْمَرَ حي » فلم يصع » كما لو قال : أعمرتكها شهراً . 
قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ]٠۷‏ : وهكذا الوجهانٍ إذا قال : أعمرتكها عُمْرَ 
زيدٍ » أو حياتة . 


ا ا 
وأفاال قهز أو برل + ارفك هده اندر اوت ارىل : 
زتعن .هذا : انبا لك هة انك فإِنْ مت قبلي. . عادث إلى » وَإِنْ مت 
قبلكَ. . فهيَ لك ولِوَرئتِكَ بعدَك . 


)۱( في ( م) : ( مع ) . 
6 في حاشية نسخة : ( وحكاهما الشيخ أبو إسحاق في « التعليقة » وذلك أنه قال : فإن أعمره 
المالك في حياة شخص غيره ففيه وجهان ) . 


باب : العمرئ والرقبئ ٤١‏ 

فهيّ كالمسألةٍ الثانية مِنَّ العُمْرَىئ » على القول الجديدٍ : تكونٌ للمُرقب في حياته 
ولورثته بعدة . 

واا ما على القول القديم : فعلئ ما حكاء أبو إسحاق تكونُ للمرقب في حياته » فون 
مات والمعطى خو ا رَجِعتٌ إليهِ . وإِن مات المعطي أَوَلا. . كان للمرقب في 
حياته » ولورثته بعده . 

وعلئ ما حكاء غير أبي إسحاق عَن القديم : تكونٌ العطيّةُ باطلة . 

هذا مهتا # و قال ابو رسفت 

وَقال ار ا و ج ا :بكرن خارية 4ن اها ابا 
لآخرنا موتا » فلا يصحٌ التمليك بهذا ؛ لان التمليك معلّقُ بخطر وَغَرَرٍ )”2 . 

وقالٌ مجاهدٌ : الوُقبَى هو : أَنْ يقولَ : هذه الدارٌ للآجِرٍ مني ومنكَ موتاً . 

وتوا يها وو : أن ابي َه أجار الغنرئ وأبطل الؤقي 1" . 


ودلیلنا : ما روئ جاب : أَنَّ النبي لا قال : « ا مَعْشّرَ آلأَنصَارٍ : آشيكوا يكم 


(۳) 


2 
هم 


54 و 

أَمْوَالَكُمْ › لا تُعْودُوا » ولا زوا » فَمَنْ أَعْمَر شَيْكَاً أ أَرَْبَهُ. . فَهُوَ له وَِوَرَئْتهِ » 
وفي رواية : أن النبي يل قال : «العُمْرَئ جَائرَة لأَهْلِهَا ٠‏ ولوقب جَايِرَةُ 

أهْلِهَا »”*' وما رَوَوهُ غيرُ معروفي . 


. ) في هامش نسخة : ( قد يصح التمليك بهذا‎ )١( 

(۲) يدل له ما أخرجه عن زيد بن ثابت أبو داود ( 7704 ) في البيوع » والنسائي في « الصغرئ » 
( ۳۷۲۲ ) في العمرئ » ولفظه : « من أعمر شيئاً فهو لمعمره تحال رينانة N‏ 
أرقب شيئاً فهو سبيله » . لا تُرقبوا : لا تفعلوا ذلك حتی تندموا علئ فوات ما أرقبتم . 

(۳) أخرجه بنحوء وبألفاظ متقاربة عن جابر أحمد في « المسند » ( ١17/7‏ و07١7‏ ) وغيرها » 
ومختصراً مسلم ( 1070 ) ( ۲۹ ) و( ۲۷ ) في الهبات » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۷۳۹ ) 
و( ۳۷۳۷ ) في العمرئ ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١4/0‏ ) في البيوع والأقضية › 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » (5/ 1777 ) في الهبات . 

42 اغرج تن عابر TR‏ العو يبرا لترماني OE‏ الاحتكام لاني 

في « الصغرئ » ( ۳۷۳۹ ) في العمرئ » وابن ماجه ( 7187 ) » ومختصراً البيهقي في « السنن= 


فإ قيل : فقذ سوّيتم بِينَ معنى العُمْرَئ والوُقبّئ » وآختلافٌ الأسماءِ يدل على 


2 ت‎ ١ 
ا‎ 


قلنا : بينهُما فرق » وذُلكَ : أَنّ المُعْمرَ يَملِكُ ما أُعِْرَهُ مده عُمْرِِ » فإذا مات. . 
أقتضئ ذلك أَنْ يرجعَ ع إلى المُعمِرٍ » أو إلى ورثيه إن لم يكنْ باقياً . 

وأا القن : فاقتضت أله ملك اها » فن مات . . رجعث إلى المُرقِبٍ . وإذ 
مات المرب قَبْلهُ. . أستقوّث على ملك المُرفّبٍ » ولّم تَرجِعْ بموته إلى وَرثة المرقب . 


فرع : [تعطئ العمرئ من الثلث] : 
إذا قال رجلٌ لاحر : إذا مث فهذه الدارٌ لك عُمْرَكَ ٠‏ فإذا مك عادث إلى وَرئتي » 
طاح عدر محر حت اناري العم . كانث علئ قولينٍ » كما لو قال : : هذه 
الدارٌ لك ء عَْمْرَك » فإذا مت قبلي » عادث إليّ إِنْ كنت حيّاً ٠‏ وإلى وَرئتي إن كنت ميا . 
قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ /اه"] : إذا قال الشريكانٍ في الدارٍ : هي لآخرنا 
ا فا ی ا ا 


00 

ومَنْ وَحِبَ له علئ غيره دين . . صم إبراؤّة منه . وهل يَفتقرُ إلى قبول البراءة ممّنْ 
عليه الدَّينٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

حدما : يفتقه يفتقرٌ إلى قبوله ؛ ؛ لأنَّ عليه مه“ في إسقاطٍ الحقٌّ عنة. . فأفتقرَ إلى 
قبوله » كقبول الهبة . 


ص 


الكبرئ »174/70 ) في الهبات . 

ابوس ساو الور O‏ هع ١‏ 
موقوفاً ولم يرفعه » والعمل على هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي إلا وغيرهم : أ 
الرقبئ جائزة مثل العمرئ » وهو قول أحمد وإسحاق » وفرق بعض أهل العلم من أهل الكونة 
وغيرهم بين العمرئ والرقبئ » فأجازوا العمرئ » ولم يجيزوا الرقبئ . 
)١(‏ المنة : ذكر الإحسان والإفضال » ومنه يقال : المنة تهدم الصنيعة . 


باب : العمرئ والرقبى ١‏ 

الثاني وهو الآصخ - : أنه لا يفتقرُ إلى قَبولِهِ ؛ لأنّهِ إسقاطً وليسّ بتمليكِ عينٍ » 
فلم يَفتقر إلى القَبولٍ » كإسقاط الشُفعة والقصاص والعتق » بخلافي الهبة » فإنّها 

ولا يصخ الإبراءُ مِنْ دين مجهول ؛ لأنّه إزالةٌ ملك » فلم يصع مع الجهل به » 
كالهبة . فإِنْ قال : برك مِنْ دينار إلى مثةٍ دينار » وکا يعلم أنه يستجق ذلك عليو. . 
صكّت البراءةٌ . وإ ن أَبرأه مِنْ دين وكانّ مَنْ له الدينٌ لا بعلم أنه يسايق ذلك غ 
كن أل كان د ع فهك هار © فيه وجهان .: 

أحدُهما : تصحٌ البراءةٌ ؛ لأنّها وَافقثْ وُجوب الدَينِ . 

والثاني : لا تصحٌ » وهو الأصحٌ ؛ لأنّه عقدَ البراءة » وهوّ متلاعبٌ . 

وإ قال : تصدّقتٌُ عليكٌ بالدّينِ الذي لي عليكَ. . صح ذلك » وكانَ براءءَ بلفظ 
الصدقةٍ ؛ لقوله تعالئ : 

#ودية د مامإ اميد اله أن صد فوا [النساء : ۲ 

وقوله تعالئ : 

« وین کات ذو غت رق قر إل مسرو ون تصَكَ فُوأ حي لكر 4 [البقرة : ۲۸۰ . 

وأراد بالصدّقةٍ في الآيتين البراءة . 

قال أبو العبّاس : ولهذا يدل على صكة البراءة بلفظ الصدقةٍ » وعلى 
ف حر الخ والفدر ؛ وعلئ أن صدقة التطوّع تصحٌ على بني هاشم › وبني 
المطّلِب ؛ لاه لم يرق في الاين . 

ررد قط د لسو وي تقاف نيه كيرا تجلا ار لين A‏ 
راح » فإذا صكّتٍ الصدقةٌ. . صكّت الهبةٌ > وهل يكونُ حكمّها حكم الإبراء » لا 
يفتقرُ إلى القَبولٍ على الأَصحٌ » أو حكم الهبة يَفتقرُ إلى القبول » ولا يلزم حى تمضي 
مده يتأن فيها القبضٌ ؟ على وجهين . 

فون وَهبَ مَنْ له الدّيرا م ديه لغير مَنْ هو عليه » أو باعَهُ من » وكا الدّينُ مستقرًاً. 
فهل يصحَانٍ ؟ فيه وجهانٍ : 


أن ا 


0 أضدةة 
ن الصدقة 


1١:5‏ كتاب الهبة 

اخ ا سلس 

والثاني : يصحَانٍ . وهوّ الأصحٌ ؛ لأَنَّ الذمم تجري مجرئ الأَعيانٍ » بدليل : أَنَّ 
الرجل يَبتاعٌ بعينٍ ماله » ويبتاعٌ بثمن في ذمّتهِ . وكذلكٌ يبيعُ عينَ ماله » ويبيعٌ ما في 


ےت 
ت 


ذمّتهِ » وما جار بِيعْهُ وأبتياعُةُ. . جازث هبه ؛ لألّه لا خلاف أَنَّ الحوالةَ نصح » وهي 
في الحقيقة بِيعٌ » فكذلك البيمٌ . 

فإذا قُلنا بهذا : فهل يفتقرُ لزومٌ الهبة إلى الإذنٍ بالقبض ٠‏ وإلئ القبض ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : يَفْتقرُ إلى ذلك ؛ لأَنَّ هذا شرط في لزوم الهبة في العين » فكذلكٌ فى 
الذيق: 

والثاني : لا يَفتقرُ إلى ذلك » وهو الأصح » كالحَوالَةِ لا يُعتَيد فيها القبضٌ . 

والله أعلم وبال التوفيق 


% نا فنا 


3 
٤ 
ا‎ 


كتاب الوصايا”" 


الوّصيّةُ : مأخوذة مِنْ قولهم : وَصَّيتٌ الشيء ء أَصِيْهِ إذا وَصَلبَهُ OT‏ 
ماکان ما ف سانو نما تدا ا ا 

والأصلّ فى ثبوت الوّصيّةْ : الكتاث » والسنَّهُ » والإجماعٌ . 

أمَا الكتابُ : فقوله تعالئ : 9# را بعد وص بوصی يبآ أو دنن [النساء : ؟1] . 

وآمًا الشنة : فما روي ا حَق أَمْرِىءٍ مُسْلِم عِنْدَهُ شيْءٌ يُوْصِيْ 
E ES‏ عند E‏ 


4 الوصايا : جمع وصية » وهي لغة : العهد والإيصال إلى الغير في القيام بأمر من الأمور‎ )١( 


الموصي يصل خير دنياه بخير عقباه . 
وشرعاً : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » أو هو تبرع بحقٌّ مضاف ولو تقديراً لما بعد 
الموت . 


والحكمة من تشريعها : تحقيق مصلحة الموصي في تحصيل الأجر والثواب وتحقيق مصلحة 
للناس لأنها من أنواع الإنفاق في وجه الخير التي يستفيد منها الفرد والمجتمع » والصدقة في 
الحياة أفضل من الوصية ؛ لأن النور الذي يتقدمك أفضل من الذي يليك أو يلحقك . 

ويقال : وصّئ وأوصى بمعنى واحد . قال ذو الرمة : 

نصي الليل بالأيام عبج ينانا قاب ييخ اسا اال 


أي نصل الليل بالأيام . 
(۲) أخرجه عن 0 عمر مالك في «الموطأً» )۷٦١/۲(‏ » وأورده الشافعي في «الأم» 
١/0‏ )ء وه مختصر المزني » ( ۱١۹/۳‏ ) » والخازي 1۷۳۸ )ف الرصايا. “ومسا 


(17717) في الوصية » وأبو داود ( ۲۸٦۲‏ ) » والترمذي »)5١١9(‏ والنسائي في 

« الصغرئ » ( ۳٠٣۱۰‏ ) و( ۳٦۱۸‏ ) » وابن ماجه ( ۲۷۰۲ ) » وابن الجارود في « المتنقئ » 

٠ ) ۹٤٩ (‏ والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 7177/5 ) فى الوصايا وفيها : « مكتوبة عنده » . 
جاء في حاشية نسخة : ( ما حق امرىء مسلم : ما لامرىء أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده= 


1۸ كتاب الوصايا 


٣ 


3 
2 


وروي : ( أَنَّ النبئّ كَل لا قم المدينة. . سألَ عَن البراء بن معرور » فقالوا له : 


لك » وأوصئ لك بثلث ماله » فقبلهُ الب كل » ثم ركه على ورثيه ) . 


وأمّا الإجماع : فروي : ( أَنَّ با بكر رضي الله عنهُ وَصَّىْ بالخلافةٍ إلى عمرٌ 


رضن له ع وو العا طمن عمل > ار بالكلاو إلئ أهل الشورئ » وهم 
ستة : عثمان » وعلىٌ »› د وعبدٌ الرحدن بن عوفي » وسعدٌ بن أبي 


0) 


و ل 
إذا ثبت هذا : فإنَّ ما يوصى به الإنسانٌ ضَربانٍ » وَصيَةٌ بالنظر فيما كان النظء لَه 


٤ e › فيه‎ 


(۱) 


() 


(۳) 


(€) 


(0) 


مكتوبة ويحتمل : ما المعروف في الأخلاق إلا هذا الفرض . عن القاضي حسين من « شرح 
التنبيه » لابن الرفعة ) . ما حق امرىء : ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده إذا كان يريد أن يوصي » فإنه لا يدري متئ توافيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من 
ذلك وف الد :ذا ارج لسك راج وهو قزل عامة النقهاء لکن دهن يعض 
التابعين إلى الوجوب . والله أعلم . 

أخرجه عن أبي قتادة الطبراني في « الكبير » ( 11805 ) . قال عنه الهيئمي في « مجمع الزوائد » 
۲٠٠/٤ (‏ ) : رواه الطبراني وتابعيه لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . وكذا أورده عنه الحافظ في 
«الإصابة ٩‏ ت ( 5777 ) » وفيه أيضاً : وروئ ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن أبى 
قتادة حدثتني أمي عن أبي : أن البراء . . نحوه . ١‏ 
أخرج خبر خلافة عمر بتولية أبي بكر رضي الله عنه له عن زيد بن الحارث » وقيس , بن أبي حازم 
وعائشة ئشة وغيرهم ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠۷٤/۸‏ و١٥۷٥‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
(١/95)»ء‏ وأورده في كنز العمال ( ۱٤۱۷٤‏ ) و( ۱٤۱۷۰١‏ ) و( ۱٤۱۷٦‏ ) و( ۱٤۱۷۷‏ ) 
و( ۱٤۱۷۸‏ ) و( ۱٤۱۷۹‏ ) فانظره . 

أخرج خبر عمر رضي الله عنه في قصة بيعة عثمان عن عمرو بن ميمون البخاري ( ۳۷٠١‏ ) » 
وابن سعد فى ١‏ الطبقات ٩‏ ( ۳/ ۳۳۷ ۳۳۸ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 8/ 01/0 - 
لالاة فى ا ها ا لوقه رين طا 

قال ابن المنذر في الإجماع » ( 744) : وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل 
جائزة . 

يدل له حديث سعد بن أبي وقاص الآتي رواه البخاري ( 1144 ) في الجنائز و( ۲۷٤۲‏ ) »= 


كتاب الوصايا ۱4 
فَأَمًا الوصيّةُ بالنظر : فلك مَنْ تبت لَه الخلافةٌ على الأمَةِ. . فلَهُ أن يوصي بها إلى 
رجل توجدٌ فيه شروط الخلافة على ما يأتي بيان إنْ شاء الله في موضعه ؛ لما ذكرناةٌ مِنْ 
حديث أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنما . 
إن ثبت لرجل النظرٌ في ملك ٠‏ ولد الصغير » ولا جد للصغير يِن أبيو» ولا أمَ 
. . فللآب أن يوصيّ بالنظرٍ في ماله إلى مَنْ يصلح لذلكَ » ويكونُ وصيٌ الأب أولئ 
بالط تو مال العدير در الاجم ؛ لما روي : ( أَنّهُ أوصئ إلى الزبير سبعةٌ مِنْ 
اقات النبي يا في آم أولادهم الصغار » منهم : عثمان » والمقدادٌ » وعبد 
الكا مور | E‏ ^ 
ون كان للصغيرٍ جد مِنْ أيه يصلحٌ للنظر » فأوصئ الأب إلى غير الجدٌ. . كان 
الجدٌ أولئ بالنظر . 
وقالَ أبو حنيفة : ( وَصيٌ الأب أولئ مِنَ الجد ) وبه قال بعضٌ أصحابنا 
الخُراسانيِينَ » والجوينئ ؛ لاله لما كان الث أولئ بالنظر يِن الجدٌ. EI‏ أولد 
مِنَّ الجد » كما قُلنا في وص الأب مع الحاكم . 
وهذا غلطٌ ؛ لأنّها ولايةٌ يستحقّها الجدٌ بالقَرابةٍ » فكانَ مقدّماً عل وصيٌ الأب › 
كولاية التكاح . 


یک للف جارك ا تملح اللنظر في ا رار 1 الاب إلى 


غيرها : 


2 


۳۰١ - E Ra SL =‏ )» وأبو داود 
٤ (‏ ) » والترمذي ( ۲۱۱۷ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳٦۲١‏ ) وإلئ ( ۳٣۳۳‏ ) › 
وابن ماجه ( ۰۸ ۰ وای الجازوة تي امعط 0607 + وانيقي في ؛ ان و 
(0) في الوصايا . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 
ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث » وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث ؛ 
لقول رسول الله كه : « والئلث كثير» . 

)١‏ في(م):(مال). 

(۲) وكذا أورد الخبر ابن قدامة في « المغني » (5/ ١54‏ ) وقال : ستة بدل سبعة وعد معهم 
مطيع بن الأسود وآخر » والقلعجي في موسوعة عثمان بن عفان » ( ص/ 510-589 ) . 


١0‏ كتاب الوصايا 


إن قُلنا بالمذهب : وأَنَّ الأمّ لا ولاية لها بالنظر في مال وَلدِها. . كان الناظك هو 
وص الأب . 

إن نا بقول الإصطخري : وآ الأم لها ولا بالنظر في مال آبنها. . فهلٌ يقدّمٌ 
وَصئٌ الأب عليها ؟ ين ينبغي أن يكونّ علئ الوَجهينِ في وَصي الأب مح الجدٌ . 


2ے 


والصحبح : أن الأ قدا عل وص الات 3 


ن : [الناظر لا يزوج] : 


بون أوضوة رجلٌ إلئ رجل بالنظر في أ مر أولاده » ولَهُ اتد الم کن لر 
تزويجهنّ بلا خلافي . 

وإِنْ أوصئ إلبه بالنظر في مال أولاِو الصغار » وتزويج بناته. . لم يكن للوصيّ 
تزويجهنَ » سواءٌ كُنّ البنات صغاراً أو كباراً » عيّنَ لَه الزوج أو لم يعيّنة يعيّنهُ » بل إِنْ كان 
للبنات وَل مناسبٌ.. زوّجَهنَ » وإلاً. . فالحاكم يزوجُهنَ . وبه قالَ الثوريٌ وأبو 


4 
o 


حنىفمه . 


4 


وقالَ أبو ثورٍ : ( الوصيٌ أولئ بتزويجهنٌ مِنَ الوليّ المناسب ) . 

وقالَ مالك : ( إذا أوصئ إليه في تزويج بناته مطلقاً. . كان الوصيٌ احق بإنكاجهنٌ 

وخ الوق ابام انإن کی كران لم و إلا د تراك كن مكار ال 
يزوجْهنَ الو صي إل إن ين له الموصي الزوج ) . 

البلا ها اروف :عبد ا ضير كان 4 یی ال ا بر مظهوق أبن ا 
ES‏ 00 0 


لن كل 5 اروم ا قد رجه ين عبد دين عمر + وما لشموا مت 


إلا آنه لا مال له » فقالَ لنب يكل : « 


)۱( أخرجه عن ابن عمر ابن ماجه مختصراً ( ۱۸۷۸ ) في النكاح » وبنحوه عند أحمد في « المسند ) 
٠١/۲ (‏ ) . قال البوصيري فى ١‏ زوائد ابن ماجه » : هذا إسناد ضعيف موقوف » فيه = 


كتاب الوصايا ١6١‏ 

فموضعٌ الدليل : ن ال يل قال : « لا تنك إلا بإذِْهًا » وقذ أخبرَهُ قدامة أله 
رصي أبيهاء رلم يسألة الي كله هل وئ إلبد بإنكاحها ء آم لآ وهل عيّنَّ له 
الزوج » آم لا ؟ فلو كان الحكم يختافئ بذلكً. ا ف قل إن انسر 
تزوّجّها بعدَ ذلك . 

ولان ولاية التكاح لها تس تستحق بالشرع ٠‏ فلم يَجُرْ نقلها عنة بالوصيّة صيَة » كالوصيّة في 
أمرِ الصغير م وُجِودٍ الجدٌ . 


فرع : [الوصية بالدّين والحج والكفارة] : 

ومَنْ عليه دين › أ وكا + أو حي » ا أو كان في يده ود ا 
غصبٌ. :9 إن بودي إن ع بتر الكدونة كوا لاثم ذا ملك أن برضي بالنار 
في أمر غيره. . فلآنْ يمك ذلك في خخاصّةٍ ار 


ما 2 
وكا الوضتة يه بالثلث : فكلٌ مَنْ ملك التصوّفٌ في ماله بالبيع والهبة. . ملك .الوصكة 


¢ 1١ 
١ 


. دِوَصِيِةَ نوص يبآ أو دب [الساء : ؟1]‎ yT 
وروي : أَنَّ النبي كل قال : « إِنَّ أ ل اغائ لت أرايكٌ: فی آجر جاگ زیا ف‎ 


ا 0006 


= عبد الله بن نافع مولئ ابن عمر متفق علئ تضعيفه 
وأخرجه بألفاظ متعددة عنه أيضاً الدارقطنى فى « السنن » ( ۲۲۹/۳ و۲۳۰ و7871 ) وفيه 
إرسال أو انقطاع . ڇڪ 
ومن ألفاظه : ١‏ إنها يتيمة » واليتيمة أولئ بأمرها» و : هي يتيمة » ولا تنكح إلا 
بإذنها » . 

» والدارقطني في « السنن‎ » ) 04/7١ ( » أخرجه عن معاذ بن جبل الطبراني في «الكبير‎ )١( 
في الوصايا ولفظه : « إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم‎ ) 1٠١/5 ( 
: زيادة في حسناتكم . . » وفي الباب‎ 

عن أبي الدرداء رواه أحمد في « المسند » ( ٤٤١ - 55٠/5‏ ) » والبزار كما في ١‏ كشف = 


١6‏ كتاب الوصايا 


وروي عَنْ سعدٍ بنِ أبي وَقَاص : أنه قال : مرضتُ بمكّةَ عام الفتح مرضاً أشرفتُ 
فيه على الموت » فدخل على رسول الله ية > فقلت : يا رسول الله : إِنَّ لى مالاً 
كثيراً » وإِنّما يرثني أبنةٌ لي » أفأتصدَّقٌ بمالي كله ؟ قال : « لا» . قلت : أفأتصدّقٌ 
بثلثي مالي ؟ قال : « لا» . قلت : فبالشّطرٍ ؟ قال : « لا» . قلت : فبالثلثٍ ؟ قال : 
« الثلث » والثلث كَثِيرٌ - وروي « كبيد » - اك أَنْ ترك رمك أَعِْياء. . حير مِنْ أن 
رْكَهُم عَالَةَ يَتكَفُونَ لتاس » فلم َه عَنِ الثلث » وإِنَّما قال : هُوَ كَثِيد . فدلٌ على 
جواز التصدّق به . 

و( العالةٌ ) : الفقراء . 

قال الله تعالى : $ وو جد عاي لفاغ [الضحن : م) . 

وقوله : ( يتكّفُونَ الناس ) مناه : يَسأَلونَ بأَكمّهِمُ الاس . 

فإِنْ كان وَرثتة فقراء. . فالمستحبٌ لَه أن لا يوصي بجميع الثلث ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : «إِنّكَ أن نترك ورك أيَاءَ. . حير مِنْ أَنْ ركه عَالَةَ يتَكَمَفُوْتَ 
al‏ 


الأستار » ( ١477‏ ) مختصراً . قال الهيثمي في « المجمع »( ٠٠١ /٤‏ ) : وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وقد اختلط . 

وعن أبي هريرة رواه ابن ماجه ( ۲۷٠۹‏ ) » والطحاوي ( ۳۲ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ٩‏ (97/5ة؟1) في الوصايا ولفظه : ١‏ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم... ٩‏ وفيه 
طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد 3 

وعن أبي بكر أخرجه ابن عدي ٠‏ والعقيلي في كتابيهما عن حفص بن عمر بن ميمون : 
متروك كما في « تلخيص الحبير » وعن خالد بن عبيد السلمي وهو مختلف في صحته رواه 
الطبراني ولفظه : « إن الله أعطاكم عند وفاتكم » وفيه ابن الحارث مجهول كما في « تلخيص 
الحبير » . ( ٠٠١/۳‏ ) . وكل طرقه ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً . 

وجاء في ( م ) : ( حياتكم ) . 

)١(‏ بفتح همزة ( أن ) وهو مبتدأ » وخبره ( خيرٌ) أي : تركك ورثتك أغنياء خيرٌ . وروي بكسر 

( إن ) فهو شرط . وجوابه محذوف تقديره : فهو خير . 

يتكففون الناس : يأتونهم من كففهم : جوانبهم وأطرافهم مأخوذ من كفة القميص وهو طرفه 
وحاشيته » أو يسألونهم وهم ما دون أكفهم » أو يسألون مما في أكففٌ الناس . أو يطلبون كمّاً- 


كتاب الوصايا ١0‏ 


م ير 


ون كانوا أغنياءً : استحبت له 


1 


> ن يوصي بجميع الئلث ؛ AN‏ له انيما 

لاك وا ا د الا ار 

الف الك راي اال ت ف وآ ا ا 00 

2 وس aw e»‏ ر ¢ 2 كرام 
« ویش الت لو کر | من علفهم. کُر سلما عا فوا لهم فوا آله لَه لقو لوا َو 
سيدا [الساء : ۹] . 

قال أَهلُ التفسير : المرادٌ بذلكَ الحاضرود عند الموصي . 

والمستحبٌ لمَنْ أَرادَ التصدّقّ : أَنْ يفعلَ ذلك في صكته ؛ لما روئ أبو هريرة 
رضي الله عنة : أذ النبئ بي سْئْلَ عَنْ أفضل الصدقَةٍ » فقالَ - 
صَحِنِحٌ شَحِيِحُ َخْتَئ اقفر َتَملُ الت » ولا تمهل حٌى إذا بَلْعَتِ الْحُلقُومَ. . 
لِفْلآنِ كَذَا ولُِلانٍ كَذَا وَكَدْ كَانَ لِمُلانِ »!" . 

وإِنِ أختارٌ الوّصيّة. . فالمستحبٌ له أن يقدّمها ؛ لِما روئ أبن عمرّ : أنَّ النبي َكل 

ِ 3 4 


O 2‏ 2 0 تين 2 55 ت 2 0 5 
قال : « مَا حى امرىء مُسْلِم عِنده شيء يَوْصِيْ فيه يبيت تين إلا وَوَصِيتهَ مكتؤبة عند 


رَأسه ) 

قال الشافعيٌ : ( معناهُ : ما الحزمٌ > وما الأحوطٌ » أو ما الاحتياط له » إلا 
هذا ) 

وقالَ غيدُهُ : هذا في الرجل عند أماناتٌ للناس » أو عليه ديونٌ لهم ٠‏ فتلزمُة 
الوصيّةٌ بذلكَ . 


7 

9 

١ 

اضرب : 
ت 


إذا ثبت هذا : فالنامئ الموصئ لهم علئ ثلا 


من طعام أو ما يكفون به جوعهم . يقال : تكفف السائل واستكف : إذا بسط كفه للسؤال . 
)١(‏ الجُتف : الميلٌ قال تعالئ : ناک من موص جت أو إنا) [البقرة : ]١147‏ وقال الشاعر : 
هم المولل وإن جنفوا علينا وإلامن لقائهم لزور 
(۲) السداد : ضد الفساد » أي قولاً قصداً مستقيماً لا ميل فيه . 
(۳) أخرجه عن أبي هريرة البخاري )١419(‏ في الزكاة و( ١744‏ ) في الوصايا » ومسلم 
:)١٠5(‏ في الزكاة » وأبو داود ( ۲۸٠١‏ ) في الوصايا » والنسائي ف في « الصغرئ ۲٠٤۲ (٩‏ ) 
في الزكاة و( 7511 ) » وابن ماجه مطولاً ( ١ ٦‏ ) في الوصايا . 


١6‏ كتاب الوصايا 


[إحداها] : ضرت تجوز لهم الوصيّةُ ولا تجبُ ء بلا خلافي بين أهل العلم » 
وهو : مَنْ كان أجنبياً مِنَ الموصي ؛ لان البراة بنّ معرور أوصئ للضي يل بدلث ماله 
د ee‏ 


ات يَحجِبّة . 


وقال الصخاك , والزهريٌ . وأبو مجلاز »› وداود » وأبن جرير : ( تجبٌ لهم 
الوصيّةُ ؛ لقوله تعالئ  :‏ کيب علي کم إدَا حَصرَأَحَدَكُ الْمَوْتٌ إن تر حيرا الوك وَين 
الاين بالمعروف قا عل أ لمك هن [البقرة : ).]1۸٠‏ . 
ودليلنا : واد تعالئ : « واولا لكيام و بعصم اوک بض فى ڪي أله يِن 


ت 
2 


ممیت والْمُهدجرن إل لتلا 4 مره ]ا 

وفْسّرَ ذلك بالوصيّة » فجُعل ذلك إليهم . 

ولقوله کل : ‹ حن آمْرىء مُسْلِمٍ لَه شي رید أن توصي بد ينث لن إلا 
TT‏ ادة . 

ولقوله ل : « إِنَّكَ أن ترك وَرَننَكَ أَغْنْيَاء . . حي مِنْ أن تَنْدِكَهُمْ عَالَةَ » . وهذا 
يدل على أَنّها لا تجبُ ؛ لأَنَّ ترك الوارث با لا يكونُ خيراً مِنَّ الواجب . 


7 03 


وو نّ علياً رضي الله عن دخلَ علئ [رجل من بني] هاشم » فقالَ لَه : لي 


ثمان مئة درهم » أفأوصي ؟ قال UGE‏ 


ت 


روي : ( أَنَّ آبنَ عبّاس دخلٌ على مريض » فقال : لي سبع من درهم » أفأوصي ؟ 


e‏ لا ء نك لا تترك حيرا“ . والخبرُ عندَهُ ثماني مثة درهم . وقيلٌ ا 


(۱) أخرج خبر علي المرتضئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١١١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ “ ( ۲۷١ /٦‏ ) من طريقين في الوصايا . ولكن ليس فيهما ذكر ل : ( ثمان مئة درهم ) . 
(۲( أخرج خبر ابن عباس من طريق طاووس عبد الرزاق في « المصنف » ( 1770 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۲۷١ /١‏ ) في الوصايا » وليس عند عبد الرزاق ذكر ( السبع مئة ) » وجاء= 


كتاب الوصايا ١6‏ 


وكذلكَ روي عَنٍ بن عمرٌ وعائشة”'" . وأمّا الأية : فمنسوخة بآيةٍ المواريثِ 

والضرب الثالثُ : إذا أوصئ رجلٌ لوارثه" : 

قال الشيح أبو حامدٍ لدع رمت عد a E‏ 
النبيَ كل قال : « إِنَّ الله قَدْ أَعْطئ کل ذِيْ حى حَنَّهُ » قلا وَصِيَةَ رارش 

ورویٰ أبن عباس : َد البيئ يكل قال : « لا تجورٌ أَلْوَصِيّةُ ِوَارثِ 0 
ألو فن أا اا الو ل کن إجازتهم لها تنفيذ 
الموصي › أو أبتداءة عطيةٍ ؟ منهّم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : إِنَّه أبتداء عطبّةٍ منهم ؛ لحديث أبي أمامة : أن النبئ لل قال : دلا 
وَصِيةَ لِوَارثٍ » ولأنّها عطي لا تلزمٌ في حقٌّ الوارث » فكانت أبتداء عطيّة منة » كما لو 
وهبّهُ الوارثُ شيئاً مِنْ مال نَفْسهِ . 


C 
5 
ج‎ 
E E 


= عند عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١١١‏ ) : عن عروة قال : دخل علي على مولئ لهم في 
الموت فقال : يا علي آلا أوصي ٠»‏ فقال علي : إنما قال الله تبارك وتعالئ  :‏ إن رك حَيرا» 
وليس لك كثير مال » قال : وكان له سبع مئة درهم . 

)١(‏ أخرج خبر عائشة الصديقة عبد الرزاق في « المصنف » ( 1504 ) و( 17708 ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 77١/5‏ ) في الوصايا وفيه : ( ما في هذا فضل عن ولده ) و : ( إن 
ذلك لقليل ) و : ( إن هُذا لشيء يسير فاتركه لعيالك ) . 

(۲) النسخ ‏ لغة ‏ : إزالة الحكم » ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه 
واجب في ذمته ؛ لأنه تعالئ أوجب أداء الأمانات إلى أهلها . 

)۳( لما أخرج عن عمرو بن خارجة النسائي في « الصغرئ » ( ۳٠٠١‏ ) » والدارقطني في « السنن »> 
(10۲/٤ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠٤/١‏ ) في الوصايا › بلفظ : « لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة » . ١‏ 

)٤(‏ أخرجه عن 7 أمامة أبو داود ( ۲۸۷١‏ ) في الوصايا و( 7076 ) في البيوع » والترمذي 
١0‏ ) مطولا » وابن ماجه ( ۲۷۱۳ ) » وابن الجارود فى « المنتقئ ؛ ( ۹٤۹‏ ) فى 
الا ١‏ ۰ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب : 
عن أنس رواه ابن ماجه ( 71١5‏ ) قال في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح . 

(0) أخرجه عن ابن عباس من طريقين الدارقطنى فى « السئن » ( ٩۷ /٤‏ و98 ) » والبيهقى فى 

« السئن الكبرئ »(1/ 757 و٤٠۲‏ ) في الوصايا . وقال : عطاء الخراساني غير قوي .0 


١5‏ كتاب الوصايا 

والثاني : إِنَّه تنفيذ لما فعلّه الموصي . وهر قول أي حنيفة » وهو الأَصِح ؛ 
لحديث أبن عباس : أَنَّ النبي كَل قال : « لا تَجُوْرُ لْوَصِيّةُ لِلْوَارثِ إلا أَنْ يَشَاءَ لورد » 
فدلّ على اتهم إذا شاؤٌوا . . جازت الوصيّة . 

وقال الشيخ او ضاف هل تصحٌ الوصيّة للوارث ؟ على قولينٍ » ووجههما 
ادر 

ذا قتا اع الوضقة اله + فلا مح صف هه ران كا 
المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ق/١٠٤]‏ : 


4 وو 


حدهما : صت ۽ لاله ال بالأجنبيٌ . 


والثانى : لأنّه قصد تفضيله ا اك ويا فيه سن 


مسأل : [الوصية باكر من القليك]:: 

وإذا أوصئ بما زادَ على ثلث ماله : فإِنْ لم يكن لَه وَارثٌ متعيِن0". . لم تصع 
الوصيّة بما زاد علئ الثلث . وبه قالَ مالك » وهل المدينة . 

و : (تصحٌ ) . 

دليلنا : قوله كلل : إِنَّ ألله أَعْطَاكُم ثُلْتَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ ایگ » ولّم يرق » ولان 
ما زا على الثلثِ موقوفٌ على إجازة الورثة » ولا وارتٌ له غير المسلمينَ »> وهم غير 
a‏ 2 ش 

وإ كان له وَارتٌ متعيّدٌ . . فالحكمٌ فيه كالحكم فيمَنْ أوصئ لوارثه . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : N‏ ان سال ايه ا لود 

فون أجازة الوّرئةٌ. . فهلْ يكون ذلك تنفيذاً لما فعله”" الموصي » أو أبتداة عطيّةٍ مِنَ 
الورثة ؟ على قولينٍ . 


ف في ( م ) : ( وصية لوارث من ) . 


كتاب الوصايا /اه ١‏ 

.وقالَ الشيخ أبو إسحاق : هلْ تصځ الوصيّةٌ بما زاد على الثلث ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : لا تصخ”" ؛ ل : ( أذ النب بي نهئ سعداً عن الوصيّة بما زاد على 
الثلثٍ ) والنهيٌ يقتضي فساد المنهئ عنة . 

والثاني : تصحٌ ؛ لاد الوصيّةٌ صادفث مِلكَهُ » وإِنَّما يتعلّقُ بها حقٌّ الوارث فيما 
بعدُ » وذْلكَ لا يمنعٌ صحَّة تصدفه » كما لو أشترئ رجلٌ شِفْصاً فيه شفعةٌ » فباعَ 
الشَّقْصَ قبل أَنْ أَحَدَهُ الشفيعٌ . 
فإ قُلنا : إِنَّ إجازة الورثة في الوصيّة للوارث فيما زا على الثلثٍ تنفيذ لما فعله 
الموصي . . كفاهّم لفظ الإجازة » ولا يحتاجُ الموصئ لَه إلى قبول الإجازة . 

ون قلنا : إن إجازةً الورثة أبتداء عطبَةٍ منهّم . . ففيه وجهان : 

[إحداهُما] : قالَ الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق -: لا يصح ذلك إِلاً بما تصحٌ بهِ 
الهبة مِنَّ الإيجاب والقبولٍ » والإذنٍ بالقبض » والقبض . 

و[الثاني] : قال القمَالٌ » والمسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ]وار بن الصبّاغ : يكفيه 


لفظ الإجازة على القولينٍ ؛ ؛ لأنّ الشافعيّ رحمة الل قال في جميع كتبه TE‏ 
الورئةٌ ذلك . . كانّث عطي ) ولأنّ ابي لل قال الا وھ رارت أن اتير 


لْوَرنَةُ ؛ فعلّقَها على الإجازة » فدلّ على أَنّهم إذا أجازوها بلفظ الإجازة. . صح . 

ون أعتقّ المريضٌ عبداً لا مال له غيدةُ. . عتقّ ثلثهُ عليه » وثبتَ ولاو له . 

وأَمًا ثلا : فإِنْ لم جز الورثة العتقّ وق ون جار 

فن قُلنا : إنَّ الإجازة تنفيدٌ لما فعله القت . كفاهُم لفظ الإجازةٍ » وكانٌ ولاءٌ 
خا و 

ون قلنا : إن الإجازة أبتداءً عميّة منهُم. . فهلْ تفتقرٌ إلى لفظ العتق » أو يكفي فيه 
لفظ الإجازة ؟ على وجهين . 


. في حاشية نسخة : ( هذا القول قول أبي الطيب والروياني وغيرهما إنه الصحيح‎ )١( 
» وقال البندنيجي : إنه المنصوص عليه في عامة كتبه » وفي عامة أبواب « الأم‎ 
. ) شرح التنبيه » لابن الرفعة‎ « 


10۸ كتاب الوصايا 

وهل يكونٌُ وَلاءٌ ما زادَ على الثلث للمريض » ولوارثه إذا قلنا : لا يعتق إلا يإعتاق 
الوارث ؟ فيه وجهان : 

أحذهنا ١‏ أذ ولاه الاريك لكنه با دة 


ص 
o‏ 
3 


1 


والثاني : أنه للموصي . وهو قول أبن اللََانِ ؛ لأنَّ الوارتٌ وإِنْ باشرَ عتقّةُ 


أعتقَهُ عَنِ الميّت پٳذنو » ومَنْ اعتقَ عَنْ غيره عبدَه بإذنه. ان للمعدق عة 


س 


فرع : [إجازة الورثة الوصية بعد الموت] : 

وإذا مات الموصي فآجارٌ وَرثنّةُ وصيّتَهُ فيما زاد على الثلثٍ » أو أجازوا وصِيَتَه 
لوارئه. . صكّت الإجازة . 

وَإِنْ أجازوا ذُلكَ قبل موت الموصي. . لم تصمّ الإجازةٌ » سواءٌ أجازوا ذلك في 
صحَةٍ الموصي ٠‏ أو في مرض موته . وبه قال أبن مسعودٍ » وشريحٌ » وطاووسٌ › 
والثوريٌ > وأبو حنيفة » وأصحابه » وأحمدُ . 

وقال الحسنٌ » وعطاءٌ » والزهريٌ » وربيعةٌ : تصحٌ الإجازة . 

وقالَ مالك » والأوزاعيٌ » وأبنُ م أبي ليلئ : ( إن أجازوا ذلك في صِكَةٍ 
الموصي . . لم تصحٌ . وإِنْ أجازوا ذُلكَ في مرض موته. . صكحث إجازتهم ) . 

دليلا : أله لا حقّ للوارث قبل موت الموصي » فلّم تصحٌ إجازتة » كما لو عفا 


الشفيعٌ عَنِ الشّفعةٍ قبل البيع . 


فرع : [اختلفا بعد إجازة الوصية لكثرتها] : 
وإ أوصئ لرجل بثلثي ماله وال ف ا ارتا > ثم قال : 


اجره لأتّنى ظننتٌ أن الذي أجزئة د يسيك وقذ بان لي أنه كثية : 
فإِنْ كانَ مع الموصئ لَه بِيّنةٌ أن الوارتٌ يعلمُ قَذْرَ ما أجارّةُ. . لزمتّةُ الإجازةٌ في 
ا 


ون لم يكن مع معد نة . . لزم الوارتٌ الإجازةٌ في قَذْرٍ ما علمَةُ م من المال » والقول 


كتاب الوصايا ١4‏ 
قول مع يمينه فيما لَّم يعلمهُ ؛ لان الإجازة كالإسقاط في أَحَدٍ القولين » وكالهبة في 
الآخَرٍ . والجميعٌ لا يصحٌ ممَ الجهالة”" به 

وذ أوصئ لرجل بعبد > وقيمتة أكثرُ مِنْ ثلث المالٍ » وأجارَُّ الوارثٌُ » ثم قال : 
ظننتٌ أَنَّ الزيادة على الثلث يسيرةٌ فأجزتة » وقد بان أله كثيه . . ففيه قولانٍ : 

أَحذُهما : نها كالمسألة كلها . 

والثاني : يلزمٌ انوارتٌ الإجازةٌ في العبدٍ » ولا يُقبَلُ قولة أله لا يعلجُ قَدْرَ ما أَجارَّهُ ؛ 
لذ الموصئ به هاهُّنا شيء بعيئه » وقد أَجَارّةُ » فلم يُقبل قولهُ » وفي التي قَبْلّها : 
الوصيّةُ في جز مُشاع ٠‏ فقيل قول . 


فرع : [الوصية للوارث بقدر الإرث] : 

ون وض لأحل:زوفيز ها كان نه ركاجية المير اع اة إلا امع لضي 
مثل أن يموت رجلٌ وخلّف آبناً وآبنة » وخلّف دارا بألفب » وأوصئ بها للابن »> وعبداً 
بخمس مئوّء وأوصئ به للابنة. . فهلُ تصحٌ الوصيّةٌ ؟ فيه وجهانٍ. حكاهُما 
المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/45] : 

أَحدُهما : : تصحٌّ ولا فق ]ان إخانة »لان عقوف الورثةٍ في المقادير لا في الأعيانِ ؛ 
فهر كما لو باع الدار من أبنه بأل » وباع العبدَ مِنِ أبنته بخمس مثو في مرض موته . 

والثاني : لا تصخٌ الوصيّةٌ لهما مِنْ غير إجازة ؛ لأنَّ الوارتٌ قد يكونٌ له غرضٌ في 
ملك العين » فلا يجورٌ للموصي إبطال ذلك عليه . 


فرع : [وقت اعتبار قيمة الثلث] : 

وفي الوقت ا ديه المان ا الثلث وَجِهِانِ : 

أَحِدُهما : أَنَّ الاعتبار به وَفتُ الوصيّة ؛ لأَنَّ الوصيّة عقدٌ على المالٍ » فكانّ 
الاعتبارٌ 57 المالٍ رقت العقدٍ » كالبيع والنذرٍ . 


۱1۰ كتاب الوصايا 

فعلئ هذا : إذا أوصئ لَه بثلثٍ ماله » ولا مال لَه وَقتَ الوصيّة. . لم تصمّ له 
الوصيّةٌ » وإِنِ أستفاد مالا بعد ذلك . . لم تتعلّق به الوصيّةٌ الأولئ . 

وإِنْ كان ثلتْهُ عند الوصيّة أَلفاً » فصارٌ عند الوفاة ألفين. . لم تصمّ الوصيّةٌ 
بالثلث » وهر عند الوصبّةٍ لف" . 

إن كان له مال عند الوضكة + فهلك ذلك المال وأستفاد مالاً خر ل علق به 
الوضية الأول : 

والوجة الثاني - وهو المذهبُ » وهو قول أهل العراق » قال الشيخ أبو حامدٍ : 
وأَظبّهُ إجماعاً ‏ : أنَّ الاعتبارٌ بالمالٍ وَقتَ موت الموصي ؛ لأنَّ الوصيّة وَعدٌ في حياة 
الموصي لا حُكمَ لهاء ونما تجبُ ويَصِيدُ لها حكمٌ بوفاته » فأعتبر المال وَقتَ 
N‏ وله مال فباعَهُ » فإنَّ الوصيّةَ تتعلق 
بالنّمَنِ » فلو كان الاعتبارٌ بالمال وَقتَ الوصيّة. . لَبطلث هامُنا . 

فعلئ هذا : إذا وَصَى بثلث مالو وكا لهأف » فصارٌ عند الوفاة ألفير 
وَقتَّ الوصيّة فهلك وأستفادٌ غيرّهٌ. لس موته . 

وإِنْ وَصّئْ لرجل بثلث ماله » ولا مال له. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تصخ الوصيّةٌ » فإنِ أستفاد مالاً بعد ذلك . . تعلّقتْ به الوصيّةٌ الأولئ ؛ 
ا كرا 

والثاني - حكاهٌ أبن اللَبَانِ ‏ : لا تصحٌ الوصيّةٌ حى يكو له مال وَإِنْ قل ؛ 
و إل الوص وها لبس بش + 

ع و 
مسالة : [وصية الصغير والسفيه بقربة] : 

وهل تصحٌ وَصِيّةُ الصبيّ المميّرٍ »> والمحجور عليه للسَّمَه » بما فيه قربةٌ ؟ فيه 


قولانٍ : 


. ) في( م) :( إلا يثلث الألف‎ )١( 
. ) ©» التنبيه » ولم يذكره في « المهذب‎ ١ في حاشية نسخة : ( هذا وجه ذكره في‎ (۲) 
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أحدّهما : لا تصحٌ ؛ لأنّه لا يصح تصرّفةٌ في ماله بالبيع والهبة » فلم تصحٌ وَصِيَّنهُ 
والثاني : تصح ؛ لأ نما مع ِن بيع ماله وهبه خوفاً م مِنْ إضاعته ٠‏ وبالوصيَّة لا 
يضيعٌ ماله ؛ لأنّهُ إِنْ عاش . . فالمالٌ باق على ملكه . وإِنْ مات. . فلّه حاجة إلى 


الثواب 3 والثواث يعمصلٌ له بالوصبّة 


ا : [فساد الوصية بما فيه معصية] : 

ولا تصحٌ الوصيّةٌ بما لا ربة فيه » كالوصيّة صيَّة لِمَنْ يرت عَنٍِ الدَينِ » ويقطع الطريق 
بكارم e‏ " » والوصية بالسلاح لأَمل الحرب ؛ لأ لكَ إعانة عل 
المعصية » والوصيّة إِنّما جعت لاكتساب الحسنات . 

وإ وَصَئْ لحرن بغير السلاح: . فهل تصحٌ وَصيتَة ؟ فيو وجهان .: 

أَحدّهما : لاتصځ . وهر قول أبو ككفة کاو و > فلا معن للوصيّة 


. لابا . صت الوم عة 0 > كالمسلم‎ a 


وتصخ ا للدم ؛ل: (أنّ صفيّة زوج النبي بيا ا فته + 
ا ألما و كاد دا رد6 : 


› في حاشية نسخة : ( الكنائس لليهود › والبيع للنصارى » أو بالعكس ؟ فيه قولان لأهل اللغة‎ )١( 
. ) قطع به في « المهذب »؛‎ ٠ ويأتي الكلام عليهما في ( اللعان ) و( الجزية ) والمشهور الأول‎ 

(؟) أخرجه عن يحيئ'بن سعيد بلاغاً > وعن نافع » وعن عطاء ابن أبي شيبه في « المصنف » 
( ۷/ ۲۸۷ ) في الوصايا » باب ( ٠١‏ ) : في الوصية لليهودي والنصراني ومن رآها جائزة . 
وعن عكرمة » وأم علقمة مولاة عائشة وابن عمر البيهقي في « السئن الكبرئ 4( 181/5 ) في 
الوصايا . 
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فرع : [وصئ ببيع فيه محاباة] : 

ون وَضَْ ببيع عينٍ مِنْ رجل بمحاباة.. صخت الوصيّةُ ؛ لان في ذلك نفعاً 
للموصئ له .0 

وإِنْ وَصَّئْ أن تباع إليه مِنْ غير محاباةٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا تصخ الوصيّةُ ؛ لأنّهُ لا منفعة للموصئ لَه في البيع إليه مِنْ غير 
ان 2 


والثاني : تصح الوصيّةٌ ؛ لأنّه قصدّ تخصيصّة بملك المبيع . 


مسألةٌ : [الوصية للقاتر] 

وإِنْ وَصَّئْ لقاتله. . فهل د تصحٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : لا تصغ" . وبه قال أبو حنيفة ؛ لما روئ أبن عمرّ : أَنَّ الي يله 
قال : « لا يُقَادُ وَالِدٌ وده 06 لقتل شي 0 

وهذا عامٌ » ولأنّه مال مستحكقٌ بالموتِ » فلم يستحقَّهُ القاتلُ » كالميراث . و 
TT‏ 


فير 


)١(‏ لما أخرجه عن علي المرتضئ الدارقطني في « السنن » ( 7717/5 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ 58١/3 (١‏ ) في الوصايا » بلفظ : « ليس لقاتل وصية » لكن فيه مبشر بن عُبيد متروك 
الحديث . ٤‏ 

(۲) أخرجه عن عمر أمير المؤمنين الحاكم في « المستدرك » ( ۲٠١/۲‏ ) وتعقبه الذهبي بقوله : 
قلت : بل عمر بن عيسئ منكر الحديث › وفي ( ۳۱۸/۲ ) وصححه ووافقه الذهبي وفيه 
عمر بن عيسئ . ورواه عنه أيضاً البيهقي في « المعرفة » و« السنن الكبرئ (٩‏ ۳۸/۸ ) بلفظ : 
لولا أني سمعت رسول الله با يقول : ١‏ لا يقاد الأب من ابنه » لقتلتك » هلم ديته » فأتاه بها 
فدفعها إلى ورثته . قال ابن الملقن في « تحفة المحتاج » ( 1941 ) : إسناده صحيح ٠‏ وأقره 
صاحب ١‏ الإلمام » ( ٠١۲١‏ ) على ذلك . 
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والثاني : تصحٌ الوصيّةٌ . وبه قالَ مالك ؛ لقوله تعالئ eS‏ 
او دَبْنِ » [النساء : اوك يفو » ولاه تمليك يَفتقة تقر إلى القبولٍ › »> فلم يمنع 
منهُ » كالبيع . وفيه أحترازٌ مِنّ الميراث . 

اه في « الإبانة »] : وأختلف أصحابّنا في موضع القولينٍ : 

فمنهُم مَنْ قال : القولانٍ إذا وَصَّىْ رجلٌ لرجل › ٠‏ ث قتلّ الموصئ له الموصيّ 

فما إذا جرح رسجلل ر ثم اوش المجروحٌ للجارح » ثم مات ا 
فيصحٌ قولاً واحداً . 

ومنهُم مَنْ قال : القولانٍ في الحالينٍ » وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » وهو المشهورٌ. 


فرع : [قتل أمّ ولد مرلاها] : 
وإ قلت أ وَلدٍ مولآها. . عُتَِّتْ بموته ؛ لأنّ عتقّها ليس بوصيّةٍ . 
ااا 
فإِنْ قلنا : 
وَإِنْ قلنا صي . . كانَ في عتقه القولانِ في الوصيّة للقاتل . 
إن كان لرجل علي آخَرَ دين مؤجّل ۽ > فقتلَ مَنْ له الدَّينُ مَنْ عليه الدَّينُ قبل 
حلوله. دغل الذي 1 لان سر له عط لمن فلي ا و 


ميال ا 


ولا تصحٌ الوصيُّ لمَنْ لا يمِلِكُ › فإِنْ وَضَّئْ لميّتٍ. . لم تصمّ الوصيّةُ » سواء ظنّه 
حت + أو علمة مك ب وبة قال أبو فة 


00 فیا و : ( لقوله يكل  :‏ لا وصية لوارث » فإنه يدل على أن الوصية للأجنبي صحيحه 
سواء كان قاتلاً أو غيره . من « شرح التنبيه » لابن الرفعة ) . 
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ص 


وقال مالك : ( إِنَّ ظلَهُ حيّاً فبانَ أنه ميت . بَطلتٍ الوصيّةُ . وإِنْ عَلِمَهُ ميّناً. . 
صت الوصيَةٌ > وتكون لوارثه ) . 


دليلنا ا" ٠»‏ فلم تصمّ للميّتِ » كالهبة » ولأنّهها وصيّة ا > فلم تصحّ » 
كما لو ظنَّهُ حيّاً . 


فرع : [الوصية لحمل امرأة] 

وَإِنْ وَصّى لحمل أمرأَةٍ وكانَ موجوداً حال الوصيّة . . گی صح ؛ لاأ الوصية وس 

من الميراث » بدليل ع الس الي تصحٌ الوصيّةُ 
لك لا يرث وهر ال . والحمل من :يرث + فصكحث له الوه ن أكثر ما في 
لكر لكر رالات بو رلت ايز في الو 

إذا ثبت هذا : فإِنْ خرج الحَمْلٌ ميّناً. . لم تصحّ الوصيّةُ ؛ لأا لا يقن حياتة عند 
الوصيّة . 


وَإِنْ خرج حيّاً : فإِنْ وَضِعتَهُ لِدُونٍ سنّةِ أشهر مِنْ حين الوصيّة. . صخت الوصيَّةٌ ء 

سواءٌ كانث فراشاً لزوج أو STS‏ 
ون وضعتة لأكثر ٍ ين أريع سني ِن حي الوصيية e‏ تصحٌ الوصيّةٌ » سواء كانت 
فراشاً أو لّم تكن لاا لا نشقن وجودة عند الوضكة 


إن ضعت لسن أشهرٍ فما زاد إلى أربع سنينَ مِنْ حينٍ الوصيّة : فإِنْ كانث فراشاً 


و 


ازوج أو سيد قو بوطيها. . لم تصمٌ له الوصيّةٌ ؛ لأنّا لا نتد 4 نتيمَنْ وجوده عند الوصيّة » بل 
يجوز حدر بعد الوس 
وإِنْ كانث غيرٌ فراش . . فنقلَ البغداديُونَ مِنْ أصحاينا 
نحكم بوجوده حال الوصيّةٍ ك ي » بدليل : : أنه يلحقٌ بالزوج : 
أحدُهما : تصحٌ الوصيّةٌ له ؛ لما ذكرناةٌ . 
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والثاني : لا تصحٌ الوصيَّةٌ ؛ لأنَّ اللست يعيث. بالا حال¿ والوصيّةٌ لا تلبت 
بالاحتمال . 


ون ی ا لخدو لمر :توعان 

[أَحدٌهما] : قال أبو إسحاقٌ : تصحٌ الوصيّة له إن كا معدوماً حال الوصيّة 
فعلئ هذا : إذا حملت بعد الو ضكة له كلت الرس ؟ لاد الموصي لم يتعتبز 
وجودَهٌ » بخلافي الأولى . 
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و[الثاني] : قال عاب أصحاينا : لا تصمٌ الوصيّةُ له ؛ لأَنَّ الوصيّة لا تصغ 


لمعدوم . 
وإِنْ قال : وَصَّيتُ بثلثى لحَمْل هذه المرأة مِنْ فلان.. لم تصحٌ الوصيَةٌ له إلا 
بشرطين : 


أَحدُهما : وجودّة حال الوصيّة على ما مضئ 

والثاني : ثبوتٌ تَسَبهِ مِنْ أيه المذكورٍ . 

فإ أت بول يلحق ذُلكَ الرجلّ بالإمكانٍ » ونين وجودّةٌ حال الوصيّةِ » فنفاة 
ذلك الرجل باللّعانٍ . . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال أبو العبّاس : ينتفي عنة » ولا تبطلٌ الوصيّةُ له ؛ لأ النفي حكم 
عاو د الول الاد ٠»‏ فلم يتعلّق ب بو حكمآخَرُ » بدليل ؛ أن الراة تعد ر فد 

والثاني - وهو قول عائةٍ أصحابنا - : أَنَّ الوصيّةَ لا تصحٌ ؛ لأَنَّ الوصيّة له تثبتُ 
رطا و بعال و و ذلك ل ولان قط ا 
عنة.: .فلع تصخ ل ا ۰ ۰ 
فرع : [الوصية للحمل تشمل الجنسين] : 

وك موضع صكحنا الوصيّةٌ فيه للحملٍ 0 وَلدتْ ذكراً أو أنشى .. أعطي ذُلكَ 
30 . ون لدت ذكرينٍ أو انيبن أو ذكرا وأنهئ . صرف إليهما بالسوئة ؛ لأنّها عطي 
فلّم يَفضل الذكر فيها على الأنثئ ا ا و 
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وحُنتئ. . صُرفت الوصيَّةٌ إليهم أثلاثاً ؛ لما ذكرناةٌ . 
دقان + إن ولت هة انرا دكا هله آل > وإن ولت أ فلها هة نان 
00 . کا له أف » وذ وَلدثْ أنثئ. . كان لها من . وإِنْ لدت خش . . 


ستحقٌ المئةً ؛ لأنّه ر يقير » وَوُقِففَ ما زا على المئة إلى الألف . فإِنْ تن أنه 


5 م يستحقة » وَإذ تين ن أنه لس 

نولت درا وا ستحقٌ الذكد الألف » والأنث ' المئة . 

وَإِنْ ولد ذكرين ا و أنشيين. . ففيه ثلاثة وجو : 

أحدُها : أَنَّ الذكرينٍ يشتركانِ في الألفي » والأنثيين ‏ تشتركانِ في المعة ؛ لأنّه ليس 


ادها ار الاجر 
والثاني E NT‏ 
الأشين ؛ لاله جعلة لأحدعما ولا مره لأ حإهما على الآخَر > فَخْيّرَ بينهما . 


2 


4 


والثالث : يوقفٌ الأ بين الذّكرينٍ ؛ والمئةٌ بِينَ الأنثيين إل أ 


لاجر انا لحل هيا بعد لكنَّه لا ن٤‏ ولا عرز أن تعمل ا ل 
ال كيل لا حه :ولا يدول اوا ا اھ ا وكوب ا 


على الخو فلم زيق إلا نيرق باجم إلى آن ا 

إن وَلدتْ ذكراً وأنثئ وخنثئ : 

فن قلنا في التي بها بالاشتراك . . ّم يمكن أَنْ يُشاركَ الخنثئ الذكر ؛ ؛ لجواز أن 
کوت ارا .ولا بجو أن ارك الا لجرا أذ يكرت رضلذ : 

قال القاضي أبو الفتوم : فيحتمل أن يقال هامُنا بالوقف » ويحتمل أَنْ 
يُعطن الذكر الألف والأنثين المئدّ » ولا يُعطئ الخنشى شيئاً . 


وَإِنْ قلنا بالتي قَبْلَها : أن الوصيٌ بالخيار. . فلا يمكرٌ أَنْ يعطى الخنثئ الألفَ ولا 
المئة ؛ أنه لا يتيدّنُ حالَهُ ولكن يدفعٌ الألف إلى الذكر والمئة إلى الأنثئ . 


)۱( أي : أنثئ ل وزيادة » وفي ( م ) :)5 تعرّن ) . 
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وَإِنْ قلنا بالتي بها بالوقفي. . نف الألف والمئة بينهُم إلئ أ نتيينَ حال الحم : 
فإِنْ بان أمر 30 فع الألفَ إلى u‏ ورقف المئة بين الأثيين إلى أن يصطلحا 
عليها . وَإِنْ ا .. دُفعَت المئةٌ إلى الأنثى » وَؤقفف الآلف بِينَ الذكرين إلئ أَنْ 


فرع : [قدّر الوصية لنوع المولود] : 

إن قال لإمرأةٍ : إن كانَ حَملّكِ ذكراً. . فلَهُ آلف » وإِنْ كان أن . . فلها مثةٌ . أو 
قال : إن كان ما في بطيْكِ ذكراً , أو إِنْ كان الذي في بطيِكِ ذكراً فلهُ الف » ون كان 
أن . . فلّها من : فإ وَلدت درا . كا له أ . وإ وَلدتْ أنثئ. . كان لها مئة . 
وَإِنْ ولدت خنثئ. . ففيه وجهانٍ » خرّجّهما القاضي : 

أَحَدهما :له البق ب لايا , 

والثاني : لاشي: لَه ؛ لأنّه ليس بذكر ولا أن . 

وإِنْ وَلدتْ ذكراً وأننئ أ ذكرين؛ أو شين ؛ أو را وختئ ء أو أن وختن » 
او يتستحقٌ وَاحدٌ منهُما في هذه المسائل شيئا ؛ لاله شَرط أن كود جميغ 
حَملِها » أو جميعٌ ما في بطنها ذكراً أ وا ر ولك 


الله 


ما ا ا ا 

وإِنْ قال : وَصَّيتٌُ بهذا لأَحَدٍ هذين الرّجلين. . لّم يصحٌ ؛ لاله : تملك لغير معيّنٍ 

وَإِنْ قال : أعطوا هذا العبدَ لأحدٍ هذِينٍ الرَجلينٍ. مع ؛ له لین بلي . 
وَإِنَّما ر وضكة بالتمليكِ و ال قال : بعث عبديّ هذا اده | 

هو من ين 
ل رو ME‏ لل يي له 
التوكيل . 


. وكذالو قال : إذا وضعت جنيناً. . فله مئة » فإنه يشمل الأنواع الثلاثة‎ )١( 
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مسألة : [الوصية لعبد غير وارثه] : 
ون وضّى لعبدٍ غير وارڻه. . ضحت لوف ؛ لأنّ دلك وَصيه 


و 


إذا بت هذا : فلا يختلفُ المذهبُ أَنَّ قَبولَ العبدٍ يصح ؛ لأَنَّ الإيجاب لَه » والعقدَ 
مضافٌ إليه » فكانٌ القَبولٌ إليه » كالوّكيل فى الشراء . 

وهل یصځ قبولهُ بغير إن سيّده ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا يصحٌ مِنْ غير إِذنِ سيّده ؛ لأ منافعة 
مستحقّةٌ للسيّدٍ بكلّ حال » فلا يملكُ التصدّف فيها بغير إِذنٍ السيّدٍ » كالشراءِ . 

والثاني : يصح » وهو المذهبٌ ؛ لاله أكتساب بغير عِوَّض » فصح منهُ بغير إِذنٍ 
السيّدِ » كالاصطياد . 

وإ قبل السيّدُ الوصيّة. . فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ : 

اها : لايص ؛ لأَنّ الإيجاب للعبدٍ » > قلا ر يصحٌ القبول مِنْ غيره » كالبيع . 

العا 0 ووس ا 
اا مر 


فرع : [الوصية لعبد وارثه أو مكاتبه أو أم ولده] : 
وذ كو العب ششحم أن لفق وار قو “قي كنا لو RARE‏ لاد انملك 
لسكدو: 
ار ا . صكّت الو ضع 4 الأنه يلك المال و 
سبيلَ للوارث عليه وإِنَّما يستحق المال في ذمّته » وذلكٌَ لا يَمنعٌ صكة الوصيّة له » 
كما لو وَضَّئْ لرجل في ذمّته دَينٌ لوارثه . 


كتاب الوصايا ۱۹ 
0 ا 2 2 ب 4 ت 56 5 م 
إِنْ وضّئ لأمٌ ولده. . صخت الوصيّة ؛ لأنها وقت وجوب الوصيّة حرّة لا يلك 
dd 4 0 3‏ 5-1 8 0 2 
وإ وضَّئْ لمدبره. . صكّت الوصيّةٌ > كما قلنا في أمَّ الول » فن خرج من 
E‏ ر ١‏ 1 ر 
الثلث. . عتق كله وملك الوصيّة . وإن خرج بعض العبدٍ مِنَ الثلث. . عتقّ منه قدر 
ذلك » ومَلكَ مِنَ الوصيّةِ بقَدْرٍ ما عتق منهُ . 


مأل 4 [ الوم الور 

وتصحٌ الوصيّة يه بالمجهول » كالوصيّة بالحَمْلٍ في البطن واللَّنِ في الضَرع . و 

إذا كانث غير معيّنةٍ » كعبدٍ مِنْ عبيدٍ » وبمًا لا يَقَدِرٌ ل 
والعبدٍ الآبق ؛ لاد الموصئ له يخلفُ الميّتَ في ثلث تركته كما يخلفُةُ الوارثٌُ في 
ثلثيها » فلمًا خَلمَهُ الوارتٌ في هذه الأشياء . E.‏ 

وتصحٌ الوصيّةُ بما ينتفمُ به منَ النجاساتِ » كالكلب والدّمنٍ'» وجل المي ؛ لأ 
الوارتٌ يرت عنة هذو الأشياء » فكذلكَ الموصئ له . 

وتصحٌ الوصيّةٌ بالميتة ؛ لأَنَّ فيها منفعة مباحة » بِأَنْ يُطعِمّها كلابة أ O,‏ 
يأكلها عند الضرورة » فصكّت الوصيّةُ بها » كالدمنِ . 

ولاتصحٌ الوصيّةُ بالخمر والخنزير والكلب العقور ؛ لأنّه لا يحل الانتفاع بها . 
وهل تصحٌ الوصيّةٌ بالمعدوم » كالوصيّة es e SR a‏ 


الشجرةٌ ؟ فيه وجهان : : 

[أَحَدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إن قلنا : إِنَّ الاعتبارٌ بالمآل وَقتَ الوصيّة. . لم 
تصحٌ الوصيّةٌ بها . 

و[الثاني] : المذهبٌ أَنَّ الوصيّة تصحٌ بذلكَ » وجهاً واحداً ؛ لأَنَّ الجهالة لا تور 
في الوصيّةِ 


. الدمن وزان حمل - : ما يتلبد من البعر والزيل والسرجين يجمع كسماد للأرض وللوقد‎ )١( 
. البزاة جمع باز » مثل قاض وقضاة - : أحد الجوارح » كالصقور يستخدم للصيد‎ )۲( 


١‏ كتاب الوصايا 


ا إذا أوصئ له بحمل هذه الجارية. . فل يُعتِدُ أن يكونٌ الحَملُ موجوداً وَقتَ 


- 


الوصيّةِ » كما قلنا في الوصيّة للحمل على ما مضئ 
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فرع : [الوصية بالمنافع] : 

وتصحٌ الوصيّةٌ بالمنافع التي ُستباح بالإجارة والإباحة » كسُكني الدار وخدمة العبدٍ 
وة لاتوت ا وهو قول كافة العلماء . 

وقال أبن أبي ليلئ : لا يصځ . 

دليلنا : أَنَّ هذ المنافع تصخ المعاوضةٌ عليها ؛ لأَنَّ منافعَ العبيدٍ والدُورٍ تُملكُ 
بالإجارة » وثمرة الشجرة تملك بالمساقاةٍ عليها . وما مُلِكَ بالمعاوضة عليه. . صكحتٍ 
الوصيّةُ به » كالأعيانٍ . 

وتصحٌ الوصيّةُ بالمنفعة لرجل ٠»‏ وبالعينٍ لآخَرَ ؛ لآنَّ المنفعة والعين كالعينين ء 
فجارٌ العقدٌ على كل وَاحدٍ منهُما . 

إذا بت هذا : فتصحٌ الوصيّةٌ بمنفعةٍ مقدّرةٍ » وبمنفعق موَبّدة ؛ لأَنَّ الوصيّة تصحُ 


بالمعلوم والمجهول . 


فرع : [وصئ له بشيء من ريع ثم وقف المورد] : 

وإ َع جل لرجل بدينار ون غه ذارة في كل سنو ٠‏ وعترجت الداز من الل 
ووُقِفتٍ الدارٌ. . فلا يجوز للورثة بيعّها ؛ لأ ذلك يُسقِط حقّ الموصئ لَه مِنْ يها » ٠‏ فلم 
جر بيع بيعها » كالمرهونٍ » فيُدفعٌ إلئ الموصئ لَه ِن ليها كلّ سنقٍ ديناٌ . إن بقي مِنْ غلّتِها 
شي بعد الدينارٍ. . دُفعَ ذلك إلى الورثة . ون لم يبق لهم شيء. . فلا شيءَ لهم . وإنْ لم 
تف غلَةٌ الدارٍ كلّ سنةٍ بدينار . . فلا شيءَ للموصى لَه غيرَ ما جاءَ مِنْ ليها . 

وَإِنْ كانت الدارٌ تغل كل سنةٍ دنانير كثيرة » فقالَ الورثةٌ : نحن نبي منها قذرَ ما تزيد 
غلله عن الديئان وثبقى مل ما بل ذينارا: ل یکن لهم ذلك ن رتا ن کر 
الباقى عن الدينار . 


a‏ انر ا 

Is‏ : إن حج فلا في 
حياتي » أو قَدِمّ في حياتي ققد أرضيث له دا لان ار تصحٌ في المجهول › 
فصح تعليمّها على شرطٍ » كالطلاق والعتاق . 

ويصحٌ تعليقّها عل شرطٍ بعد موت الموصي ء بِأَنْ يقولَ : إِنْ حجٌ فلانٌ بعد 
موتي ٠‏ أو تعلّمْ القرآنَ وما أَشبهَةُ. . فقذ أوصيتُ لَه بكذا ؛ لأنَّ ما بعد الموتِ في 
الوصيّة كحال الحياة » فإذا جار تعليقٌ الوصيّة » على شرط في حال الحياة. . جار بعد 
الموت . 

إن قال : إذا مَلكتٌ عبد فلان. . فقذ أوصيتٌ به لفلانٍ » فملكةُ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما - وهر قول أبي يعقوت 0 وأبي حنيفة - : ( أذ الوصيّة 
صحيحة ؛ لأَنَّ الجهالة والغَّررَ لا تدر في الوصيّة 
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والثاني ‏ حكاهٌ الطبريٌ في « العَدَّةٍ 4 LY‏ 
ا ات ناو ا 

ولا تصحٌ الوصيّةٌ إلا بإيجاب مِنَ الموصي . 

قال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : والإيجاث كل ما يدل على التمليك والعطيّة » بأَنْ 
بقولّ : أوصيتٌ لفلانٍ بكذا » أو أعطوا فلاناً كذا » أو لفلانٍ كذا » وما أشبهة . 

وأَمًا القَِولُ : فإِنْ كانت الوصيّةُ لغير معّنٍ » كالوصيّة للفقراء والمساكين. ريت 
بالموت ؛ لأله لا يمك أعتباز القبول متهم . 


وإِنْ كانت الوصيّة يه لمعن » كالوصيّة صيِّةِ لرجل مسكى أو لقوم” وون :اا يد 
مِنَّ القَبولٍ مِنَ الموصئ له . 


O‏ ل" 
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وهل القبولٌ شرط في الملكِ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قالَ عام أصحابنا : هرّ شرطٌ في الملكِ على ما سيأتي بيانّه ؛ لأَنّه 
تمليك لِعَينٍ » فلم تصمٌ مِنْ غير قَبولٍ » كالبيع والهبة . 

و[الثاني] : قال أبن الصباغ : ينبغي أن يقال : إِنَّ القَبولَ في الوصيّةِ ليس بشرطٍ في 
صحَة الملكِ . وإِنّما بتكن به أختياةة هُ للملكِ حال الموتٍ » فتبيّنَ حصول الملك 


بأختياره 

ولا يصحٌ القَبِولٌ إلا بعد موت الموصي ؛ لأنَّ إيجات الوصيّة بعدَ الموتٍ » فكانّ 
القبول بِعدَّهٌ 

وإذا قبل الموصئ لَه الوصيّة بعدَ الموت. . حُكم لَه بالملك . ومتئ يَملكُ ؟ فيه 
قولانِ مشهورانٍ : 

أحدُهما : : أن الهلكَ حصل لَه بشرطينٍ الوت والقبول" ونه قال اة 
أله تمليڭ عينٍ لمعن » e‏ يقع الملكُ فيه قبل القَبولِ » كالهبة . 


فقولا “3 تيك ) ا من الات 

وقولّنا : ( عينٌ ) أحترارٌ من الرّتف . 

وقولنا : ( لمعيّنٍ ) أحترارٌ مِنَ الوصيّة للفقراء والمساكين . 

والقولٌ الثاني : أ الملكَ موقوفٌ . فإِنْ قَبِلَ الموصئ له.. تبينا أله مَلكَ 
ال ل ينا أله ّم ملك » وأنَّ الملكَ بعد الموت کان لاور 
وهوّ الصحيحٌ ؛ SS‏ : إِمَا اَن با يقال : إِنه ملك 
لمكت أو يقال : إِنَهِ دحل في ملك الورثة » أ و يقال : إِنّه قد مَلكَهُ الموصئ لهء أو 
يقال : إِنّه مراعى » فبطلَ أن يقال : إِنَّه ملك للميّتِ ؛ لاله جمادٌ لا يَمِلِكُ . وَبَطَلَ أَنْ 
يقال : إِنّه ملك للورثة ؛ لأنّهِم لا يملكونَ إِلاّ بعدَ الدّينِ والوصيّةٍ » ولأنَّه حلاف 
الإجماع . 


بطل أَنْ يقال : إِنّه قذ دحل في يلك الموصئ لَه ؛ لاله لو مَلكَةُ. . لما صح ركه 


كتاب الوصايا V۳‏ 
فإذا بَطَلتْ هذه الأقسامٌ. . ثبت أنه مراعئ . 
وحكن أبن عب الحكم من الشافمي قول ثانا الم هور 010 المرط له 
يَملكُهُ بنفس الموت ؛ لأنَّه مال م اک ار 
كالميراث ) . 


فرعٌ : [ردُ الموصئ له الوصية] : 

وإ رك الموصئ له الوصيّة. . ففيه أربعٌ مسائل : 

إحدامُنَ : إذا ردّها في حياةٍ الموصي . . فلا يصحٌ هذا الر ؛ لأنّه لا حقٌّ لَه في هذه 
الحال » بدليل أنه لا يصح قَبولُهُ للوصيّة » فلم يصح رده » كالشّفيع إذا عفا عَنِ الشفعةٍ 

الثاني : إذا رد بعد موت الموصي › وقبل القبول:.: فيصحٌ الردٌ ؛ لاله وقتٌ 
ا 

الثالثة : إذا 1 الوصيّة وقبضّها » ثم رگها. . فلا يصع الردٌ ؛ لأنّه قد مَلكَ 
الموصى به » وأستقر و ملكةُ عليه . فإنْ أَرادَ أَنْ يملكة الورثة . . أفتقرَ إل لفظ التمليكِ 
َو الهبة بشروطها . 

الرابعة : إذا رد بعد القبول وقَبْلَ القبض . . فهلْ يصح الردٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يصحٌ الرة ؛ لاه قد ملكَ الموصئ به إِمًا بالقبول أو بالموتٍ » فلم 
يصمح رده ؛ كما لو وهبّةُ عيناً وقبلها وقبضها بإِذنِه » ثم ردّها . 


والثاني : يصح ره ) وهو المنصوصٌ عليه ؛ لأنَّ مِلكَهُ لم يستقرٌ عليها بالقبض » 


وكات الحعر ع a‏ ونا عور ا . إن القبول فيه 
غير معتبر . ثم لو رد الموقوفٌ عليه الوقفت. . لبطلّ الوقف قف عليه “فك نلك هذا 


008 كتاب الوصايا 


فرع : [الرجوع في قبول الوصية] : 


قال في « الأ : ( إذا رد الموصئ له الوصيّة » ثم بد بدا له غير ذلك » وقال : أرية 
ن جع فيها ؛ لأنّ الوارت لم يقبضها. م ' له ذلك ؛ لأنَّ الموصئ له 
لما مَلكَ الموصئ به وإِنْ لم يقبضةٌ بالوصيّة. . مَلكَهُ الوارثٌ بردٌ الموصئ له » ون لم 


يقبضة الوارثٌ ) . 


فرع : [ردٌ الوصية إلى وارث] : 

قال في « الأمّ» : (إذا أوصئ لرجل بوصيّة » ثمّ قال الموصئ لَه بعد موت 
الموصي : رددت الوصيّة لفلانِ » وسمّئ وَاحداً مِنَّ الورئة ئةِ. . رجح إلى الموصئ له › 
وقيلٌ له : ما أردتَ بقولِكَ : لفلانٍ » فإِنْ قال : أردثُ آي رددثُ الوصيّة إلى جميع 
الورثة لأجل ذلك المسئئ. بعالك جاوزا وكات لحان كرو رون 
قال : إِنّي أردثٌ بذلك أني جعلتّها للمسمّئ خاصّة . . أختصّ المسمّئ بملكها دونَ سائر 
الورثة) . 

وإ لم يقبل الموصئ لَه الوصيّة » ولَّم يردّ. . كان للورثة مطالبغة بالقّبول أو الردٌ . 
فإنِ أمتنع مِنَ القبول. . حكم عليه الحاكمٌ بالردٌ ؛ لأَنَّ الملكٌ متركد بيت وبينَ الورئة 
فهو كما لو تحجر مَواتاً وأمتنع عَنْ إحيائه . 


ل 


فرع : [موت الموصي لحمل] : 

إذا أوصئ رجلٌ لحمل آمراةٍ بشيء » فمات الموصي » ثم قَبلَ أبو الحمل الوصيّة له 
قبل الانفصال. . فهلٌ يصح هذاالقَبول ؟ 

أختلف أصحاينا فيه : 

فقَالَ القَمَالٌ : لا يصح القّبول قبل الولادة ؛ أنه قَبلَهُ في وقتٍ لا يدري » هل 
احمل موجودٌ آم لآ ؟ 


> م وي 


وقذ قال آبنُ سريج : لا يصح الأخذ بالشّفعةٍ لحمل إِلاً بعد الولادة . 


كتاب الوصايا Vo‏ 
وقال الشيخ أبو زيدٍ : فيه وجهانٍ بناءً على القولين في الححمل : هل له حكمٌآمْ لا ؟ 
أذ انا لسك يوضع القبون 0 


وَإِنْ قلنا : لا حم لّه. . لم يصح القَبِولُ لَه إلا بعد بعد الوضع . 
قال : وكَذَلِك الشفسة له » على هذين الوجهين . 


مسألة ارت الموعتيل له قبل الخرصي] + 

ون أوصئ لرجل بوصيَةٍ فماتَ الموصئ لَه قبل موت الموصي. . بَطلت الوصيّةٌ ؛ 
أنه مات قبل اسان الوك : 

وَإِنْ مات الموصي » ثم مات الموصئ لَه قبل القبول والرد. . فإنَّ ورت الموصئ له 
يقوم م مقامَهُ في القَبولٍ والردٌ . 

زان ار ا( ل الو 

دليلنا : آنه خياد SS‏ 

فقولنا وجيت لطر و جرم رالوس رخاو 

وقولنا : ( في تملّكِ الما ) أحترارٌ من أسلَم وتحتة ته أكثر يِن أربع نسوةٍ وأَسلّمنَ 
ما قات فل أنيعات : 

فن رد الوارثٌ الوصيّة. . كانث ملكاً لورثة الموصي . وإِنْ قَبلّها الوارث. . فهل 
يقضي منها دينَ الموصئ لَه وينفذ منها وَصاياءٌ ؟ 

إن قلنا : تبن بالقَبولٍ أَنّها مُلِكَتْ بموت الموصي. . قضيّ منها دين الموصئ 
َه“ » ونْقُذْتْ منها وَصاياهُ . 

وإ قلنا : لا تُملَّكُ إلا بالقبول. . فيه وجهانٍ » حكاهُما القاضي آبو الطيّب : 

اا شقن هنا دن الوه ال ولا خلد ا وميك + لآن رارت 
مها بقبوله مِنْ جهة الموصي . 


. في نسخة : ( دينه ) في الموضعين‎ )١( 
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والثاني : يُقضئ منها دين الموصئ له وتنقّذ منها وَصيّةُ ؛ لأنّ الوارت مَلَكَّها ريما 
وة“ عَنِ الموصئ لَه مِنَّ القَّبولٍ » فصار كالمملوك مِنْ تر كته . 


اة :وس ك ا 

وإذا تزوّج حو بِأمَةِ لغيره » فأوصئ مالك الأمةِ بها لزوجها » ثم مات الموصي » 
فن ر الموصئ له الوصيّة يْ. . بقيتٍ الأمةُ على مِلكِ وَرئةٍ الموصي ٠‏ والزوجيّةُ باقية . 
ون قبل الزوج الوصيّة. . ملك زوجتة » وأنفسحَ النكاح ؛ لأَنّ حكم النكاح والملكِ 
eS‏ 

متئ يحكم بأنفساخ النكاح ؟ يبنئ ذلك على وقتِ ملك الموصئ له الموصى به بعدَ 

ET 

ثم يُنظَرُ في الجارية : فإِنْ كانث حائلاً . . فلا كلام . 

وإ كانث حاملاً فولدث . قل ارق كن ا حوال : 
الموصي ٠‏ أو بعدَ مويه وَبْلَ بول الموصئ له » أو بعد موته وبعد قبولِ الموصئ لَه . 

فالحالة الأول : إذا وَضْعتَهُ في حياة الموصي . . نظرتٌ : 

سات عور اهار دن تيع رميز ,كاد للد وها لومي وارز ب 
بعدَهُ ؛ لأنّا لا نحكجُ بوجوده حال الوصيّة 

وز فل رست E‏ . فالا نحكمٌ بوجوده حال الوصيّة : 

فان قلنا : إن الحَمْلَ له حكم. N ENE‏ 
مع الأ » ويعتق علي » ولا تصيرٌ الجارية وَل . 

وإِنْ قلنا : لا حكم لّه. . كان الولدٌ ملكاً لورثة الموصى 

الحالة الثاني : إذا وضعتة بعد موتٍ الموصي وقبلَ قَبولٍ الموصئ لَّه. . ففي هذا 


)١(‏ في (م):(ملكه). 
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إحداهُن أن تون حملت ب بعد مرت الموضي 6 بان تة لت اهر فضاعدا 
مِنْ حين موت الموصي : 

فن قلنا : إِنَّ الموصئ لَه لا يمل الوصيّة 
الموصي . 

ون قلنا : نتبيّنُ ين بِالقَبولٍ أنه مَلكَ بموت الموصي » أو قلنا برواية ا بن عبدٍ الحكم. . 
إن الولدَ حو الأصل ؛ لأنّها عَلِّتْ منة حر في ملكو ولا ولا عليه ؛ لأنه لم يمسّهُ 
الرق » والجارية اَم ولد لَه ؛ لأنّها عَلِقَتْ منة بحو في يلك . 

المسألةٌ الثانيةٌ : إذا حَمِلَتْ به قبل موت الموصي وبع الوصيّة » مثلُ : أَنْ تضعَةُ 
لسن أشهرٍ فصاعدا مِنْ حين الوصيّةِ ٠‏ ولأقلٌ مِنْ سَةِ أشهرٍ مِنْ حين موت الموصي : 

فإ قُلنا : للحمل حك . فد الولدَ غيدُ موصئ به » بل كان ملكا للموصي في 
حياته » ولورثته بعده . 


م 


وإِنْ قلغا : لا حكم لَه » فلن قُلنا : إِنَّ الموصئ له لا يملك إلاً بالقبول. . كان الو 
ملكاً لورئة الموصى . إن قلنا : نت بالقبول أنه مَك بالموت » أو فنا برواية أبر 
ع الت . كان الولدٌ يلكا للزوج » ويعتق عليه » ويثبثُ ينبت لَهُ عليه الوّلاءُ » ولا تصيرٌ 


اا الأنبا لكف يه وهو لرك : 


E 


المسألةٌ الثالئةٌ : إذا حَملَّتْ به قَبْلَ الوصيّة » بن تضعة ِذُونِ سند أشهرٍ مِنْ حين 
الوصيّة : 


فإِنْ قُلنا : للحمل حكخ. . كان الولدُ موصئ به ؛ لأنّه معَ الأمّ كعينٍ أخرئ موصى 
بها . فإذا قبل الموصئ لَه الوصيّة . . مَلكَ الولدَ » وعتقّ عليه » وثبت له عليه الوّلاءٌ » 
ولا تصيد الجارية أ وَلدِ لَه ؛ لأا عَلِقَتْ من بمملوك . 

وَإِنْ قُلنا : لا حكم للحَمْل » فن قُلنا : إِنَّ الملك حصل بقبولِ الموصئ له. . 
فالولدٌُ ملك لورثة الموصي . وإِنْ قُلنا : نتبيّنُ بالقبول أَنّه مَلكَ بموتٍ الموصي ٠»‏ أو 
قلنا برواية أبن عبدٍ الحكم. 50 وعتقّ عليه » وثبتَ له عليه 
الؤلاة »لاسي الجاية أ ولد 


۱۷۸ كتاب الوصايا 


الحالةٌ الثالثةٌ : إذا وضعتّة بعد موت الموصي ٠‏ وبعد قَبولٍ الموصئ لَه . ففيه أَربعُ 
مسائل : 

إحدامُنَ : أَنْ تكونَ حملت بعد القّبول » بان تضعة لسَة أشهرٍ فصاعداً مِنْ حين 
القبول. . فإِنّ الول حو الأصل ٠‏ ولا وَلاءَ عليه » والأمة اَم وَلدٍ للزوج ؛ لأنّها عَلِفَّتْ 
من بحر في ملكه . 

الثانية : إذا حَمليْهُ بعد موت الموصي وقبل القَبِولٍ ؛ بان تضم لسنّة أشهر فصاعداً 
مِنْ حينِ موت الموصي ٠‏ ولدونٍ ستة أشهر مِنْ وَقتِ القبولٍ : 

هھ ۶ 04 2 - 7 0-4 2 

فإ قلنا : إِنَّ الملكَ للموصئ له حصل بنفس القبول. . يثبتَ على القولين في 
الحمل : 

فن قلنا : له حكمٌ. . كان ذلك مِلكاً لورثة الموصي . ون قُلنا : لا حكم له. . كان 

وإ قُلنا : نتن بالقبولٍ أنه ملكَ بموت الموصي ٠»‏ أو قُلنا برواية أبن عبدٍ الحكم . . 
أنعقدَ الولدٌ حر الأصل » وصارت الجارية أَمّ ولد للموصئ لَه ؛ لأنّها عَلِقَّتْ من بحر في 
فلك 


الثالث : إذا حمليْه بعدَ الوصيّةِ وبل موت الموصي » مغل : أن تضعة لسنَّةِ أشهر 
فصاعداً مِنْ وَقتِ الوصيّة » ولأقلٌ مِنْ سنَةِ أشهرٍ مِنْ وَقتٍ موت الموصي : 

فن قلنا : لحمل حكم. . كان ذلك ملكا للموصي ولورثيه بعدَهُ . 

إِنْ قُلنا : لا حكم للحَمْل. . مَلكَ الموصئ لَه الول بيلك الام » وعتق عليو . 
وثبت له عليه الوّلاءُ » ولا تصيد الجاريةٌ أمّ وَل لَهُ . 

الرابعة : إذا حملت قبل الوصيّة » مغل : أن تضعَةُ لأقلّ مِنْ سنَّةِ أشهرٍ مِنْ وَقتِ 
الوصيّة.. فإِنَّ الول يكونُ ملكا للموصئ له بكلّ حال » ويعتق عليه » وله عليه 
الولاء ؛ لأنَا إِنْ قلنا : للحَمْل حكم. . فقذ أوصئ لَه بهما . وَإِنْ قُلنا : لا حكم له. . 
عبْبْرَ وقتَ أنفصاله » وقدٍ آنفصل في ملكه . ولا تصيدُ الجاريةٌ أمَ وَل لَه ؛ لأنّها عَلِقَّتْ 
رك 
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فرع : [موت الموصي ثم الموصئ له قبل القبول] : 

فن كانت المسألةٌ بحالها » فماتٌ الموصي » ثم مات الموصئ له قبل القَبولٍ 
والرد » وله وارثٌ » إِمًا آبنٌ أو أَخْ أو غيذهما. . قام مقامّةُ في القَبولٍ والردٌ . فن رد 
الوارثٌ الوصيّة . . كانت الجارية وأولادُها يلكا لورثة الموصي 

قال الشافعئٌ ١‏ 2 يعبت للأمةِ حكمٌ 
الاستيلاد » وذلك يبطلٌ برد الوارث ) . 


وإِنْ قَِلَ الوارثٌ الوصيّة . . بُنيث على وَقت مِلكِ الموصئ له : 

فن قلنا : إن يملِكُ بنفس القبول. . ملك الوارثُ الجارية وأولا5ها » ولا يعتقونً 
علي ولا يرث أولاة الجارية الموضق له لان وات" الموصن له ملك الجارية 
وأولاقها باو 1 لين چ 2 09 المزضتل لالم م ۲ 


010 3 


وإِنْ قلنا : نتبيّنٌُ بالقَبِولٍ أنه مَلكَ بموت الموصي . ا أن القرصرا له قد كان 
ك الجاريا وأولادها قبل موت + كرد فول زارت افرص ل كقوله: 

فكل موضع قلنا في التي قَبلها على هذا القول : إذا قبل الموصئ له الوصيّة فيه أن 
الجارية تكونٌ يلكا للزوج وأولادّها لورثة الموصي . 006 عاخن مكل 

وکل موضع قلنا : و قبل الأب" الوصيّة على هذا » وقلنا كرون وة الجارية 
أحرارٌ الأصل . . فإنّهُم يكونونٌ نَ أحرارٌ الأصل إذا قبل ارت الموصئ له الوصيّة إلا لا أن 
الأولادَ يرئوتَ الأب إذا قَبِلَ » ويكونوتٌ أحرارٌ الأصل . 


وأا إذا قَبِلَ وَارثُ الموصئ له N‏ الأولاه أحرارٌ الأصل . . فهلٌ يرثونَ 
الأب ؟ أختلف أصحاينا فيهم : 


Cn ¢ 


فقال الشيح أبو حامدٍ : لا يرئونٌ ؛ لأا لّو جَعلنا ولا الأَمَةِ مِنْ جُملة الورثة. . 


)١(‏ في(م) (١:‏ فكذلك). 
)۲( أي : الموصئ له . 


1۸۰ كتاب الوصايا 
لوقف صكَة قبول الوصَةٍ صية علئ جماعتهم » إذ قبول جملة الوصية لا تصغ إلا ِن جميم 
الورثة » وهُم عند ابول مماليكُ لا يص قبولهم » فتبطلٌ الوصيّةٌ . وإذا بطلت 
الوصيّةُ. . سقط عتقّهم » فيوّدي إثبات ميرائهم إلى نفيهِ > فثبتَ العتق وسقط 
الراك 

وقالَ أبن الصبّاغ : يرت أولادُ الأمَة » ويُعتبدُ قَبِولُ مَنْ هو وارثٌ في حال آعتبار 
القَبولٍ ؛ لأَنَّ أعتبار القَبولٍ في حمّهم يؤدّي إلى إسقاطهم وإسقاطٍ الميراث » فأَسقّطنا 
اقول وأنبتنا الميرات + لاا لولم تورث , . لأذئ إلى إثبات ولد بلا ميرات:. 

وقالَ القاضي أبو الطيّب والمسعوديٌ [في « الإبانة »] : إن كان الوارثٌ القابل ممَّنْ 

تجشلة أو لاد الام د لووط ارلا الام . ون كان ممَنْ لا يحجبهُ أولادُ الأمَةِ. . فهل 


يرون ؟ فيه وجهانٍ : 


ل 


ص 


آحدهما : يرئونَ ؛ لأنّ توريكهم لا يودي إلى حجب الوارث القابل . 

والثاتي :لآ وار وع اا المبعوت آي ا 5/4 ررم رع 
القابل عَنْ أَنْ يكونٌ + جميعٌ الورثة » ولا يصح القَبول إلا مِنْ جميع الورثة . 

وقالَ الدّاركئٌ : إِنْ كان القَبول ثبتَ للموصئ لَه وهو مريضٌ.. لم يرثهُ أولادُ 
الأمَةِ ؛ لأنَّ قبول وَارثِ الموصئ له يقومٌ مقام قبوله » ولو قَبِلَ هو لكان وَصِيّةَ ولم يرثهُ 
ولا الأَمَةِ . 

ون ثبت لَه القَبولُ وهو صحيحٌ. . وره أولادُ الأمَةِ ؛ لأنّه لو قَبِلَ الوصيّة في 
صكته. . لوَرثهُ الأولادُ » فكذلكٌ قبول ورثته يقومٌ مقامٌ قبوله . 


فرع : [وصّئ بام لمن له أبن منها فماتا] : 

وإِنْ وَضَّىْ اير CC‏ 
مات الموصئ له قَبْلَ القَبِولٍ والردٌ. . فإ أبنَ الموصئ لَه من الجارية 5 الموصئ بها قر 
مقامّةُ في القَبِولٍ والردٌ . فن ردّها. . بقيثْ على مِلكِ وَرَئَةِ الموصي . ون قبلَهًا » فإِنٍ 


أحتملها الثلث. . عتقث علئ الابن ؛ لأنَا إِنْ قلنا : إن الملكَ يحصل بالقَبول. . فقذ 


كتاب الوصايا ۱۸۱ 


مَلكها آبنّها بقّبوله . ود قُلنا : نتبيّنٌ بالقَبولٍ أَنّهها مُلكَتْ بموت الموصي. . فبقبول 


الابن نتبيّنُ أن باه كان قد ملكها » > لت ا ی اغ ت علي . 


اع ل د ا 


. قُوّمَ باقِيّها على الابن‎ . a MS 

ون قلنا : نتييّنُ بالقبول أنّها مُلِكَْتْ بموت الموصي . . فهل تقوّمٌ عليه ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا تقرّمُ عليه ؛ لألّه مَلكَ بعضّها بالإرث مِنْ 
بيه » ومَنْ مَلكَ بالإرث. . لم يقرّمْ عليه » كما لو وَرِتَ بعض أَمَةٍ . 

و[الثاني] : قال أبن الحدَادٍ : تقَوّمْ عليه » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لأنّه 
مَلكَ بعضّها بأختياره للقبول ٠‏ فصارٌ كما لو آشترئ بعضّها › ٠»‏ بخلافي الإرث فإنه يدخل 
في ملكه بغيرٍ أختياره . 


ل + اريت المت 
وَإِنْ أوصئ رجلٌ لمَنْ نِضْفُهُ حو ونصفةُ مملولهٌ لوارئه”'" بثلث ماله : 
إن لَم يكن بينَ العبدِ وبينَ سيّده مهايأةٌ. . لّم تصمٌ الوصيّةُ ؛ لان تصحيحها يؤدٌي 


وإِنْ كان بينهُما مهايأةٌ : 

فن قُلنا : إِنَّ الأكساب النادرة لا تدخلٌ في المهايأة. . لم تصح الوصيّة 
000 

وإ فلنا : إِنّها دحل 

فن قُلنا : إِنَّ الوصيّة لا تُملّكُ إلا بنفس القبول. . نُظرَ في اليوم الذي قَبِلَ فيه 


۱A۲‏ كتاب الوصايا 
الموصئ له الوصيّةَ » فإِنْ كان يوم نَفْسِهِ. . صكت الوصيّةُ له » وَإِنْ كان يوم سيّده. . 
00 

وَإِنْ قلنا : نتير بالقبول أ المؤضئ هملك الواصية بوت الغوصي. . نْظر في 
اي ايد 

يدِه. . لم تصح الوصيّه 

م يُعتبِرُ يوم عقدٍ الوصيّة » كما 5 ده اق اا و 
الوجودٍ . وليسنَ بشيءٍ . 


إن وَصَّئْ لمَنْ نِصفَةُ حو ونصفةُ مملوك لأجنبيٌ ت الوضية : 


4 


2 
1 

60 
<2 


و 


بينهُما مهاياةٌ. . كانت الوصيَّة بيتَهُما . وإِنْ كان بينهُما مهايأة : 

فن قلنا : إِنَّ الأكساب النادرة لا تدخلٌ في | ا كان لامكا ا 

وإ قُلنا : ِنَّها تَدخلُ. . بني على القولين في وَقتِ ملك الوصيّةِ » وكانث لمَنْ كان 
يوم يوم ملك الوضئة . 


فرع : [الوصية لعبد رجل] : 

ولذ وی وجل لعب رجل وصية فحتق العبة . a‏ 

فن عتقّ في حياةٍ الموصي » ثم قبل العبدٌ المعتقٌ الوصيّة بعد موت الموصي . . فإِنَّ 
الوصيّة ملك للعبدٍ دود مولآهُ . 

وإِنْ عتقّ بعد موت الموصي ٠‏ وبعد القبول. . فإِنَّ المال للمولئ » لا حقّ للعبدٍ 
LS‏ 
تلاك ی ار ا يلك ا وة مو زه بات فلا نن بالسول أنها 
ا ESC‏ 
نهل يجوز لادان يمل رهاق : 

آحذهما : لَه أَنْ يَقبل ؛ لأ الملكَ لَه . 

اقاي + اليدن له أن بقل + ل الأيجات للا 
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فرع : [الوصية لعبده] 

وإ أوصئ رج بثلث ماله لعبده. . ففيه ثلاث وجه : 

أحدُها - وهوّ قول أبن الحدًاد - : أله يعت ثلث العبد ؛ لان العبدَ مِنْ جُملةٍ ماله 
والوصيّةُ عامّةٌ فيه وفي سائر أمواله » فصارٌ كما أو أوصئ له بَِفْسِهِ . ولا يقوّمٌ عليه باقي 
U LN ES‏ 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُجمعٌ ثلثُ التركة في العبدِ » ويعتَقُ . وَإِنْ فضلٌ 
من الثلث شيءٌ بعد قيمته قيميه. . دع إليه . وإ نتقص الثلث عَنْ قدرٍ قيمته. . عتقّ منة بقذر 
الثلث ورُقٌّ باقيه ؛ لما روي : ( أَنَّ رجلاً أعتق تق سه أعبدٍ في مرضه » فأعتقّ التي يك 
منهُم آثنين وأرق أربعة )° فج فجمعٌ اثلث لتكميل الحرّيّة دلت د سل 

و[الثالث] منهُم م قال : لا تصحٌ الوصية ؛ لأ الظاهر أن المم س ا 
الموصئ لَه . وإذا لّم يدخل العبدٌ في الوصيّة. . لم تصح الوصيّةٌ . 


10 أخرجد عن عدران ‏ ت سيل 00000 الآيمان اباك + من اع شرك لاقن بعد 
وأحمد في « المسند » كما في ١‏ الفتح الرباني 4( 187/١19‏ ) . 


۱A٤‏ كتاب الوصايا 


باب ما يعتبرٌ من الثلث 


فأمًا غيرٌ المنجّزة : فهرَ ما يوصي به الإنسانٌ أَنْ يُخْرج مِنْ ماله بعد موته » فيُنظد 
فيه : فن ا كالهبة وصدقة التطوّع والمحاباة والعتق وما 


أشبة ذلك . . فاد ذلك بعتب مِنْ ثلث تركيه » سواءٌ وَقعتٍ الوصيّةُ بو في الصكة أو في 
رضي العو » أو بها في الصخة شیا في مرضي مرت لأ لوم ومذ 
بدليل أنه يصح الرجوعٌ فيها » وإِنّما تلزمُ بموتٍ الموصي › كلها اويا فى اوقت 


الوم . 

وكا ما وجب عليه في حياته » كالدّينٍ ر والكمّارة والحج : فن لّم يوص 
بها. . وجب قضاؤُها مِنْ رأس ماله ؛ لاله نما مُنعَ من الزيادة على الثلث لحق الوّرئةِ » 
00 

فإِنْ وصّئ أَنْ تؤدّئ مِنْ رأس ماله. . أخرجّث مِنْ رأس ماله ؛ لأنّها في الأصل مِنْ 
رأس المالٍ » ووّصيّئةُ بها تأكيدٌ . 

ون وصّئ أَنْ تُخرج مِنْ ثلث تركته. . أخرجث مِنْ ثلث تركته » وزاحم أصحات 
الوصايا في الثلت + لأنّه قصد الْوفىَ بالورثة + فلن لم ايف ما يخم الواجت من 
التللك.: تخم وق رامن الما علوم ما سان ا : 

وإِنْ وَصّئ أن يُفعلَ عن » ولّم يَقلْ يِن رأس المالٍ » ولا مِنَ الثلث. . فآختلف 
أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : يُعتبرُ مِنَ الثلثٍ » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لأنّه في الأصل مِنْ رأس 
المالٍ فلمًا وَضَّئْ به. . عَلمَ أنه قصد الرٌفقَ بالورثة في أن يُخرج مِنَ الثلث . 


وقالَ أكثرُ أصحابنا : يُخرج مِنْ رأس المال » وهو الأصخ ؛ لاله في الأصل مِنْ 


باب : ما يعتبر من الثلث Ao‏ 


رأس المالٍ » والوصيّةٌ بو تقتضي التذكاريّة » والنصصُ محمولٌ عليه إذا صرّح بأَنْ بفعلَ 
مِنَّ الثلث . 

قال اوغا بو أي هرزرة :إن ل يقوذ ود الوا وب ای :كان ين 
رأس المالٍ :وإ ترد بها رة رى نكر مِنَ الث ٠‏ بن قال : أقضوا كيني » 
وأعتقوا عي رقبةٌ » أو تصدقُوا عن تطؤعاً بكذا . . كانَ جميعٌ ذُلكَ مِنَّ الثلث ؛ لاله لا 
كرف لاحت معٌ ما يُخْرَجَ من الثلث . . عَلِم أ الجميعَ مّن الثلث . 

وأا العَطايا المنجًز؛ : فمثل أَنْ يهب ويُقيضّ ٠‏ أو يبي ويشتري بمُحاباءٍ . فن كان 
ذلك في صككته. . عر مِنْ رأس ماله ون تا تی" علئ جميع ماله ؛ لاله لا عن لاع 
ار کر کر ور کی ر اوی رع ب 
ات 

مريضٌ حكمُّه حكمُ الصحيح » ومريضٌ حكمُه حكم الميّتِ » ومريضٌ يُخاف عليه 
التلفُ مِنْ مرضه ويُرجئ رة 

فما [الضربٌ الأَوَلُ] الذي حكمّه حكمٌ الصحبح فهر أن كوة ار اناف 
عليه منهُ التلفَ » مثل : حمّئ يوم » ووّجع الضّرسٍ والصّداعٍ ووجع العينٍ وما أشبة 
ذلك . . فهذا حكمٌ تصرف حكم الصحيح ؛ E‏ هذه الأشياءً لا يُحافٌ منها التلفٌ 


٣ 
م‎ 


غالباً » ولا يخلو الإنسانٌ مِنْ مثلها . وإِنِ أَتُصلَ الموثُ بهذ الأشياء . . صارٌ كمَنْ مات 
جاه بلا مرض . 

وفي هذا المعنئ : المرضُ الذي لا يُرجئ برو > ولكنَّهُ يطول بصاحبه » ولا 
تفاجلة: الموت مه : كالسّل في أبتدائه » والفالج | إذااظال به و ا ذلك خا 
لا يُخافٌ منهُ معاجلة الموت . وَإِنْ تحمَىَ أنها لا تزول. . فحكمّهُ حكمٌ الصحيح . 
كتصؤف الشيخ الهرم . هذا نقلُ البغداديّينَ مِنْ أصحاينا . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة ق/٤٠٤]‏ : الاعتبارٌ بالمآلٍ لا بالحالٍ » فلو كان مرضاً 
را فا .باذ آنا أخعطانا > واا حوفت 


(۱) تأت : تسهل وتهيأ . 


۸٦‏ كتاب الوصايا 


أا [الضربُ الثاني] المريضٌ الذي حكمة حكة المت فهر : الميؤوس مِنْ 


حياتو » مل : آذ يکود في البرعٍ وقذ شخص بَصِرهُ وآبيضّتْ عيناة » أو يكو قذ علا 
E‏ أو كانّ قذ فطع حف ومريئة » أو ب ل ار e‏ 
أو فع بنصفينٍ وهو يتكلم - وحكئ أبو علي بن أبي هريرة : أنَّ رجلا قْطِعٌ بنصفين » 
فجعلّ يعاتبُ مَنْ فعلّ به ذلكَ ‏ فهذا لا حُكم لكلامه في وصبَةٍ ولا عقَدٍ ولا إسلام ولا 


توبةٍ . 
قال الشيخٌ أبو حا فن جنئ جنايةً » أو تلف مالاً. . لم يلزئةُ ضمائها . وإِنْ 
كنا فائل الم بسك TT‏ أنه لم يبق فيو حياةٌ مستقِرةٌ » وإِنّما 


کر 
م و ل 2 أذ ر 
. 


يتحّك حركة مذبوح » وهذه حالةٌ فرعود التي قال يها : « اس َنم إله إلا آل 
بد با سيل ونأ ليوك (يونس : ٠٠‏ فلم يُقبلْ من . وهي الحالة التي قال الله تعالئ 
فيها : « وَلِسَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ اریت يَمْمَلُونَ السات حى دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قال إن 
يبت الس [الساء : 018 . 

وما الضربٌ الثالت : فهر المرضنٌ الذي يُخافٌ منة التلف غالبا » وقد يرجا البرءٌ 
منة » فهذا إذا وصّئ فيه. . صكحث وَصِيْئْهُ . وإِنْ تصرف فيه. . صح تصلفةُ . وإنْ أعتقّ 
أو وهب وأقبضّ أو حاب فيه بالبيع والشراء. . صم جميعٌ ذلك ؛ لقوله تعالى : 
کیب یکم ةا حص رسكم الوت إن رک حيرا و البقرة : 11۸٠‏ ولم يرد به الموتَ 
نَفْسَهُ 4 لأنّه لا يمكثة مه الوصية » وإتما أراة به : إذا حضر سبك الموت. : 


2-4 


وروي : ( أ عمرٌ رضي الله عن لكا طَوِنَ. . سقاءٌ الطبيثُ لبن » فخرج مِنّ 
الجرح » فقال : إعهذ إلى الناس ٠‏ فعَهد » وأمضت الصحابة عَهِدَهُ » . 
ا ل اي 
.. أعتبرث تبعاته فيه مثلُ العتق والهبة والمحاباة من ثلثِ تركته ؛ لما روى 
مرا ! بن الحصينٍ : ( أن رجلا عت في مرضه الذي مات فيه ست مملوكِينَ > لا مال 
له غيدهُم » فجرّاً هُمْ النبئ لا ثلائة أجزاء » وأقرع بينهُم » فأعتقَ أثنين » وأَرقٌّ 


أربعة ). 


باب : ما يعتبر من الثلث AV‏ 


- 4 ے ال ا ل e‏ ا 6 ا ٤‏ 7 م 
وروي : أن النبئَ اة قال : « إن ألله تصدّق عَليْكم عند وَّفاتكم بثلث أمْوَالِكمَ زِيّادة 


وو 0 


فما اذا أن مال ني لاي الم والمشرب والملبسي. . فإنّه يكو مِنْ أصل 
ماله وإنِ أستغرقٌ جميعَ ماله ؛ لال منقغة تفه مَقدّمَةٌ عل منفعة الورثة؛ 

إذا ثبت هذا : فقذ ذكر الشافعئ الأمراضَ المخوفة وغيرٌ المخوفة » فبداً با 
الحُمّئ » وهيّ على ضربين : مُطَبقَةٌ وغيد مُطبِقَةَ . 
فاا المطبقةٌ : فإنّها لا تكو مَخوفةً في يوم ولا يومينٍ E‏ 
الحال. . لم عتبز ين الثلث أذ العادة ما جوف ان الايا يشيعت بحُمّیٰ يوم ولا 
يومين » ولا بُخاف منة التلفُ . فإذا دامث وأتصلث. ا و 


تلكَ الحالٍ » أعتبر مِنَّ الثلث ؛ لاله يُخَافٌ منها التلفُ . 
وأمّا غيذ المطبقةٍ فهيَ : الث : التي تجيء يوماً وتذهبُ يوماً . والرّبْعُ : وهي 
التي تجيءُ يومأوتذهبٌ يومين » ثم تعودُ في اليوم الراب اقول ال لست ر 
وإِنْ طالث زماناً ؛ لاله ون ضَعفَ في يوم الحُمّئ » فإنّهِ يقو في يوم الصّحَةٍ › > فتكونٌ 
القوَةٌ بإزاءِ الضعفب فتتعادلانٍ . 
قال الشافعئٌ : ( فإِنْ كانَ معها وجمٌ. . كان مخوفاً وذلكَ مثلٌ البرسام » أو الؤؤعاف 
الدائم أو ذاتِ الجنب أو الخاصرة أو القولنج”" ) . 


4 الِب : من كل شيء عاقبته وآخره » وحمّئ الغب » يقال عَبَتْ تعُْب غِباً : هي التي تنوب يوماً 
بعد يوم » مأخوذ من غبٌ الإبل بأن يسقيها يوماً ويتركها يوماً أو أياماً » وقد وصف حال الحمئ 
المتنبي بقوله : 

راتحي نبا SL‏ البح و فص جيم 
(۲) القولنج : مرض معد مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح » وسببه التهاب القولون . 


A۸‏ كتاب الوصايا 


وتظاهة هذا أن هلو E E N‏ 
قال أضحاتتا: : وليسّ هذا عل ظاهره » بل هذه الأمراضٌ مخوفةٌ وإِنِ أنفردث » 
وا . وقذ نصّ على ذُلكَ في « الأمَّ» ؛ لن ( اليرسام) : 
مِنَ الحُمّئ يرتقي إلئ الرأس و الصدر فيختلط معَة معَهُ العقلٌّ فيّهذي . فيكونٌ 

مخوفاً . وآمًا ( الوْعافُ ) نكاد e‏ . فليسَ بمّخوفي . وَإِنْ كان 
متّصلاً دائِماً. . فهو مخوفٌ ؛ لأنّهِ يُنزفُ دمَهُ » فهو كما لو أفتصد”© ولم يَسْدَهُ . 

وأا ( ذاثُ الجنب ) : فهر داءٌ يقمٌ في الجنب » فيرمٌ وينتفخٌ وينفذ » ويكونٌ ذلك 
بقرب القلب ٠‏ يؤْلِمُ ألم شديداً » وربّما آنفتح إلى قلبه فمات عقيبةٌ . 

وكذلك ( ذات الخاصرة ) : جرخ يقح في الخاصرة . . فهر مخوف . وكذلك قروحٌ 
الصدر والرئة مخوفةٌ ؛ لاله يصعبُ علاجٌ قروح الصدر » والرئة لا تقبل الهلاج ؛ لها 
تضطرث أبداً وتتحوّكٌ فلا تقبلٌ العلاج . 

( والقولنج ) : هو أَنْ يَستمسكَ طبِعْه فتتحمئ جسمُةُ » ويرتفع إلى رأسه بخاراثٌ 
RE‏ > فيختلط معها العقلٌّ » فيَهلكٌ . 

وأمًا ( القيامٌ ) : فهو إسهالٌ البطن » فإِنْ كان مُسترسِلاً بحيثٌ لا يَقْدِرُ على حَبسه » 
بل يخرجٌ منةُ بغير أختياره. . فهو مخوفٌ وإِنْ كانَ قليلاً ؛ لأَنَّ هذا لا يكونٌ إِلاً بسقوطٍ 
القَرّةِ » ويُخْشئ منهُ معاجلة الموت . 

وإِنْ كان غير مسترسل » ويمكنهُ إمسالك نَفْسِهِ فيه » فإف كان ذلك يوماً أو يومين » 
وليسّ معَهُ دمٌ. . فلِيسَ بمّخوفي ؛ لأنَّه لا يخافٌ منهُ التلف إِذْ قذ يكونُ مِنْ غير علَّةَ » 
وقذ يكونٌ مِن آمتلاءِ فيّدقَمُ الطبيعة » فتحلٌ محل الدواء . 

وإذا كان محتمّلاً. . لم يُجعلْ مخوفاً . وإِنْ جاورٌ يومين.. صارٌ مخوفاً ؛ لأنّه 
نشف الرطوبة الغريزية » فتغلبُ اليُبوسَةٌ عليه » فتؤدّي إلى التّلف . 


باب : ما يعتبر من الثلث ۱۸۹ 


فن أنضافٌ إلى القيام ر زُحية7" أو تقطيمٌ . . كان مخوفاً بكلّ حال . فالزحيد 
تخرج منة الشية بشو ومشفة ذلك به . والتقطيع : أَنْ يَخْرج منة الشيء بعد الشيء 

وما إذا كان في إسهالٍ يوم أو يومين دمٌ.. فقذ نقلَ المُزنيٌ : ( أله لا يكونٌ 
مخوفاً ) » ونقل الربيع : ( أنه يكونٌ مخوفاً ) . 

وآختاف صحابنا في ذُلكَ : 

فمنهُم مَنْ قال : الصحيحٌ ما تَقلَهُ الربيمٌ ؛ لأنَّ الدم يخرج مِنَّ الأعضاء الشريفة › 
كالكبدٍ والطّحالٍ ونحو ذُلكَ » وذْلكَ مخوفٌ . 

ومنهم مَنْ قال : هي على أختلافي حالين : 

فالذي نقلة الربيعٌ : اراد : إذا كان خروجٌ الدم مِنَّ الكبدٍ والطحالٍ ونحوهما ؛ لأنَّ 


: أن 


ذلك عَنْ فروح بها ١‏ 
والذي تَقلهُ المُزنيٌ : إذا كان خروج م الدم مِنَ المِقَعَدَةٍ - وهو : البواسيرٌ فلا 
E‏ ؛ SS‏ 1 


فرع : [غلبة خروج الدم والبلغم سا : 


قال الشافعئٌ : ( ومّنْ ساورَةُ الدّمُ حنّى E‏ 
مخوفاً ) وهذا كما قال : إذا ساور رَه الد » آي غلبَةُ وهاج عليه : وهو أن ينصبٌ الدمٌ 


ا 0 0 
إل طرفي من بدنه مِنْ د اد أ رس أ نظ ار شيع سه رون ربخو .٠‏ فهو 


قال الشافعيٌ : ( تغيّر عقلة آر لّم يتغيّد ؛ لأنَّه لا ايكون مِنْ فرط الحُمّئ ؛ لأنَّهِ يذهبُ 
بالرطوبة الغريزية » فيُهِلِكٌ ) . 


. زحيرٌ_ مأخوذ من الزحار -: مرض يتميز بتبرز متقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم وتعب‎ )١( 
يحمرٌ» ثم يسود » وهو ما يدعي بالغرغرينة » ثم يؤول إلى الجذام : وهو علة تتآكل منها‎ )۲( 
. الأعضاء وتتساقط‎ 


١٠‏ كتاب الوصايا 


وكذلكَ إذا ساورةُ المرارٌ - أي : وأنتهُ» وهي الصفراءً إذا أنصيّتْ إل موضع مِنْ 
بدن ؛ لاله يكونٌ مِنْ فضل الحُمّئ - فيخافٌ عليه . 

ون غلب عليه البلغمُ - وهو مِنَّ الرطوبة وأبتداء الفالج a‏ قا ل 
أو ما يتور مسك لان وتسقط فر ١‏ فرينا أطفاً الحرارة الخريرقة . فيلك ناذا 
أستقرٌ وأنطلق لسائه. . صارَ فالجاً » ولّم يكن مخوفاً ؛ لأنّه لا بُخشى من مُعاجلةٌ 
الموت . 

رلك الك :لا اف من مُعاجلةٌ الموتٍ وإِنْ كان ؛ E‏ فنا 


ا 


فرع : [الطاعون مرض مخوف] : 

قال الشافعئٌ : ( الطاعونُ مخوفٌ حنَّى يذهب )20 . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : اراد : إذا كانَ بالمرء طاعونٌ. . فإنَّه مخوفٌ حنَّئْ يذهب 
عنة ؛ لأنّه مِنْ غلبة الدم والحُمّئ على جميع بدنه . 

وقالٌ المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/ 405] : إذا حصل ببلدٍ طاعونٌ » فمَنْ كانَ بذلكَ 
ال ا 

إن أشكلٌ شيء مِنَّ الأمراض : هل هو مخوفٌ أو غير مخوفي ؟ جع فيه إلئ آهل 

ا أهل الطب » كما يرجح فيما أشكلّ مِنَ الشرع إلى هل الفقه > ولا يُقبلُ فيه 
قل مِنْ طبن ؛ لأنَّ ذلك يحل" محل الشهادة . ولا يقبلٌ فيه إلا قول مسلمين 
عدلين » كما قلنا في الشهادة . 

قال المسعودي [في ١‏ الإبانة »؛ ق/ ٠٥‏ 4°[ : ولا يُقبلٌ فيه قول رجل وآمراتينِ ؛ لان 
)١(‏ جاء في هامش نسخة : ( لأنه من شدة الحرارة » إلا أنه في جميع البدن » وهيجان الدم الذي 


ذكره يكون في بعضه . ولهذا فرق بينهما في الذكر ) . 
(۲) في(م):(يحصل). 


باب : ما يعتبر من الثلث ۱۹۱ 
المقصود إثباتُ المرض لا إِثباتٌ المال » وإِنّما يثبتٌ المالُ بشهادة رجل وآمرأتينِ 

وأا المجروحٌ : فَيُنظرُ فيه 

فان كان الجرحٌ ع نافذاً إلى الدماغ أو البطنٍ . افو لغوت لما وري 000 
رضي الله عنة لما طَمِنَ » سقاءٌ الطبيبُ لَبنآ » فخرج يِن جوفو » فقالَ لَه : | 
الناس ) ولأنَّ الهواءَ يدخلّةُ » وتهبٌ فيه الريح مسف فتَنَشّفُ رطويتّةُ . 

وإِنْ لم يكن نافذاً. . فحكمُّةُ وحكمُ مَنْ صرب بعصا أو خشبةٍ أو حجر واحدٌ» 
فينظرٌ فيه » فإِنْ آلمَهُ وحصل منهُ ورمٌ وَجِمعَ دة" . . فهر مخوف ؛ لأنّه قد يَسري . 
َإِنْ لم يجمغ ية ٠‏ وليسَّ فيه ورمٌ ولا أَلد. . فليسَ بمخوفي . فن أخذت الجراحة في 
لبه . . قال الشيخ أبو حامدٍ : فقدْ خرج عَنْ أن يكونّ مَحُوفاً . 


فرع : [حمل المرأة ليس بمخوف] : 
وأا الكحَمْلُ في المرأة : فليسَ بمخوفي قبل الطلق . 
وقالَ مالك : ( إذا بلغت المأ سنّةَ أشهر . . صارث مَخوفاً عليها » فيكونُ تصدُفها 
ا 
کک : الحَمْلُ مَخوفٌ مِنِ أبتدائه . 
: أذ الحَمْلَّ ليس بحالٍ خوفي » وإِلّما هو يقرب إلى حال الخوفي » فهر 
كالصحَة . 


فاا إذا ضرب الحامل الل - وهو وَج الولادة - فهو مخوفٌ على المنصوصِ 
عليه ١‏ وفية قول 325 ( أنه غ خرف ) + الان الستلامة منة أك کک ؛ 
لَه وَج الولادة أَشدُ مِنَ المرض المَحُوفي ؛ لأَنّ الول يخرج مِنَّ الرحم e‏ 


ء 


رأسّهُ كالإحليل »> وربّما كان سبباً لتلفها . 


)١(‏ المِدَّة : القيح » وهي الغثيثة الغليظة » أما الرقيقة : فهي صديد ٠‏ وأْمَدَ الجر إمداداً : صار فيه 


قال الشافعييٌ : ( وكذلكَ طَلْقُ الإسقاط ) . 

قال أصحاينا : إِنْ أَسقَطَيْهُ لِسنّة أشهر فأكثر . . كان مَخوفاً ؛ لأَنَّ ولادتَهُ أشن مِنْ 
ر التق + ا الي يهل روخ لرن الي فو ون التحياة ذا كات 
ا . بر ول ٠‏ فعَسْرَ حُروجة . وإنْ لدت لِدُونِ سن أشهر. . فليس بمخوف ؛ 
لاله مضغةٌ أو شيء لّم يتخلّق » فهو كقطعةٍ لحم » فلا شى روه 

قال الشافعئٌ لازن ا . فلیسَ ما بعدَهُ بِمَحُوف إلا أَنْ يكونّ 
هناك جر وأَلحٌ وضَرَبانٌ” كي فكون كوف 4 


ا 

وإِنْ وَقعَّ القتالُ بينَ طائفتين مسلمَتين » أو مسلمةٍ وكافرةٍ » أو كافرتينٍ : فإِنْ كانوا 
ll uC E‏ 
يخطىء » ولیس إصابتة بأولى مِنْ خطيه . 

وإِنٍ آلتحم القتال » وأختلط الفريقانٍ : فإ كانث إحدئ الطائفتينٍ ع أكثْرٌ عدداً مِنَّ 
الأخرئ بزيادة كثيرة. . فالقليلة مَخوفٌ عليها . وإِنْ كانتا ا 
( أنه مخوفٌ عليهما ) . 

وقالَ في « الإملاء » : ( تُعتدُ العطايا مِنْ رأس المال ) . فالمسأَلةٌ على قولين : 

أحدُهما : أله مخوفٌ عليهما ؛ لأنّه سببٌ يُحافٌ من التلفُ » فهو كالمرض 
الو 

والثاني : أله ليس بمخوفي عليهما ؛ لاه لم يحدث في الجسم شيء › فهو 


)١(‏ في «الصحاح » : وضرب الجرحٌ ضرّباناً بفتح الراء » واستعملها الشافعي في «الأم» 
( 6/5" ) : ( ولا يصيبه فيها ضربان ولا أذئ . 0 « مختصر المزني »© ( ١97/7‏ ) : 
( ولم يغلبه لها وجع ولا ضربان ولم يأتكل. . . ) فلعل المراد توالي ثوران ألم الجرح كالطلقة 
والتنميل والخدران ونحوه . 


باب : ما يعتبر من الثلث ١‏ 

وإِنْ وَقعَ رجلٌ في أسرٍ الكمَّارٍ : فن كانوا(" قوماً لا يَرونَ تل الأسرئ ‏ كالروم - 
ا ا 

ن كانوا قوماً ترون فل الاسر : . فنقل المزنيٌ : ED‏ 

وقالَ في «الإملاءِ» : ( ليس بمخوفي ) . فالمسألةٌ علئ قولينِ وتعليلهما 
ما مضئ . 

وإِنْ رَكبَ في البحر » فهبّت الرياح وأرتفعت الأمواجُ والتطمث - وإِنْ لم تنكسر 
السفينةٌ ‏ ففيه قولان » وتعليلهما ما ذكرنا*" . 

وإ كانَ لمسلم على مسلِم قتلّ قصاص وقَدّمَ لقتل القصاص . . فتقل المُزنيٌ 
غير مخوفي ما لم يُجرخ ) . 

قال أ بو إسحاق : هي على قولينٍ كالمسائل الثلاث . 

ومنهُم مَنْ قال : ليس بمخوفي قولاً راحدا ؛ لأنَّ لله خلقَ الرحمة والرأفة في قلب 

المؤمنٍ » وقذ برق لأخيه المسلم إذا قَدَرَ عليه » ويعفو عَنِ القصاص . ولا رحمة في 


قلب الكافر على المسلم فيُرجئ من ترك القتل . وكذْلكَ في حال آلتحام القتالٍ وأرتفاع 
الأمواج لا يوجدٌ هذا المعنى 


GEO a 
وإِنْ عَجَرَ الثلث عَن التبؤعات. . فلا تخلو التبؤعاث : إِمَا أن تكونّ منجّزةٌ أو‎ 
. مره » أو بعضها منجّزاً وبعضها مؤخّراً‎ 
فن كانث منجرَّةَ » مثلُ : أن باع وحابئ أو وهب وأقبضّ أو أعتقّ عتقاً نافذاً.‎ 
نظرت : فن كانث تبْعانهُ وَقعثْ في جنس وَاحَدٍ مِنَّ التصوّفات » مثل : المحاباة أ‎ 


ت 


(1) في( م ) :( كان الكفار) . 
(۳) ني( م) :(مامضی ) . 


1۹٤‏ كتاب الوصايا 
ْ ؛ أعتقّ عبدا ثم أَعتقّ عبداً » أو حابئ ثم 
حابئ. . فإِنه يبدأ بالأوّلٍ فالأوّلٍ . فإِنٍ ستوفيل الثلتَ بالأَوّل. . لزم » وكانَ ما بعدَةٌ 
موقوفاً على إجازة الوّر ن کی ب اع شي بم ٠.‏ اي ر 
ما بقي مِنَ الثلث » وما زا على الثلث موقوفٌ على إجازة الور 3 لأن الماش لا يفل 
تبوِعُهُ إلا في ثلث التركة » وقذ سَبَقَ الأول » فَمّدّمَ لسَبْقهِ » فلز في حى الوّرئةٍ . 

وَإِنْ وَقعث تبرعاتة في حالةٍ وَاحدةٍ. . نظرت : فن كانث عتقاً » بان قال لجماعةٍ 
000 . أقرع بينم ٠‏ ويُعمَنُ منهُم قَدرُ ثلث التركة ؛ لما روي موا نه 
الحصينٍ : ( أَنَّ رجلاً اعت في مرض موته سنّةَ مملوكينٌ لَه » فأقرعَ انب اة بينهُم بعد 
TT‏ 

وإِنْ كانت تبؤعاتة محاباة أو هبةٌ » بان باع جماعةً بكلمةٍ واحدة وحاباهيٌ » أو 
رَهبهُم وأقبضهُم في حالةٍ واحدة » أو َكَل مَنْ فعلَ ذُلكَ عنهُ » ووَّقعَ ذُلكَ في حالةٍ 
وَاحدةٍ. . قط الثلثُ بِينهُم على قَدْرٍ محاباتهم . 

والفرق بين العتق وغيره م ِي التبؤعات : أن القصد من العتق تكميل الأحكام ء ولا 
يَحصلُ ذلك إلا بعتق ‏ جميع الرقبة » والقصدّ مِنْ غير العتق الملكُ للموصئ له » وذلكَ 
يحضل وإ مَلكَ الموصئ له بعض ما وُصّيَ له به . 

ون كانث تبؤعاتّه في أجناس مِنَّ التصفات » مثلٌ أن أعتقّ وباع وحابئ ووَهبّ 
وأقبضىّ : فن وَقعَ ذلك في حالةٍ واحدةٍ » مثلٌ أَنْ وَكُلَ مَنْ يبي مِنْ رجل بيعا 
ل ا ا 
هذه التصوّفات في حالةٍ وَاحدةٍ » ولم يحتمل الثلثُ جميعها. . قط الثلث بينَ الجميع 
علئ التساوي إِنْ تساوث عطايامُم » وعلئ التفاضل إِنْ تفاضلّت ؛ لله لا مزه لبعفيهم 
على بعض في السَبْق . وإِنْ وَقَعثْ هذه التصؤفات متفرّقة. . قُدّمَ الأَوَلُ فالأَوّلُ على 
ما ذكرناهٌ في الجنس الواحدٍ . 


٣ 
1: 


دقان رک و ع افو نع ا اعرذ عتقّ أَوَلاً * 
حابئ. . سي بِيتهُما ؛ لان العتقّ حقٌ لله تعالئ » والمحاباةَ حنٌّ للآدميّ » فلم يقدَمْ 
حقٌ الهم » كما لو أعتقّ المريض عبداً ثم أقرّ بدَينِ لآدميٌ » فإنَّ الدَينَ مقدّمٌ ) . 


يم 


باب : ما يعتبر من الثلث 1۹40 


ودليلنا : هما عطيّانٍ منجتانٍ » لو أنفردث كل وَاحدةٍ. لَلِمَتْ . فإذا أجتمعتا 
ول مث الأول مهما كما لو ان ولا هه أسق 

TG OT 
. مۇخرة‎ 

وقولّنا : ( لو آنفردث كل وَاحدة لَلَزِمَتْ ) أحترازٌ م ِنَ البيع لفاس . وما ذكروة ِي 
الإقرار بالذيق بعد الق فن الدينَ یجب بالإقرارٍ »› وإِنّما وجوبه هُ متقدّمٌ على 
العتق > فلذْلكَ ذم على العتق . 

وإ كانت التبؤعاثٌ مؤحرة - وهو : ما يوصي أَنْ يُفِعلَ عنهُ بعد موتو » مِنْ عتقق 
وكتابة ومحاباة وهبة وصدقةٍ وما أشبة ذلك نَظرت : 


وع 
500 


إن كانت وصاياه بجنس وَاحلٍ » ولّم يحتملها الثلث » فإنْ كانت عتفا قرع بين 
الجميع ؛ ن القصدّ تكميلُ الأحكام بالعتقِ  e‏ إلا بعتق جميع 
الرقبة . وإِنْ كانث محاباةً أو هبةٌ أو صدقةٌ. ا لثلثُ بينَ الجميع » سوا وَقعث 

متفرّقة أو في قتي وَاحَدٍ ؛ لتساوي الجميع في وقت الوم » وهو عند الموت . 

وإ كانث وصاياهُ بأجناس » فإنْ لم يكن مها عتق. . قسّمٌ اثلث بينَ الجميع ؛ لما 
ذكرناة . وإِنْ كان مها عتقٌ » بأَنْ أوصئ بمحاباة وهبةٍ وعتتي . . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما : يفط الثلث بِينَ الجميع بالحصّص ؛ لتساوي الجميع في وقتٍ اللزوم . 

والثاني : يُقدّمُ العتق على غيره ؛ لأَنَّ له مزيّة في السّراية © . 

ايم وهبةٍ وتفرقة شيء مِنْ ماله على المساكين » وعجر الثلثُ عَنْ 

فقالَ البغداديُونَ مِنْ أصحابنا : سط الثلثُ , بينَ الجميع على الجصصِ قولاً 
واخد] ؟ لآنّه لامر لبعفيها غا بعضن.. 


)١(‏ في( م):(لايجوز). 
(۲) السّراية » مأخوذ من السّرى : سير الليل » فيقال : سريت وأسريت . 


1١5‏ كتاب الوصايا 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/٦٠٤]‏ : وهل تقدّمُ الوصيّةٌ للمساكينٍ على غيرها ؟ 
فيه قولانٍ » كالعتق ممّ غيره » والأَوّلُ أَصِحٌ ؛ لأَنَّ العتقّ له مزيّةٌ بالسّراية » وهذا 
لا يوجدٌ في الوصيّة للمساكين . 

ون كانت الوصيّةٌ بمحاباة وهبةٍ وكتابة. . فآختلف أصحابنا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : هل تقدّمٌ الكتابة على غيرها ؟ فيه قولانِ ؛ لما في الكتابة مِنَ 
العتق . 

ومنهّم مَنْ قال : لا تقدّمٌ الكتابةٌ قولاً واحداً ؛ لاله لا سراية للكتابة . 
- وَإِنْ كان بعض التبرعات منجّزةٌ وبعضها مؤخّرةً. . قدّمت المنجّزةٌ » سواءٌ تقدّمتْ 
أو تحر » عتقاً كانث أو غير ؛ لأنّها أقرى » بدليل أن الكل يلرم في حقٌ المتصرّفب 
ولو لم يمت في مرضه ذلك » والمؤخّرةٌ لا تلزمٌ في حياته بحال . 

وال اة : ( إذا أعتقّ عبداً في مرضه » ثم أوصئ بعتق آخَرَ » ولّم يحتملهما 
الفل شري ينهم 

ولبلا" أنهما علكان ::إحداكا سنك : والأخرو ير خرة + E‏ 
لو باع وحابئن » ثم أوصئ بعتق عبلٍ . 


فرع : [ينفذ تعليق عتق مشروط إن احتمله الثلث] : 

إذا كان له عبدان - سالمٌ وغانمٌ - فقالّ في مرض موته : إذا أعتقثُ سالماً. . فغانم 
قاع سالماً » فإنٍ أحتملهُما الثلث. . عَمَقَ سالمٌ بالمباشرة › وعتقّ غانمٌ 
بالصفة . وَإِنْ لم يحتملهُما الثلثُ. . عت سالك ؛ لأنّه سابقٌ » ولّم يعتق غانهٌ ؛ لان 
عِتَفَهُ متاخ 

ركد : إذا أعتظتُ سالماً. اا ا ا غت الها و ااا 

فقالَ القاضى ا الطب : us‏ ی غا لأن إمعاق سات رط 
لإعتاقي غانم » والمشروط لا يصغ قوعة مع الشرط ولا ْله . 


باب : ما يعتبر من الثلث 1۹۷ 

وقال أكثرُ أصحاينا : يعتقانٍ مع ؛ لاله جَعلَ حال تق سالم صفةٌ لعتق غاني » 
وتأخُرُ حرفي مِنْ لفظٍ عتق سالم يُعلمٌ بوجود الشرط » فوقعٌ المشروط . 

فإذا فلا بهذا : ولّم يحتملهُما الثلثُ. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] قار بو العبّاس ابن سريج » والشيخ أبو حامدٍ » وأكثرٌُ أصحابنا : 
يعت سالم ولا يعتق غانم ؛ لأَنْ هما وَقع في حالقٍ راحدة » ولا يمكن الإقراغ 
EO‏ . لم يوم أَنْ تخرج قرعةٌ العتق على غانم رى سالة . 


وإذا رق سالم . ل يعتق غانمٌ » فيؤدٌي إثباتُ عتقي غانم إلئ نفيه » وما ادى إثبائه إلى 
نفيه. . سقط إِثبانةٌ . 


و[الثاني] : فال الشيخ أبو إسحاق : لا يعبّقُ وَاحدٌ منهُما ؛ لأَنّ الإقراعَ بينهُما 
لا يمكن ؛ لِمَا ذكرناةُ » ولا يمكن تقديمٌ عتق سال ؛ لآنّ عتقَهّما وَقعَ في حالةٍ 
واحدةٍ » ولا مزيّة لأحدهما علئ الآخَرٍ » فسقط عِتقُّهما . 

.كان الشيخ رجا و فال ا : إذا أعتقتٌ سالماً. . فان حل قبل » ثم 

عتقّ سالماً في مرض موته » فن ر جا من الثلث . . عتقا » وتيا أن عت غانم قَبْلَ 
ل يا اا 


قلث : وعلئ قول الشيخ أبي إسحاق في التي قبلها : لا يعتقٌ هاهنا واحد منهما ؛ 
لأنّ عت سالم شَرطٌ لتق غاني » فإذا لم يعتق عبد في الأول - ويِتَقهُ وعتق غانم بقع 
في حال َاحدة ‏ فلآن لا يعتقَ عبده هاجتا - وعِتقٌ غانم 5 بل اول . وكذلكَ على قول 
007 الطيّب في التي قَبْلَها 0 عق غانم وإِنٍ أحتملَهُما الثلثُ ؛ لأ المشروطً 

يتقدّمُ على الشرط . الأول هوَ المشهوة ' 

فن كان له ثلاث أَعْيْدِ - سالمٌ وغانمٌ وفائقٌ - فقالَ في مرض موته : إذا 
سالماً. . فغانم وفائِقٌ حُرَانِ » ثم أَعتقّ سالماً » فإنِ أحتمل الثلثٌ عق جميعهم. . 
ل ل ل ل 
أحتمل الثلتُ عن سالم وعَنْقَ أَحدٍ الآحَرَينِ. . عَمَنَ سالمٌ » وأقرعَ بِينَ غانم وفائق ؛ 
لأنّ عتقَهّما رَقعَ في حالةٍ وَاحدةٍ . 


1۹۸ كتاب الوصايا 
إن قال لغانم وفائق في مرض موت : أنتما حوَانٍ حال عتق سالم » ف عن 
E‏ : فعلئ قول القاضي أبي الطب في التي قبلها : 
يعتق سالم ولا يعتّقٌ غانمٌ وفائِقٌ . وعلئ قول عامّةٍ أصحابنا : : يعت جميعهم . 
فإذا قُلنا بهذا : ولم يحتمل الثلثٌ إلا عق عق وال فعلئ قول الشيتم أبي إسحاق ني 
التي قبلها : لا يُعتق وَاحدّ مِنَ الثلاثة . وعلى قول عامَةَ ت أصحابنا : بعت سالمٌ ولا يُعبَقُ 
غانمٌ وفائِق 
فإذا ُلنا بهذا : وأحتمل الثلث عَتَقَ أثنين . . عتنّ سال ؛ لان عتقّهُ متقدّمٌ » وأقرعَ 
بينَ غانم وفائق ؛ لآنَّ عتقَهُما في حالةٍ واحدة . 


فرع : [تعلق العتق بمرض الموت على صفة] : 

NS E‏ ا 
ا . أعثَيرَ المهرٌ مِنْ رأس , الما » وعتقّ العبدٌ مِنَ الث لوجودٍ 
1 ل كان قل وهو للها E‏ 

وأمًا الزيادةٌ علئ مهر مثلها » فإِنْ كانت وارثة له. و ل ا ال 
وصيّةٌ » والوصيّةُ لا تصحٌ للوارث . ويُعبَقُ العبدُ مِنَ القّلثِ . 

ون كانث غير وَارئةِ » بان كانث ذَمُيّةٌ وهر مسل » ' أو انها بل موتوء وقلنا : 
لا ترث. . صححث لَها المحاباءٌ مِنَ الث . فن أحتمل اقلت المحاباة وعِتقَّ العبدٍ. 
فا دإك ل يتتملتها للد ١‏ لنت لياف + E‏ تك سند 
العمَدٍ » والعتق يَقعٌ بعدَ العقَدٍ . ۰ 


o: 
e 
\ 


Gi» 


وإِنْ قال لعبده في مرضي موته : إذا تزو جت . . فأنتَ حر حال تزويجي » ٿه تزو- 
أمرأة بمهر مثلها. . أعثبرَ مَهِرُ المثل مِنْ رأس المالٍ وعتق العبدُ مِنَ الث . 

إِنْ تزوّجَها بأكثرَ يِن مَهرِ مثلها » فإِنْ كانث وَارئةً. . لم تستحقٌّ الزيادة » وعَمَقَ 
العبد مِنّ الث . وَإِنْ كانث غير وارثة. . أستحقّتٍ المحاباةً » فإ أحتمل العَلثُ 
المحاباة اليتق . . َف الجميعٌ . وإِنْ لم يحتملهُما. . قُسّمَ القّلثُ بينَ المُحاباةٍ والِنْق 
على قَدْرِهما ؛ لأنّهما وقعا في حالةٍ وَاحدةٍ . 
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والفرقٌ بينَ هذه وبين العتق : أنَّ الصفة هاهُنا هوّ التزويجٌ » والتزويجٌ لا يَبطل 
بأنتقاض المُحاباة . 


فرع : [علق في مرض موته عتق عبده علیٰ شراء] 

قال أبو العبّاس : : إذا قال في مرضي موته لعبدو غانم : إذا أشتريتٌ سالماً. . فأنتَ 
حو في حال شرائي ل له» ثم ا شتراة وحابئ فيه » ولّم يحتمل الت المحاباةً والِتقّ. . 
قُسَمَ الث بينَ المُحاباة والعتق على قَذرِهما ؛ لأَنّ الشراءً يتم في جميع سالم وإِنْ لم 
يتم لبائعهِ جميعٌ المحاباة » فصفة العتق توجدٌ . 

ون قال لغانم في مرض موتو : إذا بعت سالماً. . فأَنتَ حر في حال بيعي لَه ٠‏ فباعَ 
سالماً وحابئ فيه » ولّم يحتملهما الت وا قلطت الا ؛ لأ البيع لا يتم في جميع 
سال ِلَب تحصلّ جميعٌ المحاباة للمشتري . وإذا لم ب يتم البيعٌ في جميع سالم . الع 
اوعي حر عي ودام عن الماح وريز يد أن العدار.» 

وقالَ أبن القاصصٌ وآبنٌ اللبانِ : تدم المحاباةً فيهما ؛ ؛ لآل الشمنَ يقابل جميعَ العبدٍ ؛ 
فإذا سقط بعضٌ الثمن. . بطل البيعٌ فيما يقابل مِنَ م العبدٍ » فلا توجدٌ صفة العتق » وقد 
مضئ ذُلكَ في البيوع . 


فرع : [وصئ بقضاء دينه أو أن يحج عنه من التُلث] : 
إذا أرقن أن فف ينه أو يُحجّ عنهُ حَجَةَ الإسلام مِنَ اللث » وأوصئى بتبرعات 
ولم يحتملها الثّلثُ. . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما : يدم ادن أو الحجُ في ني القّلثِ » فان فصل مِنَ اثلث شيء بعد ذلك . . 
مرت إلى ومنايا البزعات . وَإِنْ لم يلعل شر . سَقطت الوّصايا بالتبعات ؛ لأنَّ 
الدّينَ أو الوصيّة لاوط ار راح امود » والفرض آكد » فَقدّمَ . 
والوجه الثاني : بقَكَط الثّلثُ عا ئ قذرِ الدَّينٍ ا ا أو عل قدرٍ 
أجرة المثل وقَدْرٍ الوصيّة بالتبؤع » ثم بكم الدّينُ أو أجرةٌ المثئل مِنْ رأس الما ؛ لأَنَّ 


ا 
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ا م . 
aT‏ 


فعلئ هذا : إذا كان عليه أَربعونَ درهماً كيناً » وأوصئ أن يُقضئ ذُلكَ م م تلقف 
وأوصئ لآخَرَ بئلثِ ماله » وماتَ » وخلّفَ مئةٌ وعشرينَ درهماً » ولم بُجز الورثةٌ. 
فالعمل فيه : أَنكَ تعزل”" أَربعِينَ درهمآ لصاحب الدّينٍ » فلَهُ منها سهم وصيّ » 
والباقي تمامٌ ينه مِنْ رأس , المالٍ » ويبقئ للورثة وللموصئ له بِالثّلثِ ثمانونَ درهماً . 
للموصئ لَه ينها سهم وصية » وللورئة أربعة أسهم يفلا السهمين الموصئ بهما . فإذا 
قَسَمتَ الثمانينَ على الخمسة الأسهم . . صاب كل سهم سِنَّهَ عَشَرَ» عدم أنّ سهم 
ا اال ريدت ين اه وم إلرل القسالن > مكرة الج سه ربعن » 
ثلث ذلك أثنانٍ وثلاثونَ : لصاحب الدَينِ سنّةَ عشرَّ » وللموصئ له سنه عَشْرَ » وما زاد 
على سنّةٍ وتسعينَ ‏ وهو : أربعةٌ وعشرونً ‏ تمامُ الدّينٍ . 
فإِنْ كانت المسألةُ بحالها » وأوصئ لرجل بثلث ماله » وعليه دين أربعونَ درهماً » 
وأو صئ أن يُقضئ ذُلكَ من ثلثو » وأوصئ أن بُح عنة حَجَة الإسلام من ثلثو » ولم 
سر ل الم ا ل ا . فنك 
تَعَزِلٌ لصاحب الدَينِ أَربعينَ الها بيع و واي نمام ب س راس لمال . 
وتَعَزِلٌ للحجٌ أربعينَ : يخرجٌ منها سهم وَصيَّ لاقي هاا جر لیر رز رأس 
المال . ويبقئ للورثة وللموصئ له بالثلثِ أربعونَ : للموصئ لَه منها سهم رصا 
وللّرثة ست سهم يثلا سهم الوصيّة فإذا لمت أرب عن سبعة اسهم" 
كل سهم خمسةً درام وخمسة سباع درهم > فلم أن السهم الموصئ به مِنَ الأربعينَ 
التي للدّينِ مثلُ ذُلكَ » ومِنَ الأربعينَ ع 1 نم موت e‏ 
للدّينِ والأجرةٍ . فإذا أضفتَ السهمين إلى الأربعينَ التي للموصئ لَه وللورئة. . كا 
a mS‏ 
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درهماً وبع درهم بينهم أثلاثا ؛ لتساوي وَصايامّم > فيحصلٌ لكل راحلا خمسة دراهم 
وخمسة أسباع درهم . واللثانِ أَربعةٌ وثلاثونَ درهماً وسُبْعا درهم » وما زا على أحدٍ 
وخمسينَ وثلاثة أسباع درهم تمام الي » والأجرةٌ بيتهما نصفان ؛ لتساوي حفبوما . 
وَإِنْ تفاضلت الحقوق . . كانت القسمة على التفاضل على هذا العمل . 


مسألة : [الوصية بثلث عين من المال] : 


إذا اا لجر ل ي ا ثمّ مات الموصي › 
ا بقي تُلثها » وللموصي مال آحَوْ يخرجٌُ 


ذلك اقلت منة. . ستحقٌّ الموصى له الثّلتَ الباقي د من العين الموصئ بها . وبه قال 
كافَةٌ العلماء . 


وقالَ أبو ثور » ورُفرُ » وأبو العبّاس ابن سريج : لا يستحقٌ الموصئ له إلا ثلث 
ما بقيّ مِنَّ العين الموصئ بها ا لو آرم ل علق هال ا 0 00 


يُوص لَه بثلث معي » ونما أوصئ له بثلث مشا > فإذا أستحق ثلعاءٌ » أو هلك . فقد 
هلك هلك ثلثا الوصيّة . 


والمذهبٌُ الْأَوَلُ ؛ له أرصئ له بيلكو الذي يخرج ین ثلنوء فصع » كما أو 
ارهن ا Ee E‏ ثلثاة » وله مال بُخرَح الل الباقي منة وا 
إِنّما تنصرفٌ إلى ما يملكة م ب المت كما لر كنا حبذ بين شريكيانمفين + فقا 


أحدهما للآخَر اح و ا 

قالَ أبن اللَبان : وعلئ هذين الوجهينٍ الوصيّه يه بالنوع الواحد”") مما يُقِسَمْ كيلا كيلا أو 
وزناً » كالحبوب والدراهم والدنائيرٍ أو مثا بجع في ال ين انوع اعد 
كالإبل والبقر والغنم والعبيدٍ والثياب » قال : فن أوصئ لرجل بسّدس مالو ء ثم مات 
وخلّفَ مئةَ شاةٍ » أو مئةَ ثوب مَزْوية » فاسبّحقٌ و ا كان للعرصة لد 
سدس ما بقيّ في أَحدٍ الوجهين معاً . 


)۱( في حاشية نسخة : ( صوابه بشيء من النوع الواحد ) 1 
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> أو 


وإِنْ وَصّئْ له بسدس الغنم » أو بسدس الثياب » ثم مات فآستّحقّ نصمّها 
تلفي كان مسي اف أحن الرجييت : وله سدس جميع الغنم أو الثياب » 
وهو : ثلث الباقى فى الثانى . 


قجألة RE‏ ونه حاف رلا 
SS‏ 
ستحقّ الموصئ له ثلث الحاضر » وثلت الغائب » وثلت العين » وثلتَ 
این .انع الورك لين ل Ts‏ 
العينٍ . وكلما حضرّ مِنَّ الغائب شيء » أو نض ' مِنَ الدينِ شيء. . دُفعَ إليه ثلثّهُ » 
وإلئ الوارث ثلثاة ؛ أن شريك للوارث في جميع ذلك . 
وإ صي له بع يساوي منة درهي » وخل مين غائبتين » أو ينآ » ولا يملكُ 
غيرٌ ذُلكَ. . لم يجب َف العبدٍ إلى الموصئ له ؛ لأنّه لا يجوز أَنْ ينر للموصئز' له 
شي ء إلا ويحصل للوارث مثلاة . 
فن وصلّ مِنَ المئتينٍ شيخ ٠‏ أو نض مِنَّ الدينِ شيء. . دُفمَ إلى الموصئ لَه مثل 
نصفف ما حصل منهُما أو نض . فإن حصلَ جميمٌ المئتين. . دُفعَ جميعٌ العبدٍ إلى 
os‏ أن يُدفمَ إِلِيهِ ثلث العبدٍ ليتصرّف فيه قبلَ أن يحصلٌ 
مِنَ المئتينِ . . ففيه وجهانٍ : 
بجت دف ل الله مسد ن بكر حال 


5 
U 


ود 


والثاني : لا يجبُ دَفعَةُ إليه » وهو الملهب ؛ لأنّه لا يتنر للموصى لَه شىء 
ويتنجُز للوارث مثلاهُ » وهذا مذهبنا . 
وقال مالك : ( الوارثُ بالخيار اتيك أذ ل ال إل الرس فل خر 


المتتين ٠‏ وبين أن يبِطلَ الوصيّة في ثلثي العبدٍ ونجِعَلَ وَصينةُ في ثلث جميع المالٍ 
مُشاعاً ) . 


. نض : تيسر أو حصل أو تعجل » أو صار نقداً‎ )١( 
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ارت لكل للك إن ا 

وإذا ثبت هذا : فإِنْ كسب هذا العبدُ مالا بعدَ موت الموصي » وبعد قبُولٍ الموصئ 
له الوصيّة > وقبل حضور المال الغائب.. كان للموصئ له ثلث كُسبهِ » وللوارث 
العّلعِان . 

فن لم يحضر المالٌ الغائبُ. . فلا كلام . وإِنْ حضرٌ المالُ الغائبُ. . فهل يجبُ 
عل الوارثٍ رد ما أحذة من کسه ؟ فيه وجهان * 

أحذهيا اليف لاله عدا رفت وير له أعذة» نون الاج 

والثاني : يجبُ عليه رده > وهو الأَصحُ ؛ لأنّه بانَ أنه لا ملكَ لَه في العبدٍ ذُلكَ 
لوقت 


فرع : [له ستون درهماً وأوصى بثلث العين منها] : 

إذا کان لرجل ثلاثونَ درهماً عيناً ٠‏ وثلا؛ ُونَ درهما ينا على معي » فأوصئ بثلث 
لین رل وار اا يكن ا وا بكر ار . فد الت يقم 

بِينَ الموصئ لَهُما على أربعة أسهم » > لِمَنْ عليه الدّينُ ثلاثة » وللآخَرٍ سهم . 5-00 
E Dt.‏ 
الورثة - وهي شاد + كايا الوم ة - فتَقَسَّمٌ الثلاثونَ - التي هي عينٌ - على 
تسعة » للموصئ له سهمٌ - وهو : ثلاثةٌ دراهم وثلثُ درهم aT‏ 
درهما وثلثا درهم . وكلّما نض من الخمسة عشر التي بقيثْ على الغريم شيء. . 
للموصئ له بثلث العين قَدْرُ د سيه يذه مِنَ الثلاينَ التي كانث عينا إن كانث باقية أو 
مِنْ بَدَلِها ‏ إِنْ كانت تالفةً + ولتورلة ايه اتجافةه فا ت النحسة عدن كلها :+ 
كانَ للموصئ له بثلث العين قَدْرُ تسعها - وهو درهم وثلثا درهم - اذه مِنَ العين » أو 
مِنْ بَدلها . 


فإِنْ أوصئ لرجل بثلث الدّينِ » ولمَنْ عليه الدَّينُ بجميع ماعليو» ولّم جز 


-2 
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الورقة. . كانت الشلاثود - التي هي عينٌ - للورثة » قم الث على أربعة أسهم : 
ِمَنْ عليه الدَينْ ثلاث أسهم مر اكد ازريم - سقط عَنْ ذم » ويبقئ عليه 
خمسة عشرّ » وكلما نض منها شي . . أقتسمّةُ الورثةٌ والموصى له بالدّلثِ على ثلائةٍ 
أسهم : للورثة سهمانٍ » وللموصئ لَه سهم . 

ا ا ا ل 
الث علئ خمسة » للغريم ثلاث أخماسِه ‏ وهو : آثنا عشرَ درهماً ‏ فيسقط عن » 
وللموصئ له بالات سهمانٍ بها إل سهام الرراة - وهي : عشرة - فيقَسَمٌ الثلائون - 
الى عن عنعن آي عدر : الور عضر + وللعوضئ له ضهمان + وكلما تفن ن 
الثمانية عشرّ الباقية على الغريم شي. . قُسّمَ بين الورثة والموصئ لَه بالتّلثِ على أثني 


ت 
هم 


عَشْرَّ . 
فرع : [وصئ بالثلث » وترك عشرة عيناً وعشرة ديناً وابنً] : 

وإناكان ارخ جر دراعة علا توفت a‏ تجا عل a‏ نوارت اله 
5 ولا ملك غير ذُلكَ » وأوصئ بثلث ماله لرجل » وماتٌ والابنُ معسِرٌ. . 
فللموصئ لَه ثلثا العشرة العين : ثُلثها بالوصيّة وثُلثها قضاءً ما لَه على الاب 

فن كان الابنُ قذ حُجِرَ عليه لعُرمائه. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما أبن اللّبانِ : 

أَحدُهما : أَنَّ الموصئ لَه حن بثلثي العشرة » كالأولئ . 

والثائي.: أنه يأخل تلت العشرة بالوضكة ٠‏ يقم تُلئاها بيه وبينَ غرماء الابنٍ عل 
در ديونهم . فإنُ كانت الوصية بني العين. . كان للموصئ له ثلثا العشرة العين » 
وللابن ثُلتُها ويبرأ مما عليه ؛ أنه كالقابض لثلثي المال . 

فن كانَ محجوراً عليه لغرمائه. . لَّم يُحاصُوا الموصئ له في ثلثي العشرة و 
وابحدا لاه ياعد ذلك يحي الوضية ؛ 


وإ ترك أبنين » وعشرة عيناً وعشرةً ديناً على أحدهما » وهو معس. . أذ الابنُ 
الآخَرُ العشرةً العينَ » نصمّها ميراثاً له ونصمّها أقتضاءً عنْ ما له على أخيه . 


باب : ما يعتبر من الثلث 6 


ون كان مَنْ عليه الدِينُ محجوراً عليه لدينٍ عليه. . فهلٌ ي يختصنٌ الاح بهذ العشرة » 
ازات فر ای و ا ارج 

وإ كان الأب قذ وَصَّىْ بثلث ماله لرجلٍ لقت N‏ العينْ بينَ الابنِ الذي 
لا دينَ عليه وبينَ الموصئ لَه نصفينٍ ؛ لأ الابنَ الذي لا ين عليه يملِكُ ثلتها 
بالإرث » والموصئ لَه يملكُ ثُلئَها بالوصيّة » ومن عليه الدينُ يملك ثُلنّها بالإرث » ثم 
الابن الذق: لا دين عليه والموصئ له يملكُ كل واحدٍ منهُما في ذمَةِ الابن ¿ الذي عليه 
الدّينُ ثلث العشرة في ذمَتهِ » وقد وجدا له ثلث هذه العشرة وحقأهما متساويان:» 
فأقتسما ذلك بِيئَهُما . 


4 و 
مسألة : [اعتبار الثلث فيمن أوصى بمنفعة عبده أو داره] : 

إذا أوصئ لَه بمنفعة عَبدِه أو داره علئ التأَبِيدٍ. . أعتبرٌ خروج ذُلكَ مِنَّ الل . وفي 
كيفيّة أعتبار خر وجها مِنَ الث ثلاثة أوجه 

أَحدُها ع مط و ل ارمع رو و 
الورثة ؛ لأَنَّ الموصى به هو المنفعةٌ » فأعتبرت قيمتها في حى الموصئ له » والرقبة 
ملك الورثة. . فأعتبرث قيمتها في ثلثي التركة . 

كيفيَةٌ ذلك أَنْ يقال : كم قيمة هذه الرقبة بمنافيها ؟ فلن قيل 5 

ف ا ة مسلوبة المنفعة على التأبيدٍ ؟ فإِنْ قيلَ rE‏ 
المفعة تسعوقة فت من الف + وعلّمنا أن قيمة الرقة عشرة e‏ 
التركة . 

والوجة الثاني : أَنَّ المنفعة تقرّمُ على الموصئ له » ولا تحتسبُ قيمةٌ الرقبة على 
امو له ا ل يملكها > ولا غلك الو اوت لاله لا هة ليها 

والثالثُ ‏ وهوًا لمنصوصنٌ ‏ : ( أَنَّ الرقبةَ تقرّمُ بمنافهها في حقّ الموصئ له ؛ لأنّ 
المقصود بالعبيدٍ والدورٍ هر منفعتها دود أعيانها . 


4 
Ê 


ا 


ن قيمة 


11 
3 


سم 
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وَإِنْ وَصَئْ له بمنفعةٍ عبده أو داره أو أرضه مدَّةَ معلومة. . فن الرقبة تقرّمُ في حقٌّ 


۲*۹٦‏ كتاب الوصايا 


الورثة لا في حقٌ الموصئ له » وجها واحدا ؛ لأنَّ لهم فيها منفعة » وهو د ايكون 
منفعتها بعد أنقضاءٍ المدَّةِ . وتقرّمُ المنفعة في حقٌّ الموصئ لَه ٠‏ وفي كيفيّة تقويمها في 
حقَّهِ وجهانٍ : 

آحذهما e‏ ثم تقوم مسلوبة المنفعة مده الوصيّة › 
ويكون ما بينهُما قيمة المنفعة 

والثاني : عل مدي انارو ا Eee‏ 
الموصئ لَه ؛ لأنّها غيدُ موص بها . 

وإ وَصّئ بالمنفعة لرجل وبالرقبة لآخَرَ. . فإ المنفعة تقوم في حقٌّ الموصئ له 
بها » والرقبة تقوّمُ في حقٌّ الموصئ لَه بها » بلا خلافي بِينَ أصحاينا ؛ لان كل واحلٍ 
مهما يَستفيدٌ بالوعئة ملك ها وض له به . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : وآتماقهم في هذه يدل على صك تقويم الرقبة بمنفعيها في 
حقٌ الموصئ له بالمنفعة لاغيرٌ . 


فرع : [الوصية بثمرة البستان] : 

وَإِنْ وَضَّئْ له بثمرة بستانه : فن كانث موجودة. . قوّمت الثمرةٌ يوم موت 
الموصي ٠‏ وأعتبرٌ خروجُها مِنَ اللثِ . 

ون كانث غيرٌ موجودة : 

فن كانث علئ التأبيدٍ. . ففيه وجهان : 
أحذهما : يقرَمٌ البستان بكماله في عق التوضية له ي انرون م 


ےو 


والثاني : تقرّمٌ المنفعة في حقٌّ الموصئ لَه » والرقبةً في حقٌّ الورثةء a‏ 
قال : كم قيمته كامل المنفعةٍ ؟ فلن قل مئةٌ. . قيلّ : كم قيمتة مسلوت المنفعة ؟ فإِنْ 
قل : عشرةٌ. . عُلِمَ أَنَّ التسعينَ قيمة المنفعة فتّحتَسبُ مِنَ الث » وعم أَنّ العشرةً 
قيمة الرقبة » فتَحمسبُ بها في ثلثي التركة على الورثة 

ويتسقط الوجة الثالثُ في العبد هاهنا ٠‏ وهو أَنَّ الب لا تقوم في حى أحيهما ؛ لأ 


باب : ما يعتبر من الثلث ۹¥ 
البستانٌ قد يجفتُ فتبطلٌ الوصيّةٌ بالمنفعة بثمره » ويمكنٌ الوارتٌ الانتفاع بأخشابه » 
بخلافف الرقبةٍ . 

ون كانت الوصكة بمنفعته مده معلومة. . قوّمت الرقبة في حى الوارثِ » والمنفعة 
في حقٌ الموصئ له وَجها وَاحداً ول يوضع ار جر ب ج اا 
القلث. . فإِنَّ الثمرة تكونُ للموصئ له E‏ 
للوارث » ولا يلزم اا سقيٌ النخل والشجر ؛ ؛ لأ السقي تنتفعٌ به الثمرة 
والشجرة + فلا يلزم أحدّهما سق مِلكِ صاحبه › ل ب 
صلاجها » فإِنَّ عليه سقيّها ؛ لأَنَّ عليه تسليمَها » وذلكَ مِنْ تمام تسليوها . 

ون لم يخرج مِنَ اثلث إلا بعضٌ المنفعة. . كاد للموصئ له مِنْ ثمرة كل عام قَدْرُ 
ما أحتملة المنفعةٌ » والباقي للورثة أعتباراً بما خرج مِنَّ الثلثِ . 


فرع وهر لين شا وضونها]ة 

إذا أوصئ لَه بلبَنِ شاةٍ وصوفها. . جار » كما تجوز الوصيّةُ بئمرة الشجرة . وإِنْ 
وک له بها لا عجان : 

قال أبن ا : وينبغي أن قوم هاسنا الموصئ به دون العينٍ ؛ لاله لم يوص لَه 
بجميع منافيها . 


شال ١‏ لامع عن نرف اكا 

الات ارس ع n‏ . فإنّها تعتقٌ بالمباشرة ويُعبَقُ الحَمْلٌ 
بالسّراية » ومتئ تقوم الأمَهُ ؟ قال أبو العبّاس : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : تقرّمُ حاملاً » ولا يُفردُ الحَمْلٌ بالتقويم ؛ لاله كأعضائها . 

فعلئ هذا : إِنْ خرجث قيمتها مِنَّ الثّلثِ.. عتقث وعتقّ وَلدُها» وَإِنْ خرج 
نصفها. . عتقّ نصفهما(" . 


(1) في( م) : ( بعضها) . 


۹۸ كتاب الوصايا 
والثاني : أَنَّ الول يوم عند الانفصال ؛ ؛ لاله يمكنٌ تقويمٌة » وتقوَّمٌ الأمٌ حاملاً دون 
خفلا + لأنّ قيمتها خاملة أقلّ مِنْ قيمتها حائلاً » وأصلها القولان : هل للحَمْل 
حكثء أم لا ؟ 

فعلئ هذا : إِنْ خرجث قيمئها مِنَ الّلثِ . . عتقاء ون لم خرجا . ولم جز 
الور غ فإ كانث قيمثهما سواء » بان كانث قيمةٌ الأمٌ من وقيمة الول منة وَالعُلتُ 
عنة ق ن كل واخلا مها نضفه :و إن كانت قم الأ نة وقيمة الول عمسي 
و 8 7 و 5 و 6 2 5 َه اجر o2‏ 2 
عتق مِنْ كل وَاحدٍ منهُما ثلثاه ؛ لأنَّ الولدَ تابعٌ للأمّ فوجب أن يعتقَ منه بِقَدْرٍ ما يعت 
منها . 

فن قال في مرض موته : حه حَمْلكِ حو وأنتٍ حرّة » فإ خرجا ِن اللثِ. . 
إن لم يُخرجا مِنَ الث . ٠‏ . قدّمَ عتق عت الحَمْل ؛ لأنّه سابقٌ o‏ 
ولم يخرجوا مِنَ الثّلث . ٠‏ رع بهم . وإ بقيّ مِنَ اللثِ شي بعد عتق الحمل . عى 
عن الأ رو 


فن قال في مرضص موته : إذا أعتقثُ نصف حَمِلِكِ . . فأنتِ حرّةٌ ؛ ثم قال في مرض 
موته : نصفٌ حَملِكِ ح. . عتقّ نصفُ حَملِها بالمباشرة » وأقتضئ ذلك سراية إلى 
عتق نصفب حَملها » وعتق الام بالصفة . 

فون خرجث قيمةٌ جميع الحَمْلٍ وقيمة الأمّ مِنَ الثّلثِ. . تركو 
لقث غير نصف الحَمْل . بن سر , 

واد بقن ين لكلف كي + بعد تق نص الولق بان كاتنت شه الولدامكة وة 
الأ خحصينَ ٠‏ والثّلتُ مث » فقذ بقيّ مي الث خمسود. :اقيقر بين الصف الولد 
ولام ؛ لان عتقهُما وق في حالق وَاحدةٍ . فإِنُ خرجث قرعةٌ العتق على نصفب الولدٍ. . 
عتقّ جميعٌةٌ » ورت الام أن عتق الولل لسري إلبها . وإ خرجث قرعة العتق 
على الأم. . م يمكن أن صرف ما بقي ِن الث في عت الأ وحدها » وأ ا 
بيتها وبينَ باقي حَمْلِها في العتق لتساوي قيمتهما. . فيعبّق مِنّ الام نصفّها بخمسةٍ 
وعشرينَ » ويعتقٌ مِنَّ الولدٍ ربعةٌ بخمسةٍ وعشرينٌ . 


باب : ما يعتبر من الثلث ۹ 
وَإِنّما جعِلَ ربعة تابعا لتمنف الم وإن كان القياسم يقيضي التسوية بين الجرأين ؛ 
لكالا يدك ر يكنا 


او وو ال اه 


2 


الرلد. ا E I‏ 
الحَمْل لتساويهما فى القيمة . 


فرع : [أوصئ بجارية حبلئ] : 

قالَ بن الان : فإف أوصئ لرجل بجارية حُبلی اھا یوم "مات ندتذها َة¿ 
قل الموصئ لَه » وَولدثْ بعد موت سيّدها لدا قيمتة سود درهماً » وخلف الموصي 
وتي درهم » فن لتا : لا يُْرَدُ الول بالتقويم . كاف اسار N‏ 
ولا تزيدٌ التركة بقيمة الولدٍ . 

ون قُلنا : يُفْرَدُ الولدُ بعد الانفصال بالتقويم . . زادت التركة بقيمة الولدٍ » فتصيرٌ 
التركةٌ ثلاتٌ مئدٍ وستين ۾ الثْلتُ : مئةٌ و وف الجارية و 
وستون :فالثلثُ + لاله أرباع قيمتهما » ٠‏ فيكونُ للموصئ له ثلاث أرباع الجارية » 
ثلا وثلاثة أرباع وَليِها . وربحُهما مع المئتين للورثة . 1 

وذ أرلة ف کو را ات اکآ وکر ا ا 
مئةٌ وأربعونَ ٠‏ وقيمةٌ الجارية ورَلدِها : مئةٌ وسنُونَ . فالثّلتٌ مِنْ قيمتهما سبعة 
انيما + الكو الوص ل س تاا 


فرع : [أوصئ بحمل جارية] : 
وإِنْ وَضَّىْ رجلٌ لرجل بِحَمْلٍ جارية مملوك له 3 وأوصئ لاخ الا 3 ومات 


الموصي › وقبلاً الوصيّة . ثم إل الموصئ له بالجارية أَعِبَمّها › ثم لدت وَلداً لأقلَّ مِنْ 
0 تمه التجازية دوت وَليها 6 مرا كان الفعتن أو 


6 كتاب الوصايا 
معيرا ؛ لأنّ الولد إِنّمايتبعٌ الأ في التق إذا كانا في يلك المعيق ٠‏ فاا إذا كانت في 
غير ملكه. . لم يتبعْهًا » كما إذا باعَ دار هُ وفي حائْطه ساجةٌ مغصوبة أو مستعارةٌ . . فإنّها 
لا تدخلٌ في البيع » وهذه حرّةٌ حاملٌ بمملوكِ ولا نظيرَ لها . 


فرع : [قال إذا مت فأنت حرة أو ما في بطنك] : 
قال القاضي أَبو الطيّب : إذا قال رجلٌ لأَمَةٍ مو لَه حامل بمملولٍ له E‏ . فأنت 
حر أو ما في طك حرٌ » ومات » ثم ولد وَلدا يُعلَمُوُجِودُهُ وقتَ الإعتاق. . اقرع 
بي الم والولي » فإنْ خرجث قرعة المت على الم وخرجث يى اثلث . عقت واغدق 
ولا ا ول ج ف الولو ا 0 يعت بالشرع » فهو بمنزلة 
التالف . ون خرج بعض الأمٌ مِنَّ الث . . عتق ما خرج مها مِنَ الثّلثِ » وتبعها مِنَ 
الولدٍ مثل الذي عتقّ مها . 


وإ خرجث فرعَة الوت علئ الول » وخرج يي الل . . عت الولد ورت الأ . 
0 . عتقّ منه ما خرح منّ الث ورق باق ورت الأم ب اَن الم 
تتبعٌ الولد في العتق . 


ديقرّم الولدٌ وَقتَ الانفصال ؛ لأنه اولوقت يمك تقويخة فيد » وتقوّمٌ الجارية 
وَقتَ موت الموصي ؛ لأنّهِ يمكنْ تقويمُها وهيّ حالة أستحقاقها للعتق . 

ال القاضي أَبو اليب : وإِنْ كانَ له أمتانِ حاملانٍ بمملوكين لَه » فقالَ لهُما : إذ 
من ,فاه ا ا 0 
لوقت يُعلَمٌ وجوه وَقَتَ الإعتاق. . أقرع بين الأمتين والولدينٍ » فإِنْ خرجث فُرعة العتق 
علئ الأَمتينِ » وخرجتا من اثلث . . عتقا من الث » وعتق ولداحُما تبعاً لهُما مِنْ غير 
اثلث ؛ لأنّهما تالفانٍ يِن طريق الشرع ٠‏ وذ لم تخرج الأمتان ِي الث . اعدف ا 
بينهُما » فأیتّهما خرجت عليها قرعةٌ ة العتق . . عتقّث وعتقّ وَلدّهاء ورُقَتِ الأخرئ ووّلدُها. 

وإ رجت إحداهما ون اف وبع الأعري ع عنقت قن رجت علا قرع 
التق :وعتق :ولذها + وعتق من الأخرئ فام الثلة > وعدق ين ولدها فد ما عمق 
منها » ورٌقٌّ باقيها . 


باب : ما يعتبر من الثلث ۲1١‏ 

وإ خرجث قُرعةٌ اليتق على الولدين » فن خرجا مِنَّ التلثِ. . عتقا ورُقّتٍِ 
الأمتانٍ . وإِنْ لم يحتملْهُما الثّلثُ. . أعيدت القرعةٌ بين الولدين » فمنْ خرجث عليه 
قرعةٌ العتق. . عتقّ جميعٌةُ ورقّ الآَحَدْ والأمتانٍ . وإِنِ أحتملّ الت أحدّهما وبعض 
الآخَرِ. . أقرعَ بيئّهُما » فمن خرجث عليه قرعةٌ العتق . . عتقّ جميحُهُ » وعتقّ مِنَ الحَرٍ 
تمامٌ القَلثِ » ورٌقٌ باقيه والأمتانٍ . 


فرع : [أعتق في مرض موته عبداً قيمته مئة وله مثتان غائبتان] : 

قال أبن الََانِ : إذا عت في مر موتو عبداً قيمهُ مث درهم » وله مثتا درهم 
غائبتان أو ديرٌ » ولا مال لَه غير ذلك . عونا في السو و لاه إن و 
أنه لا يتنجّرُ للموصى لَه شئ إلا ويحصلٌ للورثة مثلا 

ولا يملِكُ الورثة بِيعَهُ ؛ لان جر عتق باقيه موقوفٌ على قضاءٍ | لدَينٍ 
المالِ الغائب » والبِيعٌ لا يجوز وَقَفَهُ . 

فإِنْ كسب العبدٌ مالاً قبلَ أقتضاء الدَّينِ. . كان للعبدٍ ثلثُ كسبه » وللورثة ثلثاة 
فإذا نض جميعٌ الدّينِ . . نفد عق جميعه ؛ لأنَّه صل للو رئةٍ مثلاً قيمته . 

وهل يرجح العبدٌ على الورثة بما أخذوا مِنْ كسبهِ وأجرة ما حَدَّمَهُم ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يرجمٌ عليهم ؛ لاهم أخذوءٌ في حالةٍ أباح لهم الشرعٌ أخذة . 

والثاني ‏ وهو المنصوصٌ عليه : ( أله يرجمٌ عليهم ) ؛ لاله بان أنه كان حرا ذلكَ 
الوقت . 

ولا يرجعٌ الورئةٌ عليه بما أَنفقوهُ على ثلثيه وَجهاً واحدا ؛ لاهم أنفقوهٌ عليه لحظّهم 
وأختيارهم » إذ لو شاؤوا. . لأجازوا عِنْقَهُ . 

وَإِنْ مات للعبدٍ مَنْ يره قبل أَنْ ينض الدّينُ. . فهل يُوقفُ ميراثّ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما:: ب قف ميزاثة مع لاه لا بو أن ناوالا مِنَ الدَّينٍ 
يُقضئ » وإِنْ أعسرٌ الخريم أو تلف المالُ الغائبُ. . رُدٌ الموقوفٌ على ورثة مُناسب العبدٍ 
المت : 


1 كتاب الوصايا 


e 


والثاني : أله لا يُوقفُ » بل يُدفعٌ ذلك إلى ورثة مُناسب العبدٍ ؛ لأا لا ية وَارئآ 
فلا تمن الورثة ميراتهم لجواز أَنْ ينض الدَّينُ » كما لم يُمنغ ورثة المعتّق من أستخدام 
ثلثي العبدٍ المعتق . 

فإ مات العبدٌُ المعتنُ قبل أن ينض الدَّينُ أو يحصلّ المال الغائبٌ. . كان لورئة 
العبدٍ ثلث كسبه ولورثة سيِّدهِ ثلثاهُ على القول الجديد ٠‏ وعلئ القديم : يكونٌ جميعٌ 
كسبه لورثة سيّده . 

ون نض الدّينُ أو حضرٌ الغائبٌ بعد موت العبدٍ. . رد ورثة السيّدِ على ورثة العبدٍ 
المعتق ما أخذوةٌ مِنْ كسبه في اصح الوّجِهِينٍ . 

إن مات بعد موت العبد أبن للعبدٍ مِنْ حرَةٍ معتمَةِ لقوم » وترك مولئ أَمّهِ ومولئ 
أبية .. أطي مولئ الأب مِنْ ماله قَدْرَ ما كم بوتقو من العبد بجزء الوّلاء ٠‏ وباقي مال 
إن انرق ا 

فإِنْ نض الدَّينٌ أو حضرَ الغائبٌُ بعد ذلك . . تيتا أَنَّ الأب قد كان مات حرا » وأنّه 
حو ولاء ولد يِن مولئ امه إل مولئ أيه ٠‏ فير ورثة اليد ما أخذوا مِنْ كسب العبدٍ 
على وَرثة العبدٍ المعتق في أ صح الرّجهينٍ » ويرد مولئ أَمّ أبن العبدٍ ما أَخدَّ مِنْ مال 
الابن على مولى العبدٍ . 

ولو سل لورئة المع ون اللمنتين منة ةوقو الباقي أو قلف ١اا‏ أله كان عمق 
SS‏ 
كسب أبيه تمامّ الثلثين في أصح الوجهينِ ‏ فيْضافٌ إلى ما له الابنْ ‏ ويُجعلُ ثلنا 
لمولئ أبيه ‏ وثلثة لمولئ م » ويُحمّسبُ على مولئ الأ بما َحدَّهُ مِنْ ميراث الابن . 
وإ آنكر الغريم الدّينَ » ولا بيّنةَ » ونكل عَنِ اليمينٍ » ولّم يحلف ورثة السيدٍ. . فهل 
يحلف العبدُ ؟ فيه قولان : 

َحَدَّهَمَا © لا پلف ۲ لالدلا معد تنا حلت فا 


(1) ثوئ : هلك › وفي ( م) : ( ورثوا ) . 
)۲( حر : خالص ٠‏ الوّلاء : أحد أسباب الميراث ويرث تعصيباً . 


باب : ما يعتبر من الثلث 1۳ 
والثاني 0 ؛ لأنّه يستحقٌ العتقَ بثبو ت المال الذي بُحلفٰ عليه . 


وَإِنْ دفعَ الغريم م الدينَ إل الوارث » فقالَ الوارثُ : لا دَينَ لمورّثي عليك » فإِنْ كانَ 
المعتِقٌ قد أَدّعئ الدَّينَ. . عت العبدُ ولّم قبل إقرارٌ الوارث أنه لا دين للمعيق ؛ لأ المعق 
ا / » وفي تكذيب الورثة إبطال لحن العقاين العو هلم يفيل ء 

لو مدق الخد الور نه أنه لا دينَ للمعيق . . لم يُحكم ببطلانٍ العتق ؛ لان 

ال »قاذ نت وله ا 

وَإِنْ كان المعيِقٌ 1 م يدع الدينَ. . لم يُقبَلْ إقرارٌ الغريم - سواء أدَّعاءٌ العبدُ أو لَم يَدَعِهِ 
- إذا لم يَدَعِهِ الوارثٌ ؛ لأَنَّ في ذلكَ إثباتَ المال لِمَنْ يدّعيه وإبطالاً لحقّ الورثةٍ مِنْ رق 
الك 


نِ أدّعئ الورثة كينا للميت على رجل » فأنكر وحلف > ثم أَقَوَ المدّعئ عليه بعد 
aT‏ . لم بقل تكذييهم » سواء صَدَّقَهُم العبد على 
التكذيب أو كدَبَهُم لان إقرارحم قذ سب بأّه مال للميت » ولزمهُم بذلكَ حڻ اليتق » 
فلم يُقبَلُ إة قرارّهُم بعد ذلك ا 


فرع : [أعتق عبداً لا مال له غيره] : 

إذا أعتقّ في مرضي موته عبدآ لا مالَ لَه غيرهُ » وعليه دينٌ يُستغرقٌ قيمتة » وطالب 
الفا ل ا و إن شئثُم أن تقضوا الدينَ مِنْ مالكم وتملكوا 
العبدَ. . كنم أحّ به . وإِنْ لّم يختاروا ذلك » وطلبَ الغرماء ارا ال 
عَنْ ينهم . . قال أبن اللبان : كانوا اح بشرائه من الجن ؛ لاه حط للميت ؛ لاه 
يبرأمِنَّ الدّينِ يقينآً » ويأْمَنُ عُهدَةَ الكمن . 

فلو كسب العبدُ مالاً بعد موت سيّده. . كان ملكا لوّرئة السيّدِ على قول الشافعيٌ › 
ولك تون الإامسعرئ:« لصوا ون كس الذين ‏ بولو را القرماة الحيت يرع الذين, 
عتقّ ثلث العبدٍ » ورىق ثلثاة 


۲۱٤‏ كتاب الوصايا 


TE EE ال‎ 

إذا نك الرجل في مرض موته. . صح النكاحٌ وره . 

وَأَكَاالصََدَاقٌ : فإِنْ أصدقها مَهِرَ مئيلها. . أستحمَّتْ ذلك مِنْ رأس الما . 

وإ أصدَقَها أكثر مِنْ مَهرِ مثلها : فلن وَرثنة. . كان ما زاد على مهر مثلها صي 
لوارث علئ ما مضئ . ون لم تَرِنْهُ » بان كانث ذمَيةَ أو مملوكة » أو قَتليْهُ » أو ماتث 
قبل » أو أباتها » وقلنا : لا تَرِنهُ. . كان ما زاد على مهر مثلها وَصيّةُ تعمد مِنَّ الث . 
ونه فال السعيئ +:والتكمق» والأوزاعية + رابى حيفة وأصحائة + رواحي 
وإسحاقٌ . 

وقالَ مالك : ( لاا يصح نكاحُة ) . 

وقال الزهريٌُ : يصحٌ نكاحٌة ولا ترثة الزوجةٌ . 

وقالَ ربيعةٌ : يصح › ولكنْ تستحق المهرّ في الث وإِنْ لّم يزد على مهر مثلها 1 

دلیلنا علئ مالك : قول تعالئ : « نکاما طا لك من الس نيومت وريم» 

[النساء : ۳] . 


وقال لل : « مَنْ أحَبَ فطرتيٰ . . لمكن بشت > ومن سني : ألتحاحٌ و 


)0 أخرجه من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد عبد الرزاق في « المصنف »© ٠١۳۷۸(‏ ) 
وأبو يعلئ في ١‏ المسند ٩‏ ( ۲۷۲۸ ) » وسعيد بن منصور فى ١‏ السئن » ( ٤۸1‏ ) و( ٤۸۷‏ ) › 
والبيهقي في « السنن الكبرئ ١‏ ۷۸/۷) في النكاح » قال الهيثمي في « المجمع » 
( 5906/4 ) : رواه أبو يعلئ ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابياً » وإلا فهو مرسل . 
وفي الباب أيضاً : 

عن أنس رواه البخاري ( 505 ) » ومسلم ١10١‏ ) في النكاح وفيه : « أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له . . . وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي . . فليس مني » . 

وعن أيوب عند عبد الرزاق في « المصنف » ( 1١74‏ ) : « من استن بسنتي . . فهو مني » 
ومن سنتي : النكاح » 

وعن أبي ذر عند عبد الرزاق مطولاً في « المصنف » ( ٠١١۸۷‏ ) وفيه : « إن من سنتنا 
التكاح. . . » . ٠‏ = 


باب : ما يعتبر من الثلث 11٥‏ 


ولم يرق بِينَ الصحيح والمريض 


ے 


وروي عَنْ معاذٍ : أنه 2 فقال : ( زوّجوني . زوّجوني » لا ألقئ الله 
عَرَبَاً ) 
E / 3 ET‏ 
وقالَ أبن مسعودٍ : ( لو لم يبق مِنْ عُمري إلا عشرة أيام لا أحبٌُ أن أكون بغيرٍ 
O‏ 


وروي : ( أن الزبير دل علئ قُدامة بن مظعون يعو وهو مريضل » فبشرَ الزبيز 
نض وهر غندة فقال لدكدافة + ويها تقال له «الزنيد ما تصنغ بها وت عل 
هذه الحالة ؟! فقال قُدامةٌ : إن عشتٌ. . فآبنة الزبيرٍ › إن متٌّ. ين اح ين 


وَرئني ) ولا يُعرفٌ لهم مخالفٌ : 


ودليلنا على الز لزهريٌ : أله معني يورثٌ به » فآستوئ فيه الصحيحٌ والمريض › 
كالإقرار بالنّسب 5 
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7 9 
ودليلنا على ربيعة : أنه عقد عق معاوضة . فأعتبرٌ عِوَضٌ الم فيه مِنْ رأس المال » 


إذا ثبت لهذا : فإِنْ تزوّج مسَلِمٌ ذمُيّةَ في مرض موته بأكثرٌ مِنْ مهر مثلها ٠‏ فأسلمث 
قَبْلَ موته. . صارث وَارئةً لَه » وکا ما زا على مَهرِ مثلِها وَصِيَّةَ لوارش ؛ لأنَّ الاعتبار 
عند الموت لا عند العقدٍ . 


وإ تزوّجَ حر أم د لغير واه بأكثرٌ مِنْ مَهِرٍ مثلها في مرض موته › فأَعيقّثْ قَبْلَ 


= وعن أبي نجيح عند عبد الرزاق في « المصنف » ( 1١75‏ ) : « من كان موسراً لأن ينكح 
لم لم کچ ری ي ا 
ورواه عن سعيد بن المسيب عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١۷١‏ ) أن نفراً من أصحاب 
النبي ياء فيهم علي وعبد الله بن عمرو لما تبتلوا. . . وفيه : « وأتزوج النساء فمن رغب عن 
وعن أبي هريرة رواه البيهقي في « السنن الكبرئ »( ۷/ ۷۸ ) في النكاح بلفظه 
« المحلئ »( ٠٠/٠١‏ ) » وذكره الهندي في « كنز العمال » ( 5011١‏ ) أيضاً . 


1١‏ كتاب الوصايا 
موته. . وَرِثْنْهُ » وكانّ ما زا على مَهرٍ مِئِلها وَصيّة تلزمٌ مِنَّ اثلث لمولاها » ولا يجتممٌ 
و م 
الميراث والوصيّة 


فرع : [أعتق في مرضه المخوف أمة] : 

إذا أعتقٌ في مرض موته المُخوف مَل » وله مال تخرج يِن نلو . . فهل يصحٌ لوليّها 
الحرٌ أن يزوّجّها يإذنها قَبِلَ موت السيّدٍ مِنْ مرضه ذلك » أو بُرْئِهِ منهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو العبّاس ابن سريج » وأكثرٌ أصحاينا : يصحٌ نكاخها ؛ لأنَّ في 
ملك المريض مالا تخرج الجارية من ثلثو َالظاحر بقاوة » ها في الحا » وصح 
تصڙفها في بُضْعِها » كما لو مات السيّدُ وهي تخر مِنْ ثُلئه ولّم يظهز عليه دير . . فإنَّ 

و[الثاني] : قالَ أبن الحدَادٍ » وأَبنٌ اللَبَانِ » والقاضي أو الطيّب : لا بص 
نكاها ؛ لأَنَّ عِتَقّها موقوفٌ على ما ت تبيّن في ثاني الحال . 

فن رىءَ المريضٌ مِنْ مرضِه » أو مات » وخرجث مِنْ ثُلئه. . تَفذَ عِتَقّها . وإِنْ لم 
تخرج مِنْ ثليه ولم بز الورثة. . لم يَنفذٍ العتق في جميعها . وربّما ظهر عليه دَينٌ 
تستغرق جميع التركق ۽ فلا بنذ العتق في شيء متها . 

وإذا كان كذلكَ. ل ضرا مرا مشكوكِ في حرّئتها » كما لو 
أسلم وثنئ وتخلّفت آمراَتّهُ في الشّركِ. . لَم يَجُرْ لَه أن يَعقَدَ التكاع على أحتها قبل 
أنقضاء عِدَّتِها . 

قالَ القاضي أبو الطيّب وأبنٌ اللَبَانِ : وعلئ هذا لو شهدث. . لم نبل شهادثُها ء 
ولو جَنَتْ أو جُنيَ عليها. . لوقف ذلك » ون قذفث غيرها. . لم تَحدَّ حدَّ حر » وإِنْ 
ها قاذ . لم يح حدٌ القذفي » وإِنْ مات لَها مَنْ تَنّهُ. . وقفف ميراتّها منهُ على 
ما نتن من ا مر المعيّق . قالآً ا ا تخرج 

ا يَجْزْ له وَطوها قبل موت الواهب أو بُريِهِ مِنْ 
OE a‏ سا > فلا يياځ لَه وَطءٌ آمرأةٍ يَشْكّ في 


باب : ما يعتبر من الثلث 1¥ 


داس تي ا دارع EE‏ 
وإِنْ أَعتقّ في مرضه المَحُوف ّمه لَه تخرجٌ مِنْ ثلث » فتزوّجها قَبْلَ بريه مِنْ مرضه : 

ال افاي أ لشن لالط رن اك الحا تن لبسلاو كايا بهي 1 
لها . وبه قالَ آبنٌ اللَّبَانِ ؛ لما ذكرناءٌ في التي قَبلَها 

وقالَ أبو العبّاس ابنُ سريج » والشيخٌ أبو حامدٍ » وعامّة مه أصحاب: 
وقذ حكاٌ القاضي أبو الطيّبٍ في « شرح المولدات » في موضع آخَرَ عَنٍ 
له يصحٌ . 

فإذا قُلنا بهذا وهو المشهورٌ ‏ ومات . eS‏ 
نفيه ؛ لان عتقّها في مرض الموت وَصيّة لها » والوصيةٌ لا تصح للوارث » فلو وشا 
منة. . لبَطلَ عِتَقّها » وإذا بَطلَ عِتقّها. . بطل ميراتها » وما أَدّئ إِتبائهُ إلى نفيه. 0 
ركاه 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وليسَ على مذهب الشافعيٌ حرَةٌ مسلمةٌ لا رث زوجَها إلا 


هذه . 


فعلئ هذا : إذا تروجها بمهر مثلها ولا يصن قَعق مرها ثلئة: + تفت ذلك > وإن 


تزوجها عل أكثر من 0 ات ذلك كله 4 لكنها 
لتوار 


2 
0 


وإ کان مَهدها يفص / له » بان كان قيممّها مئة درهم » وله مثتا درهم عَيْنْ"'© » 
تزؤجَها علئ منتينٍ أو بعضهما. . لم تستحقّ مَهراً ؛ لأتّها لو آستحقَّتْ ذلك .. لم 
يحصل للورثة مثلا قيمتها » فرق بعضها » وإذا رق بعضّها. . بَطْلَ نكاحُها » وإذا بطل 
النكاح. . بطلّ المهرٌ » وما أَدّئ إثباتةٌ إلى نفيه بَطْلَ إِثبانّة . وهذه حوّةٌ سليمة لا تستحق 
مَهرّها ولا نظيرَ لها . 


. عين : نقد‎ )١( 


1۸ كتاب الوصايا 
فن أعتقّ المريض أَمَةٌ قيمتها مئةٌ لا مال لَه غيرها » وتزوّجها في مرضِه . وماتٌ : 
فإِنْ قلنا بقول القاضي أَبِي الطيّب ٠‏ وأبن اللَّبانِ. . فالتكاحٌ باطلٌ . 

إن قلنا بقول أبي العبّاس » وعامة أصحاينا : فإن جار الورثةٌ اليتق بعد الموت » 
فن قلنا : الإجازةٌ تنفيدٌ لمَا فعلّهُ الموصي. ٠‏ حك بصكة التكاح » وعليها عِذَّهُ 
الوفاق » ولا مه لها سواء دخل بها أو لّم يدخل ؛ لأنّ إثباته يؤدّي إلى إسقاطه على 
ما مضئ . ون قلنا : إل الإجازة أبتداءُ عت مِنَ الورثة » أو لم يُجيزوا. . كان التكاحٌ 
باطلاً . فإِنْ كانَ السيّدُ لم يطأها قبل مويه. . فلا كلام . وَإِنْ كانَ قد وَطئَّها بعد العتق » 


ت 


وَمَهروثلها خصو . . كان لها مِنْ هر مثلها بقّذْرٍ ما فيها مِنَ الحرة ة . فإن أبر 


24 


منة . . عتق ثُله كانه . ولم تبرىء منة كلها لدو قل 


2 
أت 


يَعتَقُ مِنَّ الأَمَةِ شيء يِن الث » ولها مِنْ مهرٍ مثلها نصفُ شيء مِنْ رأس المال » 
فبقيّ في يد الورثة جاريةٌ قيمتها مئدٌ إلا شيئاً ونصف شيء يَعدِل مثلي الشيء ء الخارج 
بالوصيّة » وذْلكَ شيئانٍ » فإذا جَبرْتَ المئة بالشيء والنصفي » وزِدتَ ذلك على الشيئينٍ 
المعادلين. . عَدَلْتَ المحنة إلى ثلاثةٍ و اء ونصفب . فالشيءٌ الواحدٌ سُبْعا الجارية » 
فيعتق منها سُبْعاها » وتستحق سُبْعّي مَهِرِها » وهو مثلٌ سُبْعٍ رقبتها » فيقالٌ للورثة : 
إن أخترثم أن 0 رقبتها » وتُسلّموا ثمتة إليها. . بقي معكُم أربعةٌ أسباع 


وإِنِ آخترتم أذ اوها بق 0 مَهْرِها مِنْ خاصٌ أموالكم . . ملكتم خَمسة خمسة آنا 
رإوافتا ينان باق ع e‏ 

قال أبن اللبانٍ : كانث أحقٌّ بو مِنَ الأجنبي . هذا همّ المذهبٌ : 

وفيها وجهانٍ آخرانٍ » خوّجهما أبو العبّاس : 

أحذهما : أنَّ الذي غَرِمَهُ السيّدُ مِنْ مَهرها يكونٌ مِنَ الثّلثِ ؛ لأنَّ ذلكَ خرج منة 
بسبب عِتقِهِ » ولا يَخْرجٌ منه بالعتق وسببة أكثرُ مِنَّ الثلث . 

وعلئ هذا نقول : عتقَ منها شيءٌ » ولها مِنْ مَهرها نص شيءٍ › وبقيَ في يدٍ 
الورثة جارية قيمتها مئةٌ إلأشيئاً ونصف شيء يَعْدِلُ ثلاثة أشياءً » فإذا جَبَوْتَ . . عَدَلتِ 


باب : ما يعتبر من الثلث ۱۹ 
المئةٌ أربعة أشياء ونصفاً » فالشيء تسعا الجارية يعت تُسعاها » وها تسا مَهِرها ‏ 
وهو مثلٌ تُسع رَقبتها » باع في المهر ويُسلّمُ إليها » ويبقئ مع الورثة ثلثاها . 
1 والوجة الثاني : يَجِعلُ مَهِرَّها هدراً » كما لو وطئّها السّد ثم ˆ أعتقّها . 
فعلئ هذا : يُعتَقُ ثلّها ويّرقٌ ثلئاها » فن أحبّلها السيّدٌ. . ففيه وجهانٍ : 
أحدهما : تمن بمرت بالإحبال لا بالإغناق + لان المي الااثلية له : 


3 


والثاني : تعتق من حي أعتقّها ؛ لأنها لم 7 ل ر حت تجري فيها 
العورانث والوضكة 6 وضاة عق الميتِ غير مانع للورثة مِنْ أن يرثوها. . فتكونٌ کوتق 
الصحيح » ويجبٌ لها المهرُ في ذمّتهِ 

قال أبن الان : والأََل أشبة بمذهب الشافعيّ . 


فإِنْ ن ترك السيّدُ ممّها مئه درهم. . فنك تقول : عتقّ منها شيء بالوصيّة » ولها 
كفت حو ا ا ون اله اوت با اهال ن راس العا ."قن في 
يد الورثة مئةٌ إلا نصففْ شيء يعدل مثلي ما عت منها » وذلك شيئانِ » فإذا جبْرتَ المئة 
بما نقصّ منها وزِدْتَةُ على الشيئين. . عَدَلَتٍ المئةٌ شيئين » ونصفا الشيء حمسا المئةٍ 
وهو أربعونَ » فيُعَلَمُ أَنَّ الذي عتقّ منها حُمساها وقيمئة أربعونَ » فتستحقٌ خمسي 
مَهرها وهو عشرون من المثة » ويبقئ في يدٍ الورثة ثمانون وهو مثلآ ما عت مِنَّ 
الجارية . 

وعلئ الوجه الذي يَجِعلٌ ما غَرِمَةُ السيّدُ مِنّ المهر مِنّ اللث يعدل المئةً إلا نصف 
وس لام يه 
بكي مهرها - وهو سَبْعٌ المئة - بقيّ في يدٍ الورثة سته سه أسباع المئةِ » وهو : مثلا ما عتقّ 
منها وأخذتة بالمهر . 

وعلئ الوجه الذي يجعلٌ المهرّ هَذراً ايع ااا ا ااه 
ويبقئ في يد الورثة مئةٌّ » مثلا ما عتقّ منها بالإعتاق . 


وهكذا : إِنْ أَبِرأثْ مِنْ مَهرها » وقلنا : يجبُ عِتقُ نصفها بالإعتاق » ونصفها 


۰ كتاب الوصايا 


فرع : اا اراي مرق موق قم روجا ر ا 

ون أعتقَ أ وَل في مرضي موه » ثم تزوّججها قبل موته # عبر دايا عم العم 
وَجهاً واحداً » ووَرِثَيْهُ ؛ لأَنَّ عِنْقَها لا؛ بُعتبرٌ مِنْ ثلث التركة ؛ لأنّها مستحقّة للعيق 
بموتِه . 

فإِنْ أصدقها أكثرّ مِنْ مَهرِ مثلها. . كان ما زادٌ على مهر مِثلها وَصِيّة لوارث على 
ما مضئ ؛ لأنّها ترئه ٠‏ فيثبثُ الميراثُ ولا تبت الوصيةٌ ؛ لأنّهما لا يجتمعانٍ ٠‏ وما 
أثبتنا الميراتٌ ؛ لأنّه أقوئ مِنّ الوصيّة ؛ لأنّه يثبثُ بغير أختيارِه » والوصيّةُ لا تثبثُ لَه 


فرع : [أعتق في مرض موته جارية علئ أن تتزوج به] : 

إن اعت في مرض موتو جارية له عل أَنْ تتزّج بو » ويكونً عِنُْها صدَاقها . 
ورضيّثُ به › فتزوّجها قَبْلَ موته. . فإ ها يصحٌ » ولا يلزمها أَنْ تتروج به ؛ لاله 
سلف في عقب ٠‏ ويلزمها قيمتها لسييها ؛ لاله ما رضي بزوال ملكه عنها إلا بض ولّم 
سمه له » فيثبثٌ لَه قيمثها » كما لو كاتّها على مُحوْم وسَلَّممةُ إليو . 

فإذا نكحها. . صح نکاحه ا ا وعدا ا لا تعتن ا کف ؛ لأنّها تعتق 
عليه يعوضي وترة ؛ لوديا لا يوقي إلى إبطال عتقها .فإ ستياه ا 
أستحقَّنَُ . وإِنْ أَصدَقها أكثر مِنْ مَهر مثلها. . لم تستحقٌّ الزيادة مِنْ غير إجازة الورثة ؛ 
د 
فرع : [أعتقت في مرض موتها عبدها ثم تزوجته] : 

باس راج باو راوها اخيرات وراك برو وما يقرع 


(1) يعني : الموضي له , 


باب : ما يعتبر من الثلث ۲۲١‏ 
قول القاضي آي الطبّب ٠‏ وأبنٍ الحدّادٍ 2 e‏ الان باطلٌ ؛ ۽ لان 


وعلئ قول بي الحئاس » وعائمة أصحاينا : يصغ النكاغ » وإذا مانت . . لم رها ؛ 
لان توريئهُ منها يودي إلى إبطاله > عل ما مضو في الأَمَةِ . 


. ل 5 5 
فرع : [تزوج في مرض موته بأكثر من مهر المثل] : 

وإن ترۇج أمرأةٌ في مرض موتّه بمئةِ درهم » ومَهِرُ وثلها خمسون » فماتث قَبْلهُ » 
ووَرِثّها » ولا مال لهما غيرّها. .:فحسانة أن : ل 

لها مَهِرْ مها حمسو » ولها مما بي شيء وَصيّة ؛ لأنّها لم ترثْهُ » فلمًا ماتث قَبْلَهُ. . 
وَرِتَ عنها النصفَ ‏ وهر : خمسةٌ وعشرونَ - ونصفَ شيء » فصارٌ في يدٍ وَرئةِ الزوج 
خمسةٌ وسبعونٌ إلّنصف شىء يَعْدِلٌ شيئين » فإذا جَبَْتّها. . عَدَلَثْ شيئين » ونصفا الشيء 
حمسا ذْلكَ ‏ وهو : ثلاثونَ » وهو الذي صح لها بالمُحاباة مع مَهرٍ مثلها ‏ فذلك ثمانونَ » 
وبقيَّ في يد الزوج عشرونّ » فلمًا ماتث قَبْلهُ. . وَرِثَ عنها نصفف ما بيدِها أربعينَ ‏ وهو : 
نظف هر الها وتضنت شي ++ فضَار معة سرن »معلا الماباة:: 

فلو ترك الزوجٌ سوئ الصَّدَاقٍ خمسينَ » أو تركت الزوجةٌ مئةً. . تت المحاباةٌ 
للزوجة . فَإِنْ ترك الزوجُ سوئ الصَّدَاقٍ عشرينَ » وتركت الزوجةٌ أيضاً ثلائينَ 
تكساب أن قول 

N EEE‏ بن 2 التحاباة NE‏ التي لها . . فتكون 

ل ل ل O‏ 

--0 فيصيرٌ في يده مئه وعشرة إلا نصفت شيء يَعدلٌ شيئينٍ 9 فإذا ج ها 
عَدَلَتْ * شيئين » ونصفا الشيءِ حمييا للقي وين اضر - شغد ا الاق 
E EELS N SN GE‏ 
فرت الززوخ فص ذلك وهو : أا وسكوة وقد ف فى و ا ا 
والتكتزوة الأخرى فلك كله ثمانة وتمانرن ساد المسحاباة - 


۲۲۲ كتاب الوصايا 

وإِنْ كان على كل وَاحَدٍ عشرون ديناً » ولا مال لهما غيرَ المئة. انا أن تقول 

لها مَهِرُ مثلها حمسو » ولّها شية مُحاباةً » يخرجٌ ينها عشرونّ دَيْنُهِا » بقي لها 
لاثونَ وشيءٌ يرت الزوج نصفف ذلك - وهو : خمسة عشرّ - ونصف شيءٍ يضمُّه إلى 
ما بقي معَهُ » فيصيد خمسة وسئّينَ إل نصف شيءِ ٠‏ يخرج دَيْنْهُ عشرونٌ » فيبقئ لوّرثته 
حا و اليتون ]لآ نعط شيع يدرك فليو ».إن جرت لقنن كي رضنا 
الشيءِ حمسا ذلك - وهو : ثمانية عشرّ ‏ فيصحٌ لها ذلك مح مَهر مثلها » فيصيرٌ ثمانية 
وستينَ » فإذا خرچ دَيْنها عشرونٌ » بقي ثمانيةٌ وأربعودً. . فيرثٌ الزوجٌ أربعةٌ وعشرينَ 
مع أثنين وثلائينَ يبقئ معَهُ من المثةء فذلكَ ست وخمسونّ » فإذا خرج لذَئْنهِ 
عشرون. . بقي لورثته سته سنّةٌ وثلاثونَ » وهو مثلا ما ص لها بالمُحاباة . 


8 
مسالة : [شراء وبيع من في مرض الموت] : 

وإذا أشترئ شيئاً في مرض موته » أو باعَهُ بثمنٍ المثل. . صح ذلك ولم يُعتبز مِنَ 
sS‏ 
اث شترئ شيئاً في مرض موته أو باعَهُ » وحابيل فى ذلك . . آعتبرت المُحاباةٌ مِنْ 


وقالَ أبن اللْبَان : القياس بة يقتضي أن يطل بيع المريض وشراؤٌةُ إذا كان فيهما 
محاباةٌ ؛ لأنّه لا يجورٌ 0 


والمشهورٌ هو الأول ٠‏ وعليه التفريعٌ > وقد مضى ذلك في البيوع . 


ف 6 ل وى 1 1 
فرع : [شراء من يعتق عليه في مرض موته] : 


m2 


ون ایآ أن ا ی مرض مر ع ين كلدو ول 09 و و 
ولا يجتمعٌ له الميراثٌ والوصيّةُ 


. ) باقي الحال : أي ما يؤول إليه حاله » وفي نسخة : ( ثاني‎ )١( 


باب : ما يعتبر من الثلث 


وإِنِ أشتر 


2 


تر أ بمحاياةٍ 2 ال الثلَثْ ء 


رقف 
عِنْقَهُ والمُحاباة. 
للبائخ . إن لَّم يحتملهما الثُلثُ. ف ر 


. عتق » ولزمت المُحاباة 
أحذها وغو المي دس ا ل 
ال ما ملك المتعري ال ده 
الجحاباة الك :٠ل‏ 


من الك 


يعت عليه بعد ذلك م . فإذا أستغرقت 
hy‏ 
والثاني - وهو قول أبي العكاس ابن سرح 


: أن البيعَ لا يصحٌ لاز تيس 
يدي اك دوك لوعف ناراك ول سى عله + وذلك بحا مسي 


والثالثُ - وهو قول أبن اللَبَانِ - 


1١ 
ة على‎ 
0 


يسم بين 
قذرهما ؛ لأنَّ في تقديم اشا رطالا اث ولط اعدهما ازل م لاع 
وإِنِ أشتراهُ في مرض موته بثمن مثله » وعليه دين يستغرق ماله ففيه وجهان 


المسلم . 


ت 


[أَحدُهما] : قال أبو العباس ابن سريج : لا يصحٌ الشراءً ؛ لأنَّ تصحيحة تصحيحَٴ يودي إلى 
ن يملكٌ أباهُ أو أبنه ٠‏ ولا يعتقّ عليه › > فلم يصع » كما لا يصح شراءٌ الكافر للعبدٍ 
والثاني - وهو قول أكثر أصحاينا - : 
يت 


0 


بصخ الشراءً » ولا يعتق عليه » ويباعٌ في 
ل و لا يمنعٌ منه » فلم يمنغ 
وعدْقهٌ معتبا منّ 


م الث + وَالَّدِينُ يمن .منة كما يمع الدَينٌُ العتقّ 

بالإعتاق . ويخالفُ شراءً الكافر للمسلِم » فد الكفرٌ يمنعٌ الملكَ للعبدٍ المسلم . 

إن كان ماله منتي درهم وأَمةٌ تساوي مثةً درهم ولا يملكُ غير ذلك » ٠‏ فأَعتنَّ الأمدّ 
في مرضي سرون :لع ار او . قُدّمَ عت الأمةٍ 
وعلئ قول أ 


بي العبّاس : لا يصح الشراءٌ الك 0 وود ا ى علية 
وعلئ قول سائر أصحابنا : 


يصحٌ الشراءٌ » ولا يعتق عليه › ا 
كان في وَرثته من يعن عليه إذا مَلكَةُ. عتقّ عليه نصيبّةٌ دون الباقى 


6-6 0. 
ع يذ 3 


ي وإنْ كانوا 


ولا لق ارا البانع التستري .ين التمق + أو تر ى من مرق عى 
فرع : [ورث من يعتق عليه بالملك في مرض موته] : 

وإ وَرِتٌ مَنْ يعتق عليه بالملكِ في مرض موته » ولا دَينَ على الوارث. . ففيهِ 
وجهانٍ » حكاهُما القاضي أبو الطيّب : 

أحذهما : أنه يُعتَنُ عليه مِنْ ثليه ؛ لاله مَلكَهُ في مرض موته وعتقّ عليه » فهر كما 
لوا ۰ 

والثاني - وهو الأصخ - : أله يعت عليه من رأس ماله ؛ لأنّه دحل في ملكه بغيرٍ 
أختياره » وعتقّ عليه بغيرٍ أختياره » فهو كما لو تلف شيء مِنْ ماله في مرض موته › 
بخلافي ما لو أشتراةٌ 

وإِنْ وَهبَ له فمَبلهُ وقَبضَهُ في مرضص موته » أو وَصَّئْ لَه به فقبلة في مرض موته › 
ولا دين عليه : 

إن قُلنا : نه إذا وَرِنَّهُ في مرضي موته يعتَنُ عليه ِن ثُلئِِ. . فهاهُنا ول . 

وإن قلنا في الميراث : بعتن عليه مِنْ رأس مالِه. . ففي الهبة والوصيّة وجهانِ : 

أحدُّهما : أله يَعتقّ عليه مِنْ رأس ماله ؛ لاله حل في ملكه بغير عَرَضٍ . 

والثاني - وهو الأصح - : أنه يعن عليه مِنْ له ؛ لاله دحل في ملكه بأختياره 
للقبولِ » فعتقّ مِنْ ثلث » كما لو آشتراءُ 

فكل موضع قُلنا : اله يع مِنْ رأس المال. . فإنَّه يرت مِنْ مُعتَقَهِ ؛ لأَنّ عِنْقَهُ ليس 
و 

وكلٌ موضع قلنا : إِلّه يَعتَقُ مِنَ القّلك. . فإنَّه لا يَرتُ مِنّ المعيق ؛ لأنّ عِنْقَهُ 
ضيه 4 ولا تحدم له الميرانث والوضةة '. 


. ) في حاشية نسخة : ( برىء من الدين ومن المرض أيضاً بكسر الراء » وبَرَأ مرضه بفتحها‎ )١( 


باب : ما يعتبر من الثنلث Y0‏ 


وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا يرث بحالٍ » وليسَ بشيء ؛ لأنّه إذا لم يكن عِتْقَهُ 
وَصيّة . . لم يناف الميراتثٌ . 


1 


Me 


وأا إذا وره أو قبل وَصيّنهُ » أو قِبَضَهُ في هبةٍ في مرض موته » وعليه دين 
ا 
يستغرفق تركته : 


0 


فإِنْ قُلنا : إِنَّه عق إذا لّم يكن عليه دَينٌ مِنْ رأس المال. . عتقّ هاهّنا » ولا يباعٌ في 


وإِنْ قلنا هناك : إِنَّهِ َعبَقُ مِنَّ القْلثِ . . فهاهُنا وجهانٍ : 
أحدهما ‏ وهو الأصحٌ ‏ : أله يملكٌهُ ويباعٌ في الدّينِ ؛ لأَنَّ التق مِنَ الث لا يكونٌ 


5 ه 2 0-0 3 2 وو 05 ص ٠‏ و 
والثاني - وهو قول أبي العبّاس - : أنه لا يصح قبوله في الهبة أو الوصيّةٍ > بل يكون 


5 000 1 
فرع : [وهب له من يعتق عليه في مرض موته] : 
ا 


إذا وَهبَ لَه مَنْ يعت عليه في مرض موتو » أو وَضَئْ له بو فقيل » ثم عتق 
الموهوث عبد له حر » فان أحتملهُما الثّلتُ. . عتقا . وإن آحتمل الث أحدّهما 
لا غيرَ : 

فن قلنا : إِنَّ عِْنَ الموهوب أو الموصئ به مِنْ رأس المال. + ا حا 

َإِنْ قلنا : إِنَّ عِنْنَ الموهوب أو الموصئ به مِنَّ اللثِ. . قُدُمَ عن الموهوب أو 
الموصئ به في الّلث ٠‏ وؤٌقِفَ عِنّْقّ الآخَرٍ على إجازة الورثة . 

وإِنْ بدأ فأعتىَ عبد له قيمثهُ جميمٌ ثُلئِهِ في مرضي موته ٠‏ ثم وَهِبَهُ لَه مَنْ يَعبَقُ عليه أو 
E‏ 


(۱) في ( م )زيادة : ( ثم أعتق له به فقبله ) . 


۲٦‏ ا 


وإ قلنا : يعت الموهوث أو الموصئ به مِنَ الفَلثِ. . فُدّمّ عق الأول في الث » 
وفي الموهوب أو الموصئ به وجهانٍ : 
ا 


و ر و ثور دو 


والثاني : لا تصحٌ هبه ولا الوصيَّة لهُ به . 


واش أعلمُ 


باب : جامع الوصايا ¥ 


باب جامع الوصايا 


إذا أوصئ لجيرانه. . فإِنَّه يُصرَفُ إلئ أَربعينَ داراً مِنْ كل جانب . 

وقالَ أبو حنيفةً : ( يكونٌ ذلك للجار الذي يُلاصِفَهُ ) . 

وقالَ أبو يوسف : ( هو لأهل الدّرب ) . 

وقالَ أحمدٌ : ( هو لأهل المسجدٍ والجماعةٍ ممَّنْ يسم النداء والإقامة ) . 


٠ 3‏ .+ 04 لاه “رت مه 2 7 / 0 
دليلنا : ما روت عائشة : أن النبى يياه سيل عَنْ حدّ الجوار ؟ فقال : « أزيعؤن 
فإزاا و حلكتااع ER O‏ تركذ يمينا وهال OEE, MS‏ 


چ2 اا 
وبعصهم يرويه : « أَرْبَعون ذْرَاعَاً » : 


» فى الوصايا‎ ) 775/57 ( ٠ أخرجه عن عائشة الصديقة من طريقين البيهقى فى « السنن الكبرئ‎ )١( 
والحائظ ف لمن اشير‎ ٠ 006 74:06 زار “عند ا ى الزاية‎ 
والعجلوى اف :عقف :الغ 4016 ) فيه تالت ابر سول اله ا ا‎ 5 
+ الجوان #قال:: أريمون کارا وئ رولت ها ارما جبريل اجار إلى اريعين :دارا‎ 
عشرة من هاهنا » وعشرة من هاهنا » وعشرة من هاهنا » وعشرة من هاهنا » قال البيهقي : في‎ 
: هذين الإسنادين ضعف › وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري عن النبى به مرسلاً‎ 
: أربعين داراً جار » أورده أبو داود في « المراسيل » وفي الباب‎ « 

عن أبي هريرة رواه أبو يعلى ( 5487 )» وابن حبان فى « المجروحين والضعفاء » 
)٠١١/۲(‏ » وأورده ابن حجر في ١‏ المطالب العالية » ( 777 ) قال عنه الهيثمي في 
« المجمع ٩‏ ( ۱۹۹/۸ ) : رواه أبو يعلئ عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف › وفيه 
أيضاً عبد السلام بن أبي الجنوب قال عنه ابن حبان : منكر الحديث يروي عن الثقات ما لا يشبه 
حديث الأثبات » لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الروايات . قال عنه ابن حجر 
في « تلخيص الحبير ( ٠١8/7‏ ) : وهو متروك . 

وعن كعب بن مالك رواه الطبراني في « الكبير ١47/١9 ( ٩‏ ) نحو سياق أبي داود وفيه 
يوسف ابن السفر وهو متروك أيضاً . 


۲۸ كتاب الوصايا 
مسألة : [أوصئ لقراء القرآن] : 

وإِنْ وَصَّئْ لقرَاءِ الفرآنِ. . كان ذلك لِمَنْ يحفظ جميع القُرآنِ . وهل يدخلٌ فيه مَنْ 
يحفظ بَعضَّهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يدخلٌ فيه ؛ لعموم قوله . 

والثاني : أنه فت لات ليطن هذا الاسم في العُرف إلا على مَنْ يحفظ 


و 
جميعة . 


وإ وَضَّئْ للفقهاء. . صُرِفَ ا والتّحاةٍ » وأهل الغ 
والطث:. ولا يدل فيه من يسم الحديت ولا يعرف طرق 5 لأنه لا يطل آنه 
الفقيه إلاً على الفقهاءِ . 

إن وَضَئْ إلى العلماء. . صرف إلى كلّ عالم بأصول الشريعة وفروعها دونَ 


i 


فرع : [أوصئ لأعقل الناس] : 
إن وَضَئْ لأعمّلٍ الناس. . قال الشافعيئٌ : ( صرِفَ ذلك إلى أُورّع الناس 
وأَزْمّدِهم ؛ لأَنَّ العقلّ : المنعٌ » وأعقلٌ الناس : متهم عَنِ المحارم ) 000 
قال أصحابنا : وعلئ هذا القياس إذا وَصَّىْ لأجهل الناس وأَسفلهم. . صرف ذلك 
إلى مَنْ يَسبٌ الصحابة رضي الله عنهُم » وإلئ آهل الذمّةٍ ؛ لأنّهم أجهلٌ الناس 
لمخالفيِهم الدلائلَ الواضحة . 


فرع [أوصير لمسكد أوعقابة]: : 


وإِنْ وَضَّئْ بُثلثه لمسجدٍ أو لسقاية » أو لبناءِ مسجل أو بناء سقاية » أو أوصئ بان 
د > له n‏ و و ”7 0 
يُوقفَ دلك عليه. . قال الشيخ أبو حامدٍ : صمّ ذلك ؛ لأنه وَصيّهٌ في طاعةٍ . 


زفق طرق الحديث : هي اختلااف أسانيده » وكثرة رواته وقلتهم »> والعدل والمجروح منهم وغير 
ذلك . 


باب : جامع الوصايا ۲۲۹ 
وَإِنْ وَصَّئْ بدُلئِهِ لمفاداة أسارئ المشركينَ مِنْ يدي المسلمينَ : 

قالَ أبن الصبًاغ : صكحّت الوصيّةُ ؛ لأَنَّ المفاداة جائزةٌ فصت“ الوصيّةُ له . 
قال الشافعئٌ : ( وإِنْ وَصَّئْ بمصحف لذمّي. . فالوصيّةٌ باطلةٌ ) . 


قال أصحايّنا : هذا علئ أَحدٍ القولين » إذا قلنا : لا يصح شراؤٌةُ له . 


مسألةٌ : [أوصئ للأيتام] : 

وإِنْ أوصئ للأيتام. . صرف إلى الصغار الفقراء مكَنْ لا أت له ؛ لقوله يل : « لا 
ْنم بعد نحلم 0 

ولأنَّ اليم في بني آدمَ : فقدُ الأب > وفي البهائم : فق الأءَ 

وهل يدخلٌ فيه مَنْ كان صغيراً نبا لا أب لَه ؟ فيه وجهانٍ : 

َحدٌهما : دحل فيه ؛ لاله ييه بفقدٍ الأب . 


والثاني : لا دحل فيه ؛ لأنَّ هذا الاسم لا يُطلَقُ في العادة إلا على الفقير الصغير 
الذي لا أب ر : 


فرع : [أوصئ للأرامل] : 

ون وَصَّئْ للأرامل. . حل فيه كل آمرأةٍ فقيرةٍ لا زوج لها . 

وهل يدخلٌ فيه مَنْ لا زوج لها إذا كانت غتيّة ؟ على الوّجهين في الصغير 
الغنوت . 


وهلْ يدخلٌ فيه مَنْ لا زوجة له مِنَ الرجال ؟ فيه وجهانٍ : 


. ) في( م):( فجازت‎ )1١ 
» ) ۲۳۱۹/۷ (٩ (؟) أخرجه عن علي رضي الله عنه أبو داود ( ۲۸۷۳ ) » وابن عدي في « الكامل‎ 


والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( ۷/ ۲١‏ ) في الوصايا . 


YY‏ كتاب الوصايا 

أَحدهما : لا يدخلٌ ؛ لأنّه لا يُطلَقُ هذا الاسم في العُرفيِ على الرجال . 

وا ل فدح أله كذ نتن عر :لا زوعنة فر چان ر 
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قال الشيخ أبو إسحاقٌ : وَإِنَ وَضَّئْ للشيوخ . . أعطي مَنْ جاور الأربعينَ سنةٌ . وإ 
وَضَىْ للفتيانٍ والشباب . . أعطي مَنْ جاورٌ البلوغ إلى الثلاثينَ . وَإِنْ وَضَّئْ للغلمانٍ 
والصبيان. . آعطي مَنْ لم يبلغ ؛ ؛ لأ هذه الأسماء لا تطلق إِلاً على مَنْ ذّكرناةٌ : 


مسألةٌ : [أوصئ للفقراء والمساكين] : 

الفقراءً والمساكينُ صنفانٍ : فالفقيد مسن حاجة مِنَ المسكينٍ . 

و( الفقيرُ ) هو : الذي لا شيءَ له » أو له شي* يقعٌ موقعاً مِنْ كفاييه » مثل أَنْ 
كانَ يحتاجُ في كلّ يوم إلئ عشرة دراهم » ولا يَجِدُ إلا درهماً أو درهمين . 

و( المسكين ) هو : الذي لا يجدٌ ما يكفيه » ويجدٌ ما يَقعُ موقعاً مِنْ كفايته » بِأَنْ 
كان يَجد في كلّ يوم ثمانية دراهم » وهوّ يحتاجُ إل عشرة . 

قدا أوضول بكلئه للمشاكين : :جار أن صرت إل الساكين والففراء > وان وَصَرة 
قراف جار أن ضرت إلن قراو والمساكين:4 أن معناة انا الا وار 
والمساكينٌ محتاجونٌ . 


وحكئ أبو إسحاق المروزيٌ : أن الشافعيّ قال : ( إذا أوصئ للفقراء. . لم يَجُرْ أن 


. هذا الأصح » وهو مفهوم العامة‎ )1١( 
: قد يسمئ الرجل أرملاً » قال الشاعر‎ : ]177/١[6» قال في « المهذب‎ )۲( 
كل الأراملٍ قد تضَّيتَ حاجتهم فمن لحاجةههذاالأرمل الذكر‎ 
. وهو عند ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » : هذي الأرامل قد قضيت حاجتها‎ 
: وال : نفد زاده وافتقر » قال الشاعر‎ 
أحب أن اصطاد ظبياً سخبلا رعسئ الربيع والشتاء أرمسلا‎ 


باب : جامع الوصايا ۲۳١‏ 


يُدفعَ منۀ شيءٌ إلى المساكين ؛ لأنَّ الفقراء امسن حاجة مِنّ المساكين ) . والمشهورٌ هو 


إِنْ وَصَّئْ للفقراء والمساكين. . وَجبَ أَنْ يُصرَفَ النصف إلى الفقراء » والنصفٌ 
إلى المساكين ؛ لأَنَّ الجمعَ بيَّهُما في الوصيّةَ يقتضي ي الجمح بينهُما في العطية . 

ويُصِرَفٌ ذلك إلى فقراءِ بل الموصي ومساكينه ؛ لأ كلام الآدمئ يُحمَلُ على 
المعهودٍ في الشرع » فلمًا كانت صَدَقَة المالٍ تختصيٌ بفقراء البلدٍ ومساكينه » فكذلكَ 
الوصيّة لهم . فن نُقِلَ عنهُم إلى بل آخَرَ. . كان على الخلاف في تَفْلِ الصدّقة . 

قال الشافعئٌ : ( وإِنْ قَضَلَ شية مِنّ الثلث عَنْ فقراء بلدِه. . تقل“ إلى أقرب 
البلدانٍ إليه ) . 

وأقلٌ ما يُجزىة : أَنْ يُدفَعَ إلى ثلاثةٍ مِنْ كل صنفي » غير أ المستحبٌ أن يَعُمَ مَنْ 
في البلدٍ مِنَ الصنف الموصى لَه إِنْ أمكتَهُ » كما قلنا في الزكاةٍ . 


فرع : [أوصئ لغير الفقراء والمساكين ممن يستحق الزكاة] : 

وَإِنْ وَصَئْ للموَّلَفَةٍ قلوئهم أو للرّقاب ا ا ا 
صرف إلى مَنْ يُصِرَفُ إليه الزكاةً منهُم على ما بيّنَاهُ في قسم الزكاةٍ ؛ لا : 0 
الأسماءِ عرفٌ في الشرع » > فحمل مطلق كلام الآدميٌ عليه . 
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فرعٌ : [أوصئ لمعين من الفقراء] 
وَإِنْ أوصئ بعل لزيد وللفقراء . . فقذ قال الشافعئ رحمة آل : ( هو كأَحَدِهِم ) . 


أ 


فمنهم ع فال يظاهرة د وأ المت أن يَعُمّ فقراءَ البلا » ويعطي زيداً 
كأحدهم . وأقلٌ ما يُجزىء أَنْ يدفم إلى ثلاثو مِنَّ الفقراء . وأَفادَ ما ذكره هاهنا : أنه 


)۱( في نسخة : ( صرف ) . 


YY‏ كتاب الوصايا 

وهل تشترط عل هذا آن يكونٌ زی فقیرا ؟ فيه وجهان : 

ف يجب أن يضرف إلى زي نصفث الثلث + وإلى الفقراء النصف ؛ 
لاله ضاف الدُلتَ إن زيدٍ وإلئ الفقراءِ » فصارٌ كما لو قال : هذه الدارٌ لزيدٍ 
وللفقراء . 

ومنهُم مَنْ قال يجب أن يُصرف إلى زيل ربع الث » وإلئ الفقراء : 

ار 0 ف الفقزاق وا تكانة أرهر AS‏ 

ومِنْ أصحابنا الخراسائيّينَ مَنْ قال : إِنْ قال : أعطوا زيداً الفقيرَ والفقراءً » أو زيداً 
المسكينَ والمساكينَ . . كان على الأوجه الثلاثة . 

وإِنْ قال : أعطوا زيداً والفقراء. . كان في قَدْرٍ ما يُعطئ زيدٌ وَجِهانٍ : 

اعدا ال 


8ي 
a‏ 


ثلاثة أرباعه ؛ 


والثاني : الوْبعْ 8 
ومِنْ أصحابنا الخراسانيِينَ مَنْ * قال : تبطل الوصيّة صي لزيد ؛ لاله جعلة كأحيهم ء > فإذا 
لم بعلم عددُهُم وتعذّرَ خصدهم . E‏ عي 1 » فطل . 


فرع : [وصئ لزيد بدينار] : 

وَإِنْ وضّئ لزيدٍ بدينار وبثلاثةٍ للفقراء”'' » وزی فقيد. . لم عط غير الدينار ؛ لاه 
قطعَ أجتهاد الوصيّ فيه بتقديرٍ حقّهِ بالدينارٍ . 

وإِنْ وَصّئ بعَلاثٍ لزيد وعَمړو » فر عَمِرُو وَصِيْئهُ » وقَبِلَ زي وَصيْنَهُ. . لّم يتوفّر 
للد هلين ر کرد روھ التلانة »لاله وطن لكل واا ف 
الثلاثة › فإذا رد أحذهما وَصِيّتَهُ. :“كان ذلك للئزثة + 
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› ) وفي ( م ) : ( وصىئ لزيد بدينار ديناً في ثلاثة للفقراء‎ ٠ ) في نسخة : ( وبباقي ثلثه للفقراء‎ )١( 
لكن أفدنا في تصويب العبارة من « المهذب » وهي : وإن وضَّئ لزيد بدينار » وبثلثه للفقراء‎ 
. وزيد فقير. . لم يعط غير الدينار‎ 


e 

مسألة : [الوصية لقبيلة] : 

أحدهما : تصغ الوصيَةٌ » ويجورٌ أَنْ يُصرف إلى ثلاثةٍ منم فما زا » كما قلنا في 
الوصبَّة ية للفقراء . 

والثاني : لا تصحٌ الوصيّةُ لهم ؛ لاله لا يمكنُ حَصِرُهُم ولا عُرْفَ لما يُعطئ منهُم 
في الشرع » بخلافي الفقراء . 

وإ وَضَّئ لزيد ولبني تميم » فن قلنا رصي تحر ا ري ار 
ما يَستحقٌّةُ زيدٌ معَهُم الأوجة التي ذكرناها في الوصيَّةٍ زي وللفقراء . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : إذا قُلنا . بطلت الوضيَةٌ له هامُنا ؛ لأنّه 
رت دی الین بک إلبهم + فلا يرت قنز نصنية + ول رو ن أنه 
أوصئ له بشيءٍ في الجملة . ون لم يُعرَف. . فهو كما لو أوصئ له بشيء مِنْ ماله . 
وإ قلنا : لا تصحٌ الوصيّةُ لبني تميم. . ففي قَدْرٍ ما يستحقٌّةُ زيدٌ الأوجة في الوصيّة 
له وللفقراء » وما زادَ على ذلك يرجح إلى الورثة 


فرع : [الوصية باللث دون تعيين] : 
وَإِنْ قال : أوصيتٌ بثلث مالي » وأطلقَ.. صح ذُلكَ » وصّرِفَ إلى الفقراء 
والمساكين ؛ لأنَّ المعهود في الشرع ن الصدقات لهم » فحُيلَ مطلق كلام الآدميّ 
مسألةٌ : [ضع ثلثي فيما أراك لله] : 
قال الشافعيئٌ في الم » : ( إذا قال للوصي : ضَعْ ثلثي فيمَنْ يُرِيكٌ الله » أو حيثُ 
رى » أو فيما يقرّبني إلى الله » أو في جهة الب وجهة الثواب . . صرف ذلك إلى الفقرا 
والمساكين ؛ لان ذلكَ جهةٌ الب والثواب ) . ويُستحتُ أن يُقدّمَ في ذُلكَ مَنْ لا يرت 


نذا 


(> 


الموصي مِنْ أقاربه » وذوي رحمه ؛ لقوله ب : « صَدَقَئُكَ عَلى ذِيْ رَحيِكَ : صَدَقَةٌ 
وَصِلةٌ ؛ . 

فون لم يكن له ذو رَحم مِنّ آلنّسَبٍ.. فين الرّضاع ؛ لقوله ي : « يحرم مِنَ 
ألوَضاع مَا يحرم مِنَ آلنّسَبٍ )237 . 

« : فإلئ جيرانِ الموصي ؛ لما روي : أَنَّ النبيّ لاء قال‎ . a 
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رال برل يُوْصِئْنِيَ بألْجَارٍ حى حَشِيِتُ آله سَيُوَرَئة »2 . 

ولو دفعَةُ الوصييٌ إلى مَنْ برت الموصي. . لم يصح ؛ لأنَّ الوصيّةَ للوارث 


لاتصحٌ . 
ولا يجوز للوصيٌ أن يه يَضعَهُ في نفسِهٍ » كما لو وگل في البيع. . لم يَجِرْ أن يَبِيعَ مِنْ 


ےت 


ما و 
إن وَضَئْ لزيدٍ ولجبريل بلثِ ماله. . كان لزيد نصفف الث » وتَبْطلُ الوصيّة 
إِنْ وَضَّئْ لزيدٍ وللرياح بثلثِ مالو. . ففيه وجهانٍ : 
أ سنت للقت وتَبِطْلٌ الوصيّةٌ في النصفب » كما قُلنا في التي 


(۱) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( ٠٠٠٠١‏ ) في الشهادات و( ٥٥۰٩‏ ) في 
النكاح » ومسلم ( ٠٤٤١‏ ) في الرضاع . 

00 أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( ١ ١5‏ ) في الأدب » ومسلم ( 73575 ) في البر والصلة › 
وأبو داود ( ٠٠١١‏ ) في الأدب » والترمذي ( 1447 ) في البر والصلة » وابن ع ماجه ( 851/7 ) 
في الأدب » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ص/51 ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ وفي الباب : 

عن ابن عمرو رواه الترمذي ( ۱۹٤٤‏ ) وقال : حسن غریب . 

وعن ابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » وأنس » والمقداد » وعقبة بن عامر » وأبي شريح ٠‏ وأبي 
أمامة . 


باب : جامع الوصايا o‏ 
والثاني : أن جميع الث لزيد » وؤكْرٌ الرياح لَعْوُ ش هذا ترتيبٌُ الشيخ أبي إسحاق /! 
وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا أوصئ بِتُلِهِ لزيد وللملائكة » أو للرياح. . 

ففيه ثلاثة أوجه : ١‏ 
أَحدّها : أن لزيدٍ نصفف الث » وتَبطْلٌ في النصفف الآخَرٍ » كما لو أوصى بلي 

لوار اجن 
والثاني : أَنَّ جميعَ اثلث لزيدٍ . 
والثالثُ : أَنَّ لزيد منهُ ما يق عليه آسمٌ شيء تخريجاً مِنْ نصٌ الشافعيٌ : إذا أ 

زی ولِمَنْ لا يُحصئ . 
إن وَضّئ بع لحيٌ ولميت. . فللحيّ نصفتُ الث » وبل الوصيّة للميتٍ . 
وقالَ أبو حنيفة : ( للت كله للحي ) . 
وحكاءٌ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ]٤‏ قولاً آحَرَ لنا » وليسَ بمشهورٍ . 
وإ قال : ثلثي للهرولزيدٍ. . ففيه وجهانٍ : 
أحدهما : أَنَّ جميع الث لزيدٍ » وسم الله للتبؤك . 
والثاني : أَنَّ زيل نصفف اثلث » ونصمُةُ للفقراء والمساكين ؛ لأَنَّ عامّة ما يجب لله 

يُصِرّفٌ إلى الفقراء والمساكين » فصارٌ كما لو قال : ثلثي لزيد وللفقراء . 


0 انه‎ ٠ 
: فرع : [أوصئ لعقب زيد]‎ 
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إذا أوصئ لعَقِب زيدٍ » فمات الموصي وزيد حي 2 ثم مات زيد. . كانت الوصيّة 
لولده . 

وإ وَضَّئْ لأولادٍ زيدٍ. . صرف إلى أولادِه الموجودينَ يوم عقَدٍ الوصيّة » دود مَنْ 
ول 

وقال أبو حنيفة : ( يُصرَفٌ إلى الموجودينَ يوم موت الموصي ) . 

وقيلَ : إِنَّه قول لنا . 


۳ كتاب الوصايا 


فرع : [الوصية لدابة فلان] : 


قال في « العُدَةٍ » : إذا قال : أوصيتٌ لدابّة فلان. . سُيْلَ : 


الدابَةَ تملك ذلك . . لم يكن شيئاً ؛ لاستحالة أَنَّها ملك . 
ون قال اروت به أنها تعلق ند اقل تشخرط فول مالا فد و هان 
أحدُهما : آنه يُشترط بول ؛ لان تمتها على مالكها ٠‏ فهر في الحقيقة وَصِيّةٌ له » 

كما لو وَصَّئْ لعمارة دار فلان. . فالقَبِولُ إليه . 
وألا ا تقرط قولة اكه او وا امار س اوفط 


ت 


فن قال : أرد 


4 
نت أن 


فإذا قُلنا الأول : كان الموصئ ب لمالِكِ الدابّة » إِنْ شاء أَنَفَقَهُ على الدائة » وَإِنْ 
ok‏ 0 

ومَنْ قال بالثاني » قال : يُنفِقُ الوصئ ذلكَ على الدابَة إن لم يكن د صي . . أَنَفقَهُ 
رت الدائةٍ عليها م ك الدائة لا ينف عليها . 
وراد إحيا 1 نَفسِها » وفي ذلك قربةٌ وطاعة . 

ون مات الموصي قبل أن يبيّنَّ. . رجح إلى وَرئتِه : 

فإِنْ قالوا : أرادً أن تَعلّفَ به الدايّةُ. . صحت الوصيَّةٌ . 

ون قالوا : أراد تمليكها. . حَلفوا على ذُلكَ » وبطلت الوصيّةٌ ؛ لأَنَّ الدابّةً لا تملك . 

ون فالا ا دری ما اراد كان كما لقان + اریت لياه ولاك لد معط 
الوصيّةٌ ؛ لأَنَّ الدائة لا تملك . 

قال أبو علي السنجيئٌ : فعلئ هذا : إذا قال : وَقفتُ رضي هذه على المسجدٍ أو 
على الكعبةٍ » َيِل » فإِنْ قال : أردثٌ علئ عمارتها. . صح . وإِنْ قال : أردث أَنْ 
تكو المنافعٌ ملكاً للمسجدٍ أو للكعبةٍ » أو قال : لا نيّةَ لي. . لم يصح ؛ لآنَّ المسجد 
والكعبة لا يَملِكَانٍ . 

وإِنْ مات قبل أن يِييّنَ. . زُج إلى وريه » وإذا صككت الوصيّةٌ للكعبة. 


نه 


عبر 


باب : جامع الوصايا خف 


وقالَ بو حنيفة : ( تصرف إلى مساكين مكّةَ ) وهو وجه لبعض أصحابنا 
الاما : 


فا ا ا 
إذا أوصئ رجلٌ لرجل بنصيب يِن مالو » أو بحظ أو بقسط أو بجزء أو بقليل أو 
3 . فن شيئ ِن هذه الألفاظٍ لا يُقَدَرُ بشيء مملوك » بل آي شيء أ 
ر ؛ أنه ليس لَه حدٌ معلومٌ في اللّةٍ ولا في الشرع » وهذا لا حلاف : فيه . 
وأَمًا إذا | أوصئ له بسهم مِنْ ماله : فعندنا لا يتقدّر ذُلكَ بشيءِ معلوم » بل 
أعطاهٌ الوارثٌ قبل من . 


إحداهُما : ( أن له مطل أ رئیو نصييآ » مالم يكن أل من السُدس » فن كان 
آل تر ادس ماعل الس 
والثانية : ( أَنَّ له مثل أَخسنٌ وَرَثِهِ نصيباً » ما لم يزد على السدس » فإِنْ زادٌ على 
e‏ 
ا ا في النّةِ ولا في الشرع بشيء معلوم . 
yy‏ 000 
N‏ 


مسألة : [أوصئ لرجل بمثل نصيب وريثه الوحيد] : 


إذا كانَ لرجل أبن لا غيدُ » فأوصئ لرجل بمثل نصيب أبن . انت الوصا ف 
المال ٠‏ فتلزم م الوصيّةُ بالقلث » وتوقفُ الوصيّةُ بالسدس على إجازة الوارث . وبه قال 


۳۸ كتاب الوصايا 


وقالَ مالك : ( تكون الوصيّةُ بجميع المالٍ » فيلزمٌ في اثلث ويُوقَفُ في الثُلثين 
على إجازة الوارث ) . 


دليلنا : أ قولهُ : أوصيتُ بمثل نصيب أبني » يحتمل أله اراد : بمثل نصيب آبني 


و 
01 


لولم أوص » فتكونٌ الوصيّةُ بجميع المال . 

ويحتمل أنه أرادٌ : بمثل نصيب آبني لو كان معَهُ وارثاً » فتكونٌ الوصيّةُ بالنصفب 

فإذا أحتملٌ هُذينٍ. . كانت الوصيّةٌ بالنصف ؛ لله يقي » ولأله قذ جعل لای 
نصيباً » وهذا يقتضي أشتراكهما . 

ون كان له آبنانِ » فقالَ : أوصيتٌ لِفلانٍ بمثل نصيب أبن » أو أَحدٍ أبنيّ . كانت 
الوصيّةُ بالثلثِ ؛ لأ معنا مع دخول الموصئ لَه مع لديو وؤجوب حم في تَركته » 
فصارٌ المال بيهم أثلاثاً . 


فْرعٌ : [أوصئ بمثل نصيب أبنته الوحيدة] : 

ون كان له أبنةٌ واحدةٌ » فقالَ : أوصيتُ لِفلانٍ بمثل نصيب أبنتي . كانت الوصيّة 
بالتلث””) ؛ لأن تقدير هذا ا ل 
آبنٌ أخرئ . . لكان لَهُما ثلغا المالٍ ولبيت المال للت » فكذْلكَ هاهُنا مغل . 

فن كان له ولد ختئئ لا غير » فقالَ : أوصيتٌ لِفلانٍ بمثل نصيب وَلدي. . أعطيّ 
الموصئ له الثلتَ . والختثئ القُلتَ » ووُقِفَ الباقي : 

فن بان الختثين أمرأة . eT‏ 

وَإِنْ بان الخنثئئ رجلاً. . عَلمنا أَنَّ الوصبّة صيّةَ وَقعثْ في النصفب > فتَعمّدُ إجازةٌ الابن 
ا ۰ 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( قال الشاشي : فيه وجهان : أحدهما : له الربع » وهو نصف حصة 
البنت . والثاني : له الثلث وهو الصحيح ؛ لأنه جعله على البنت الواحدة كالبنت الثانية » كما 
يكون مع الابن بمنزلة ابن آخر ) . 


باب : جامع الوصايا ۳۹ 


وَإِنْ قال : أوصيتٌ لهُ بنصيب أبن . . فقذ قال أبو حنيفة : ( الوصيَةٌ باطلةٌ ) . 
ا 


وقالَ مالك : ( هو كما لو قال : أوصيتٌ لَه بمثل نصيب أبنيّ ) فتكونٌ الوصيّة عندَهُ 
E‏ 
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فقالَ الشيخ أ بو حاملٍ » وأكئذ أصحابنا هو كما :قال يي 
لو وَضَّئْ بمالٍ 
أوصئ له بِقَدْرِ 


بنصيب أبن » ونَصيبهُ ما أستحقَّةُ بوفاة بيه » فلا تصحُ الوصيّةُ 
ل 
نصيب أبنه . 

ومنهم مَنْ قال : هو كما لو أوصئ له بمثل نصيب أبنو » فيكو موصياً له 
بالنصفب ؛ لأَنَّ معنا يؤُولُ إل معنىئ مثل نصيب آبنه » كما يقال للزوجة : لها مَهِرُ 
مئلها » ولا يكونٌ ذلك لها » وإِنّما يكونٌ لها مثلٌ مَهرِ مثلِها . 

ون أوصئ لَه بمثل نصيب آبنه ولیس لَه إلا أبن قال 
باطلةٌ ؛ لاله أوصئ بمثل نصيب مَنْ لا نصيب لَه »؛ فهرّ كما 


ولات 


» كما 
لاله 


.ا انه . بهم e ١‏ 

فرع : [أوصئ بمثل نصيب أحد أبنائه] : 
اي ةم تنك . فإنه يدفع 
ليه مثل نصيب بنت لأنها اد أولاده : 


فإ كان له أبنانٍ وبنتٌ. . كان فريضتهم مِنْ حَمسةٍ » وياد للموصئ له سهم 
سادس . 

ولهكذا لو قال : أوصيتٌ لَه بمثل نصيب أَحدٍ ورثتي .. أعطيّ الموصئ له مثل 
نصيب أقلٌ الورثة نصيباً » مِنْ زوجة أو غيره ؛ لاله اليقينُ 8 


3 كتاب الوصايا 


ا ا ا 


الورثة نصيبا 

فإنْ خلّف بتتاً وبنت آبن وأحتاً لآب وأم. E‏ > سهم مِنْ 
ست » فيزادٌ للموصئ له ثلا نُصبيها - وهو سهمالٍ - فم الر كا عل اة ل 
لائ > وللأحت سهماق + ولابنة الاين سهد وللموصئ له همال . 

وهذا قول كافَة العلماء eS‏ 
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مثل الشيء مرّةً ؛ لقوله تعالى : « يسك الى من يأب منك يجك مُبدسَةٍ 


العذاب عفان [الأحزاب : ٠٠‏ ۳[ . 
فلا ثبت بالإجماع أنه راد بذلكَ حَدَينٍ. . ُلِمّ أَنَّ الصعفينِ عبارةٌ عَنْ مثلي 
الشيء » وأنَّ الضعف عبارةٌ عَنْ مثل الشيء . 
ودليلنا : ما روي : ( أ عمرٌ رضي الله عنةُ أضعفف الصدقّة عل نصارئ بني تَغْلِتَ 
تاع ا اخ مني ل ما بأل ين اله )”2 فعْلِم أَنَّ نَّ الضعفَ عبارةٌ عَنِ الشيء 
ومثله . 


00 


r 2رچ‎ 


ميد يضلعف لها 


قا الاي : فظاهرها اله كان يجب عليهنَ ثلاثةٌ حدوو » ونما ترك ذلك بدليل وهو 


ور نے ا 2 
مربي ي [الأحزاب : [NY‏ 


ر دو و 2 
قوله تعالئ : # وهن يفنت منکن ونو ورسولوء ولا ال 
فلمًا جعل تَوابهُنَ مثلي ثواب غيرهنٌ. . لم يَجُرْ أَنْ يکود عَذَابهُنَ أكثر مِنْ يئي عذاب 


2 
4 
14 


غیرهنٌ ؛ لأنّ جزاء السيئة لا يجوز أَنْ يكونٌ أكثرَ مِنْ جزاء الحسنة ؛ لان الله أخبر أله 
يُجازي بالحسنة فشر أمغالها + ويجازي بالسكئة مها 


)۱( أخرج خبر عمر عن داود بن كردوس ونعمان بن رُرعة وزياد بن جدير أبو عبيد في الأموال » 
) ۰) و( ۷۱ ) و( ۷٣‏ ) في سنن الفيء والخمس والصدقة ٠‏ والبيهقي ف في « السنن الكبرئ » 
۲٠۹/۹ (‏ ) في الجزية » باب : نصارئ العرب تضعف عليهم الصدقة : 


باب : جامع الوصايا ۲٤١‏ 


2 ر وا .> 4 دس م 


2 : 56 ف 2 2 ك 
وقالَ أبو ثور : ( الضّعفَانٍ عبارةٌ عَنْ أربعةٍ أمثال نصيب أقلهم ) وهذا غلط ؛ 
لأنّ العف لبًا كان عبارةً عَن الشىء ومثله. . كان الضّعفَانِ عبارَةً عن الشَيءِ 


٠.٠ 


ومثليه . 
فرع * [الوْضية لنجماغة يوضايا مختلفة] : 
إذا أوصئ لجماعةٍ برّصايا مختلفة » ثم قال : أوصيتُ لفلانٍ بمثل ما أوصيثٌ بهِ 


لأحدٍ الناس . . أعطي مثل أَقلّهِم وَصيّة ؛ لاله يقينٌ » وما زادَ فهو مشكوك فيه . 


ا : [وضّئْ لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه] : 
إذا أوصئ لرجل بنصفب مالِه » ولأَحَر لث ماله » فإِنْ أجارٌ الورثة. . قُسمَتِ التركة 
على سن اسهم » للموصئ لَه بالنصف ثلاثة سهم » وللموصئ لَه باللثِ سهمانٍ » 
وللورثة سهم . 
وإِنْ لم يُجيزوا. . قَسّموا المالّ على خمسة عشرَ سهماً » للورثة عشرةٌ ولصاحب 
النصف ثلاثةٌ ولصاحب الدّثِ سهمانٍ . وبه قال الحسنٌ » والنخعينٌ » ومالك » وا 


ت ت 2 2 و 
أبى ليل » وأبو يوسفَ » ومحمّدٌ » وأحمدٌ » وإسحاق . 


> 


وقالَ أبو حنيفة : ( مَنْ أوصئ لَه بزيادة على الثّلثٍ. . سَقطتِ الزيادة على اثلث » 
وصارث بالمُّلثِ لا غيد ) وعلئ هذا : يكونٌ الثّلثُ بِينهُما نصفين . 

دليلّنا : أَنّها وَصايا لّو كانث باللث فما دون وقحّمث . . لقّسْمَتْ على التفضيل . 
فإذا كانث أكثرٌ مِنَ الث . . قُسّمَتْ على التفضيل » كالوّصايا المرسلةٍ » وهو إذا وى 
لرجل بالف درهم » ولآَخَرَ بألف » ولآخَرَ بخمس مئ » ركان هالة آلفين.:.. قن آبا 


3 
- 
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حنيفة وَافقنا إذا لَمْ بُجز الورثة أ اثلث يُقسَّمْ بينهُم على التفضيل . 


€۲ كتاب الوصايا 
فرع : [وصئ لرجل بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع] : 

وإذا أوصئ لرجل بنصفف ماه » ولآحَرَ لث مالو» ولآحَرَ بيع ما : فإِنْ أجارٌ 
الؤوتة الوهنا يا :نف قسّمتٍ التركةٌ على ثلاثة غ سيم ؛ للموصئ له با ا 
أسهم » > ولصاحب القُّلثْ : أربعةٌ » ولصاحب الذبع : ثلاثة لان ا صايا ليست بأكد 
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مِنَّ المواريث » ثم التركة إذا ضاقث أعيلث”" بالسهم الزائدٍ » فالوّصايا بذلك أولئ . 
E‏ . قشم الث على ثلاثة عد يها ا عضرا . وعند أبي 
: ( لا يضاربُ الموصئ له بالنصف إلا باللث ) فتقَّكم التركةٌ على أحد عشرٌ 

Is‏ أربعةٌ » وللموصئ له بالثّلث : أربعةٌ » وللموصئ له 
بالؤبع : ثلاث . وقذ مضى الدَّليلُ عليه . 

ون وَضَّئْ لرجل بجميع ماله » ولآخَرَ بثلث مال : فإ أجارٌ الوارثٌ. . سم المال 
علئ أربعة أسهم ‏ > للموصئ له بجميع المال : ثلاثةٌ » وللموصئ لَه باللثِ : : سهم . 
ون لم بُجز الورئةٌ قله الت عل ار 

وعند أبي حنيفة روايتانٍ عند الإجازة : 

اما + قرلا 6 رؤاهاعنة سا و ابو يوست 

والأخرق ب ؤواها ف الخ ب نزوان الا أذ الال مها عد اجار غل ب 
أسهم » للموصئ لَه بالجميع : خمسة » وللموصئ لَه بالّلثِ : سهم ) . 

دليلًا : أن أن مال لَه : ّث ثلاثو » وة : سهم » قفتم على أربعة . 


فرع : [أوصئ بمثل نصيب ابنه ثم لآخر بمثل نصيبه] : 
فن کان لرجل أبن وَاحدٌ لا غير › فأوصئ لرجل بمثل نصيب أبنه » نه وض لاحر 
بمثل نصيبه أيضاً : 


› العول : زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعها . والعول مصدر عال يعول فهو لازم‎ )١( 
يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت » مأخوذ من قولهم : عال الميزان فهو عائل : أي مال‎ 
. وارتفع‎ 


باب : جامع الوصايا ۳ 
فن أجارٌ الان لَهُما. . قسّمَ المالُ بينهُما أثلا 

وإِنْ لّم يُجِزْ لواحلٍ منهُم . . قسّم اقلت بِينَ الموصئ لَهُما نصفين . 

إن أجار لا حذهما لا غي أغطن من لم تز له سدس المال + وقش الباق بين 
الاب والموصئ له نصفينٍ . ويصځ مِنْ أثني عشرَ سهماً » للذي لم بُجز له : سهمانٍ › 
وللانن © عنمسة + وللذي أجار له ٠‏ نة .: 

إن ؛ جار الا 0 سين 
TTT 500‏ راو ا 
وللذي أَجَارٌ له آخرا ::سبعة : 
فرعٌ : [أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولوارث] : 

إذا أوصئ بثلث ماله لأجنبيئ ولوارث لَه : فن أجارٌ باقي الورثة وَصيّة الوارث. . 
سم اثلث بينهُما نصفينٍ . وإ رَكُوا وَصيّة الوارث. . كان للأجنبيّ نصفت الث ؛ ؛ لان 
الورثة لكا ابطلوا رة صيه الوارك.:.. صاز كاله لم يوض إلا بلاس للا جت 5 
الان الأو الوصيّتين . . كان للأجنبيت اقلت > وللابن الوص له العُلثُ بالوصبّة › 
وفي الث الباقي وَجهانِ : 

الصحيح : أله بينَ الابن الموصئ له وبين الثاني نصفينٍ 
ag‏ 

ون رذ الاب الوصيّة في أَحدٍ القلين » وأَجارٌ الآحَرُ. . كان اثلث الباقي بين 
جني والابن الموصئ له نصفين ؛ لأ إذا أوصئ لكل وَاحلٍ مما ثلث مالو. م 
مَل : إل كل وَاحدٍ مِنَ اَن موصئ به لأحدهما » بلْ كل ثلث يِن اللثينِ موصي به 
5 . فإذا لّم تصحٌ الوصيةٌ في غير ذُلكَ الث كان بينهُما نصفينِ ؛ لاله موصي به 


٤‏ كتاب الوصايا 

فن را اح اف وف ال ي بطق الو ال ر له ا ف 
و ن ال ف 

CC ل‎ 

وإ رد الابنُ الوصيّة في الثّلثِ الذي للابن. e‏ بستحق الأجنبئ ؟ فيه وجهانٍ › 
حكامّما أبن الصبّاغ : 

أحدّهما ‏ وهو قول القاضي أبي الطيّب - : أله لا يستحقٌ إلا السدس فقط ؛ لأَنَّ 
o ao‏ الإحارة »فكو له e‏ حر السلا e‏ 
واا و الس بقن ج و 


والثاني - وهو قول أبي الاس ابنٍ سُريچ 2 ولم يُذكَرْ في « الإبانة » و« العْدَة » غيدةٌ 
- : أن له اقلت . 


ع 


قال الشيخٌ أبو حامدٍ : كنت أَجدُ أن نل السدس » ثم ريت ظاهرٌ كلام الشافعي 
له القت ؛ ؛ لأنّ الموصي لَم يرض بإخراج دون الث »> فلا يملكُ الوارثٌ إسقاطً حه 
يي الث » ولأ المزاحمة بالباطل لا تمكق ٠‏ وما لجن وحدة لم يجاوز الل » 
فم له ذلك . : 

فان وض لأ جي بعلت ماله ولكل واحدمن آبية بقلت ماله + وجار كل واد 
لقولهما از 


٠‏ - و 
وفية وجه اخر 


و 


: أ الأجنبيّ ليس لَه إل ثلث القّاثِ ؛ لاد اقلت كان بينهُم أثلاثاً . 
ون 2 لأجدرة معان ماله ور اسه اتف ا جا ا 
للآجنية > وأجارٌ الأبنٌ الذي لم يوصن له لأحية.. ففيه وجهان + حكاهما القفّالُ ؛ 
أحدّهما : أنَّ الجن النصف › وللابنٍ الموصئ له القت ونصفٌ السدس - 
5 4 2 ا ١‏ : 7 ل 


(۱) في(م):(أحكي). 


باب : جامع الوصايا ۲t0‏ 
هله امن الى عر د ا ل 
منهّما » وأستحقّ كل وَاحَدٍ مِنَّ الاثنين الل » فلكًا وَضَّىْ للأجنبيٌ بالنصفب » وللابنٍ 
بالنصف . ل لسر ف إلا بالا جا من حل الأبنين 
الموصئ له وغيرٍ الموصئ له » فاستحقّة الأجنبيٌ بإجازتهما له ذلك ky‏ 
لابنه بسدس زائدٍ لِه المستحَقٌ له بالإرث مِنْ حقٌّ أخيه » ولا يستحقة يستحقّةُ إلا بإجا 


N 
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اة وقد اچ ٠‏ فإذا أجَازٌ للأجنبيٌ نصفت السدس » و السدس. . بقي 
نصف السدس . 

والوجة الثاني - ولم يذكر أبن اللََّانِ غيرَهُ ‏ : أَنَّ النصفَ للأجنيّ ي 
له النصفُ » ولا شيء للابن المجيز » كما لو لم يكن لَه إلا أبن وَاحدٌ وأوصئ 
لجنبين » لكلّ وَاحَدٍ منهُما بنصفب ماله » وأَجارٌ الابنُ الوصيّتِينٍ . 

قال القمّالُ : وأَصلٌ هذين الوّجهِينٍ إِنّما هُما إذا قلنا : تَجورٌ الوصيّةُ للوارث. . 
فلأَيٌ معن جازث ؟ فيه وجهانٍ : 


حدّهما : لاله الها بالأجنيت : 


والثاني : لاله قصد تفضيلةُ على سائر الورثة 

فإذا قُلنا : لاله ألحمّهُ بالأجنبيَ. . آستحقّ الابنُ الموصئ له هاهُنا النصفَ › 
والأجنبيٌ النصف . 

وإذا قُلنا : لاله قصد تفضيلةُ. . أستحقٌّ هامّنا ثلثاً ونصف سدس » وأستحقّ الذي 
اروم ل لقا سدم وريد عدر تفن E‏ 


- 


الا وعدا ل ای لاحل اند شت مال و أجار له 


اش 


فن قُلنا : لاله أَلحمّهُ بالأجنبئ. . كان النصفُ له بالوصيّة 5 


00 : لأنّه قصد تفضيلة . . فلا فائدة له فى هذه الوصيّة . 
قالَ المسعوديٌ [فى « الإبانة »] : بل يجب أَنْ يُقاسمةٌ بالنصف الباقي هاهُنا على 
الفعفيع + ل تخل الل إلا بذللة + 
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وإِنْ أوصئ لأحدٍ أبنيه بثلثى ماله » وأَجارٌ لَه الآحَد : 

فإِنْ قلنا : لأنّه أَلحمَةُ بالأجنبئ. . أستحقٌّ الُلثين بالوصيّة » وقاسّم أَخاه الث 
الباقى . 

وإ قلنا : لأنَّه قصد تفضيلةُ. . لم يقاس أَخاهُ في الث الباقي ؛ لان التفضيلٌ قد 

وإ كان له آبنٌ وآبنةٌ » فأوصئ لابنته بنصفي ماله » وأجارٌ الاب الوصية لها : 

فن قلنا : لاله ألحقّها بالأجنبئ. . أستحقّت النصف بالوصيّة » وقاسمَث أخاها في 
النصف الثاني » فيحصل لها ثلثا المال . 

وإ قلنا : لأنّه قصدَ تفضيلها. . لَمْ تُقَاسِمْ أخاها في النصفب الثاني . 

قال أبن اللانِ : فلن أوصئ لأحدٍ أبنيه بالنصفب » ولأجنبيّ بالنصفب . فأجارٌ الابنُ 
الذي لم يوص له الوصيّتين » ولم يُجِرٍ الابنُ الموصئ له للأجنبيئٌ. . كان للأجنبئٌ ثلثُ 
المال بغير إجازة » وله تصف السدس بإجازة الاين المجيز له ٠‏ وللابن الموصي لَه 
بالنصف النصففُ بالوصيّة » ونصفُ سدس من النصفب الموصئ به للأجنبيٌ مِنْ حقّه . 
فيصيرٌ له سبعة مِنٍ أثني عشرّ . وهذا بناء على أصلِه . 

قال أبن اللبَانِ : ولو أوصئ للأجنبيّ بثلثِ ماله » ولوارث بجميع ماله » فأجالٌ . 
الورثة . . فللأجنبيّ اقلت كاملاً ؛ لأنّه أحق به » ولوارث الموصى لَه الثانِ . 

إن لم يج الورثة ما جاور الثلتَ . 4 فاللثُ کله للأجنبيّ » ولا شي للوارث 
العوضرا 0 : 

قال : ون أوصئ لجنم بتصف ماله » ولوارثٍ بجميع ماله » فأجارٌ الورثة. . 
فللأجني الث ؛ لأنه أحق ب يِن الوارث » ويبقئ يِن وَصيي السدسٌ يُضرَبُ بو في 
لشن » وضرب الموصئ له في الدّلئِين بنصيبه TT‏ 
عل سبعة اسه ؛ للوارث : سنّةُ أسباع اللي » وللأجنبيٌ شم لين 
الفريضة فن أحلٍ وعشرية . 


باب : جامع الوصايا EV‏ 
قال : فن أوصيئن لأَحدٍ أبنيه بنصف ماله » ولأجنبيع بنصفي ماله » ولأجنبئ آخَرَ 
بثلثِ ماله » وأجارٌ الابنان. . فإنَّ ثلث التركة للأجنبيِينِ لا يضاربُهُما فيه الوارثُ » 
ويبقئ مِنْ وَصيّتهما النصُ » وللابنٍ الموصئ له مثلُ ما بقيّ لَهُما » فيضاربُهُما الابنُ 
الو له في ي ادد تسكن »تيحص اللاي ال ل ف :ولا حفن 
ثلث » فيضكًانه إلى الثّلثِ الأول » فيحصلٌ لَهُما لئان » ويقتسمانٍ ذلك على قَدْرٍ 
وَصيّتهما - وهي : خمسة سهم - للموصى' له بالنصف : اثلاثة له أسهم » وللموصئ له 
الث : سهمانٍ . وتصحٌ المسألة ِن خمسة عشر» لابن الموصئ له : عدي 
وللموصئ له بالنصفب : سبَّةٌ » وللموصئ لَه بالثلثِ : أربعةٌ 


مسألةٌ : [أوصئ لفلان برقيق] : 

إذا قال : أوصيتٌ لفلانٍ برأس مِنْ رقيقي » أو قال : أعطوةٌ رأساً مِنْ رقيقي - وله 

ين - أعطاءٌ الوارثُ ما شاء منهُم صغيرا كان أو كبيرآ ٠‏ ذكرا أو أثثن » سليما أ 

0 

وهل يجورٌ أَنْ يدفمَ إليه نشین مُشكلاً ؟ فيه وجهان : 

أحدُهما يجوز ؟ أن اسم ارق يقعٌ عليه . 

والثاني ر لأن ET‏ 

فن راد الوارثٌ أن يشتري له راا ارق دف إل وباك ما 
الموصي . . لم يكن لَه ذلك ؛ لأَنّ الوصيّة تعيّدثْ في رقيق الموصي 

ا ل 
كان أَنْفَسَ الرقيق ؛ لاله تعيّنَ صيَّةِ . 

Se e‏ ا 
الوصيّةٌ ؛ لأنّهم إذا ماتوا قَبْلَ موت الموصي. . فقد جاءَ وقتُ زوم الوصيّة ولا رقيق 
له » وإذا ماتوا بعد موته. . فقذ تَلِفوا على الوارث وعلئ الموصئ له بير تفريطٍ مِنْ 
أَحدٍ » فهو كالمالٍ بينَ الشريكين . 


إن فوا كلهم : فإِنْ كان قَبْلَ موت الموصي. تطلق الؤمكة + چا 
وَقت زوم الوصيّة ولا رقيق له . وإِنْ كان بعد موت الموصي. . لم تبطل 
الوصيّةِ » وكانَ للوارث أن يُعيّنَ له قيمة أَيّهِمْ شاءَ وإِنْ كان أقلهم قيمة ؛ لأَنَّ 
ا لقيمة تقوم مَقَامَهم . 

وَإِنْ فيلو ِل وَاحداً منهُم قَبْلَ موت الموصي. . قال أبو إسحاقٌ : لزم الوارتَ 
تَسليمُهُ إل الموصئ له وإِنْ كان أفضلهُم ؛ لأنّهِ تعيّنَ للوصيّة » فهو كما لو ماتوا إل 
وَاحداً منهُم . 

فإ قتِلوا بعد موت الموصي إلا وَاحداً منهُم » فال الوراثٌ : أنا أعطيه قيمة وَاحدٍ 
TE 8‏ و 2 f ٤ e‏ 7 
منهم ولا أسلم الباقيَ منهم. . لم يكن له ذلك ؛ لان الموصي إِنّما أوصئ له برأس مِنْ 
رَقيقه » فما دام هناك وَاحدٌ منهُم. . فآسمٌ الرقيق موجودٌ فيه » فلا يجورٌ العُدول عنةُ 
إلى القيمةٍ . 

وَإِنْ قالَ : أعطوهٌ رأساً مِنْ رقيقي » فماتَ ولا رقيق لَه » 
عدي ا . لم تصمّ الوصيّةٌ ؛ لأنّه أوصئ لَه بما 
نة 

وَإِنْ قال : أعطوةٌ رأساً مِنَ الرقيق » أو مِنْ مالى » فمات ولا رقيق له. . آشتري لَه 
رأ مِنَّ الرقيق ؛ لاله لم يُضف ذلك إلى رقيقة » وإِنّما ضاف إلى ماله » وما شري 
من ثلثه. . فهو مِنْ ماله . 

ع 7 
مسالة : [وصّى بعتق أحد رقيقه] : 

إذا قال ES‏ . أعه عتقّ عنهٌ الوارثُ ما شاءَ منهُم » 
وإ قال : أعتقوا عي عبداً. شري لن اه د و اع هة 6 مغر كان ار 
كبيراً “مسلما أوكافرا ولا يجوز غ انول خنثئ مُشكل ؛ ؛ لأنّه لا ر يقعٌ عليهما اسم 
العبد . 


00 


باب : جامع الوصايا ۲۹ 
aT‏ زال إشكا شكال ون ار . فهل بُجزیءُ عتقة عَنِ 
اعا و 
والثاني : لا جز ىء ؛ لأنّه لا يدخلٌ في إطلاق اسم العبيدٍ . 
وهل يُجزى إطلاقٌ عبدٍ معيب لا بُجزىءٌ في الكفارة ؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما : لا يُجزىةٌ ؛ لأنَّ التق في الشرع له عرف » وهو : السليمٌ » فحملَ 
مُطلَقُ كلام الآدمئ عليه . 
والثاني : يُجزَىءٌ » وهو المشهورٌ ؛ لأنه يقعٌ عليه اسم العبدٍ » فهو كالوصيّة بالعبدٍ 


لرجل . 


فرع : [أوصئ بعبد قيمته مئة ولا مال له غيره] : 
ون کان له عبدٌ قيمتّهُ مد » لا مال لَه غيدهُ » فأعتقَهُ في مرض موته » أو أوصئ أَنْ 
اعتواعنة ,لزع اللتن في تاذ اقرف أجاز الورئة الم في e E‏ 


إن فلا إ0 إجازة الورقة تشد لعا فعلة مور ٠‏ كان ولا جميم الد 
للموروث 


وإِنْ قلنا : إن إجارّتهم أبتداءً عطي منهُم . . كان وَلاءُ ثلث العبدٍ للموروث » وولاءٌ 
ثلثيه للورثة . هذا قول عائّة َة أصحابنا . 
aS‏ ۽ لأ 
ون قُلنا : إِنّه بتداء ع طك( ِن الورثة » فإنّهم أعتقوة عَنِ الميت بإذنو » ومن أعتق 
0 . كان وَلَاوْهُ للمعتق عنة . فإنْ ظَهِرَ بعدَ ذلكَ على الميت مته دِينٌ 
. قل ليع أ حام : بطل الس في جمع الب لأ لومي ل ف 


7 


. في( م) :(عتق)‎ )١( 
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وَإِنْ ظهرَ على الميت خمسونٌ دينٌ. . بَطلَ العتنُ في نصف العبدٍ لأجل الدَين » 
وزم العتُ في نصفه ؛ لأنَّ الوارتٌ قد أَجارّهُ . 

وإن لم يُجز الورثة العتقّ في ثلثيه. . عتقٌ ثلثة ‏ ورف ثلثاءُ للورثة . إن ظَهِرَ على 
ا . بطل العتق في ثلثه » بيع في الدَّينٍ الك 
خمسونٌ ابع نصفة في الذين وق دة »ززق للو رة ثلثة 


فرع : [أوصئ بشراء عبد وعتقه بماله ثم وجد دين مستغرق] : 

ون كان لَه من درهم لا يمل غيرها » فأوصئ أن يُشترئ لَه عبد بمثة ويعتق » 
وأجارٌ الورثة الوصيّة > فاء م م 
ماحي عا الوص ب ات الم بر اناي . بطل الشراءُ ؛ لأنّه أشتر 
لغيره ما لا يقعٌ له فوقعٌ لته ؛ ؛ لأنّه آذ ا 0 
الس ؛ لل علئ يلك ابام 

وإِنِ أشتراهُ الوصيئٌ بمثة في ذمّته » وتَقَدَ المئة التي خلّمَها الموصي في ثمن العبدٍ. . 
صح الشراءٌ ؛ لأنّه أشتراهٌ في ذمّيِه » ووّقعَ العتق عَن الميّت ؛ لاله أعقّهُ عنهُ بإذنه» 
ويضمنٌ الوصيٌ المئةً التي تَقَدها مِنْ مال المّيتِ ؛ لأنّهِ نَقَدها » وحق الغرماء متعلّقٌ بها 
فضمتها للغرماءٌ . 


فرع : [أوصئ بعتق رقاب] : 
إذا وص أن يُعتقّ عنهُ رقات. . أَعيَِّ عن ثلاث ؛ لأنّ الرقات أسمٌ جمع انل 


01 


الجمع ثلاث ٠‏ فإ لم يتحتمل الث عق ثلاث رقاب » وأحتمل عق رين لا غير » أو 
فل . . أُعتِقّ عن ما أحتملهُ اثلث . وإِنْ بقي مِنَ الثّلثِ شيء بعد الرَقَبتِين 0 
يُمكن أن يَشتريّ بما بقى بعضٌ الثالئة . . يد في ؛ ثمن الرقبتين . ون أمكنّ أَنْ ا 
بقيَ بعض الثالثة. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو إسحاق : يشتري به جزءاً مِنْ رَقَِةِ ثالثة ؛ لاه أقرث إلى العدو 


الموصى به . 


١ 
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و[الثاني] : قال أبو العبّاس وأكثد أصحابنا : بلْ يُرَادُ ذلكَ في ثمن الرقبتين » وهو 
المذهبٌ ؛ لما روي : أَنَّ النيئ يل سيل عَنْ أفضل الرقاب ؟ فقالَ : « رها ثَمََا » 
وأنقَسها عنْدَ أَملِها N‏ 

فإذا قُلنا بهذا : فا أشترئ أَنْفْسَ رين بئمن » وبقيّ مِنّ الث بقيّةٌ لا تبلغ تمن 
الغالثة : 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : بَطلت الوصيّةٌ في البقيّة » ورد إلئ الورثة . 

إذا ثبت هذا : فقد قال الشافعئٌ رحمة الله في الأ : ( قال لي قائلٌ : 
الاسترخاصٌ مع الاستكثارٍ حب إِليكَ » أم الاستغلاء مع الاستقلال ؟ قلت : 
الاسترخاصٌ مح الاستكثارٍ ) . 

معنا + 4 : أنه إذا أمكتّة أن شري خمسة وساط بثمن ثلاث جياد. . كان ال 
آل ؛ لقوله يكل : « م من عت رَقَبَةَ مومت . . احق أللهبكلٌ عضر مِنْهَا عُضْوَا مِنْ أَعْضَائهِ 
من التار سح فر جه بر جه ومعلوء أنه إذا صق تمس مرات ن الفار .كان يرا 
ممّادُوتها . 


. )۷۸٠-۷۷۹/۲ ( » أخرجه عن عائشة الصديقة مالك فى « الموطأ‎ )١( 
وأخرجه عن أبي ذر البخاري ( 1018 ) في العتق » ومسلم ( 44 ) في الإيمان » والبيهقي‎ 
. في الوصايا‎ ) 777/5 (٩ في « السنن الكبرئ‎ 

(۲( ا هريرة أحمد في ١‏ المسند » ( 57١/5‏ ) » والبخاري ( ۲١٠۷‏ ) في العتق 
و( 1۷٠١‏ ) في الكفارات » ومسلم ( 1504 ) ( )۲١‏ في العتق » والترمذي ( ١1041‏ ) في 
النذور والأيمان » وابن الجارود في «المنتقى ٠‏ (958 ) › والبيهقي في « السنن 
الكبرئ 4( 5/ ۲۷۳ ) ( 7377/1٠١١‏ ) فى الوصايا . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وفي الباب : 

عن عائشة » وعمرو بن عبسة » وابن عباس ٠»‏ وأبي أمامة » وعقبة بن عامر » وكعب بن 
مرة . 

وعن واثلة بن الأسقع رواه أبو داود ( 7975 ) في العتق . 

وعن عمرو بن عبسة رواه أبو داود ( 79760 ) مطولاً » والنسائى فى « الصغرئ (٩‏ 7157 ) 
في الجهاد . 00 


o۲‏ كتاب الوصايا 
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ماله + اتب أن اوضر" بالمكاقة عند هوت ]+ 

وَإِنْ كانت عبد له في مرض موته » أو أوصئ أَنْ يكاتب. . آعتّبرث قيمةٌ العبدٍ مِنَ 
SS‏ 

إذا ثبت : فإو Ee‏ أن هيد . لم تكاتب أمَهٌ » ولا خش مشكلٌ . وان 
e‏ امه ا ا عه . ون آوصیٰ أن يكاتب أَحدٌ 
زقيقه: :جار آن یکات عبذا أو آمة من رقيقه :اوهل يجوز أَنْ يكاتّت نی مشكلاً ؟ 

وقال الربيعٌ : لا يجوز . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : الصحيح ما قالَهُ المزنئ ؛ لأنَّ الخنتئ يق عليه آسم 
الرقيق . ومنهم مَنْ قال : | لصحيحٌ ما قالهُ الربيعٌ ؛ لأنَّ الختثى لا تدخلٌ في إطلاق اسم 


فإن ارم أن ا ع و عا مہ عبيدِه وفيهم خُنثئ قد ز زالَ إشكا له > وان 
فهلْ تجورٌ کتابتة ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكرهُما . 


ا رضن ا رهز 

إذا قال : أوصيتٌ لفلانٍ بشاةٍ مِنْ مالي » أو قال : أعطوا فلاناً شاه مِنْ مالي. . 
ا ل لل ده 
أن سم الشاةٍ بِقَع عليها . 

قال الشافعيئ : ( ولا يعطي كبشاً ولا تيساً ؛ لأَنَّ سم الشاة إِنَّما يُعرفُ للإناث دون 
الذكورٍ ) 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : يجورٌ ؛ لان هذا الاسم للجنس يَقمُ على الذكر 
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والأنث م“ » كالإنسانٍ يقح على الرجل والمرأةٍ . 

قال الشافعئ : ( ولا يُعطئ ظبياً ؛ لاله وإ وَقَعَ عليه اسم الشاة 
لا ينصرف إليه ) . 

إذا ثبت هذا : فن كان للموصي غنم. ٠‏ فإ الوصيّة لا تنصرف إلئ غنوه » بل 
الؤاوث بالخيان : بين أن عطي من غدمو » وبين أن يشتري له شاةً ؛ لأنّهِ أعتبرَ خروجُها 
مِنْ ماله » وإذا آشتري له مِنْ ثلثه. . فقذ أخرجّها مِنْ ماله . 

وإِنْ قال : أعطوة شاةً مِنْ غنمي » وله غنة. ) أعطي وَاحدة منها » وليسّ للوارث 
أن يمتنَ عَنْ دفع وَاحدةٍ منها و يشتري له ؛ لأنّه ضاف ذلك إلى غنمه . فإِنْ كانث عَنمُهُ 
كلها إناثا » أو كلها ذكوراً أططاء واغيلة ا . ون كانث ذكوراً وإناثاً. . فعلئ قول 
الشافعيئ لا يُعطي إلا أنثن > وعليل قول مَنْ خالقة م مِنْ أصحاينا يجورٌ أَنْ يُعطئ ذكراً 
منها . 

ون لم يكن له غنه ٠‏ أو كانث فماتث قبل موت الموصي ٠‏ أو بعد موته » مِنْ غير 
ريط اهن الور + طت ارم )كما فا في القن :> 

وإِنْ قال : أوصيتٌ له بشاةٍ مِنْ شياهي” "© وله ظباء مملوكة . . أعطاءٌ الوارثٌ واحداً 
منها ؛ لاله لا شياة له إلا الظباءً » وهيّ ممّا يقعٌ عليها سم ا 


فرع : [أوصئ بذكر فلا يعطئ أنثئ ولا عكسه] : 

ون وضّئ له بجَمل . . لم يعط ناقة . ون وصّئ له بثورٍ. . لم يُعط بقرة . وإِن 
وصّئ له بناقة أو بقرة. . لَم عط جَملاً ولا ثوراً . ون وض له ببَعِير. 0 
( أله قطن جملا ولا يمظن ناف 4اه الب إنما صرف إلى الد كر دوف الاش 

ومِنْ غ أصحاينا م قال + تحور أن يدف إليه نان ف أن البعيرٌ يقعٌ على الذّكرٍ 
)١(‏ كمايقال : في كل أربعين شاه شاه . 


(۲) الشياه: جمع شاة كالشاء ؛ وتصغر على شويهة . قال في « الصحاح » : تقول ثلاث شياه إلى العشرة › 
فإذا جاوزت العشر. . فبالتاء 2 فإذا كثرت . . قيل : هذه شاء كثيرة 5 وجمع الشاء : شوى 5 


Yo‏ كتاب الوصايا 
ولا کالاسان : يقعٌ على الرجل والمرأة . ولهذا يقولٌ الإنسانُ : حَلبْتُ بعيري › 
وشربث لبن بعيري . 

إن قالّ : أوصيتٌ لَه بعشرة م مِنَّ الإبل » أو بعشر مِنَّ الإبل . قور أذ طن 
ما شاؤوا مِنْ نوق أو جمال ؛ لأنَّ المُزنيّ نقلَ : ( بعشرةٍ ) بثبوت الهاءِ » ونّقلَ الربيمُ 
( بعَشْرٍ مِنَّ الإبل ) بغير هاءِ ؛ لأنَّ للوارث أَنْ يُعطيّهُ ما شاءَ وإِنْ كان ثبوثٌ الهاءِ في عد 
العشر وما دونّها يدل على التذكير » وسقوطها يدل على التأنيث ٠‏ . إل أن الشافعئ لم 
يعتبز فرق العريئّة مع ذكرٍ الجنس - وهو : الإبلٌ - لأنَّ سم الجنس يق علئ الذكور 
والإناث » وكذلكَ آسمٌ البقر ؛ بقع على الذكور والإناث ٠‏ وإِنَّما يتخصّصن البقرُ إذا كانث 
فها ها ا ا 

إن قال : أعطوة عشر أي » أو عشر بقرات .. لم عط ذكراًٍ . وَإِنْ قال : أعطوةٌ 

مِنَ الخنم من الإبل » أو رأساً م من البقر. . جار أَنْ يَدفمَ إليه الوارثٌ 
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ا مي نئ ؛ لأنَّ ذلك يعد الجنسَ : 


3 

قال الشافعئٌ : ( وإِنْ قالَ : أعطوةٌ دابّةَ مِنْ مالي. . فمِنَ الخيل أو البغال أ 
ا 20 

ات اعقاو الك : فقالَ أبو العبّاس : إِنّما قال الشافعئ هذا على عادة 
أهل مصرّ ؛ لأنّهم يُطلقونَ آسم الدابّةِ على الأجناس الثلاثة . فَآَمًا أل العراق 
وغيرُهم : فلا يطلقونَ أسم الدابة ة إلاً على الخيل . 

فعلئ هذا : إِنْ كان الموصي ب مصر. . أعطيّ الموصئ لَه واحداً مِنّ الأجئاس 
الثلاثة . وَإِنْ كان بغيرها مِنَّ البلاد. . لَم يُعط إلا مِنَ الخيل . 

وقالَ أبو إسحاق » وأبو عليٌ بن أبي هريرة : بلْ يُعطئ الموصئ له واحدا مِنَ الثلاثة 
في جميع البلادٍ ؛ لأَنَّ سم الدابّةِ تصرف إطلافة إلى جميع هذه الأجناس » ولأنَّ 


م 


(1) لأن العدد من الثلاث إلى العشر يخالف معدوده . 


باب : جامع الوصايا 00 


e 


ما ثبت له عُرفٌ في بلد. . ثبت لَه ذلك العْرف في جميع البلا » ولا خلاف آنه 
لا يُحمَلُ على غير هذ الأجناس الثلاثة نَ الغنم والإبل والبقر ون كا الدب أسماً لكل 
ما دب على الأرض حقيقةً » بلْ يُصرف إلى ما يتعارفة النامُ فقط . 

وإِن فال أعطوة دابّة مِنْ دوابيَ › ول الجناسة الثلائةٌ » أو كان عندَهُ جنسان 
وأَحدُهما مِنَّ الخيل : 

فعلئ قول أبي إسحاق : يُعطيه الوارثٌ ما شاءَ » وعلئ قول أبي العبّاس : إن كان 
الموصي ب مصرّ. . أعطاءٌ الوارثٌُ ممّا شاءَ مِنَّ الثلاثة » وإِنْ كان بغيرها. ل 
من الخيل . 

وإِنْ لم يكن عندهٌ إِلاّ واحدٌّ مِنَّ الأجناس الثلاثة 
ا 


8 


و ر 0 
هُ الوارث مما عنده واحدا ؛ 
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قال أبو إسحاق : وإِنّما نير الوارتٌ بينَ الثلائة الأجناس إذا لّم يكن في كلام 
م . فاا إذا قال : دة لِيِقاتِلَ عليها » أو لينتفعَ 
بدرّها وظهرها. . لم يُعطّ إلا الخيلَ . ون قال لينتفِعَ بظهرها ونسلها. . لَمْ عط إلا 
الخيلَ والحميرٌَ » دون البغال . 

قال في « المهدّب » : وإِنْ قال : ليحمل عليها. . أعطيّ بغلاً أو حماراً » ولا يُعطئ 


و 


فرع : [أوصئ له بدابة وعنده غنم وبقر وإبل] : 

َإِنْ قال : أعطوةٌ داه مِنْ دوابّي » وليسَ عندة أَحدُ e‏ وال 
والحميرٍ - وإِنَّما عندَهُ الغنمٌ والإبلٌ والبقدٌ. . فلا عله نضّاً فيها » والذي يقتضيه 
القياسٌُ : أَنَّ الوارث يُعطيه واا ا يقعٌ عليها أسم الدائة » وقد أضافٌ 
الوصيّة إلى دوابّهِ » ولِيسَ دواية إلا ذلكَ » كما قال أصحاينا إذا قال : أعطوهٌ شاةً مِنْ 
شياهي » ولس عندةٌ إلا الظباء. . أ 4الوارثٌ وَاحداً منها » فكذّلكَ هذا مله . 


. ولامانع من اعتبار كلّ بلد على عرفها » وقرره بعضهم وهو المختار › والله أعلم‎ )١( 


۲0٦‏ كتاب الوصايا 
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إذا قال : أعطوهٌ كلباً مِنْ مالي » أو وص له بكلب » ولا كلاب له. . لم تصمّ 
الوصيّةٌ ؛ لأنّه لا يصځ أَنْ يشتري له كلباً . 

وَإِنْ قالَ أعطوهٌ كلباً مِنْ كلابي » وله كلاث. . نظرتٌ : فإِنْ كانت كلاباً لا يُنتفعٌ بها 
بصيدٍ ولا حرث ولا ماشيةٍ » بلْ هيّ كلاب الهراش”. . فالوصيّة باطلةٌ ؛ لأنّه لا ينتفع 
بها ٠‏ ولا تقو اليد عليها . وإِنْ كانث كلاباً يُنتفعٌ بها بشيء مما ذكرناة. . صخت 
الوصيّةٌ » وأعطاءٌ الوارثٌ ما شاءَ منها إلا أن يُقرنَ الموصي به بصيدٍ » أو حرث » أو 
ماشيةٍ » وهو عندٌَ. . أعطى ذلك دون غيره . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ون قال : أوصيتٌ لَه بكلب مِنْ مالي » وله كلاب يُنتفعٌ 
بها. . صكّت الوصيّةٌ ؛ لأنَّ الكلات ون لم تكن مالاً فإِنَّ قولهُ مِنْ مالي يُحمَلُ على 
المجاز » ومعناه : ممّالى » وفى يَديّ . 


فرع وض ل باد اه ]+ 


إن ل ل 
الورك بء فف أرة أوحف:: 
050000 
والثاني : يُعطيه الوارثٌ وَاحداً منها بالُرعة ؛ لأنّه ليس بعضّها بأولئ مِنْ البعض . 
والثالث : يُعطيه الوارث وَاحداً منها بأختياره . 
والرابعٌ : تُقَدَرُ لو كانت متقوّمَةَ كمْ كانت قيمةٌ كلّ وَاحدٍ منها ؛ لأنَّهِ لما لم يُمكنْ 
و 
تقويمُها بأنفسها. . أعتَبرث بما يتقوم . 


تت 


: الهراش والتهريش : كالتحريش بين الناس > وفي الأثر : ( يتهارشون تهارش الكلاب ) »أي‎ )١( 
. يتقاتلون ويتواثبون‎ 


باب : جامع الوصايا o۷‏ 

وإِنْ كانَ له مال وَإِنْ َنّ ‏ فوصّئ بالأكلب الثلاثة لرجل » أو کان لَه كلبٌ وَاحدٌ 
ومالٌ » فوصّئ بالكلب لرجل . . ففيه وجهانٍ : 

ادما : ليس للموضئن له إلا ثلث ما أوصئ لَه به مِنَ الكلاب أو الكلب + لأنه 
لا يحصلٌ للموصئ له شيء إلا ويحصلٌ للورثة مثلاهُ > والكلاب لا يمكنٌ أعتبارُها مِنَ 
الخال الاه لأ فة ليا فاعترت بالمسها:. 

والثاني : أَنَّ الكلات أو الكل للموصئ لَه ؛ لأنَّ أقلّ جُزْءِ مِنَّ المالٍ خي مِنْ 
ا 


° 


وإِنْ وضّئ لرجل بكلب له » ولا مالَ للموصي ٠‏ ولم بز الورثة. . 
لَه تلت الكلب ٠‏ وللورثة ثُلثاءٌ » كغيره مِنَّ الأعيانٍ 5 


ا 

وَإِنْ قالَ : أعطوةٌ طَبْلاً مِنْ طبولي : فون كان له طْبْل الحرب. . صكت الوصيَةُ ؛ 
لآنَّ أستعمالَهُ مباح » وهوّآلةٌ للحرب فهو كالسلاح . 

قال الشافعيئٌ : ( فإِنْ كان لا يسمّئ طبلاً إلا بجلد.. ألزم الوارثٌ أن يُسَلْمَهُ 
بجلدِه » ون كان يسمّئ طبلاً بلا جلدٍ. . كان للوارث أن يُعطيّهُ إِيَاهُ بلا جلد ) . 


وإِنْ لّم يكن لَه إلا طَبْلُ الله قال الشيحٌ أبو حامدٍ : مثلّ طبولٍ المختَِّينَ ‏ فلن كان 
صلخ لمنفعةٍ مباحةٍ وهي على تلك الهيئّة مِنْ غير نقص. . صكّت الوصيّةُ بها ؛ لأنّه 
يمكنٌ الانتفاعٌ بها . وإِنْ كان لا يصلح لمنفعةٍ مباحةٍ إل بعد تفصيلها وخروجها عَنْ 
كرَيها طيولاً ٠‏ لم نضح الوص بها + لآلها حال ما سيك طبرل :< لا تصلخ لمتقعة 
sS‏ ل 
ل : فإِنْ کان طبل طبلُ اللّهو لا يَصلح لمنفعةٍ 
.. أعطاهُ الوارثُ طبلٌ الحرب ٠‏ وإِنْ كان طبلُ اللَهِوِيَصلحٌ لمنفعة مباحة مع كونه 
0 : طبلا أعطاة الوارث ماشاة مهفا .. هذا نفل أصحابنا البغداديينَ . 


قال المسعوديٌ [في «الإبانة ؛ ق/14:] : الطبولٌ ثلاثةٌ > طبلٌ الحرب » وطبلٌ 
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الله وطبل العطر : وهو سفط”' مِنْ خيرزانٍ يضم فيه العطارٌ العطرّ . 

فن كان في ملكه طبلُ الحرب وطبلٌُ العطر. . أعطاءُ الوارثُ ما شاءً منهُما . وَإِنْ 
كان عندهُ الطبولٌ الثلاثةٌ » وكانَّ طبلٌ اللَّهو يصلحٌ لمنفعةٍ مباحةٍ مع كونه يُسمّئ طبلاً. . 
أعطاةٌ الوارثٌ أَىّ الطبول الثلاثة شاءً . 

وإ قال : أعطوةٌ طبلاً مِنْ مالي . . أَشْئَرَوا له طبلاً تصحٌ الوصيّةُ بو على ما ذكرناه . 


فرع : [الوصية بدفٌ] : 

وإذقاك ار له يدش ين فر ر رة ا بد مِنْ مالي. . صت 
الو اع اند اكد E‏ جائرٌ ؛ لما روي أ الي بل قال : 
« أَعْلِنُوا ألتكاح واا االات 


مسألة : [أوصئ له بعود] : 


إن وصّئ لَه بعودٍ مِنْ عِيدانه : فآسمْ العودٍ يقعُ على عود اللَّهِوِ الذي يضرث به » 
وغلى اغراي بك انقوس نه وخلى العورو الذي صلع للبناء نحي : الأخشاث - 
فن كانث عندَهٌ هذه العيدان الثلاثة . نظرتَ : إن كان عوةٌ الله تصلخ لمنفعق مباحة 
ود عل ب ب لوا المود. . أنصرفت الوصيّة يه إلئ عود اللّهو ؛ لأنَّ إطلاقَ 
آسم العودٍ إليه أسبَق . وللوارث أن يُعطَيَهُ عو الله بلا ضراب "» ولا وَترٍ » ولا 

مو سس كان مرتاود ساي 
سكت عنةُ . هذا نقلٌّ البغداديَينَ 


. السفط : وعاء يوضع فيه الطيب والأدوية ونحوها‎ )١( 

(؟) أخرجه عن عائشة الترمذي »)١١89(‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۹۰/۷ ) في 
التكاح . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وفيه عيسئ بن ميمون الأنصاري يضعف في 
الحديث . 

(۳) المضراب : آلة يضرب بها الوتر عند ندف القطن وغيره . 

(5) الملاوي - في الموسيقا- : قطع من الخشب لربط الوتر » الواحد مُلُوى . 
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وقالَ المسعودييٌ [ني : الإيانة » ق/ 415] : يُعطيه الوارثٌ أي العيدانٍ شاءً . 

فإِنْ كان عودٌ اللّهو لا صلخ لمنفعةٍ مباحةٍ معَ كونه يسمّئ عوداً. . لّم تصحٌ الوصيّةٌ 
به ؛ لألّه لا يصلح لمنفعةٍ مباحةٍ . 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : ويعطيه الوارثٌ ما شاء مِنْ عودٍ القوس ٠‏ أو عودٍ البناء وَجهاً 
واحداً ؛ أن الوصيّة تمليك » فإذا َم تصيحٌ يما يُطلقُ الاسم عليه ه. . أنصرفٌ الإطلاق 
إلى ما د يصغ أن يُملكَ » كما قلنا في الطب . 

وذكرٌ في « المهذَّب » فيها وَجِهِين : 

أَحدُهما : : هذا » والثاني : أن الوصيّة باطلةٌ » وهو المذهبُ ؛ لأ العوة لا يطل 
إلا على عود الهو . فإذا كان لا يصلحٌ لمنفعةٍ مباحق. . كان وصيّةٌ بمحوّم » بخلافف 
الطَّبْل فإِنّهِ يتقعُ على طبل الحرب وطبل الله . 

قال في « المهذّب » : وإِنْ وصّئ لَه بعودٍ مِنْ عيدانه وليسَ عند إلاً عودُ القوس » 
وعودٌ البناء . . أعطي منها ؛ لأنّه أَضافَةُ إلى ما عِندَهُ » وليسَ عند سواه . 

قال : وهذا يدل على صكَة ما ذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ في التي قَبلها . 


وإِنْ قال : أوصيتٌ لفلانٍ بمزمار مِنْ مزاميري : فإِنْ كان المزمارٌ يصلح لمنفعةٍ 


مباحةٌ على هيه . . صكّحثٍ الوصية به . 


ا 


قال الشافعيٌ : ( ويدفعٌ إليه الوارث المزمار دود المَجْمَعٍ ) الذي يرك في الفم عند 
الور ؛ لأنَّ المَجْمَعَ لا يصلحٌ إلا للّهو » ولأنَّه يسمّئ مزماراً وإِنْ لم يكن فيه مجممٌ . 
وإ كان المزمارٌ لا يصلح لمنفعةٍ مباحة على هيئتِه » وإذا صلح”" لمنفعةٍ مباحةٍ لم 
يَقعْ عليه سم المزمار . . لم تصحٌ الوصيّةُ ؛ لأنّها وَصيّةٌ بمحوّم . 
)١(‏ في(م):(قلت). 
0) في(م):(فضل). 
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مسألة :ارم ترس م 

ون وصّئ له بقوس مِنْ قِسِيِّ : فالقسيٌ خمسةٌ أجناس : 

القسيٌ العربيّةُ : التي يَرمي عنها بالتبل . 

والقسيٌ العجميّةٌ : التي يَرمي عنها التُسَّاثِ . 

وقسييٌ الحسبان"“ : قال الشيخ أبو حامدٍ : وهي خشبةٌ فيها حُفيرةٌ طولاً » أو قصبةٌ 
يوضع فيها سهم » ثم يُرمئ بالسهم عنها . 

وقوس الجلاهق : وهي قسئ يُرمئ عنها الطيرٌ ببنادق الطينٍ . 

وقودة التذفي:: 

فإذا أوصئ لَه بقوس مِنْ قِسِيّهِ وعندة هذه الأجنامن اة ا أعطاء الواوث ماعا 
ِن الأجناس اللائة الأول دون قوس الجلاهق والنذفي ؛ لأ سم القوس إلا سق . 
ولا يُعطيه إلا قوساً قد د نحت ٠‏ لآنها لا بصا للرم إلا َه النضت.: , 

وهل يلزمٌ الوارتٌ أَنْ يعطيَهُ معَها الور ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يلزمُةُ ؛ لأنَّ سم القوس يقح عليها مِنْ غير وَترٍ » وإِنّما الود للتمكن 
يِن الانتفاع » فلم يجب دفعٌة » كسَرج الدابّة 

والثاني : يلزمة مُهُ ؛ لأنَّ القوسَ يراد للرمي » ولا يمكنٌ الرمي عنة”" إلا بالوَثّر . 

افا ا قربا يديت بو الفط ١‏ ار الصرك > .ان فقا إلا ر ا 
وإِنْ قال : ليرمي بها الطير. . لم بُعط إلا قوس الجُلاهق ؛ لأَنَّ القرينة تدلٌ عليه . 

وَإِنْ قال : أعطوهٌ قوساً مِنْ قِسِيٌ » وليسس عندَهُ إلا قوس النذف والجُلاهق. . 
فأختلف الشيخانٍ فيه : 


)١(‏ الحسبان : سهام قصار فارسية » الواحدة حُسبانةٌ وفي المثل للاتفاق : ( رموهم عن قوس 
واحدة ) . 
(0) في(م):(عليه). 
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ا 


E 1 سألة‎ 

وإذا 2 مكأتية م من مال الكتابة ٠»‏ أو ا في مرضص توف : إن بَرِىءَ مِنْ 
مرضه . . عت المكاتث . ون مات مِنْ مرضه ذلك . . أَعَتَبرَ م من اثلث . 

فن كان مال الكتابة وقيمة العبدٍ يخرجُ كل وَاحَدٍ منهما مِنَ الثلثِ. . عتقّ . ون 
خرج أَحدُهما دود الآخَرٍ. . عر الأقلُ مِنْ قيمتِه أو مِنْ مال الكتابة . فأيّهما خرج مِنَ 
الث . . عُتِقَ » مثل أَنْ يكونَ قيمة العبدٍ مئةَ ومالٌ الكتابة مئه وخمسينَ والثّلثُ مد » 
فتعتبرٌ القيمة هاهُنا . 

إن كانث قيمبٌهُ مئه وخمسينَ » ومالٌ الكتابة مئةً » والثُلتُ مئةً. . أعمَبرَ مال الكتابة 


و 


هاهنا . 


وإِنّما أعتبرنا الأقلَّ منهما ؛ لان القيمة إن كانث هي الأقلّ. . أعمبِرتْ ؛ لأنّها قيمة 
مَنْ أعتقةُ ؛ لأَنَّ مال الكتابة ماأستق ملكهُ عليه ؛ لأنَّ للمكاتب أنْ يُسقِطَهُ بتعجيزٍ 


وَإِنْ كان مال الكتابة هو الأقلّ. ِ :"أن الكابة A PRE‏ 
يستحقٌ على العبدٍ غيرُة . 

إِنْ لّم يخرج مِنَ اثلث أَقلّهما » وإِنّما أحتملّ الت النصف مِنْ أَقلّهما » مثلٌ أن 
كرون الت خم وقيمة الغين أن قال الكتانة م و ع هه و ران هينه اقا 


2 


0 کا ر و‎ e 
على الكتابة › فإن أذ نصفف مال الكتابة. : عتق باقيه . وإن عجز. . رف نصفة‎ 
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فان قال وا برآ الس في صكته عَنْ نصفي مالي الكتا اة آو ای نمال 
كتابقه . . لم يَعبّنْ شيء منهُ » فلم أعتَقتّمْ نصفَةُ هاهُنا » وقد بقيّ عليه شيء مِنَّ الكتابة ؟ 
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قلغا : الفرق بِينَهُما أَنَّ نّ هناك لم تحصل الصمَّة التي عُلَنَ عليها العتق م أ 
المال ‏ وهاهُنا قد حكمّنا ببراءيِه مِنَّ الذي خرج مِنّ اثلث . وإِنَّما رَدَدْنا العيْقّ في بعضه 
لحقّ الورثة 

وإِنْ لم يخرج شيء منهما مِنَ اثلث ٠‏ بان كان علئ السيّدٍ دين ستغرق ماله . 
عق شي منة » وأخذ المكاتث بأداء ما عليه فإن آكاه. عن ا وهلي اا 
بما أدَاهُ . وَإِنْ َجَرّ. . رق ويم بحقٌّ الغرماء . 

وإ لم يكن لَه مال غير العبدٍ » ولا دينَ عليه » ولّم بُجز الورثة 

فان كان قذ حلّ عليه مال الكتابة. . عتقّ ثُلثْهُ في الحال ٠‏ فإِنْ اى ما بقي عليه مِنْ 
مال الكتابة. . عتقّ ثُلثَاهُ » وَإِنْ عجر . . رق ثلمَاهُ للورثة . 

ون لم يحل عليه مال الكتابة. . ففيه وجهان : 

أَحدُهما : آنه لا يتمكل تق شيء منة + لله لا يكز لوص له شية إلا ويتحصل 
للورثة مثلآةٌ . 


2 


والثاني - وهو المنصوصٌ عليه : ( أنه pr‏ بعت مةه ذ في الحال ) لأنَّ حقٌّ الورثة في 
ي تلو مُه »ما بالأداء أو بالعجز . 

وَإِنْ أوصئ بعتقِهِ » أو بالإبراءِ مما عليه. . فحكمّهُ حكجُ مالو أعه عتقه في مر 
موتواء أو أَبرآهُ مما عليه إلا أن في هذه يُوقتْ العنق على إعتاقٍ الوصيّ أو إنرائة : 


re‏ ر ر 


وفي التي قَبْلَها لا يحتاجُ إلى عتق تن › ۽ » ولا إلئ إبراءِ من الوصي 


ٍ 4 
مسألة : [الوصية بحَط أكثر مال الكتابة] : 

إذا قال : ضَعوا عَنْ مكاتبي أكثرٌ ما عليه مِنْ مال الكتابة. . وُضِعَ عنهُ نصففُ ما عليه 
وزيادةٌ على النصفب . وتقديئٌ الزيادة إلى أختيارهم ؛ لأَنَّ ذلك أكثذ ما عليه . 


(1) في ( م ) :( الموصي ) في الموضعين 


باب : جامع الوصايا 3 

وإ قال : ضَعوا عنهُ أكثرَ ما عليه ونصفَّةُ. . وُضِعَ عن ثلاثةٌ أرباع ما عليه وزيادةٌ , 
وتقديرٌ الزيادة إليهم . 

إن قال + ضَعواعنة أك ها عليو وملة:.. فقد كى له باكر مما عليه + لأنّ 
قولّه : ( أكثرَ ما عليه ) يقتضي النصفَ وزيادة . 

وقوله : ( مثلهُ ) يقتضي نصفاً آخرٌ وزيادة » فيوضمٌ عنهُ جميعٌ مال الكتابة » 
وتسقط الوصيّةُ بالزيادة ؛ لاله لَم يبق لها محل . 


فرع : [أوصئ بأن يوضع عنه شيء ما] : 

رو المزنيئغ : ( لو قال : ضَعوا عنهُ ماشاء ء فشاءها كُلَّها. . لم يكن لَه إلا أن 

وروئ الربيمٌ : ( إذا قال : ضَعوا عنهُ ما شاء مِنَّ الكتابة. . لم يَجُرْ أن يُوضعَ عنة 
الكل حت يُبقئ شي منة ) . 

وأختلفت أصحاينا فيها : 

فقالَ أبو علي بن بي هريرة : الصحيحٌ ما نقلّهُ الربيعٌ ؛ لأَنَّ قولهُ : ( مِنْ مال 
الكتابة ) يقتضي البعض » فلا بد أن يبق شيء . والذي نقلهُ المُزنيْ غلطً » بل يجوز أَنْ 
يوضع عنةُ جميعٌ مال الكتابة إذا شاء ذلك ؛ لأنَّ قولّه : ( ماشاء ) الكل داخلٌ فيه . 

وقالَ أبو إسحاق والقاضي أبو الطيّب : ما نقلَهُ الربيمٌ صحيحٌ » وما نقلة المُزنيُ 
أيضاً صحيحٌ » ولا بدَّ أَنْ يبق شيء فيهما ؛ لأَنَّ قولهُ : ( ما شاءَ ) يقتضي البعضّ ؛ 
لأنّه لو آَرادَ الجميعٌ. . لقالَ : ضعوا عنهُ مال الكتابة . 

إن قال شرا عة بيقن فاح أو عفن .ها عليه > أو شغوا عة مال أو 

ما كر » أو ضَعوا عن ما يَنْقُلُ أو ما يَجْفٌ. . وَضعَ عن الوارثٌ ما شاء مِنْ قَليل أ 
كثير ؛ لأَنَّ شيئاً مِنْ ذلك لا يقتضي شيئاً مقدّراً . 


و 


وإِنْ قال ضعوا عنهُ نجماً منْ نجومه. . وَضعَ عن الوارثُ أي نجم شاءَ ون كان 
َقلّها مالا . وإِنْ قال : ضَعوا عن أَىّ نجم شاءً . . وَضعَ عنه أَيّ نجم شاءً المكاتبُ وإِنْ 


- 


٤‏ كتاب الوصايا 
گان أكنرها مالا ... وإن قال + اضخوا غنة أوشط تجومه: + فقن يكو الأوسط من ثلاث 
جهات : 

أوسط مِنْ جهة العدد : بِأَنْ كان يكاتبَهُ على ثلاث نجوم » فالأوسط هر الثاني . 

ون اتب على أربعةٍ نجوم. . فالأوسط هر الثاني والثالثُ . ون كاتبهُ على 

خمسة ارط الات 

وأوسط مِنْ جهة الأَجَلٍ : بن يكاتبُ علئ ثلاث نجوم . > نجم إلى شهر ٠‏ ونجم إلى 
شهرينٍ ٠‏ ونجمٌ إلى ثلاثة أشهر » فالأوسط ن جهة الأَجَل هو النجم إلى شهرينٍ . 

وأوسط مِنْ جهة القَذرِ : بان یکات تبه على ثلاثةٍ نجوم » نجم بعشرة » ونجم 
بعشرين › ؛ ونج بثلاثين » فالأوسط من جهة القذر هو النجم بعشرين . 

فإِنِ أجتمعث هذه الجهات. . وَضعَ عنهُ الوارثُ ما شاءً منها . وإِنْ لم تجتمغ إلا 
-جهتان. . وَضعَ عنةُ الوارثٌ أَيّهما شاءً . 

ون قال : ضعوا عن أكثر نجومه أو أكبر نجومه. . قال أبن الصبّاغ : أنصرف ذلك 
إلى الأكثر مِنْ جهة القَدْرٍ لا مِنْ جهة العددٍ والأجَل . 


مسألة : [كاتبه ثم أوصي يعتقه] : 

وإِنّْ كاتّب عبِدَهُ كتابةً صحيحة » له أوضق برق . ّم تصح الوصيةٌ ؛ لاله 
لا يملك بِيعَهُ > فلا يملكُ الوصيّةَ به . فإِنْ عَجَرٌ ورُقّ. . لم تصحٌ الوصيةٌ به ؛ لأنّها 
وَقعثٌ فاسدة . 


وإ أوصئ لرجل بمال الكتابة وسكت الوم فإ أَدْ المال. كان ال 


ص 
4 


» وان شهر : . بطلت الوصيّة ة بمالٍ الكتابة‎ TT yT 
واس الور‎ 
فن حل نجم الكتابة » وعَجَرَ عنةُ » فأراد الورئةٌ تعجيرٌةُ ليملكُوهُ » وأراد الموصئ‎ 
0 38 0 7 دو‎ 3 
له بالمال إِنظَارَةُ به. . كان للورثة تعجيزة ؛ لأنْ حى الورثة متعلقٌ بعينه » وحقَّ الموصئ‎ 
ل لى بها في ده > فان حن الوزكة اكد"‎ 


باب : جامع الوصايا 10 


قال أبن الصبّاغ : وهذا فيه نظد ؛ لأنّ الحنّ للموصئ له » بدليل : أنه إذا أبرأة. . 
عتقّ ولا حقّ لصاحب الرقبق . 


فرعٌ : [أوصئ بمال الكتابة لرجل وبرقبته إن عجز لآخر] : 

الب سي م ا 
كى الاك أخذة الموصرة له بالمال + وعتن .وتطلت الوضكة بالرقية: 
وان ی ر له بالرقة 6« وبطلت الو بالا 

وَإِنْ قال : أوصيتٌ لفلانِ بما يُعجّلهُ المكاتبُ » فن عَجَّلَ المكاتبُ شيئاً قبل حلولٍ 
النجم. . أستحقّةُ الموصئ لَه > باذ لم يمل : حت حل النجم فأدَاُ. . لم يستحقّة 


ر 


الوص له + لان الوضكة معلقة يعر فلا يسح الوص له مع فقدٍ الشرط . 


نا 


فرع : [كاتبه كتابة فاسدة] : 

وإِنْ كانت عبدة كتابةً فاسدة » فأوصئ لآخرَبما في ذئته. . لم تصح الوصيّةُ ؛ أنه 
لا شيء له في ذمّتهِ . 

وإِنْ قال : إذا قبضتٌُ مِنَّ المكاتّب مالاً فقذ أوصيتٌ به لفلانٍ. هذفان ولیو 
المروزيٌ : تصغ الوصية ؛ لأنّه ون كان لا يملكُ في الحال شيئا في ذقتو لكنّة إذا قب 
مَلَكَهٌ > فلا ضاف الوضكة ال جال تملك العزسن د . صح » كما لو أوصئ برقبته 
إذا عجر 

قال ااشيخ أبو إسحاق : وفي هذا عندي نظر ؛ لاله لا يملكة بالقبض ٠‏ وإِنّما يعن 
عبات يد الور ود عليه » ثم لا يملكة . 

وقال أبن الصباغ : ينبغي أَنْ يملكة إذا لم يَزِدْ على قَذْرٍ قيمةٍ العبدٍ كه 
يتراجعان فيها . 

إن وَضَّئْ برقبته لرجل » فن لم يَعلَمْ بفسادٍ الكتابة. . فهل تصحٌ الوصيّةٌ ؟ فيه 

قولان : 


۲٦‏ حاب الوسانا 


أحڏهما : تصحٌ . وهو أختيارٌ المُرنيّ ؛ لأنَّ مِلكَهُ لم يزلٌ عَنْ رَقَبيِهِ » ذ فصت 


الوصيّة بها . 

والثاني : لا تصحٌ › قال المحامليٌ : وهو الأشبةُ ؛ لاله إذا لم يعتقذ أله مَلكَهُ كان 
مُتلاعباً بالوصيّة 

وهكذا القولانٍ فِيمَنْ باع مال مورّئه وهو يعتقد له حيحٌ فبانَ ائه كان متا حال البيع . 


وإِنْ كان يَعلمُ بفسادٍ الكتابة حال الوصيّة ية . . صت الوصيّة › قرلا ادا 6 کنا 
باع مِنْ رجل بيعاً فاسداً » ف باه ين كر وهر بعلم فساة الأول . 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيها قولانٍ . وليسَ بشيء . 


ا بحرم لسع اا 


ت 
ع 


إذا مات وعليه حَجٌَ واجبةٌ - إِمّا حََةْ الإسلام ٠‏ أَوٍ السو 0 
يوص بها أو أوصئ بها مِنْ رأس ماله دقفي أذ ا ع س المالِ مَنْ 
عا لد د لاس ري حياته 
الميقاتِ » فكذلكٌ بعدَ موتو . 

ويجور كرون الأحده الؤرقة #الأنه ر لحان ما 


وإ أوصئ بِحَجٍّ الإسلام من ثلث » أو أوصئ بها مُطلقآ» ولم يقل 0 
المال » ولا من التُّثْء وقلنا : الوصيّة بها يجب إخراجها م من الث . : 


وجهانٍ : 
[أَحدُهما] : قال ابو إككاق أن يسأر علئ آدائها مَنْ يحرم بها مِنْ بلِه 3 
وکن جميعٌ الأجرة مِنّ اثلث ؛ ۽ لأ ميقات الإحرام في صل الوجوب مِنْ دُويرة 


أهله » بدليل قوله تعالئ  :‏ ويوا ج ولم نو © [البقرة : ٩‏ فقال عم وعليٌ رضي الله 
عنهما : ( إتمامُهُما : أَنْ تُحرِمَ يهما مِنْ دُويرة أَهِلِكَ )2 ٿه رَحَصَ ن النبيئ ية في قطع 


00( أخرج خبر علي المرتضئ البيهقي في « السنن الكبرئ ٠١ /5 (٠‏ ) في الحج » وابن حزم في = 


باب : جامع الوصايا ۷ 


المسافة إلى الميقات بغير إحرام بقوله كله : « يَسْتَمْيمُ آلوَجُلْ أله مِنْ بُنَانِِ َب يأتي 
2 7 
ألمِيقات 20 : 


فن أوصئ الرجلٌ بالحج. . عاد إلى الأصل دون الرخصة . 
و[الثاني] : قال أكثرُ أصحابنا : لا يجبُ الإحرامٌ إلاً مِنَ الميقات ؛ لأَنّ الموصيّ 
كان لا يجبُ عليه الإحرامٌ إلا مِنَ الميقات بالشرع » فكذلك الأجيرٌ . 


4 


إن قال : حُجُوا عي حَبِة الإسلام وأَطلَقَ » وقلنا : إن الوص به لاوجت كرون 
جميع الأجرة ِن الث ٠‏ فمن أَينَ يجب الإحرامٌ هاهُنا ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قالَ أبو إسحاق : يجبُ الإحرامٌ مِنْ دُويرة أَهلِه إلا أَنَّ القَدْرَ الذي 
يحتاجٌ إليه ليه مِنَ الأجرة مِنْ بلده إلى الميقات يكوك مِنَ الثّثٍ » وما بعد ذلك إلى آخِرٍ 
الك يكون من راس الال + أن قله : ( حُجُوا عن ) لا يُفيدُ إلا جوب الإحرام 
این او كانت أجرئة وق الثلت 110 لولم بورض وين + كان يحت اا عه 
من الميقات . 

و[الثاني] : قال أكثرٌ أصحاينا : لا يجبُ الإحرامٌ عن به إلا مِنَ الميقاتٍ » وتكونٌ 
جميع الأجرة ِن رأس المالٍ ؛ لأنّ الحجّ لا يجبُ بالشرع إلا مِنّ الميقات » فكانت 
الوضكة اة 

إن وَصَئ أن يُجعَلَ جميع الث في حو الإسلام. . حجٌ بوعنة مِنْ حيث أمكنَ يِن 
بلدِه إلى الميقات . فن عَجَرٌ الثلتُ عَنْ حَجه ه من الميقات . . نعم مِنْ رأس المال ؛ ؛ لآَنّ 


الحجٌ مِنّ الميقاتٍ مُستحَقٌّ مِنْ رأس المالٍ 5 فإ كاد الث قَدْرَ أجرة المثل مِنَّ اللي ء 


= « المحلئ » ( ۷/ ۷١‏ ) » وذكره ابن قدامة في ١‏ المغني » ( ۲٠١/۳‏ ). وأورد خبر عمر 
الفاروق القلعجي فى «موسوعة فقه عمر» ( ص/١٠۳‏ - ۳١۳‏ ) » وعند القرطبي في 
د التفسير »( 553/9 ) قال : وثبت أن عمر أهل من إيلياء . وفى الباب : 
رواه عن أبي هريرة مرفوعاً البيهقي في « السنن الكبرئ ۳١ /0 (١‏ ) في الحج » باب : من 
استحب الإحرام من دويرة أهله . قال الشافعي : وفيه نظر . 
)١(‏ أخرجه مرسلاً عن عطاء الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » )1/0١(‏ » ومن طريقه البيهقي في 
« السنن الكبرئ ١ /5 (١‏ ) في الحج . 


۲۸ كتاب الوصايا 
أو ما دونّهُ إلى الميقات. . جار ن يَستأَجِرَ به الوارتٌ والأجنبيّ ؛ لأنَّ ذلك معاوضة 
لا مُحاباةً فيها . وَإِنْ كان الُلتُ تيد عل اة المثل مِنَ البلدِ» اواد إل 
الميقات . . ّم يُستأْجَرْ به الوارثُ ؛ لان الزيادة مُحاباةٌ ووصيةٌ » فلا تصحٌ للوارشه . 
هذا نقل الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ القفَال : إذا قال أَحِجُوا عي رجلا بألفي » وأجرةٌ المثل اقل » ولم يعيّنِ 
اة . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يحجٌ عن إلا بقَدْرٍ أجرة المثل » والزيادةٌ للوارث . 

والثاني : أن الزيادة”" وصيّةٌ لشخص موصوفي بصفةٍ » وهو حخ ذُلكَ الشخص . 
قال : وحدثث حادثة ب( مرو ) أختلفث فيها فتوئ مشايخنا وهي : 

ا ا ا ل 
فأحد" مِنْ أجودٍ الحنطة عشرة أَقفزةٍ بثمانينَ درهماً » فماذا يتم بالعشرينٌ الباقية من 
Os‏ 0 : إلّها وصيّةٌ لبائع 
الحنطةٍ » ومنهّم مَنْ قال : يُشترئ بها حنطةٌ بهذا السعر ويُتَصدَّقٌ بها عن . وهذا الوجةٌ 


لا يُتصوّرٌ في الحجٌ . 


فرع : [أوصئ بحجة ولم يعين الأجرة والأجير] : 
إذا أوصئ بحجَّةٍ الإسلام ولّم مدر الأجرة ¢ ولا عيّنَ الأجيرَ. 5 فإِنَّه تاج بأقلّ 
ll os‏ ابا فا : 


ينه من 


وإذ ِن الأجرة ولّم يعينٍ الأجير : فإِنْ کان ما عيّتهُ 
جار أن تسعاجد بها الوارث والأجديه 1 


. في( م) :(جازآن)‎ )١( 
. ) (؟) في( م) :( الفضل‎ 
. في( م) :( فوجد)‎ )۳( 


باب : جامع الوصايا ۲۹ 


ون كان أكثر مِنْ أجرة المثل . 06 جر أَنْ يُستأَجَرَ يها الوارثُ إلا بإجازة الورئة 


و 


معة . 

وهل يُستأْجَُ بها الجن ؟ إِنْ كانت الزيادةٌ علئ أجرة المثل لا تخرج مِنَ الث . 
اما الراك لما ار . وإ كانث تَخرجٌ مِنَ الثّلثِ. . لزم الاستئجارٌ بها على 

يقةٍ أصحابنا البغداديِينَ . وعلئ طريقةٍ القفالٍ. . على وجهين . 

TT‏ ولم يُقَدُ ز له الأجرة. . وجب أستئجارة » وهل يجب أستئجارة 
أن ما يۇ او بأجرة مثله مِنْ تُظرائِه ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يلرم أستنجارة إلا بأل ما يُوْحَدُ مِئَنْ يَحجُ ؛ لأنّه لا فائدة في أَنْ 
يُستأجَرٌ بأكثرٌ مِنْ ذلك . 

والثاني : أنه يلزمُ أَنْ يُستأَجَرَ بأجرة مثله مِنْ تُظرائه ؛ لأَنَّ الموصي لما عه فكأنّه 
إِلّما قصدَهٌ عله بوَرَعِهِ وعلمه » فأعثبرثْ أجرةٌ مثله بنفْسِهِ . ولا فرق على الوجهين بينَ 
ا ل 
E od‏ 

وإِنْ عيّنَ الأجيرَ » وقذة سروه اال + ات اجر وا فا 

فإ كانت الأجرة المقدّرة قَدْرَ أجرة مثله. . وجب أستعجارةُ بها » وارثاً كان أو 


اميم 


50 
tA 
0 

٠. 
0 


وإِنْ كانت أكثر مِنْ أجرة مثله. . كان قَدْرُ أجرة مثله مِنْ رأس المال . 

وأَمًا الزيادةٌ : فمعتبرةٌ منّ الث : فإ خرجث من الث وكاة الاحية E‏ 
فهي وَصيّةٌ له تلزمٌ إذا حجّ إن لم يحتملها الثلث > أو كان الأجية المع وازثاً . . 
رقف ذلك على إجازة الورثة . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( والفرق بين المسألة والمسألة التي قبلها E‏ يسم أجرة. . فقد وگل 
ذلك إلى الوصي » فكان الاحتياط أن يُحجّ عنه بأقلّ ما يؤخذ » وإذا E‏ 


V۰‏ كتاب الوصايا 

وإ قال الأجير المعيُّ : أَحِجُوا غيري بأجر المئل » وأعطوني اا اا وه 
وصيّدٌ لي وهي تخرج مِنَ التلثِ. . لم يكن له ذلك ؛ لآنه إنما و للك قوسد 
وهو أن يحجّ عنةُ - فإذا لم يحب . لع ر 


فرع : [وجب الحج عليه فأوصى لمن يحج عنه بمئة دينار] : 
إذا كانت عليه حكة واج قفا SS‏ موتي أَوَلاً. . فلَهُ مه دينار : 
افيح ي وَل جنب : فن كانت المئةٌ و المثل . . فلا كلام . وَإِنْ كانث كدر 
مِنْ أجرة المثل . . کان ما زا معتبراً من الث . 


ون حجّ عنة أَوّلاً وارثٌ. . قال الشافعيٌ : ( فلَهُ مِنَّ المئةٍ أن ما يؤخ به أَحدٌ حم 


عنةُ ا 


عة ) . 
وأختلف أصحاينا في ذلك : فمنهُم مَنْ قال : راد بو أجرة المثل . 
وم عن قال «اأراة أن ما يوذ بد قن تيسق عنة +:ويكوة ما راه مورا عن 
إجازة الورثة » خرج مِنَ الث أو لم يخر ج 


ا ا ی ملؤي : 

إذا أوصئ بح تطوّع » فن قُلنا : لا تدخلةُ النيابة. . لّم تصحٌ الوصيّةٌ بو . 

إن لن : تدخأ اناب . ف جميع الأجرة معترة ين ادن . 

فإِنْ قال : أَحِجُوا عئي » ولم يقر الأجرة » ولا عن الأجير. . قال الشيخٌ أبو 
حامدٍ : فعلئ قول أبي إسحاق : يستأجرُ من يحجُ عنة ون بلده بقن ما يؤخدُ » فن لم 
يتحتملةُ التُلْتُ. . حجٌ عنة بِالثّثِ مِنْ حيثُ أمكنّ مِنْ بلده إلى الميقات . وعلئ قولٍ 


اجتهاد الوصي”. ود الال اس من را اداو الاي ان الت 
يعرم قن الت رن 1 


باب : جامع الوصايا ۷1 
سائر أصحاينا : يستأجر مَنْ يح عن بأل ما يؤخذ مِنَّ الميقات کک 
لعفت . يَطلت الوصيّةُ فيه » ورَجعّ ملكاً للورثة » كما لو قال : 
لو اس ل ل ار ا ل 
الثالثِ. . فإنّهِ يكونٌُ للورثة . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/414] : وفيه قول آحَدُ ذ في الموضعين : أنه ب ا 
e‏ 

وَإِنْ قال : جوا عي بمو ِن ثلثي في حجٌ التطؤع . دخ سديهاي E‏ 
يت دم . بطلت الوصبَةٌ › 
وكانت للورثةٍ . 

وإِنْ قال : أحجُوا عنّى بعلي . . صرف الثّلتْ فيما أمكنّ مِنْ عَددٍ الحجج » 
یکو مِنَّ البلدٍ أو مِنَ الميقات ؟ على وجهين : 

[أحدُهما] : على قول أبي إسحاق : یکول مِنْ بلده . 

و[الثاني] : على قولٍ سائر أصحابنا : يكونٌ مِنَ الميقاتِ . 

فان اسع الٿ لحو أو ڪين ۽ وبقي منة بق لا يمكنٌ ان يستأجرَ به من يح ۾ 
مِنَ الميقات. . بَطْلتٍ الوصيّةُ بها ورُدثْ إلئ الورثة » ولا تصرف إلى العمرة ؛ لأنَّ 
الموصئ به الح دون العمرة 

وَإِنْ قال : أحجُوا عي فلانا ٠‏ ولّم دز له ل جر اقول “نعف ا عه 
مثله » أو بقل ما يؤخ ؟ على الوجهين في المسألة لها . 

وإِنْ قال : أحجُوا عي فلاناً بمئة. أف شه فن الف ؛ لأنّها تطوّعٌ » فإنٍ 
آمتنعَ الأجيرُ المعيّنُ عَنِ الحجٌ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أن الوصيّة لاع نع ورا رم اد بس واي 
الأجير واا الوک :ج تطلث كنا لوز صي له بشيءٍ فردٌة . 

والثاني : لا تبطل بل يُستأجد ء غير بقل ما يؤخذ » وهو الأصخ ؛ لأنّها صي 
تتضمَّنٌ قربةً » فإذا رها الموصئ له. . لم تبطل القُربَةٌ » كما لو وَصَّئ أَنْ يُباعَ لَه ثوب 


¥۲ كتاب الوصايا 


مِنْ رجل بمُحاباة » ويُتصدَّقَ بثمنه » فآمتنم الموصئ له بالشراءِ عَنِ الشراء. . فإِنَّ 
الثو يباعٌ مِنْ غيره ويتصدّقٌ بثمنه . 


فرع : [وصّئ بثلثه للحجيج] : 
إن أوصئ بثو للحجو . ا : ( أحبيثُ 0 


& 


00 
وإ أوصئ بأَنْ بح عن رجلٌ بمئة حجّة تطؤع > وأوصئ بما بقي مِنْ ثُلئِِ بعد المئةٍ 
لآخَرَ » وأوصئ بِثُّلثِ ماله لثالث ٠‏ قن کان مت قم دوتها. . فلا وصيّة صي للموصئ له 
بالبقيّة بعد المئةٍ . فن أجارٌ الورثةٌ الوصيّتين عط كل جد الوم 0 تلك 

ال . وتم جزدا ازا عا للع . .لديم تصفي . 
وإِنْ كان ثُلثهُ أكثرٌ من مثو » أن كان ماله أربعَ مئو وخمسين › A‏ الووقة 
الوصيّتينٍ. . ذُفِعَ إلى الموصئ لَه بالمئةٍ مثة » وإلئ الموصئ لَه بالبقيّة خمسود » وإلئ 
الموصئ له بِالثّلثِ مئةٌ وخمسونً . وإِنْ لم يُجيزوا ما زاة على القّلثِ. . رد الوصيَّانٍ 
إلى اثلث وهو : مئةٌ وخمسونّ ‏ يعاد الموصئ له بالمثة الموصئ لَه الث بالموصئ 
له بالبقيّة معهُ » فيقُسَمُ اقلت بينهُما نصفين » فيأخذ الموصئ لَه بالك نصفَّةُ ‏ وهو : 
خمسة وسبعونٌ ‏ وفي النصفب الآخر وجهانٍ : 

أَحدُهما : أنه يأخذة الموصئ لَه بالمثة ؛ لأَنَّ الموصئ لَه بالبقئة إنّما حف فيما زا 

على المئةِ » ولم يرذ على المثة شي* 
الاق "أن الموضي لاع وار ,اناكو يسنان هذا التعنفة توا 


)١(‏ في حاشية نسخة : .( هذا إذا كان القّلث مئة كاملة » فأما إذا كان القّلث دونها. . فإنه تجب 


باب : جامع الوصايا ۷Y‏ 
كما كانا يقتسمانٍ جميعٌ الثّثِ عند الإجازة » فيقتسمانٍ هاهُنا الخمسة والسبعينَ على 
ثلاثو » للموصئ لَه بالمثة : سَهِمانٍ » وللموصئ له بالبقيّة : سَهِمْ . ون كان الثْلتُ 
مئتين . . فإنّهما يقتسمانٍ المئة عند الردٌ بينّهُما نصفين ؛ لأ الوصيّة بالل زاحمتهما 
معاً في حمَّيهِما فأدخلّتِ الضرر عليهما > كأصحاب الُروض في المواريث » والأولُ هو 
المذهبُ ؛ لأَنَّ الموصئ له بالبقيّةِ إنّما وَقعثْ وَصِيّثهُ بشرطٍ » ولّم يوجدٍ الشرطً بخلاف 
أصحاب الفروض » فد أولئكَ ساوت حقوقهم . 

فأما إذا أوصئ لرجل ثلث ماله » وأوصئ أن يح عن رجلٌ بمئق مِنْ ثليه حَجة 
التطوع » وأوصئ لثالثِ بما بقي من له بعد المثق . ققد انلف أصصاتنا فنيا: 
. فذهب أكثرهم إلى : َد الحكم فيها كالحُكم في التي قَبْلّها ؛ لأنّها وَصيّة بلي ماله . 

ومنهُم مَنْ قال : لا تصخ الوصيّةُ للموصئ له بالبقيّة بعد المئٍ ؛ لأنّه لما أوصئ 
للأَوّلٍ بعْلثِ ماله. . علم أله لا يبقئ بعد المئةِ شيء 

فعلئ هذا : إن جار الورثة الوصيتينٍ. . دع إلى الموصئ لَه بالل الت » وإلئ 
الموصئ لَه بالمئة مئةٌ . وإِنْ لم يُجيزوا ما زا على الُلث . . قُسّمَ الثْلثُ بيتهّما على قَذْ ر 
حمَّيهما”'' عند الإجازة » فإِنْ كان التّلتُ مئه . . أقتسماها نصفين . وإِنْ كان القْلتُ 
مثتينٍ . . أقتسماها على ثلاثة : للموصئ لَه بالّلثِ سهمانٍ » Sas‏ 
:وإ كان الت آلا افا غل آخد ر سهما :لمرن لبا فشر 

سهم » وللموصئ له بالمئة سهم » والأَولُ أصح E‏ 
07 راد منة الت الثاني » فكانث كالأولئ . 


يه 


ف 


9 x 
: مسألة : [أوصى بعبد ولاخر بما بقي من الثلث]‎ 

إحدامُنَ : أَنْ يموت الموصي والعبدٌ باق بحالةٍ سليمةٍ : فد العبد يقرّمُ مع باقي 
التركة » ويُنظه : کم قَدرُ ليها ؟ فيّدفعٌ العبد إلى الموصئ له به » فإِنْ بقيّ مِنَ الثلث 


)١(‏ في (م):(حصتهما). 


V٤‏ كتاب الوصايا 
شية. . دُفِمَ إلئ الموصئ لَه بالبقيّة تمامُ الل . وَإِنٍ آستغرقث قيمةٌ العبدٍ اقلت . . فلا 
شيءَ للموصئ له بالبقيّة ؛ لأنّه لم يبق له شيء . 

الثانية : أن يصيبَ العبدَ عيبٌ بعد موث الموصي : فاد العبدَ يُقوَمٌ يوم مات سيد 
سليماً » وتحسبٌ قيمتهُ سليماً في التركة » ينر : ما بقيّ مِنْ ثلث التركة بعد قيمته 
سليماً » فيدفمٌ ذلكَ إلئ الموصئ له بالبقيّة » ودقع العبدٌ عيبا إلئ الموصئ له بو ؛ 
لاله كانَ سليماً وقتَ أستحقاق الوصيّة . وإِنّْما نقص بعد ذلك بغير تفريط مِنْ أَحَدٍ . 

الثالة : إذا مات العبدٌ بعد موت سيدو وكا قزل الوت صيّة فيه. . فقدْ بَطلتِ 
الوصيّةُ به لفواتو » إلا أله محسوب في التركة » فبنظَر : كم قو ثلث التركة ؟ وتسقط 
قيمثهُ مِنَ الثلثِ . فإِنْ بقيّ شيء بعد قيمقه . . دُفِمَ ذلكَ إلئ الموصئ لَه بالبقئة . 

الرائدة ا5ا مات الد قبل موت مد . فإنّ العبدَ غير محسوب في التركة ؛ لاه 
ّم يُحَلّفَهُ السيّدُ » فقوم التركة » ويُنظد : كم قر الث ؟ ويقوء العبدُ يوم مات . 
سقط لك بق ال ٠‏ ود إن الموصن له باب ما بي بيد ل لو نط 
الوصيّة لصاحب ال و وَصِيّتَانِ فلا تبطل إحداهُما ببطلانٍ 
الأخرئ ٠‏ كما لو وَضّئْ لرجلينٍ فرَدٌ أَحدُهما وقبلَ الآخَرُ . 


نه 
مسالة : [أوصئ بمنفعة عبد] : 

إذا أوصئ له بمنفعة عب » فمات الموصي » وقبِلَ الموصئ لَه » وخرج العبُ مي 
الثلث . . ملك الموصئ له منافعَةٌ وأكسابَةُ » وه أَنْ ينتفع به بِتَفْسِهِ » ويوَاجِرَه › 


ويُعيرهُ » ويوصي بوء وهل لَه أن يُسافرَ به ؟ فيو وجهان » حكامُما المسعوديٌ [: 
« الإبانة ٠‏ ق/۱۸٤]‏ : المشهورٌ : أَنَّ له ذلكَ كعبده الذي يملكةُ . 


وإِنِ التقط هذا العيد قط + ا لشفل ب قال في ١‏ الإفصاح » : أحتملٌ 
وَجهِينٍ بناء على القولين أَنَّ ذلك يَدخْلٌ في المهايأة : 1 

فإ قُلنا : إِنّهيَدخَلُ في المهاية في العبدٍ بين الشريكين. . كان ذلك للموصئ لَه . 

ون قلنا : لا دحل في المهايأة. . كان ذلك ملكاً لمالِكِ الرقبة . 


باب : جامع الوصايا Vo‏ 

وإ مات الموصئ له والعبدٌ باق . . فهل يرث وَرثتة المنفعةً ؟ فيه وجهانٍ › 
حكاهما في « الإفصاح » › وه الإبانةٍ » : 

أا ر ب کر الف ا ان 
الميراث لا يجري في المنافع . 

والفاتر وهو الأصح د٠‏ أنه تورك غنة كبنائر أموالوء ولا فل أن الميرات 
لا يجري في المنافع ؛ ؛ لاله َو آستأجرَ عيناً ومات قبل آستيفاء ال 
رف حه هدا ادخ ال أ بو حاملٍ فيه وَجهينِ : 

أحدُهما : تجث على مالك الرقبةٍ ؛ لأنَّ النفقةً للرقبة » فكانث على مالكها . 

والثاني : نها في سه ؛ له لا يمكنٌ إيجابّها على مالك المنفعة ؛ لأنّه لا يملِكُ 
الرقبةً > ولا يمكنٌ إيجايّها على مالكِ الرقبة ؛ لأنّه لا يملكُ المنفعة > فكانت في 
كسبه » فإِنْ لم يكن في كسبه وَفاءٌ أو لا كسب له. . كانث في بيت المال . 

وحكيل الشيحٌ بو إسحاق فيها وجهاً ثالث : أنّها تجبٌُ على الموصئ له بالمنفعة ؛ 
لأ الكت له 

ون َل هذا العبد حو أو قَتَلهُ عبدٌ خطأ. . رَحِبِتْ قيمئّهُ » وماذا يُصنعٌ بها ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : تكونُ لكا لمالكِ الرقبة ؛ لأنّها بدَلّها » فكانث لمالكها . 

والثاني - وهو الصحيحٌ - : أله يُشترئ بها عبد تكو منفعتة للموصئ له » ورقبتة 
و8 تعرس N‏ ا 


[في « الإبانة ٠‏ ق/518] : 


أحدهما : يستوفيه مالك الرقبة . 


والثاني - وهو قول أبي حنيفة ‏ : ( أَنَّ الاستيفاءَ للموصئ لَه )”2 . 


)١(‏ في(م):(لهما). 


۷٦‏ كتاب الوصايا 

فن قطعَ رجلٌ طَرَقُ. . وَجبَ عليه الأَرْشٌ » ولمَنْ يكونٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : أنه لمالكِ الرقبة ؛ لأنّه بدَلها . 

والثاني : أَنَّ ما قاب مِنَّ الأزش ما نَقَصَ مِنْ قيمةٍ الرقبة يكونُ لمالِكِ الرقبة » وما 
قبل منه ما نَقَصَ من المنفعةٍ يكو للموصئ لَه . 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : إِنْ كان المتلفُ ممًا يَنقصُ منفعة العبدٍ كاليدٍ والرجل. . 
أذ ارش وأشمرِيَ به عبد أو جز مِنْ عبد تكونُ منفعيّه للموصئ له » ورقبتّة لوارث 
الموصي . وإِنْ كان المتلفُ مما لا ينه يَنقُْصٌ المنفعةً كالدكر“ ونحوه. . كان أَرشّهُ لمالِكِ 
الرقبة وحده . ۰ 

وإِنْ جنئ هذا العبد على غيره » فِنِ أتفقا على فديّته. . فدَياهُ > وكانَ باقياً ما كان 
عليه . وإِنْ فداه أحذهما دون الآحَر. . كان متطوّعاً . وإِنِ آمتنعا مِنّ الفدية. . بِيمَ 
عليهما . 


ت 


فرعٌ : [وضّئ بمنفعة جارية] : 
إِنْ كان الموصى بمنفعه جارية » فأَنَتْ بولدٍ مِنْ زواج أو زناً. . ففيه وجهانٍ : 

احقعياة 51 و ناكا للااى ا 

والثاني "الشوكرة عأكه + تفي لوهم و 

ويجورٌ تزويجُها » وفيمَنْ يملِكُ عقدَ التكاح عليها ثلا ثلاثةٌ أوجه : 

أَحدُها : أَنَّ ذلك إلى الموصئ لَه بالمنفعة ؛ لأَنَّ مهرّها لَه . 

والثاني : أنه لمالِكِ الرقبةٍ ؛ لأَنَّ ملك الرقبة له . 

والثالتُ : لا يصح إِلاً بأجتماعهما ؛ لان لكل واحدٍ منهّما فيها حقًاً » فلم ينفرذ 
أحدُهما بالعقدٍ عليها » كالجارية بينَ الشريكينٍ . 

وإِنْ اراد حدما وَطأها. . لم يكن لَه ؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ منهّما لا يملِكها ملكا تامَاً » 


. أي آلة الوطء‎ )١( 


باب : جامع الوصايا VY‏ 


والوَطءٌ لا يجورٌ إلاً في ملكِ تام » كالجارية بِينَ الشريكين . هذه طريقةٌ أصحا 
البغدادييت0"' . 

وقالٌ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/407] : يجورٌ وَطْؤُها لمالكِ الرقبةٍ . وَالأَوّلُ اصح 
00 

إذا ثبت هذا : فان وَطِنَها الموصى لَه بالمنفعة . . فلا حدّ عليه ؛ لأ له فيها شبهة › 
ارغ + ن المهة : 

وإِنْ أَنَتْ منة بولك . . فالولد حو للشبهة : 

فإِنْ قلنا : إِنَّ الولد الذي تأتي به من الزّنا أ و التكاح یکول مملوكاً للموصئ لَه. 0 
يجب عليه هاهنا قيمتةٌ . 

وَإِنْ قُلنا : إِنَّ الولة الذي تأني به يِن الزّنا أو النكاح يكو كأمّم. اذك هن 
قيمنّهُ » وماذا يُصنَعُ بها ؟ فيه وجهانٍ » كما لو قلت الأ : 

أحذهها :مون اا لعالاف 2 

والثاني : يُشترئ بها عبدٌ تقوم مقامَه منفعيّهُ للموصئ له » ورقبتة لورثة الموصي 

ا E‏ 
لون أت مه بولق كان حرا + لان له عه شبية ملك : 

وأمًا قيمةٌ الولدٍ » فن قُلنا : لو كانَ مملوكاً كانَ للموصئ لّه. . لزم وارتٌ الموصي 
دفعٌ قيمته إلى الموصئ لَه » وإِنْ قُلنا : يكونُ موقوفاً كأمّه. . فقذ أتلف الوارثٌ رِقّهُ . 

إن قُلنا : لو قيَِ تكونُ قي لماك الرَقبة. . لّم يجب عليه قيمئّةُ ؛ لأنّها َو وَجبثْ 
عليه. . لكانث له . 

ون فلا © تعر بها ماقو ما اعت مه الا 4 واشري يها ولد 
0 > ورقبتة لورثة الموصي . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( لو أوصئ بخدمة أمته لرجل. . فللوارث وطء الجارية الموصئ بخدمتها 
كالجارية المؤجرة ) 
؟) في(م) :(مکانها) . 


فرع : [بيع مالك الرقبة مع أنه قد بذل المنفعة لغيره] : 
إذا أرة مالك الرقة بع الرقة. . فهلْ يصحٌ بيعْهُ لها ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 
أحدّها : يصحٌ ؛ لاله بي صادف ملكا له » فهرَ كما لو لم يكن موصئ بمنفعتها . 
والثاني : لا يصح بيعٌهُ ؛ لأنّه بي ما لا منفعة فيه » فهو كبيع الجُعلانِ والُنافس . 
والثالث : إِنْ باعَها مِنَ الموصئ لَه بالمنفعة. . صح بيع ؛ لأنّه يحصل لَه الرقبةٌ 
والعتلعة م اليكو عنما فيلا مهدا و ون کر ف 
بالرقبة من غير منفعةٍ . 
فإِنْ أَعبَقّها مال الرقبة. . صح عِتَقُّهُ ؛ لأَنّ العتنّ صادف مِلكَهُ ٠‏ وللموصئ لَه أَنْ 


َو 


يستوفي منفعتّة ؛ لألّه مَلكَها قَبْلَ العتق ٠‏ فهو كما لو أستأجرَ رجلٌ عبداً ثم أعتقّه 
مالك . 
ولا يرجم المعتِنُ عل الذي أَعتقّهُ بشيء » بخلافي العبدٍ إذا جره سيّدُهُ ثم أعتقة قبل 
0 و 2 
أنقضاء الإجارة. . فإنه يرجعٌ عليه بأجرته بعد العتق في أضعفب القولين . 
والفرقٌ بينهُما : أن السيّدَ هناك ملك عِوَضَّ منفعته » وهامُّنا : الوارثُ لم يمك 
عِرَضَ منفعته » فلذلكٌ لم يرج عليه بشيء . 


فرع : [طلب مضاربة المال بعد الموت والربح نصفين] : 


إذا دف فع جل إل رجل مالا » وقالَ ا" . فتصرّف فيه بالبيع والشراء » وما 
ا . فلا يجورٌ له أذ يتصرف فيه . 


وأختلف أصحاينا في علَّته 
فقال أبن الحدَّادٍ : لأنَّ المال ل قد أنتقلّ إلى ملك وارث الموصي 


ومنهم مَنْ قال : هذه العلهٌ غير صحيحة سنن كاز ب 
عبدِه. . صم وإِنْ كان قد أنتقلَ إلى ملكِ راث » وَإنّما ال : أنه لم يوص لَه بعين ولا 


باب : جامع الوصايا ۷۹ 
9 و ا 
ا 
وقالَ القاضي أبو | لطيّب : إِنّما لّم يصع لأنَّه عقدُ مضاربة على شرط و 
يصمّ » كما لو قال : قارضتّكَ على هذا المال إذا ّدم الحاجُ . 


فرع : [أوصئ بعطاء لجماعة] : 

إذا قال : أعطوا زيداً عشرةً مِنْ ثُلثي » وعبد الله عشرة مِنْ ثُلشي » وخالداً حَمسة مِنْ 
ثلشي » وقدّموا خالداً على عبد اللرء وكان تله عشرينَ. . أعطيّ زيدٌ ثمانية » وخالدٌ 
خمسة » وعبدٌ اله سبعة ؛ لأنَّ الوصيّةَ تزيدٌ على القّلثِ بالحُمسِ . فلّولّم يل : قدّموا 
خالداً علئ عبد الله. . لوّجب أن يَنقْصَ کل واحدٍ منهُم حمس ما وَضَّئْ له بوء فلم 
قال : قدّموا a Ê‏ أقتضى ذلك توفي حصّةٍ عبد الله عل خالدٍ » 
ويُجعلُ نقصانٌ حه مِنْ حقٌ عبدٍ الله . 


1 02 - و 2 ١‏ 
ولو قال : قدّموا خالداً على زيدٍ. . لأعطىئ زيدٌ سبعة » وعبد اللهرثمانية » وخالد 


.- 
حص 


م 


خمسة . 

مسائل من الدَوْر”" في الهبة : لو أَنَّ e‏ 
الموهوب لَه بإذنه » ثم إِنَّ الموهوب له مرض » فوّهب ذلك العبدَ مِنَ الذي وَمبَهُ 
وأقبضّة إا » ولا مال لما غير مانا ا ا o‏ 

قلنا : إِنَّ الاعتبارٌ بالتركةٍ حالَ الوصيّة. . فلا دَوْرَ في هذه المسألةٍ وأشباهها » بل تصحٌ 

هبةٌ الأَوَلٍ في ثلث العبدٍ » ثم يرجم إليه من ذلك الث له - وهو : التسعُ ‏ . 

وإِنْ فُلنا بالمذهب ٠‏ وأَنَّ الاعتبار بالتركة حالَ موت الموصي. . وَقعَ الدّورٌ ؛ لأنَّ 
الموهوب لكا وَهب للواهب. . آزدادث تركتّةُ » فتصحٌ هبنّةٌ في أكثر مِنْ ثلث العبدٍ » ثم 
)١(‏ في حاشية نسخة : ( لا فرق بين القرض والبيع في غيره محاباة ) . 


(؟) الدور_عند المناطقة ‏ : ( توقف كل من الشيئين على الآخر ) . 
(۳) أي كل من الواهب والموهوب له . 


۲۸۰ ْ ش كتاب الوصايا 


تصځ هبة الثاني في ثلث ما صح لَه مِنَ العبد ٠‏ فأحتيج إلى قطع الور فنقول : صت 

هبةٌ الال في شيء يِن العبد > فلمًا وَهبَهُ الموهوبُ مِنَّ الواهب .. رجمَّ إلئ الواهب 
ثلث ذلك الشيء » فمات الواهبٌ الأَوَلُ وفي يد وَرئتِهِ عبد يساوي مئة إل ثلڻي شيء 
تعدل شيئين » فأَجبْرٍ المئة بثلشي الشيء الذي نَقَصتَ به المئة » ورد ذلك على الشيئين 
المعادلين لها » فتصيد نة تعدلٌ شينينٍ وي شيء » فأقيط الشيثين أثلاثا » وضم إليه 
لقي الشىء ف ا ا فالشيءٌ الكامل ثلاثة أجزاء مِنْ ثمانية - وهو الذي 
صكث به هبةٌ الأول - ثم يرجمٌ إلئ الأول مِنْ هبة الثاني جز مِنَ الثلاثة » فيصير مع 
ورثيه سنه أثمانِ العبد - وهو مثلا ما صحَتِ الهبة من فيه - ويبقئ مح ورثة الثاني جُزءانِ 
مِنْ ثمانية ‏ وهو مثلا ما صخت الهبة منهُ فيه - 


أنا 


فلو أن الواغت الأول أعتقّ هذا العبد بعد أن أنَهِيَهُ من الثانى . . فإ أبا العبّاس ابنَ 


ي ت 


ريع قال : يدخل”'' عتقهُ في تمام الل - وهر سهمانٍ مِنْ أربعةٍ وعشرينَ - فيكونٌ 
لورثة الموهوب له الأول" أربعة سه » ويعتق منة سهمانٍ » ويبقئ لورئة الواهب 
الأول سي عشر سهماً مثلا ما خرج منة بالهبة والعتق . 

وقال أبن التاق + ذا طا > بل لا يعتق منة شية ؛ لأنّه بدأ بالهبة قبل العتق ولّم 
يحتمل الث للهبة أكثر مِنْ ثلاثة أثمانو » فكبفَ يصحٌ العتق بعدَ 1 کول س الأول 
قذ صحَثْ في تسعةٍ سهم م ا يي ل 
أن تصحٌ رصي في أحد عش ِن أَربعةٍ وعشرينَ » وييقئ مع وَرئيه ثلاثة عش » 
وذلكَ أقلُ مِنْ ملي ما خرج من بالوصيّة . ولك لا ور 


)١(‏ في (م):(ينفذ). 

(۲) يعني الثاني . 

(۳) في حاشية نسخة : ( وتفسد من وجه آخر : وهو أنه أجاز هبته في تسعة أسهم » وعتقه في 
سهمين » فصار جميع وصيته أحد عشر سهماً » ثم جعل للورثة ستة عشر سهماً » وذلك أقل من 
مثلي ما أخرجه بالوصية » فصارت الوصية أكثر من الثلث . من « مختصر ابن اللبان » ) . 

)٤(‏ في هامش نسخة : ( صوابه : ستة عشر ؛ لأنه قد رجع إلى ورثته من التسعة ثلثها بالهبة 
الثانية ) . 


فإن لم يعت الأول ولكنْ لف الواهبُ الثاني سين درهماً. . فلك تقول : تصحٌ 
هب الأَوَلِ في شيء يِن العبدٍ » وتصځ هبه الثاني في ثلث ذلك الشيء # وفي قَذر ثلث 
الدّراهم التي تركها a‏ 
شيئين ٠»‏ فإذا جُبرَتَ. . عَدَلَتْ شيئين وو ا أثمانٍ مئ 
وق لا رو حبك اقفر باهر الذي صكت فيه هيةٌ الأول = وه : ربع العبدٍ 
وَحُمْسُّهُ - فإذا أنضم ذلك إلى تركة الواهب الثاني . . كانت تركتة مئه وخمسة » فتصحٌ 
هبه فى فد ثلك ذلك وهو خمسة ولاتو د ب وهو ثلث شىء وعروت دوهماً + فإذا 
ادك إل ص رسيية وذ قنة المد ال لارا هار ذلك سبعين - 
رفؤايا نا مث يرجا الأززرع روي لوزن الرافي الالي E‏ 
غشرة وستود درهما”'" - وهو مثلا ما صككدث فيه هبتة- , 


فرع : [وهب أخاه في مرض موته فمات قبله] : 
إن وهب رجلٌ مريضيٌ لأخيو منة درهم » وأَِبضَة إياها » فمات الأخ الموهوث ل 

اول ع ولف ينا وااو الاه ثم مات الواهبُ مِنْ مرضِه ذلك » ولا مال لهُما 
غير هذه المئة. . فإِنّكَ تقول : صكت الهبةٌ في شيء من المئة » فلمًا مات الموهوث 
له. . ورت الواهبُ نصف ذُلكَ الشيء » فبقي في يد ورثيه مئةٌ إلا نصف شيء تعدلٌ 
شيئين » فإذا جُبرَتْ. . عدّلت المثة شيئين ونصف شيء » فالشيءٌ حمسا المثة - وهو 
أربعونَ درهماً ‏ وهو الذي صكَثْ فيه الهبةٌ » فلمًا مات الموهوب له. . ورت الواهبٌ 
منهُ عشرينَ » فيصيرٌ معّ وَرئِهِ ثمانونَ » وهو مثلا هبيه . 

فن ترك الموهوبٌ له مئةٌ غير المئةٍ الموهوبة. . فلك تقول : صكّت الهبة في شيء 

تالس e‏ تررك رزوت طق الك الخين NE‏ 
الموهوب له » فيبقئ في يد ورثةٍ الواهب مئةٌ وخمسونٌ إل نصف شيءٍ يعدل شيئينٍ » 


. ) في حاشية نسخة : ( هذاكلام مستقيم ؛ لأن الورئة بقي لهم جزء من العبد‎ )١( 


YAY‏ كتاب الوصايا 
فإذا جُبرَثْ. . عَدلٺ“ شيئين ونصفَ شيءِ » والشيء الكاملُ" حمسا ذُلكَ - و 
ل ا ا 
الموهوب له مئةٌ وستُونَ » فير الواهبُ نصف ذلك - وهو ثمانونَ ‏ معَ الأربعينَ التي 
و 

وهكذ |: الحكم فيمَنْ وَهبَ زوجتة في مرض موته مئة » وماتت الزوجة ا قله ولم 
تخلّف ولد » ووّرثها الزوجٌ . 

إن نا و ولأ مال ا لض التي زنها الزوح +« وعليها ذبن عثرة. 
فحساية أن نقول : تصځ الهبة للزوجة في شيء مِنَّ المئة » يخرجٌ مِنْ ذلك الشيءِ عشرةٌ 
ينها » ثم يرت الزوج نصف ما بقيّ بعد الدّين » وهوّ نصفُ شيء إِلآّ خمسة » فيحصلٌ 
لورثة الزوج خمسةٌ وتسعونَ درهماً إل نصفَ شيء يعدِلٌ شيئين » فإذا جُبرث. . دلت 
هع 5 ala‏ م . > اس ماه (OD. as “ol‏ لس tH‏ 
شيئينٍ ونصفا › فالشيءٌ خمسا خمسة وتسعين - وهو ثمانية ولا - وهو الذي 
صكّث فيه الهبةٌ » فيخرج منة دين المرأة ‏ عشرةٌ ‏ فيبقئ ثمانيةٌ وعشرونٌ » فيرثٌ الزوجٌ 

.ء ليه ءَ > و 5 e‏ > 
نصفف ذلك - وهو أربعة عشرَّ ‏ وهوّ نصف شيء إلا خمسة دراهم » فإذا أضيفت الأربعة 

عشر إل أثنين وسين - الذي بقيَ من المئة ضار ذلك مته وس © .وهو غا 
واحدٍ منهما مئه لصاحبه وأقبضَّهُ » ثم ماتا مِنْ مرضهما ذلك » ولا وَلدَ لواح“ 

فن ماتت الزوجة أَوَّلاً. . بعلت بها للزوج ؛ لاله وَارنُها فتصخ الهبة مِنَ الزوج 
لها في شيء » ويرت الزوجٌ نصفَّهُ ونصفت المعةٍ التي خلّفتها ٠‏ فيصحٌ مع ورثة الزوج مئةٌ 


-ِ 


وخمسود د إل نصفت شيء يعدلٌ شيئين » فإذا جُبِرَتْ. . عَدلَٽ شيئين ونصف شيء » 


. أي المئة والخمسون‎ )١( 

(؟) في ( م) : ( ونصفا الشيء الكامل خمسا ) . 

)۳( يصور ذلك الشيء :5/7 ١/460“‏ = ۵/۱۹۰ ۳۸ 
(4) في (م):(لأحدهما). 


باب : جامع الوصايا YAY‏ 
والشيءٌ حمسا للك - وهو سنُونَ درهماً - فيضم لك إلئ مثق الزوجة » فيرث الزوج 
نصفف ذُلكَ ‏ وهو ثمانونً - معَ الأربعينَ التي بقيث مِنْ من الزوج”"" Nt‏ 
وعشرونَ » وهو ثلا هبته لها . 

ون مات الزوج أؤلاً. . تطلتٌ هبنهُ لها ؛ لألها وارنثة + يصع للزوج يِن هيا 
شيء » ثم ترت الزوجة رُبِعَهُ وربع م المئة التي خلفها الزوح » فيجتمعٌ لوّرئيها مئه 
وخمسةٌ وعشرونٌ ورهما إل ثلاثة أرباع شيء يعدلٌ شيئينٍ » فإذا جُبرَثْ. . عَدَلتْ شيئينٍ 

د ثلاثةٍ أرباع شيء. . كان ذلك أحدَ 
عشرٌ جُزءاً » الشيءٌ الكامل + أريغة احزام مق أخن عدو جرا عن ام وتم 
ف ل ا ل ار 
إل مله الروج - وهي أحدَّ عشرَ جُزءاً EL‏ سو .ترك الروتة مه أربعة 
أجزاء » فتضكة إلى ستّة أجزاء بقيث مِنْ مثة الزوجةٍ فلك عر جرا وهو ا 
ما صخت فيه هبتها . 


2 


فإ غَرِقا ولم يُعلَمْ اهما مات أَوَلاً .. لم يرت أحدُهما صاحبّة > وصكّت الوصيّةُ 
لكل واحدٍ منهُما مِنْ صاحبه » فتقولٌ : 
4)2( ج : 2 ° i‏ 
يكون “ للمرأة بهبة الزوج شيء تضمُّةُ إلى المئة التي لها » فيجورٌ للزوج مِنْ ذلك 


ت 


رصي فيبقيئ لورئيها مث درهم وشي؛ إلا وصية نعل ومين كين :فإذا رت ارت 
المئةٌ والشيءٌ يعدلانٍ ثلاث وّصايا ‏ الوصيّةُ الواحدة ثلاثة ند لاون درهماً وثلثُ درهم 
وثلثُ شيء › فإذا صمت ذلك إلى تركة ارت . صارت 0 وثلاثين 
درهماً وثلت درهم إلا ٿلڻي شيء و يعد شيئين. » ذا يدث + عدت شين وني 

شىء » الشيءُ الكامل ثلاثةٌ اثمان مئةِ وثلاثةٍ وثلائين ولت درهم وهو مسون 


(۱) ويكون المبلغ مئة وخمسين . 

0( ويكون من مئة وستين » لأن ملك الزوجة مئة » والستون من هبة زوجها لها . 
(۳) في(م) :( بسطت ) . 

(5) في(م):(نجوّز). 


YA‏ كتاب الوصايا 


صبَةٍ ثلث 


درهماً . وهو الجائز ب بهبة الزوج فيخرج منة للزوج وصيّةٌ وقذ كانث قيمة الوصيّة 

شيء وثلاثة وثلاثينَ درهماً وثلتَ درهم » فإذا ضَممِتَ ذلك . كان سين رعا 
ca‏ الوقن يرهن بق N‏ 
ما صحث هبتها فيه . وإِنّما يفيدٌ ذُلكَ في قَدْرٍ أنتقالٍ الملكِ لكل وَاحدٍ منهّما مِنْ مئةٍ 
صاحبه . 


ا اها 

إذا وَهبّ في مرض موته لغيرو جارية قيمثّها منةٌ » لا مال له غيرُها » وأَقبضّة إيَاها » 
فوطتها رجلّ بشبهةٍ قَبْلّ موت سيّدها » وهر لها خمسون درعما: أو سیت هذه 
الجارية بعد الهبة والقبض وقبلَ موت سيّدها خمسينَ درهماً : 

فإِنْ قُلنا : تصح هبةٌ المريض فيما زا على ثُلثِ تركتو ء وإجازةٌ الورثة تنفيذ لما 
فعلهُ موزهم . . فلل جميمٌ المهرٍ والكسب للموهوب له ؛ لاله حَدتَ في ملكه » وإِنّما 
يرجم إلى الورثة ثلثاها إذا لّم يُجيزوا . ولا دور في هذا . 

وَإِنْ قُلنا : لااتصحٌ هبةٌ المريض فيما زا على ثُلثِ تركتّه » وإجازةٌ الورثة لفعله 
آبتداءٌ عطيّةٍ منهّم . . فقدْ زادث تركةٌ الميت هاهُنا قبل موته : 

فن قُلنا : الاعتبارٌ بالتركة حال الوصيّة. . فلا دور هاهُنا أيضاً » فتصحٌ الهبةٌ في 
ثلث الجارية » وتبطلٌ في ثلثيها » فيكونٌ لورئة الواهب ثُلئا الجارية » وثُلئا المهر 
والكسب » وللموهوب لَه لها » وثُّلثُ مهرها » وثُلثُ كسبها . 

وإِنْ قُلنا بالمذهب : : إل الاعتبار بالتركة عند موت الموصي وعليء التفريعٌ. . كان 
هاهُنا دور » فنقولٌ : تصحٌ الهبة في شيء مِنَّ الجارية » فللموهوب له مِنَ المهر 
ا ا ال ل ا ل 
وخمسونً درهماً إلا شيئاً ونصف شيء يعدلٌ شيئين » فإذا جُبرث. . عَدَلتْ ثلاثة أشياءً 
تصنت فة الخو لكام لها ا وخصية دروا ترد ناكل ا اا را 
فتصحٌ الهبةٌ في ثلاثة أسباعِها » وتبطل في أربعة أسباعِها ٠‏ فيكونٌ للواهب أربعةٌ أسباع 
مهرها وهر مهرٌ ما بَطلتٌ فيه الهبة - وذْلكَ قدرٌ سُبعي رقبتها - فيجتمعٌ لورئةٍ الواهب 


باب : جامع الوصايا 5216 


أربعةٌ سباع رَقبتها ومثل سُبعي رَقبتها من المهر ذلك يثلا ما صت فيه الهبةٌ ويكون 
للموهوب له على الواطىء ثلاثةٌ أسباع مهرها ِقَدْرٍ ما صت فيه الهبةٌ باغ بغي 


وصية . 


فون حَبِلثْ مِنْ هذا الوطء ووَّلدَتْ قَبْنَ موت سيّدها وَلداً قيمتُهُ حمسو درهماً 
يوم وُلدَ. . آزدادث تركة الموصئ به أيضاً كالمهر » وحسابة : أَنَّ الهبةَ تصحٌ في 
شيء مِنَّ الجارية » ويلزمٌ الواطىء المهرُ خمسونَ » للموهوب لَه منهٌ نصفُ شيء 
روھ ويلزم الواطىء قيمة الول خحمسونَ »› للموهوب له منها نصفٌ شيءِ 
أيضاً بغير وصيِّةٍ » والباقي م مِنَّ المهرٍ والقيمة للواهب. . فيجتمعٌ لوّرثة الواهب مثتا 
درهم إل د شيئين » تعدلٌ شيئينٍ مثلي الوصيّة » فإذا جُبِرَتُ. . عَدَلتِ المئتانٍ أربعة 
شياو الغني 2 #الوايدة رع و - وهو نصفُ الجارية » وتصحٌُ الهبةٌ 
في نصفب الجارية وقيمتة خمسونَ » وتبطلٌ في نصفها وقيمتّهُ خمسون » فيلزمٌ 
الواهب نصفتُ المهر خمسةٌ وعشرون » ونصففُ قيمة الولدٍ خمسةٌ وعشرونٌ » فذَلكَ 
كلَهُ مئةٌ ثلا ما صكَت فيه هته » وللموهوب لَهُ نصفُ المهر وقيمةٌ نصفب الول بغير 


a 


وص 


فإِنْ وَلدتِ الجاريةٌ مِنْ هذا الوطء بعد موت سيّدها. . فهل يكونُ الولدٌ زائداً فى 
التركة ؟ فيه وجهان » حكاهُما أبن الان : 

أحدذهها + لا يكؤن زائذا ف التركة + لان الولد جت بحت مره فيكون ادا فى 
ملك الورثة والموهوب له فيكونٌ الحساث كما لو لم يكن هناك وارثٌ . 

والناني + أله يکود زائذا فى "التركة ؛ لأ الولد فد كان موجودا فى ملك الغ :4 
وإِنّما تأَخّرَ التقويمٌ إلى الوضع » فيكو الحساث كما لو وَلدثْ قبل موت سيّدها . 


. ) في( م) :(بقدروذلك‎ )١( 
. أي : الموصي‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( الميت‎ )۳( 


YA‏ كتاب الوصايا 


فرع : [وهب جارية عند موته لا مال له غيرها ثم وطئها] : 

نينت وا فى ا ر جار ا و لهال لمعه 
أَقبضّهُ إِيّاها » ثم وَطبّها الواهبُ » ثم مات مِنْ مرضه » ومَهِرُ مثلها خمسود » ولم 
يُجِرْ وَرثتة الهبة : 

فإِنْ قُلنا : تصخ هبه فيما زادَ على الثّلثِ » وإجازةٌ الورثة تنفيذ لما فعلّهُ. . لزم 
الواهبّ جميعٌ مَهرها للموهوب لَهُ » فإِنْ طالب بالمهر. . بيع له نصفُها بالمهرٍ » وكانً 
له ثلث ما بقيّ » وهو سُدسُّها بالهبة . وإِنِ أختارٌ الموهوث له أن يملِكٌ نصمّها 
بالمهر. . كان احق به مِنَ الأَجنبئٌ » فيكونٌ لَه بمهره وَهِبَيِه تُلثاها . 

وإِنْ قُلنا : لا تصخ هب المريض فيما زا على ثلث تركته » وإجازةٌ الورثة لذلكَ 
أبتداءً هبة منهُم . . وَجِبَ على الواهب مهد ما صكحث فيه الهبةٌ مِنْ رأس المال» فن 
أبرأهُ الموهوث لَه ممًا وَجبَ لَه مِنَ المهر. . صكث لَه الهبةٌ في ثلث الجارية » وَبَطلتْ 
في ثُلثيها . وإِنْ طالب بما وَجبَ لَه مِنَ المهر. . فحسايهُ أن يقول : 

تصحٌ الهبةٌ في شيء من الجارية » وعلئ الواهب مهرٌ ما صكَتُ فيه الهبةٌ » وهو نصفُ 
شيء بغير وصيّةٍ » فيبقئ في ي وَرثة الواهب جاريةٌ قيمتها مئةٌ إلا شيئاً ونصف شيء تعدل 
مثلي الوصيّة - وهو شيئان ‏ فإذا جُبِرَتُ. . عدت ثلاثة أشياة ونصفت شيء » والشيء 
الكاملٌ سهمان مِنْ سبعقٍ » فتصحٌ الهبة في شُبعي الجارية » وَبِطلٌ في حَمسة أسباعها . 
فيلزمٌ الواهت سُبعا المهرٍ » وهو قَدْرُ سُبْمٍ رَقبتها يبا في المهرٍ » ويبقئ في ي ورثة 
الواهمب أربعة أسباع الجارية » وهو ثلا ما صكحث فيه الهبة . هذا هو المذهب . 

وحكئ أبن سرج في المهر وَجهينٍ آخَرَينٍ : 

ا 

فعلئ هذا : تصحٌ الهبة في تسعي الجارية » ويلزمُةُ تسعا مَهرها » وهو مثل تسع 
رفبتها > ويبقئ في يد ورثيه سه أنساعها("© . 


)00 في ( م ) بدل ( الأتساع ) : ( أسباع ) في الجميع : 


باب : جامع الوصايا TAY‏ 
المهرّ هَدرٌ . وقد مضي ذكدهما . 

إن وَلدَتْ مِنْ وَطءٍ السيِّدٍ وَلداً قيمتَهُ حمسو درهماً : 

فن قلنا : تصحٌ هبةٌ المريض فيما زادٌ على ثلث تركيه » وإجازةٌ الورثة تنفيذٌ لما 
فعلهُ الميتُ.. لزم الواهت جميعٌ المهر وجميعٌ قيمةٍ الول » وبيعت الجاريةٌ بهما 
للموهوب له . 

وإِنْ قلنا : لا تصح هبت فيما زادٌ على ثلث تركته » وإجازةٌ الورثة أبتداءً عطيّةٍ 


منهُم. . بَطلّت الهبةُ > وعتقّتْ بالإحبال مِنْ رأس المال ؛ لأنّه لا لت له فتصعٌ 


4 
: أنَّ 


والثاني 


فان ترك الواهبٌ متي درهم : صكّت الهبةٌ في شيءِ مِنَ الجارية » وعليه نصفُ 
ليود نهوها وف نس کی ی او ا ف ها ميخت اند 
الهبة ِنَ الجارية ؛ لاه كالمعسِرٍ في هذه الحال لأ آلهبة قد استخرقت الت ٠‏ قناز 
كين اغ كعد أذ رھ تلبت ماله ٠‏ فلا يصح عتقةُ » ولا يعبَقُ باقي الأَمَةٍ بالإحبال مِنْ 
رأس الما ويبقئ في يد الورثة متا درهم إلا شيئاً تعدل د شيئين + فإذا جبرت:. 
عَدَلَتْ ثلاث أشياءً » فإذا قُسّمتِ المئتانٍ على الأشياء الثلاثة .. أصات كلّ شيء ثلا من 
- وهو ثلا الجارية ‏ وهو ما صكّث فيه الهبةٌ » ويلزمٌ الواهب ثلا مَهرها وثلثا قيمة 
وَلدِها مِنّ المّتين ‏ وهو ثلثا مئة - فيبقئ ية وثلائةٌ وثلاثونَ وثلثُ درهم » وهر مشلا 
ما صكّثُ فيه الهبة . ۰ 

فإِنْ لم يطأها الواهبُ ولكنْ وَطنّها الموهوث لَهُ بعد أَنْ قبضّها وقَبْلَ موت 
الواهب””". . وَجِبَ عليه مهد ما طلث فيه الهبةٌ » وأزدادت التركةٌ والهبةٌ » وحسابة : 
تصحٌ الهبة في شيء مِنَّ الجارية » ويجبُ على الموهوب له مِنَّ المهر خمسونَ درهماً 
إلا نص شيءٍ » فيحصل للورثة مئه وخمسود إلا شيئاً ونصف شيءٍ تعدلٌ شيئين » فإذا 


. ) في حاشية نسخة : ( أي لا يسري الإحبال » فيقوم عليه‎ )١( 
. لأن ما صحت فيه الهبة ست وستون وثلثا درهم‎ (۲) 
. ) في هامش نسخة : ( وقلنا : إجازة الورثة ابتداء عطية لو أجازوا مثلا‎ )۳( 


AA‏ كتاب الوصايا 
جُبِرَثْ. . عَدلّث ثلاث أشياة ونصف شيءٍ - والشيء سُّبعا ذلك - وهو ثلاثةٌ أسباع 
اجار فن الهبة في ثلاث ثة أسباعها » وتبطل في أربعةٍ أسباعها » ويلزمٌ الموهوت 


ت 4 


له أربعة بع أسباع مَهِرِها - وهو مثل سُبعي رَقبتِها - فإذا ضممت ذلك إلى ما بَطلتْ فيه 
اله ٠‏ كان س أمباعها »وهر معلة :ها شت فيد الهبة: 


or $¢‏ 0 0 اه E‏ 3 و 
وإن حَبلت مِنْ هذا الوطءِ » ووّلددَت منه قبل موت سيّدها وّلداً قيمتة خمسون 


اام 
أحدهما : تصِيدُ أمَّ ولد له » ولا يلزمٌ الموهوب لَه مِنْ قيمةٍ الول شية ؛ لأنّها 
فعلئ هذا : يلزمّةُ قيمةٌ ما يَطلَث فيه الهبةٌ ‏ وهو أربعة أسباعها ‏ ويلزمّة أربعةٌ أسبا 
مَهِرٍ هأ 


والثاني : يلزمُةُ مِنْ قيمة الول قد ما بَطَلتْ فيه الهبة0" ؛ لأنّها عَلقتْ به وهو 

فعلیٰ هذا رواد القر ك٠‏ فتصحٌ الهبةٌ في شيء » ويلزم الموهوب له مِنّ المهر 
خمسون ١‏ إلا نصفت شيء » وين قيمة الول حمسو إلا نص شيء » فيبقئ في + يد الورثة 
مثتان إلا د تين ل شيئين » فإذا جُبرتا. . عدلتا أربعة أشياة » الشيء رُبِعُ الوتين » 
لك تمك ارول سي الها ا هات E‏ تسد حوره 
و وده ولت كله ماو ما ت اله + 

وعلئ القول الذي يقولٌ : تصحٌ هبة المريض فيما زا على اللث » وإجازة الورثة 
إِنّما هي تنفيذ لما فعلّة الميثُ. . لا يلزمة المهذ ولا قيمة الولدٍ » وتصحٌ الهبةٌ في ليها , 
وعليه ثلا قيمتها للورثة » وهو ما لهم أَنْ يَردُوا الهبةً فيه . 


وإ وَلدتْ بعد موت سيّدها : 


فن قلنا : لا يلزمة شيءٌ مِنْ قيمته . . فلا كلام . 


. ) في حاشية نسخة : ( لسراية حرمة الاستيلاد إليه‎ )١( 


باب : جامع الوصايا ۸۹ 
إن قلنا : يلزَمُهُ مِنْ قيمته بِقَدْر ما يَطلَتْ فيه الهبةٌ. . فهلْ تزدادٌ التركةٌ به هاهُنا ؟ فيه 
وجهانٍ » مضئ ذكرهما . 


وَإِنْ وَطنّها الواهبُ والموهوث له في طهر وَاحدٍ » وأَنَثْ بولدِ.. عُرِضَ على 
القافة » فان ألحقوةٌ بالواهب ولا مال لَه غير الجارية. . جازت الهبةُ في شيءِ منها . 
وعلئ الواهب مهرٌ ذلك الشيء - وهو نصفٌ شيء - وعليه مِنْ قيمة الول بِقَدْرٍ ما صخت 
فيه الهبة مِنّ الجارية وهو نعلت التو - وزيعدق باق الأمةٍ ة بالإحبال ٠»‏ ولا يقوّمٌ عليه 
ما مكف مالف ES‏ سن العو هوك له CE‏ 
وهو حمسو درهماً إل نصف شيء - فيّسقط مِنْ ذلك عنةُ ما وَجبَ له على الواهب مِنّ 
المهر وقيمةٍ الولدٍ ‏ وذلكَ شية - فيبقئ عليه خمسونٌ درهماً إلا شيئاً ونصف شيءٍ يعدل 
شيئين › > فإذا جَبَرْتَهُ . . عَدلَ ثلاثة أشياءَ ونصفاً » فإذا قَسَمتَ الخمسينَ على ذلك ؛ ؛ لاله 
لا مال للواهمب إلا ذلك. . كان الشيء م الكامل س سبعى الخمسين › وذلكٌ الذي صخت 

فيه الهبهُ - وهو سبع رقبة الجارية - ور بعتن باقيها بالإحبال » ES‏ 
أسباع مَهرها وغ انان و أريعوت دعا وس سباع حرق دالا يل ملك ماو 
له على الواهب » وهو سبع مَهرها وسْبعُ قيمةٍ الول - وهو أربعة عشرٌ درهماً وسّبعا 
ووع انيه عا و وعشرونٌ درهماً وأربعةٌ أسباع ر 
ما صت فيه الهبة مِنْ رَقبتها » وسواءٌ وَطْنّها الواهبُ أَوَلاً أو الموهوث لَه . هذا إذا 
قلنا : إنَّ هبتَهُ لا تصځ فيما زادَ علئ ثلث تركته » وإجازة الورثة أبتداءً عطيَةٍ . 


وأا إذا قُلنا : تصحُ الهبة فيا زاة علق الت وإجازة الورثة تتفي لما فعلة 
الموصي. . فلا مهرّ على الموهوب لَه ؛ لاله وَطنّها وهيّ في يلك . 

فال آي الان : وعلئ الواهب جميعٌ مَهرها للموهوب له وجميعٌ قيمة ليها » 
فتفسخ الهبةٌ في الجارية وتباعٌ د إلى الموهوب له مَهِرُها وقيمة وَلدِها مئةٌ . 

وإِنْ ألحقت القافةٌ الولد بالموهوب له ْ 


فن قلنا : لا تصخ هبة المريض فيما زا على الث » فن كان وَطءٌ الواهب لَها قبل 
وط الموهوب لّه. . فحسايّةُ : أن تصحٌ الهبةٌ في شيءِ مِنّ الجارية . وتبطلَ في 


1۹۰ كتاب الوصايا 
باقيها » فيلزمٌ الواهبَ مهرٌ ذلك الشيء - وهو نصفٌ شيءٍ - وعلئ الموهوب له قيمةٌ 
ما يَطلت فيه الهبة مِنَ الجارية - وهو مث درهم إل شيئا وغل كه نا بطلت فة الت 
وهو حمسو درهماً إلا نصفت شيء ‏ وقيمة الول - وهو خمسونٌ درهماً إلا نصف شيء 
- فجميعٌ ما يجبُ عليه مثتانٍ إلا شيئين » فيسقط عنة مِنْ ذلكَ ما وَجبّ لهُ على الواهب - 
وهو نصففٌ شيء - فيبقئ عليه مئتانٍ إل شيئين ونصفاً تعدلٌ شيئين » فإذا جَبر 0 
دتا أربعة أشياء ونصفت شيء » الشيء تسعا المثتين - وهو أربعة أتساع الجارية » وهر 
الذي صحّث فيه الهبة - وقيمتة أربعةٌ ارغوت درهماً وأربعة آساع درم » ویلزم 
الموهوت له قيمة خحمسة أنساع الجارية وخمسة أتساع مَهرها وخمسة أتساع قيمة 
ليها ؛ وذلكَ مث درهم وأَحدٌ عشر درهما ونع درهم . فإذا سَقط عن ما وجب لَه 
على الواهب - وهو أربعة أتساع مَهرِها. - ومبلعُهُ أثنانِ وعشرونٌ درهماً وتّسعا ورهم. . 
بقيّ عليه ثمانيةٌ وثمانونَ درهماً وثمانية أتساع درهم » وذُلكَ مثلا ما صت فيه الهبةٌ . 


وإذا قلنا : لا يلزمٌ الموهوب له قيمةٌ الولدٍ. . فاه يؤدّي مئة وخمسينَ درهماً 
شا ونضفاً ٠‏ ويسقط عتة ما على الواهب له وعو نصفُ شيء - فيبقق عليه 
ورن د رار شن دل شين يناذا رت  :‏ د ا اا ا 


E 


ذن 3 
ف 3 


ربع مئةٍ وخمسير وهر اانه آتنان الجارية افد فتصحٌ فيه الهبة » وقيمتة سبعةٌ وثلاثونَ 
a‏ 3 ويلزمٌ الموهوب له قيمةٌ خمسة الانيا ر تة أثمانِ مَهِرِها 2 
ويسقط عند ثلائةٌ ةُ أئمانٍ مَهرها الذي على الواهب ٠»‏ فيبقئ عليه خمسةٌ وسبعونٌ درهماً » 


وهو مثلا الهبة . 

وأمَا إذا قلنا : إِنَّ المريضَ تصغ هبنَةٌ فيما زاد على ثلث التركة وإجازةٌ الوارث تنفي 
لما فعلهُ الميثُ. . فلا مهرّ على الموهوب لَه » ولا قيمةً وَلدٍ ؛ لأنّها مِلكَة يوم الوَّطءِ » 
وعلئ الواهب جميعٌ مَهِرِها للموهوب له وهو خمسود درهماً - وذلكَ نصففُ قيمةٍ 
الجارية » وتصحٌ الهبةٌ في ثلث باقيها ‏ وهو سُّدسُّها ‏ وعلئ الموهوب له قيمةٌ خمسة 
أسداسها » فيقاصيٌ بقيمة نصفها مِنَّ المهر له ويبقئ عليه ثلاثةٌ وثلاثونَ درهماً وثلتُ 


2000 أي المئتين : 


باب : جامع الوصايا 4" 


درهم مثلا الهبةٍ » وسواءٌ وَطنّها الواهبٌ اّلا“ أَوِ الموهوب له على هذا القولِ . 
ون َطتها الواهث بعد وطء الموهوب له » ولا : لا تصغ هي المريضس فيما زا 
على ثلث تركته » وإجازةٌ الورثة أبتداء عطي منهُّم » فإِنْ قُلنا : لا تعتنُ حصّةٌ الشريكِ 
إلاً بعد أداءِ القيمة. . كان الجواث فيها كما لو وَطبّها الواهبُ قَبْلَ الموهوب . 

إن فلا ت تحطة الريك فل ادا القيمة كان يها ا ولد الموهوت 
له » ويكونٌ علئ الواهب جميعٌ مَهرها وهو حمسو درهما ؛ لأنَّه وَطنّها بعدَ أَنْ صارت 
أمٌ ولدٍ للموهوب لَه » فيلزمٌ الموهوب له قيمةٌ ما بَطلّثْ فيه الهبةٌ - وهو مئةٌ إلا شيئاً - 
ومهئ ذلك - وهوّ حمسو درهماً إلا نصف شيء ‏ يسقط منها ما وجب له على الواهب - 
وهو خمسونَ درهماً - يبقئ على الموهوب لَه مئةٌ درهم إلا شيئاً ونصف شيء يعدل 
شيئين فإذا جُبرَتْ. . عَدلَتْ ثلاثة أشياة ونصفت شيء » الشيء سبعا المثة » فتصحٌ الهبة 
في سبعي الجارية » ويلزم الموهوب لَه قيمة حَمسةٍ أسباعها وخمسة سباع مَهرها » فإذا 
صرح حمر برب . بقيَ عليه سبعةٌ وخمسود درهماً سبع درهم » وهو مثلا 
ما صت فيه الهبة . 


َو 

ولو وَهبَ زيدٌ في مرض موته جارية له عَمْراً » وأقبضّهُ إِيّاها » فوَطتّها عَمِرّو » ثم 
وَهبّها عمرو في مرض موته زيداً » وأقبضة إِيّاها » وماتا مِنْ مرضهما » وقيمة الجارية 
مئةٌ » ومهزُ مثلها خمسونّ » ولا مالَ لهُّما غير الجارية » وقلنا : لا تصحٌ هبةٌ المريض 
فيما زادٌ على الثّثِ مِنْ تركته » وأعتبارٌ التركةٍ يوم الموت. . فحسايةُ : 

تجوز الهبة لعمرو في شيء من الجارية » وتبطل في جارية إلا شيئاً » فيوّدي عَمرّو 
ا RS‏ . 

وكيفيّةٌ ذلك : أن تجبْرَ الخمسينَ الدرهم بنصفب الشيءِ الذي نقصّ منها » ويرتدٌ 
ذلك عل الكتىء المسن جه ثم نستثني مِنّ الشيءٍ وممًا زِيدَ عليه خمسينَ فنقول : 


. (¥: في نسخة‎ )١( 


50 كتاب الوصايا 
بقي مع عمرو شيءٌ ونصفُ شيء إِلاً خمسينَ درهماً » فتصمٌ هته لزي ڍ في ثلث ذلك - 
وهو نص شيء لأ سه عشر درهماً وثلشي درهم - ويبقئ مع ورلةٍ عمرو شيء إلا ثلاثة 
وثلاثين درهماً وثلٿ درهم » e‏ ل مث درهم وثلاثةٌ وثلاثونَ درهماً 
ولت درهي إلا شيئا عل شيثين . فإذا جُبرّث. . عَدلَّث ثلاثة أشياءَ » الشيء الواحدٌ 
ثلث ذلك - وهو أربعة أتساع'" ا - فتصح الهبة في أربعة أتساع الجارية » وتَبطلٌ 
في خمسة أتساعها , ٠‏ فيلزمٌ عَمْراً خمسة أتساع مَهرِها » وهو قدرٌ تسعي رَقبتها ونصف 
ته . فإذا خرج ذلك م مِنْ أربعة أتساعها. . بقيّ معة تسعها ونصف تسوها > فتصحٌ 

ي في نصفب تسعها ‏ وهوّ نصفٌ شيءِ إلا ست عشر درهماً وثلثي درهم - فيجتمع 
ريد ساد ا > وهو ثلا ما صحَتْ فيه هبنُهُ لعمرو . 


هدي > fl‏ 0 3 - 2 9 
فن وَهبّها زيدٌ لعمرو وأَقِبِضَهُ إِيَاها , ثم وَطئها زيد » ثم وهبّها عمرٌو مِنْ زيدٍ 


صكّث هبة زيدٍ لعمرو في شيء مِنّ الجارية > فلمًا وَطنّها زيدٌ. . وَجبَ عليه مهد ذلك 
الشيءِ - وهو نصفٌ شيءِ ‏ فيجتمعٌ لعمرو شيءٌ ونصفٌ شيءٍ › فتصځ هبت لزيدٍ في ثلث 
ما بيده - وهو نصفٌُ شيء - فيكونٌ معَ زيدٍ جاريةٌ قيمثها مئةٌ إل شيئاً يعدلُ شيئين » فإذا 
جرت عدلت وة افا الشيء لها : فتصحٌ هبةٌ زيدٍ لعمرو في ثلث الجارية 5 
ويجبٌ علء' زيڍ لعمرو ثلث مَهرِها وهو مثلٌ سُّدسِها › فلمًّا وَهبَها عمڙو مِنْ زيدٍ 
صكّث هبهُ في سُّدسِها > فأجتمم لورثة زي ثلا الجارية - وهو مثلا هبيه لعمرو - وبقي 
لورثةٍ عَمرو ثلث الجارية ‏ مثلا هبيه لزي - . 


وإِنْ وَطتّها زيدٌ بعد أن وهبَهًا منهُ عمو وأقبضة قبضة إِيّاها. . فحسابة 
هبه زي لعمرو في شيء من الجارية » فلمًا وَهبّها عَمڙو مِنْ زيدٍ.. صَكَتْ هبته لَه 
وَصيّةٌ » وبقي مع عَمرِو شية إلا وصية صيّة » فلا وَطنّها زيدٌ. . وَجبَ عليه مَهرُ ما بقي في 
ب عمرو » وقذر ذلك المهرٍ نصفُ شيء إلا نصف وصِيِّةَ » فيجتمعٌ لعمرو شيء ونصفُ 
شيءٍ لآ وصيّة صيّة "رضت رفح a‏ . فإذا جُبرَت. . صارٌ شيءٌ ونصفٌ شيءٍ 


يدل ثلاث وصايا ونضف وضكة :» الرضة يه سُبعا ذلك » وهي ثلاثةٌ أسباع شيء » فتصحٌ 


(1) في( م ) :( أسباع ) في المواضع الثلاثة . 


باب : جامع الوصايا 4۳ 


ج عبرو لزيد في 05 أسباع شيم زنطن في ارب أسباع شي ۽ » ويجبٌ على زيد 
ف أربعة أسباع شيء وذلكَ قذرُ شبعي شيء » فيجتمعٌ لورئة عمرو سه أسباع شيه - 
ل ويجتممٌ لورثة زيل جاريةٌ قيمتها مئةٌ درهم إلا سنّة سباع 
شيءِ تعدل شيئينٍ : ٠‏ فإذا جُبرُ. . عَدلَتْ شيتين وسئّة أسباع شيء . فإذا قَسَطْتَ(0 
الشيئين أسباعاً وضّممْتَ إليها السبّةَ الأسباعَ. . كان ذلك عشرينَ ٠»‏ فالشيء الكاملٌ 
سبعة سهم مِنْ عشرينَ » وهو الجائز بهبة زيدٍ رو ترج إلى ازيل ر 
ثلائة أجزاءِ مِنْ هذه السبعة » فيبقئ محَ عمرو أربعةٌ أجزاء » ثم يَعْرَمْ له زيدٌ بالمهر 
جُرَأَينِ » ف ن معه با ا - وهو مثلا هبټه - ويبقئ مع زيدٍ أربعةَ عشرٌ جُزءاً ‏ 


7 وَهبّها زيدٌ لعمرو وأقبضۀ إِيّاها » ثم وَهبّها عَمرّو لزيد ا اها » ثم وطئّها 


2 


وَصِبَّةَ » ا ِ ص ومع زيو مثا درهي ووصية إلا شت ٠‏ فلئا 
وَطئها عَمرو. . وَجِبَ عليه مهد ما في مِلكِ زيدٍ فيها » وَقَذْرٌ ما عليه م مِنَ المهر نصفٌ 
صيَّةِ وخمسونَ درهماً إل نصفَ شيء » يخرجٌ ذلك مما في لِه فيبقى معَهُ شيءٌ ونصفٌ 
شيء إِلاً وَصِيّةَ ونصف وصِدَةٍ » وإلاً خمسينَ درهماً تعدل وصيّتينٍ . فإذا جبرَثْ. 


م ا هم اع 5 - 5 ا ر 5-6 
صارَ ذلك شيئا ونصف شىء ! E‏ د تعدل ثلاث وَصايا ونصف وصبَه » 


0 


الوضكة يه سبعا ذلك » وهو ثلاثة أسباع شيء ۽ إلا أربعةَ عشرٌ درهماً وسّبعي رهم . فإذا 
جمعتٌ ما بي زيدٍ مِنَ الذي لم تصح فيه الهبةٌ منةُ وين هب عمرو لَه ويِنَ المهرٍ على 


و 


عمرٍو. . كال" معَهُ مئ وخمسونً درهماً ووصيّةٌ ونصفُ وصيّة ية إلا شيئاً ونصف شيءٍ » 
فأجعلٌ مكانٌ الوصبّة ونصف الوصيّة قيمتهما وذْلكَ ار أسباع شيء ونصف سبع 


شیءِ 3 أحداً وعشرين رما ولا أسباع درهم 0 ا 


قفون يذرهينا واريقة 5 أسباع درهم إلا سه أسباع شيء دل ین . فإذا جبرَت. 


0) في(م):(له). 
(۳) في(م):(وصار). 


50> كتاب الوصايا 
عَدلَتْ شيئين وستَةً أسباع شيء فابسط ”“ الشيئينِ اغا وت صم إليها الستة الأسباع » 
فتصيرٌ عشرينَ سهماً . والدراهم الزائدة على المئة » سبعا المثة فأبسطط المئة أسباعاً ؛ 
وض إليها شبغي انمقو ذلك : تسعة اسهم » فالشيء تسعةٌ أجزاء مِنْ عشرينَ جُزءاً مِنَّ 
الجارية » وهو رُبُعها وحُمسُها » وهو الجائز بهبة زيل لعمرو : فلمًا وهب عَمرُو 
زيدِ.. صح له مِنْ هبيه وصيّةَ ٠‏ والوصيّةٌ ثلاث 5 سباع شيء إلا أربعة عشِرَ هرهم 
وشبعي درهم » ولك سهم ين التسعة » فيبقئ مع مرو ثماي أجزاه ومع زيو آنا عر 
جُزءاً » فلمًا وَطِئَها عَمرُو. . وَجبَ عليه لزيد بالمهرٍ نصفُ ما بيد زيدٍ مِنَ الجارية ؛ لأَنَّ 
المهرّ نصفُ قيمتها » وذُلكَ سنّةُ أجزاء. . فيصيد مع زيدٍ ثمانية عشرَ جزءاً - وهو مثلا 
هبيه لعمرٍو - ويبقئ مع وَرئةِ عمرو جزءانٍ ‏ وهو مثلا هبيه لزيد - 


فاا إذا وَهبَها زي لعمرو وأَقِبِضَّهُ إِيّاها » ثم وَطنّها عَمِدْو » ثم وهبها عَمِرُو لزيدٍ 
أَقبِضَّهُ اها » ثم وَطئّها زيدٌ » وقيمتها ثلاث مثو ومهرٌ مثلها مئةٌ ولا مال لهُما غيدها. . 
فحسايةُ أَنْ نقولَ : تصحٌ هبةُ زيدٍ يڍ لعمرو في شيء يِن الجارية » فلما وَطنّها عَمِرُو. . 

وَجبَ عليه لزيد مه ما لم تصم فيه الهبةٌ وقْرُ ذلكَ المهر من درهم إلا ثلث شيء ثم 


ل 


لما وَهبّها عمرٌو مِنْ زيدٍ. . صح مِنْ هبيه له و صيّه » وبقي في د ل روي إلا ر 
ذلا وطتها زيد .. وجب عليه مَهرٌ ما بِيدٍ عمرو منها » وَقَذْرٌ المهر على زيدٍ يل ثلث شىء 
إلا لت الوصية . فإذا جمعت ما بيد زيد ما لم تصع فيو مب » والمهر الذي علا 
عمرو » وهبة عمرو له. . كان جميعٌ ذلك وَ صية وأربع من درهم إلا شيئا وثلت شيء ٠‏ 
فأسقط يِن ذلك ما وجب عليه لعمرو بالمهر - وذلكَ ثلثُ شيء إلا ثلتَ وصيّةٌ - فأكيل 
ثلث الشيء ء بثلث الوصيٍّ الناقصة » ثم رد ثلث الوصيئة صيّة إلى الوصيّة مح الدراهم الأربع 
مث ثم أستئن ثلث الشيء ء مما في د e‏ 
دزم إلا شيا ولتي شيو انم أجمغ ما بي عمرو مِنْ هبة زيدٍ له وممًا عَم له 

امير » ولا شية وللت شه 0 ل وم وف غرم ين لق مع درم 9 د 
شيءٍ ووهبَ وصيّة لزيد » فإذا أردتَ إخراج ذُلكَ مما بيده. : أكطلت المعة فلت الشيء 


)001 في نسخة : ( فأقسّط ) . 


باب : جامع الوصايا 140 


الناقص منها » وزدتٌ ذلك الثلت على الشيء وثلثٌ الشيء إلأ ثلت وَصبة » ثم آستئنٍ 


مِنْ ذلك مثةً درهي ووصيّةٌ » فنقول بقيّ مع عمرو شي ولا شيء إلا وص وفلس 


وصمًّة ْو وإلاً مئة درهم - وهذا الذي بي عمرو - يعدلٌ وَصيّتِينِ » فاً عه قينا وتا ي شيء 


الوصيّتينٍ › فتصيد شيئاً ولي شيع إا ت درم تعدل ثلا وَصايا وَكُلك و 
فأضرب الثلاتٌ الوّصايا في ثلاثو » وضم ٠‏ إليها ثلث الوصيّة » قتصيدُ عشرةً › فأقسم 
شا وء المحم رع مراع بج رحن E‏ اجزاءٌ 


4 


الوصبّة ‏ فيخصنٌ الوصيّةَ الكاملة ثلاثة هُ أعشار شيء و ثلي شيء إلا ثلاثينَ درهماً ‏ وذلكَ 


ت 


نصفُ شيء إلا ثلائينَ درهماً - فنعلم أ د هذ قيمةٌ الوصية » ثم أرجغ إلئ ما بب زيل » 
وه أرب من درهم ووصية صيدٌ لث وَصية إلا شين ولي شيء » فأنظز قيمة وَصِبّةِ ولت 


02 


رَصيَةِ. . تجذ ذلك تشي فية إلا أربغين درهماً » ااا كات ال وثلث 


إلا مئة درهم وإلاً وصيّة بكوم aS E‏ وڙ ذلك علئ 


الوصبَّة > فيحصلٌ في د ب زيل ثلاثُ مثو درهم وسنُونَ درهما إل شيئا يعدل شي شيئين » فإذا 


5-4 


0 . صارث ثلاث مئةٍ وسين تعدل ثلاثة أفياة ). ا كلث ل و ا 
وعشرونٌ درهماً - فهذا الذي صك فيه هبة زيدٍ لعمرو » وذلك حمسا الجارية » وتبطل 
الهبة في ثلاث ئة أخماسها » فيجبُ لَه عل عمرو ثلاثة أخماس مَهرها E‏ د 


a 


صيّدٌ > وذلكَ نصفث شيء إلا ثلاثينَ 


5 


- وذْلكَ مث درهم إل ثلث هيع ) ويخرج منة وصيّه 
درهماً - وهو ثلاثونَ درهماً - فبقي م ثلائونٌ درهماً » ثم يرجمُ إلى عمرو ما وجب له 


5 03 


علئْ زي من حَ المهر » وهو ثلاثونَ درهماً ثلاثة أعشارٍ المهر - وذْلكَ ثلث شيء إلا ثلث 


وصيّة » فيجتمعٌ لعمرو ستول درهما ثلا الوصيّة صيّةِ التي خرجت منة » ويجتمعٌ لورثة زيدٍ 
مئتانٍ وأربعونَ مثلا هبيه لعمرو 


كتاب الوصايا 


باب الرجوع في الوصية 


يجورٌ للموصي أن يرجم فيما أوصئ به ؛ لأنّ الوصيّة لا تلزمٌ إِلاً بعدَ موتِه» فجارٌ 
له الرجوعٌ فيها » كما لو وهب لغيره شيئاً » ثم رجمَ الواهبٌ قَبْلَ بول الموهوب 
له . 

و( الرجوع ) : هو أن يقولّ : رجعتُ في الوصيّةِ لفلانٍ » أو أبطلتّها أو رددتها أو 
ليه : حرامٌ علئ فلانٍ ما أوصيتٌ لَه به. . كان رجوعاً ؛ 
نه لا يجوز أن يکود له وهر حرامٌ عليه . 
وإ قال : هوَّلِوَرتي. . كان رجوعاً ؛ لأَنَّ ذلك ينافي الوصيّة . 
وإِنْ قال : هو تركتي. . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما : أله رجوعٌ ؛ لآنَّ التركة للورثة . 
والثاني : ليس برجوع ؛ لأنَّ الموصئ به يِن التركة . 


مسألةٌ : [أوصئ لرجل بثلث ونحوه ثم لآخر مثله] : 

وإ أوصئ لرَجل بِثْلثِ مالو » أو بعَينٍ مِنْ ماله » ثم أوصئ ل يثلث ماله » أو بتلكَ 
العينٍ لرجل آخَرَ ولم د اون . فليس برجوع في الأولئ » إن أجارٌ 
الورثة وَصِيّتَهُ في الثلثين. . mS‏ 
يُجيزوا وَصِيْتَهُ في الثلثين » أو كانث وَصِيّنهُ في العين. . قُسّمَّ ذلك بيتهُما إذا أحتمل 
فلت الي انقو من بها و قال رة وات م وارك رام 

وقالَ الحسنٌ » وعطاء » وطاووس . وداودٌ : ( يكونٌ لهذا رجوعاً في الوصيّة 
الأولئ ) . 


باب : الرجوع في الوصية 4۷ 


ودليلنا : أن كلّ واحلٍ مِنّ الموصئ لهّما قذ ساوى صاحبة وَقت الوجوب › فقَسُمْ 
نينا > كما لو أوصئ لهُما بدّلثٍِ ماله أو بعين مِنْ ماله في حالةٍ واحدةٍ . 

وإِنْ أوصئ لأحدهما بِدُّلثِ مالوء ثمّ أوصئ لآخَرَ بثلثِ ماله » فرك أَحدُهما 
وَصيَةُ. . توف جميعٌ الئلثٍ على الذي لم يرد ؛ لاه قذ أوصئ لَه بثلثِ ماله » وليسَ 
هاهُنا مَنْ بُزاحمُۂ فهو كما لو آم يوص إلا لَه . 


0 

2 AS KI > e A mK 57 ET 0 

فهو رجوعٌ عَنْ وَصيّتِ الأول ؛ لأنه قد نقَلَ الوصيّة مِنَ الأول إلى الثاني » وصرّحَ 
بذلكَ . 


0 / ول‎ ET e 2 e 
. وحكئ الشيخ أبو إسحاق وجها آخرّ : له يکود ينما ؛ والأوّل أصحٌ‎ 


سال ار عدن اغا 
وإِنَْ و ص لرجل بعبدٍ » ثم باعَهُ » أو وهبّةُ وأقبضَةُ » أو أعتقَه » أو كاتبة » أو 
أوصئ لعب بشيء من فلك . . كان رجوعاً في الوصيّة الأولئ ؛ ؛ لآنّ هذه الأشياء ءَ تنافي 
مقتضئا الوصئة ؛ لأنَّ الوصيّة تمليكٌ بعد الوفاة ء فينبغي أَنْ يكو الموصئ به على 


یلک حب يق تمل بعد 
وإِنْ عَرضَهُ للبيع ٠‏ أو وهه لاحر فلم يَقبل » أو رهته . . ففيه وجهان : 


١ 2م‎ 


أَحدُهما : أل ذلكَ رجوعٌ في الوصيّةِ ؛ لأنَّه عُرضَةٌ لزوالٍ ل الملك . 
والثاني : ليس برجوع ؛ لأَنَّ مِلكَهُ لم يَرْلْ عن » والأَوّلُ صح . 

وَإِنْ وَصَّئْ بِثْلثِ ماله » ثم باع مالُ. . لم يكن رجوعاً في الوصيَة ؛ لأنَّ ماله معتَبر 
عند الموت . 


. في(م):(تمليك)‎ )١( 


فرع : [أوصئ بعبد ثم دبّره] : 

وإ أوصئ لرجل بعبدٍ » ثم بره » فن قُلنا : إِنَّ التدبير تعليق عمْق بصفة. . كان 
رجوعاً في الوصيّة ؛ لأنّه عُرضَّةٌ زوا الملك . 

وإِنْ قلنا : إل التدبير وصيّةٌ » فإِنْ قلنا : العتقُ يقدّمُ على سائر الوّصايا. . كان ذلكَ 
رجوعاً في الوصيّة . وإِنْ قلنا : لا يقد ع ا ار e‏ 
تحاف : 


مدي 


أحدُهما : أله ليسَ برجوع في الوصيّة. . فيكونٌ نة موصئ بو » ونصفُ مدبرا » 
كما لو أوصئ بو لرجل ثم أوصئ ب لآخو . 

والثاني - ولم يذكر الشيخ أ او عامل عور ا رجوعٌ ؛ لأنَّ التدبِير أقرئ ؛ لأنّه 
يتنج مِنْ غير قَبُولٍ » والوصيّةٌ لا تتو إلا بالقبُول . 


ع 
مسالة : [زيادة الموصئ به] : 

ام ا ارام أُستَخْدمَةٌ » أو نفق 

.. لم يكنْ رجوعاً في الوصيّة ؛ لأَنَّ ذلك لا يُنافيها . 

00 
لأنّ ذلكَ آستيفاءٌ منفعةٍ » فهو كالاستخدام . ون لَّم يَعزْلُ عنها. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُّهما : أنه ليس برجوع » كما لَوعَرْلَ عنها . 

والثاني - وهو قول أبن الحدَّادٍ » والمسعوديٌ [في « الإبانة » ق/۳۸٤]‏ » والقاضي أبي 
الطيّب - : أنه رجوعٌ » كما قال الشافعئٌ : ( إذا حلف لا يتسرّئ بجاريةٍ فوطتها ولم 
يَعَزْلٌ عنها. . كان حانثاً في يمينه ) ولأنَّه عَوَضَها للإحبالٍ وزوالٍ الملكِ » فهو كما لو 


عَرَضها للبيع . 


)١(‏ في (م):(الوصي). 


باب : الرجوع في الوصية ۹4 


E نسآلة‎ 

وإ وَصَّئْ له بطعام متميّر فخلطة بغيره. . کال رجوعاً سواءٌ خلطة بمثله أو بأجود 
منةُ » أو بأرداً منة ؛ أنه لا يمكنٌ تسليمٌ الطعام الموصئ به . 

إن أوصئ له بصاع مِنْ صُبْرٍَ » ثم خلط الصُبرةَ بمثلها. + لم يكن ووه لاد 
الموصئ به مختلِطٌ بغيره » فلا يض حلط الصُْرَةِ بمثلها . 

وإِنْ حلط الصَّبْرَةَ بأجود منها. . كان رجوعاً ؛ لأنّه أحدتٌ بالخلط زيادة لّم يرضّ 

وإِنْ حلط الصَّبْرَةَ بأرداً منها. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق : 

أحدُهما - ولم يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ غير - : آنه ليس برجوع » > كما لو خلطها 
بمثلها . وما حدتٌ يِن افص لا يقتضي الرجوع » كما لو أتلف بَعضّها . 

والثاني : أنه رجوعٌ ؛ لادنيك 7" ادوه كنا کت ماهو اجرد س 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة ؛ ق/44] : لايكونُ رجوعاً » سواء زادث أو 
تَقَصتْ ؛ لأَنَّ الاسم باق عليها . 

ون تقل الطعامَ إلى بلدٍ أَبِعدَ مِنْ بد الموصئ له . . ففي ذلك وجهانٍ : 

أحدّهما : أله رجوعٌ ؛ لأنَّه لو لَّم يُرِدِ الرجوع. . لَمَا قله عن . 

والثاني : ليس برجوع ؛ لله باق على صفهّه . 


فرع : [تصنيع الموصئ به] : 


وان وَضّئْ لَه بطعام فطحتة أو > جعلة سُويقاً » أو بدقيق فعجتهُ » أو بعجينٍ فخيرٌةُ. . 
كان ضوع لاله أزالَ عنة الاسم . 


. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة‎ : ) ٤1۹/١ (٠ المهذب‎ ١ وفي‎ )١( 
(؟) في ( م ) :( لايُعتبر ) في الموضعين‎ 


مكنا كتاب الوصايا 
إِنْ وَضَّىْ له بخبز فجعلة فتيتاً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : أله رجوعٌ ؛ لأنّهِ آزالَ عنة الاسم . 

والثاني: : ليسن برجن ؟ ؛ لاله يقال : حبر مدقوقٌ . 

وإِنْ وَضّئ له بوْطبٍ فجعلّهُ تمراً » أو بلحم فطبكة أو شواءٌ. . ففيه وجهانٍ : 
أَحدُهما : أله رجوعٌ ؛ لاله زالَ عنة الاسم . 

والثاني : ليس برجوع ؛ لاله أبقئ له . 

ون وَصّئ لَه بِقْطنٍ فغزلة ٠‏ أو بغزلٍ فنسبحّة . . كانَ رجوعاً ؛ لأنّه آزالَ عنة الاسم . 
ون وَصَّئ له بِقُطنِ فحشا به ِراشاً. . ففيه وجهانِ : 

أحذهما : أله ليسَ برجوع ؛ لأنَّ آسم القُطن باق عليه . 

والثاني : آله رجوعٌ ؛ لاله جعلَهُ للاستهلاك . 

وإِنَْ وَصَّئْ له بشاةٍ فذبحها. . كان رجوعاً ؛ لأنّه آزالَ عنها الاسم . 

وإِنْ وَضَّئ له بثوب فغسلَةُ. . لم يكن رجوعاً ؛ لاله باق . وإِنْ قَطعَهُ قميصاً . 


لصم 


و 
وَضَّئْ له بخشبةٍ فشقّها باباً. . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما : أله رجوغ ؛ لأنّهِ أزالَ عنهُما سم الثوب والخشبة . 
والثاني : ليس برجوع ؛ لأنَّ الاسم باق عليهما . 
فرع : ال ا : 
وإِنْ وَصَّئْ له بدار فهدَمّها الموصي. . بَطلتٍ الوصيّةٌ فيها ؛ لأنّه تصوف أَزالَ به 


الاسم » فكانّ رجوعاً » كما لو أوصى لَه بحِنطَةٍ فطحتها . 
إن أنهدمث في حياةٍ الموصي » فإنْ لم يرل عنها اسم الدار. . لم تبطل الوصيّة 
0 . وأا ما أنفصل عنها مِنْ أحجار و اجر وأخشاب. . 
فالمنصوص : ( أنه لورثة الموصي ) ؛ لأ جاءة وقثُ لزوم الوصيّة صيّة وهو منفصلٌ . 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنَّه للموصئ لَه ؛ لأَنَّ الوصيّة تناوليةُ . ولِيسَ بشيء . 


باب : الرجوع في الوصية ۳۰۱ 

وإ زالَ عنها اسم الدار » بان صارت براحا" » فن قُلنا : إِنَّ الآلةَ التي أنفصلت 
عنها في الأولئ للموصئ له. . لَم تَبطل الوصيّةٌ هاما في اللو والعَوْصَةٍ . 

وَإِنْ قلنا بالمنصوص . . فد الآلَهَ لورثة الموصي » وفي العَرْصَّةٍ وَجِهانٍ : 

أخذهن :اوا لوص له لاما نوت لذا + 

والثاني - وهو المذهبُ - : أنَّ الوصيّة يه بطل بها آيضاً ؛ لأنّه لا يق عليها آسمٌ 
الدار . 
إن أنهدمث بعد موت الموصي وبل قبُولٍ الموصئ له » قبل . فإِنَ الدارٌ وما 
أنفصلَ عنها للموصئ له ؛ لاله جاءَ وقثٌ لزوم الوصيّة صيَّةِ وهي متّصلةٌ بالدارٍ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إن قُلنا : إن الموصئ لَه مَلكَ بالموت. . كان الجميعٌ له . 
وإِنْ قُلنا : إِنَّهِ مَلكَ بتَفس القَبُولٍ . . كان ما أنفصل عنها إورئة الموصي 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا ضعيفٌ ؛ لاله يلرم علئ هذا 0 


4 


بعد الموت وبل الول » وقلنا : إِنَّ لكة بالقبُول. أن الوضكة طا وتكون لور 


4 


الموصي! وما قال هذا أَحدٌ مِنْ أصحاينا . 

وَإِنْ وَصَئْ له بدار » ثح بن عليها بيتاً آحَرَ » فن قلنا : إِنَّ المنفصلّ عنها في حياة 
الموصي لورثة الموصي . . كان البيث الملحَقٌ بالدارٍ لهم . وَإِنْ قلنا : إن المنفصل 
ا . قالَ المسعوديٌ [ني « الإبانة » ق/۸١٤]‏ : كان البيثُ الملحَقٌ للموصئ له 


E 


3 


اسم 


فرع : [استعمال الموصئ به] : 
وَإِنْ وَضَّئْ له بأرض فزرعها. . لم يكنْ رجوعاً » كما لو وَضَّئْ له بدار فسكنها . 
وإ غَرسّها أو بنئ فيها. . ففيه وجهانٍ : 


: البراح » برح الشيء يبرح . من باب تعب - براحاً : زال من مكانه » ومنه قيل لليلة الماضية‎ )١( 
الارن‎ 


OY 


۰۲ كتاب الوصايا 


. كزراعتها‎ ٠ e أحدُ‎ 

والثاني : أنه رجوعٌ الأنيها رادان لقا 

فإذا قُلنا الأول . . قفي موضع الغراس وقرار البناءِ وَجِهانٍ 
أحذهما : أ ذلك ليس برجوع فيو » كالبياض الذي بين ذلك . 


4 


والثاني : أنه رجوعٌ فيه ؛ لاله تا بِعٌ لما عليها . 


فرع : [وصئ بمنفعة دار سنة ثم أجرها] : 
قال الشيخ أبو إسحاق ا 


لم يكن رجوعاً ؛ لأنَّ الإجارةً قذ :: ْ تنقضي قبل موت الموصي » فإِنْ مات قَبْلَ أنقضاء 
الإجارة. . ففيه وجهان : 


أحدهما : تَبطلٌ الوصيّةٌ فيما بقي مِنْ مدَةٍ الإجارة . 
والثاني : لا تبطلٌ » بل يَسكنٌ الموصئ له سنةً بعد أنقضاء مد الإجارة . 


باب : الأوصياء ey‏ 


بات الأوصياء 


لا تصخٌ الوصيّه به إلا إلى بالغ عاقل مسلم عدل » 0 ية تقتضي ولاية 
وآمانة + بوذلك لأ يم إلا مك جنع ون الشرائط:: 

أا ( الولايةٌ ) : فلأ الوص يلي أَموالَ الأطفال وتفرقَة ثلث الميتِ . 

وأَمّا( الأمانٌ ) : فلآنَّ الما يكونٌ عندَهٌ . 

فإذا آحتلٌ شرطً مِنْ هذه الشروط . . لَم يكن مِنْ أهل الولاية والأمانة . فلن أوصئ 
إل صب أو مجنون. . لم تصحّ الوصيّةٌ ؛ لأنَّه مُولَىَ عليهما » فلا يملكانٍ الولاية على 
غيرهما وهذا إجماعٌ . 

وإِنْ أوصئ إلى مسلم فاس . . لم يصع . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يصحٌ ) . 

ذلا أن ال متف و ر أعانة كما د ا لفان لسن من أهل الولاية 
والأمانة . 

ا اا ا ل ل ان 
أولئ » وهو !ج جماعٌ”" أيضاً 

ل الكافد غير رشيدٍ في دينه. . لم تصمّ الوصيّةُ 
إليه » كالوصيّة صيّة إلى المسلم الفاسق . وإِنْ كان الوصيٌ رشيداً في دينه. . ففيه وجهانٍ : 


)١(‏ الأوصياء جمع وصي -: وهو الذي يقوم بالإشراف على شؤون الأولاد ورد الودائع وقضاء 
الديون وتنفيذ الوصية المعينة » والخصومة في حقه » وقبول الهبة » وبيع ما يخشئ عليه 
التلف » وجمع الأموال الضائعة نيابة عن الميت ٠‏ وكل ذلك بتكليف منه . وللوصي أن يوصي 
بما أوص به إليه غيره . 

(۲) لأن الوصية من باب الولاية » ولا ولاية لكافر على مسلم . 


£ كتاب الوصايا 

أحذهها: بے + لآله يجوز أن کرد ولتالة فار أذ كر را . 

والثاني : لا يصحٌ › كما لا يكونُ شاهداً له . 

كا اليم يه إل العبن : فاختلف الناس فيها غلا أرنعة مذاهت : 

ف [الأوَل] : ذهب الشافعئ إلى : أن الوصيّة صية لا تصحٌ إليو بحا » سواء أوصئ إلئ 
عبد نفسه أو إل عبدٍ غيره › بإذنِ سيه ٠‏ أو بغر إِذنِهِ »> وسواء كان ا كباراً : 


ارا ؟ دمي كا ف 1 كال اووس > ومحمّدٌ » وأبو ثور . 


لحي 


و[الثاني] : ذهب مالك : إلى أن الوصيّة تصځ إل عبده وإلئ عبدٍ غيره إذا أَذْنَ له 
م 

و[الغالث] :كه رزاع :واي شبرمة إلا أنه + 
صم . ون أو صئ إلئ عبد غيره. . لم يصمح بحال . 

و[الرابع] تقال أو ع 7ن ارسق إلا عبد شیر . لم يصمّ ٠‏ إن أوصئ 
إل عبد نفسو. . نظرت : فإِنْ كان في ورثيه کبيڙ يلي . . لم يصمّ كز كانوا علوم 

دليلنا : آنه مولّىَ عليه فلم ت تصمٌ الوصيّة ! إليه » كالمجنونٍ . 

قال الشافعيٌ : ( ولا تصحٌُ الوصيّةُ إلى المدبّر » ولا إلى المكاتّب » وأمٌ الولي» 


ا ا A‏ 
الك 


فرع : [وصاية المرأة] 


زإذا جمعت المرآة الشرائط الخضن ٠‏ جازت الوضية”2 إليها + وهو قول كا 
العلماء إلأعطاءً » فإنّهِ قال : لا يجورٌ . 


X3 


باب : الأوصياء م" 


7 0 5 ‫ِ ساد‎ ٤ 
دليلنا : ما روي : أنَّ النبى ب قال لهندٍ : « خَذِيْ مَا كفيك وَوَلَدَكِ‎ 


تاوف 200 . 


فجوَّرٌ لها أَنْ تنَفِقَ على أولادها الصغار . 

و أرض إن ا ی و عالت م 

ون جَمعَ الأعمئ الشرائط الخمسّ. . فهلٌ تصحٌ الوصيّةٌ إليه ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدُهما : تصحٌ ؛ لاله مِنْ أهل الشهادة . 

والثاني : لا تصحٌ ؛ لأَنّ الوصيي يُرادٌ لتر » والأعمئ لا يصلحٌ لِلنّظرٍ . 


مسألةٌ : [شرائط الوصي تعتبر عند الموت] : 


ومتوا بعت جود الشرائط الخمس فى الوص ؟ فيه ثلاثة وجه : 


[أَحَدُها] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُعتِدُ وُجودُها عند موت الموصي دود ما قَبْلهُ ؛ 


01 0 و - < 1 و 1 
لان الوص إِنَّما يستحقٌ النظرَ فى تلكٌ الحالٍ دون ما قَبْلَهُ » فأعتبر حالة فيه كما يُعتبرُ 
كود الشخص وَارئاً عندَ موت المُودَثِ دون ما قَبْلهٌ . 


000 


زفق 


أخرجه عن الصديقة عائشة الشافعى فى ترتيب المسند“ ”/(١١؟7)‏ و(١١2)5»‏ 
والبخاري ( ١111١‏ ) في البيوع » ومسلم ( 1714 ) (۷) في الأقضية » وأبو داود ( 7087 ) 
في البيوع والإجارة » والنسائي في « الصغرئ » ( 057١‏ ) في اداب القضاء » وابن ماجه 
( ۲۲۹۳ ) في التجارات » وعبد الرزاق في « المصنف » 1١7711‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقئ » ( ٠٠٠١‏ ) في الأحكام » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ )١41/١١(»‏ 
و( ۷/ ٤۷۷‏ ) فى النفقات . 

عرض عن بی ين معد "فو عد العميذ بن غيد الل اداو[ 4۷6 )تن الوضاية بات 
ما جاء في الرجل يوقف الوقف ٠‏ وأورد أيضاً وصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه 
عبد الرزاق في « المصنف »6 ( ۱۹٤١۷‏ ) . وأخرجه كأبي داود البيهقي في « السنن 
الكبرئ ٠١١ /٦ (٠‏ ) في الوقف . وفيه : ( إن حدث به حدث أن ثغناً وصرمة ابن الأكوع صدقة 
والعبد الذي فيه » ومئة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه » والمئة التي أطعمني محمد كك تليه 
حفصة ما عاشت » ثم يليه ذوو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترئ » ينفقه حيث رأئ. . . ) . 


ك5 كتاب الوصايا 


و[الثاني] : منهم مَنْ قال : يُعتبرُ وجو الشرائط في الوصيّ عند عقدٍ الوصيّة 
وعند موتٍ الموصي دود ما بِيَهُما ؛ لأ وقتَ الوصيّة حال الإيجاب » ووّقتٌ الموت 


خال الول ؛ 
و[الثالث] : منهُم مَنْ قال : د تعتبرُ وُجودٌ الشرائط في الوصيٌ مِنْ حين الوصيّة إلى 
ال ا ل او 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : والأَوَلُ اصح . قيلٌ له : فكيف يكونُ الأَوَلُ أصحّ وقذ قال 
الشافعيٌ : ( لا تصحٌ الوصيّةٌ إلى المدبّر ء ولا إلى أ الول ) » وك واحدٍ منهُما يَعتنُ 
بوفاته فتكمل فيه الشرائط ؟ فقال : يُحملٌ قوله هنذا على أنه أَرادٌ : مدير غير » وأ 
وَل غيره . 

فإِنْ أوصئ إلى مَنْ جمعٌ الشرائط » ثم تعبرت حال الوصيّ بعد موت الموصي » 

فن تغيّرٌ لضعفي عَنِ الحساب أو الحفظ . . لم ينعزل بذلكَ > بل يضم إليه الحاكم أميناً 
عاو ؛ لأ الضعفٌ لا يُنافي الولاية » بدليل أن الات و الج يليان ال ولدهما وة 
کان فيهما ضعففٌ . 

ولّو كان الحاكجُ هو الذي نصّب الأمِينَ فَضَعْفَ. . فَلَهُ عَرْلَهُ ؛ لاله نَصَّبَهُ . 


وإذ فس الوصيْ أد جُن. ل ٤‏ ا ا 


ولايتة 


مسألةٌ : [الوصية إلى اثنين] 

فإذا أوصئ إلى أثنين. . صح » كالوّكالة . فان وَضَّئْ إليهما » وإلئ كل واحدٍ 
ينا امكل أن قول ل ل اي ب 
أن يتصرف على الانفراد. . . فن أجتمعا على التصوّفي.. صم . وإِنِ أنفرد 
أحذهما بالتصوّفي. e e‏ 


باب : الأوصياء ¥ 


مات أحذهيا ار فق ار ر يفيه الحاكمٌ إلى الآخَرٍ غيرَهُ ؛ لأنَّ 
الو رضي بطركل رو 

وإِنْ قال : أوصيتٌ إليكّما على أَنْ لا يَنفردَ أحذكما بالنظر والتصوفي. . لم يَجْرْ 
لأحديهما أَنْ ينفرد بالتصدُفي ؛ لأَنَّ الموصي لم يرضّ بنظره وَحَدَهُ . إن أجتمعا على 
التصؤفي. . صح . وَإِنٍ أنفرد أَحدُهما بالتصفي. . نظرتٌ : فن كان في رد وَديعة أو 
مغصوب. . وَقعَ موقعَةُ ؛ لان للموع”'2 والمغصوب أن يأحذ ماله بغي وَاسطةٍ . 

ع ا ا ل N‏ 
جنسه » أو وَصِيَهٌ صيَه بشيء معيّنٍ . . فلا ضما على المنفرد بِذّلكَ منهُما . وإنْ كانَ 
ما فرة به مكا يفت إل الاجتهاو » كتفرقة الث على الفقراء وما أشيهَة. . لم يصمّ › 
وكا على المنفرد بذْلكَ الضمانٌ ؛ لأَنَّ ذُلكَ ب يفتقرٌ إلى الاجتهادٍ » ولم يرضّ الموصي 
باجتهاده وَحَده . 

فإن قال : أوصيتٌ إليكما في كذا وأطلق ‏ ولم يأذن يكل واحلٍ منهُما في التصؤفى 
على الانفراد ولا من كل واحلٍ منههما عَنٍ التصرّفي على الانفراد. 1 فحكمّة عندنا حكم 
00 مَنعَ كل واحلٍ منهُما عَن التصؤفي على الانفرادٍ . 


وال ابوس + لكلّ واحدٍ منهُما أَنْ ينفردٌ بالتصدّف 1 


. ) في( م) :( لصاحب الوديعة‎ )١( 

00( في حاشية نسخة : ( هل يجوز للوصي أن يعفي ما لم يثبت عند الحاكم ؟ قال الفقيه أحمد بن 
موسئئ : لا يجوز للوصي أن يعفي شيئاً من الدين إلا إن كان يعلم يقيناً بثبوته أو بإثبات الحاكم 
أو نائب 

ولا تخلو صورة قضاء الدين من نظر من حيتٌ أنَّ الدين في أصله غير مُتعيّن من أعيان 
التركة » والوارث قائم مقام المورّث » ولو كان المورث حاكماً تعيّن عليه أن يعطيه من ذلك 
بعينه بل له أن يعطيه من حيث يشاء » لا سيما إذا كان من التركة من ذلك الجنس أثر من حقه » 
فلا خفاء بأن للوارث أن يعطيه قدر حقه مما شاء من ذلك . وما يسلمه الموصي في معينين أولئ 
مما بقي . وإذا كان الأمر كذلك. . فلا يحصل التعيين فيه إلا ممن يملك التعيين » بخلاف 
الأشياء المتعينة في الأصل › كالودائع والغصوب ) . 


°۸ كتاب الوصايا 


وقال أبو حنيفة ومحمّدٌ : ( إِنِ أجتمعا على التصدفي. . صم . وإِنِ آنفرد أحذهما 
في التصؤفي. . لم يصح إلا في ست أشياءَ : [الأَوَلُ] : في شراء كفن الموصي › 
و[الثاني] : تفرقة ثليه » و[الثالك] : قضاء ديون » و[الرابع] : رد الوادئع » 
و[الخامسن] : العُصوب > و[السادسن] : إطعام اليتيم و 
شراء العقار لليتيم وسائرٍ العقود. . فلا يصحٌ ) . 

دليلنا : أله مشترك بينهُما » > فلم يكن لأحدهما أَنْ ينفرد به » كما لو َكَل وكيلينٍ في 
شراء شيء أو بيه » ولأ الجهة التي مَلكَ بها الوصيٌ النظرَ في السب الأشياء هي الجهةٌ 
التي مَلكٌ بها النظرَ في غيرها » فإذا لم يملِكِ النظرَ فيما عدا السنّةٍ الأشياء . . لم يملكِ 
E‏ 

إذا ثبت هذا : جتمعٌ الوصيّانٍ معاً على التصوّفي. . جار . وإِنْ تشاحًا » فقالَ 
کل واد منهما ل لا أجل ا . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : 

قف الأمرُ ليتفقا ما لّم يطل تشاححهما فإِنْ طالَ. . أقام الحاكمٌ عَدلين ِينظرا ؛ لأَنَّ هذا 
موضعٌ ضرورةٍ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 4٠‏ 4] : فإذا ستناب أَحدُهما آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يتصرف 
مع الاخر. . جار ؛ لأنَّ رأَيّ الاثنين حاص“ . 

فن مات أَحدُهما » أو فَسَقَّ » أو جنّ. . لم يكن للآحَرِ أَنْ ينفرد بالتصوّفي ؛ لأَنَّ 
الموصي لم يرض بنظره وَحدَهُ » بل يرفع الأمرَ إلى الحاكم ليقيْم آخَرَ مع م الباقي منهما . 

فإِنْ اراد الحاكم ن يفرّضَ النظر إلى الباقي منهُما » أو ماتا » أو فَسَقَا فأراد الحاكم 
تفويض النظر إلى عدل واحدٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يجوز ؛ لأَنَّ النظر قذ صار إلى الحاكم » فجارٌ أَنْ يكونّ الباقي أميناً مِنْ 
قل الحاكم ووَصيَا مِنَ الموصي . 

والثاني : لا يصحٌ ؛ لأنَّ الموصي لم يرض إلا بنظر أثنين . 


باب : الأوصياء . ۳.4 

إذا ف هذا , قإِنَّ س قال ( إذا اختلفا. قشم تھ 1 ما كان 5 1 
وجعِلَ في أيديهما نصفين 2 وأمرا بالاحتفاظ بما لم ينق 0 

وأختاف أصحاينا في تأويل هذا : 


فقال أب إسيحاقٌ : إِنَنَا عَطف الاقم بهذا تلن الأولن + اوح + إذا أوضية إلا 


4 5-4 


وإلئ كل واحدٍ منهُما » فآختلفا في النظر والتصدفف » فقال كل واحدٍ منهُما : أنا أنظرٌ 
وَحدي » فإِنْ كان الشيء مِمًا ينقّسِمُ. . قُسَمَ يتما ودُفِمَ إل كل واحدٍ منهّما نصمة 
لينظرَ فيه ويتصوف بو ؛ لأنّه ليس أَحَدُهما بأولئ مِنّ الآخَرٍ . 

قال : ولا ُقسَمٌ بينهُما كقسمةٍ الأملاكِ ولكن على جهة التقريب والتعديل انان 
يقم ويُدفعَ إلئ كلّ واحلٍ منهُما شيء بقيمته ؛ لاله ليس بإقرار ء ملك ونما هوّ للنظر . 
فآمَا إذا أوصئ إليهما معا أ و أوصئ إليهما وأطلقَ . . فلا يْقسَّمْ بيتهما لا الموصى لم 
يرضّ أحدّهما » ولكنّهما يجتمعانٍ على النظر . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : هذه المسألةٌ معطوفةٌ على ما“ إذا أوصئ إليهما معاً ومَنمَ 
أحدهما عَن الانفرادٍ في التصرّفي » أو وصَّئ إليهما وأطلقَ » وتشاحًا في الحفظ لا في 
الث » ففال كل واسي ممما : أنا أحة إن ا ال ال 


ت 


ب 


أجتماغهما عل حفظه . وهذا أختيارٌ السب أ إسحاق ا [في « الإبانة ٠‏ 
ق/ ١‏ 1:]. 


فرع AE‏ لضان ]+ 


إذا أوصئ إليه في شيءِ مدَّة. . لم يَصرُ وَصيّاً بعد أنقضاء المدّةَ . 


وإِنْ وَضَئْ ليه في جهو مِنَ التصوفي. . لم يِصِرْ بها وَصِياً له في غيرها مِنَ الجهات . 
فال اروس و ٠.‏ 


(۱) في(م):(عليه). 


وذنم : كتاب الوصايا 


ورد ودائعه » وكذلك إذا اا ا الصغار. . صارٌ رصا 7 
0١‏ أموالهم » والعقدٍ عليها وغير ذلك ) . 


ليلا اند يط درل ٠‏ فلم يجاوز نظرٌهُ إلى غير ما ولي فيه » كالوكيل » وعكسّة 
ا 


ك 
مسالة : [توكيل الوصي] : 

إذا أوصن إليه بشيء. ٠‏ افللو ص أذ يوگل غيرة في كل نما لم تر العادة أن يتولاة 

وٳِن وَضّئْ إليه بشيء يَقْدِرٌُ عليه بَِفْسِهِ. . فهل لَه أَنْ يوگل غيرَهُ فيه ؟ حكئئ الشيخ أبو 
حامدٍ فيه وّجِهين : 

أحدّهما : لا يجورٌ » كما قُلنا فى الوكيل . 

والثاني : جوز 2 وهو المذهبٌ ؟ لان تصرف الوصيٌ بولاية . لأنّه يتصرف فيما لم 
ينصّ له عليه › فجارٌ له التوكيلٌ فيما يَقْدِرٌُ عليه » كالأب والجدٌّ والحاكم » بخلافف 


الوكيل . 


فرع 1 [عدم الإذن للوصي بأن يوصي] : 

وإ أوصئ إلى رجل ولم يأذن الموصي للوصيٌ أنْ يوصي. . فللوصيٌ أن يتصرّفٌ 
ما عاش ¢ ولیس له أَنْ يوصئ إلى غيره به : وبه قال الأوزاعئ وأحمدٌ وإسحافٌ 1 

وقال الثوريٌ > ومالك » وأبو حنيفة وأصحابةٌ : ( للوصيٌ أَنْ يوصيّ ) 


دليلّنا : أله يَنظٌ بتوَلَّيه » فلم يملكِ الإيصاءً » كالوكيل » وفيه أحترارٌ مِنّ الأب 
والجدّ . 


e :‏ 0 و - و 2 2 5 8 و - 
وإن قال : أوصيت إليك » فن حَدتٌ بك حادثٌ مِنْ فس » أو جنونٍ » أو موت 


2 


باب : الأوصياء ۳۱1١‏ 


fom.‏ 5 : 2 ر 0 011 ا 2 0 - م و 
فقد أوصيتٌ إلى فلانٍ.. صم ؛ لما رويّ : أن نَّ النب بي بعت جيشاً وقال : « أمِيركم 
ES‏ يوست ون ف م كه # ١١‏ 

فلانٌ » فَإِنْ أَصِيْبَ. . لان » فَإِنْ أَصِيْتُ. . فَثْلانٌ »230 . 


وإذا ثبت ذلك في الولاية. . ثبت في الوصيّة . 

iT‏ ( أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنة أوصئ إلى أبنته حفصة » فإذا ماتث. . فإلى ذوي 
الرأي مِنْ أهلها ) . 

و : ( أَوصَتْ فاطمة إلى علي رضي الله عنهُما ٠‏ فإذا مات . . فإلئ أبنيهما عليهما 
السلامٌ )”" . 


صم ذلك قولاً واحداً . 


وذكر الشيحٌ أبو حامدٍ : أَنّه إذا قال : أوصيتٌ إليكَ » أو أَذِنتُ لك إِنْ حدتٌ بك 
موث أن توص إل ن قت + أواقال + إن دت بك موث فمن أربت إلية فهو 


وص + أو قال + من أوصيت إليه فقذ أوضيت إلبه: . فالحكمٌ في الجميع واحدٌّ . 
قال الشافعئ في موضع : ( يجورٌ ) » وقالَ في موضع آخَرَ : ( لا يجورٌ ) . 
وآختلفت أَصحاينا فيه : فمنهم مَنْ قال : يجورٌ ذلك قولاً واحداً » وهوّ أختيارٌ أبي 
de 2‏ و 5 0 و 4ے کے 
إسحاق المروزيٌ ؛ لأنَ الموصيّ يملك التصرْفَ بتفسه » ويملك أن يُملك غيرة 
N‏ 8 7 کار ر 
التصرف بعد موه وحو الوصيعٌ + فلا كان للموصي أن يُملكَ ية التصؤف . : ملك أن 
يُملّكَ غيرَةُ التولية ؛ لأَنَّ الوصيّةٌ َة آكدُ مِنَّ الوكالةٍ » فلمًا كان للوكيل أَنْ يوگل بإِذنِ 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 757١‏ ) في المغازي وفيه : « إن قتل زيد. . فجعفر » وإن قتل 
جعفر.. فعبد الله بن رواحة » . قال الحافظ في « الفتح » (//) : وفي حديث 
عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح : ١‏ إن قتل زيد. . فأميركم جعفر » وروئ 
أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أبي قتادة. . . وقال : « عليكم زيد بن حارثة » 
فإن أصيب زيد. . فجعفر » فذكر الحديث . 

)۲( أورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١١١/7‏ ) في الوصايا وقال : لم أره . 


۳1۲ كتاب الوصايا 
الموكل. . كان للوصي أن يوصي إلى غيره بإِذنٍ الموصي . 

ومنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ : 

أحدُهما : يجوز . وبه قال أبو حنيفة والثوري ؛ لما ذكرناة . 

والثاني : لا يجوز . وآختارة الشيخ أ بو حامدٍ ؛ لأَنَّ الوصي يَعقِدُ الوصيّةٌ يه ء 
eS‏ ا ا 

إن قال : أوصيتٌ إِلِيكَ » فإِنْ حَدتٌ بكَ حادثٌ » فأوص إلى فلانٍ » فن قُلنا في 
التي قبْلّها : يصحٌ قولاً واحداً. . فهامّنا أولئ أَنْ يصح . 

وإِنْ قلنا في التي قَبْلّها : إِنّها على قولين. . ففي هذه طريقانٍ : 

أحدّهما : أَنّها على قولين ؛ لأنا إِنّما منغنا الوصيّة ؛ لأَنَّ الوصيٌ يعقدٌ الوصيّة لآخَرَ 
عَنْ إِذْنِ مَنْ لا إذنَ له في حال العقدٍ » وهذا المعنئ موجوةٌ هامُّنا . 

ومنهم مَنْ قال : يصخ هاهُنا قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الموصي قطعٌ آجتهادةُ بالتعيين . 

قال الشيخ أ بوحامدٍ : والأَوَلُ اصح . 


فرع : [يشترط قبول الوصي] : 

وإذا أوصئ إليه. :“لم تملك الوضية بع التصرف إلا بالقَبُول » كما لو وَصَىْ له . فان 
ل بعد اموس ا Ele.‏ ا 

قَبُولَهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لايصحٌ » كالوصيّة 

والثاني : يصخ ؛ لاله إذنٌ في الصف فجارٌ القَيُولُ فيه بعد الإيجاب » كالوكالة . 

فإذا قُلنا بهذا : فللوصيٌ أَنْ يَعَزِلَ نَفْسَهُ في حياة الموصي . فإذا عَزْلَ نَفْسَهُ 
ولم تعلٍ الوصيّةٌ إليه إلا بوصيّة أخرئ > وسواء عزل نَفْسَهُ بحضرة الموصي أو : 


CC 


(۱) في ( م ) : ( باليقين ) . 


باب : الأوصياء سام 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا عزل نفْسَهُ في حياةٍ الموصي. . لم ينعزل حت يَردّهُ في 
ا 
أنه قَطعٌ عقدٍ لا يَفتقرد تقد إل رضاهٌ » فلم يفتقز إلى حضوره ٠‏ كالوكالة 
0 


ا : 00 ااا 0 
E‏ 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا مات الموصي وقَبلَ الوصيٌ الوصيّة. . لزمت الوصيّةٌ إليه » 
فلا يملِكُ عَرْلَ تَفْسِهِ » ولا يَمِلِكُ الحاكم عرَّلهُ إلا بِأنْ يعجر أو يقر بالعجز » فيقيم 
الحاكم مقامّة ) 

دليلّنا : أله ينظرٌ بتوليه » فملّكَ عَزْلَ فيه كالوكيل . وللموصي أن يعزل الوصئ ؛ 
لأنه أَذِنَ له ة في التصوّفي » فجارٌ له عزلة ٠‏ كالموكل . 


O Ola 

قال الشافعيئٌ : ( ويّخْرِجٌ الوصئ مِنْ مال اليتيم كلّ ما لزمَةُ مِنْ زكاة ماله وجنايَدِه وما 
لا غنئ به عنة ) . 

وجملةٌ ذلك : أَنَّ الوصيّ يُخْرِجٌ مِنْ مال الصغيرٍ زكاةً مالوء وزكاةً فطروء 
وممَاليكه ؛ لما روي عَنْ علي رضي اله عنة : آله كان في يده مال ليتيم » فلمًا بلغ. . 
ركه إليه » فوجدَهُ ناقصاً » فسأَلَهُ عَنْ ذلك » فقالَ : أحسبوا قَدْرٌ الزكاة » فحسبوا » فإذا 
هو قَدْرُ النقصانٍ » فقالَ علئ : ( أفتراني ألي مالاً لا حرج الزكاة منة )“ء ولأنَّ ذلك 
حقٌّ واجبٌ » فكانَ على الوليّ إخراجة . 


)١(‏ أخرج خبر عليّ المرتضئ عن عبيد الله بن أبي رافع عبد الرزاق في « المصنف »2 ( 1485 ) في 
الزكاة » باب : صدقة مال اليتيم » ونحوه عند أبي عبيد في « الأموال» ٠١٠١(‏ ) 
و(05١)‏ > والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١17/5‏ ) و( 5/ 86 ) في الوصايا 5 


إن قل ال ا ا ر ا و ع ا 
مالو » وخ رح عنة ما وَجبَ عليه بأرشٍ الجناية وإتلافي المال ؛ لان ذلك واجبٌ عليه » 
فهو كالزكاة . وإِنّما بُخرح م الول الأرشّ وبدلَ المتلفي مِنْ ماله إذا قامت البيّنةٌ على 
000000 . فلا يتصوَّرٌ ذلك لاتق مكلت > فلا حكم لإقراره . 

إن أ قرّالوصيٌ عليه. . لم لقث إلئ إقراره ؛ لأنّه أو عليه بما فيو ضر عليه » ؛ فلم 
ا الوق 4 أن مال كمه مالسو وتَفقتةُ 
وكسوتة منها . فإِنْ أنفقَ عليه أو كساءٌ أكثر مِنَّ المعروفي. . لزم الوصيّ ضمانٌ الزيادة ؛ 
لط ا 

فن بلع الصبئُ رشيداً. . سُلّمَ إليه ماله . 

وإِنِ أختلف هو والوصيٌ في قَدِرٍ ما أنفقَ عليه الوصيٌ » فإِنْ كان ما يدّعيه الوصئٌ 
أك من الفقة بالمعروفت. . لزم الوصيّ ضمان الزيادة . وإِنْ كان ما يدّعِيهِ النفقة 
بالمعروفي. . فالقول قول الوصيٌ مع يمينه ؛ لأنّه أمينٌ فقَبل قولَهُ فيه . 

إن أختلفا في قَدِرِ مد الإنفاقي عليه » بن قالَ الوصيٌ : مات بول ِن عشر سين 
وأنفقتُ + علبك ننه برقال : بل مات ابي مِنْ ثماني سنينَ. . ففيه وجهانٍ » حکاهُما 

ل 
أختلفا فى قَدر النفقة . 

والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا » ولّم يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ غيرَهُ- : أَنَّ القولّ 
قول الموصئ عليه ؛ لأَنَّ الأصلّ حياءٌ الأب » ويمكنٌ الوصي إقامةٌ البيّنةِ على ذلك 


زان انر ا او ب اففه چان + 


أحدهما - وهو اون 2 أَنّ القول قول الموصئ عليه ؛ لأنّه لم يأتمئةُ على 


الما › 0000 إذا أدّعئ دفمٌ الودي يعة إلى ور او 
والملتقط إذا أذَّعىْ د دفمَ م اللّقطةٍ و إلئ مالكها ) . 


باب : الأوصياء T10‏ 
والثاني : أَنَّ القولٌ قول الوصيٌ » كما قلنا في النفقة . 
ون بلع الصبئٌ غيرٌ رشيدٍ. . آستديم عليه الجر ولّم يُسلَّمْ إليه ماله » بل بل يُنفقٌ عليه 
ويكسوةٌ ويخرجٌ ما وَجَبَ عليه مِنْ ماله كما كان قبل البلوغ . 
سا سرس م . أعطاءٌ نفقةً يوم 
فيوم . وإِنْ كان يتلِفْ ما يُعطيه مِنْ نفقة يوم. . فإِنَّ الوصيّ ا 


الطعام ويأكلة وهو بين يديه ) . 


فن كان يَخْرِقُ الثيات » أو كان مجنوناً كثيرٌ الكَرَق”"؟. . قال الشافعيٌ : ( قوع 


الول وهدَدَهٌ فإِنْ تهيّبَ وآرتدع وإلاً. . فإِنَّ الوليّ يُجِلسُّهُ في البيت عُرياناً بمئزرٍ يَسترُ 
و 9 ِ 2 5 2 

عورتة ويصلي فيه » فإذا أخر جَهُ إلى الناس . . كساة » فإذا ردّة. . نزع عنة ذلك ) . 
وإِنِ أحتاج إلى خادم » ومثلة يُحْدَمُ. . قال الشافعيٌ : ( أشترئ له خادماً ) . 
وأمًا !: TS‏ 
مه المهرٌ . والنفقةٌ » والكسوةٌ . وإِنٍ أحتاج إلى التكاح . ا ارين 

يُقَدِمٌ علئ ألزنا » فيكونٌ فيه رجمٌة أو حدّهُ وا رل وز اة مال 
قال الشيحٌ بو حامدٍ : ولا يزيد على واحدة ؛ لأَنَّ الكفاية تقعٌ بها » بخلافي الأب 

والجدّ » فإنّهِ يجوزٌ أَنْ يزوّج الصغيرٌ بأربع ؛ لأنّه غير متهم في ذلك . 


ال : [ما يلحق المت بعد الوفاة] : 


قال الشافعيئٌ في « الإملاء » : ( يَلحقٌ الميت مِنْ فعل غيره وعَملِهِ حي يؤدّى عنة › 
أو مال يُتصدَّقٌ به > أو دين يُقضرا ¢ أو دعا ) 1 


وجملة ذلك : أنه إذا مات وعليه حح فرض إِمَا حَجَةٌ الإسلام » أو القضاءٌ أَرٍ 


)١(‏ في (م):(يحبسه). 

(۲) الخرق : الحمق » يقال خَرُق حزق : حمق » و-الشيء- : جهله ولم يحسن عمله . 
(۳) قرّعه : لامه وعاتبه وأنبه . 

. في( م) :(الولي)‎ )٤( 


2 كتاب الوصايا 
النذرٌ » فإِنْ كان لَه مالٌ. . وَجِبَ قِضَاوٌهُ مِنْ ماله . وَإِنّْ لم يكن له مال ففعله الوارثُ أو 
١‏ ب : أن أمرأة مِنْ حَفْمَمٍ أستأذنت النبي بك في الحجٌ عَنْ 
ااافا تهات الت افع ذلك + قال د ن كنا لو كان عل ايك 


3 
: 
ا( 
1 
1 
کک 


2 


ES‏ د أن يتطوّعَ بالحجٌ عنة بغير إذنه. . لم 


2 


جز ولم يلحفة ثوائة ؛ لأنّ تطوؤعة 4لا يلحق غيرَهُ . وَإِنْ أوصئ به. . فيه قولانٍ » وقد 


مضئ ذُلكَ في الحج . 
وأَمًا الصدقَةٌ : فيجورٌ للوارث وللأجنبيٌ أَنْ 00007 الت 


ثوابها ؛ لما روي : ( أَنَّ رجلاً أتئ النبئ يله › ل :يا رسول الها إن می أَفْيْلِتَتْ 
لي ا «تَعم) ؛ قال : لى 
يحرفا تأشهذك آي قد صقت به نها ۰ 

قال الشافعيئ رحمة الله : ( ووّاسمٌ في فضل الله أن يئيب المتصدّقٌّ أيضاً ) . 


EEE OS a SEL‏ الك لما ذكرناة عدي 


وروی أن ؛ النبئ كله : تي بجنازة ليُصلَيَ عليها » فقالَ : «هَلْ على صَاحِبِكُمْ 
؟» قالوا : نعم والح كد فصلّئ عليه النيئ يله › فلمًا 
قضاهُما أبو قتادة . . قال له البيئ كَل : الا بوذت عَلَيْهِ جِلْدَهُ » . 


سے 


وأَمًا الدعاءٌ : فيلحق الميّتَ ؛ لقوله تعالئ : ل لیے جاو من بعَدِھم قولوت ربا 


)١(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة بنحوه البخاري ( ۱۳۸۸ ) في الجنائز » ومسلم )٠١٠١4(‏ في 
الزكاة » باب : وصول ثواب الصدقة عن الميت . افتلتت : ماتت فجأة . وهبت : تصدقت . 
مخرفاً : بستاناً . وبهذا يستدل على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والحج وقراءة القرآن 
مستحبة ويصل ثوابها إلى الميت . قال ابن الصلاح : في إهداء القرآن خلاف للفقهاء » والذي 
عليه عمل أكثر الناس تجويز ذلك » وينبغي لمن أراد ذلك أن يقول : اللهم أوصل مثل ثواب 
ما قرأته لفلان » فيُجعَل دعاء » ولا خلاف في نفع الدعاء ووصوله » وأهل الخير قد وجدوا 
البركة في مواصلة الأموات بالقراءة والدعاء . 


ياب : الأوصياء ۳1¥ 


0 


ا 0 ل ل سم بیس [الحعر : 6٠١‏ . فلولا أن الدعاء يلحقّهم . . لما 
وروي 55 2 5 قالَّ : « مات لاان . أنقطعَ عَمَلهٌ 3 منْ ثلاث : 


00 الصدقة : الوقفٌ 

ومعنئ ( العلم المنقّم به ) : إمَا كُتبُ علم وَقمّها » أو علّم غيرَةُ . 

اما رى ذلك مر اقرب كالضلدة والقراءة والذكر .امل يدق الت راا 
بفعل الغير لها عن » قال أصحاينا : لو Ss‏ . فان 
ثوابَ القراءة للقارىء » ولكنٌ الوّحمة تنزل 
المت ؛ أنه كالجالس بينَهُم . هذا مذهيًا 

وحكي عَنْ أحمد بن حنبل : آنه قال : ( يلحقٌ الميّتَ ثوا ما يُفعل عنهُ مِنَ 
الصلاة » والقراءة » والذكر ) . 

ودليلنا 1 قرول فال :3 أن سى لاضن سن إِلَّامَا سَعن © [النجم : ۹ وهذا عم وم إلا فيما 


خصَّهُ الدليل . 


حف و 


بكرا القران + فيج أن تعم الرحمةٌ 


: «إذا مَاتَ الإِنْسَانُ. . E E‏ إل من ثلاث : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ » 
وع نَع بو » وَوَلَدٍ صَلِح يذ 1 وركذا ةبوطر مها 

وإن أعتقّ عَنِ الميّتِ رقب » فإ لم يكن في ذمته رقبةٌ ِن كمَارةٍ محم 9 متحتَّمةٍ بالعتق أو 
بالنذر » ولا أوصئ بها. م يََعْ ذلك العتق عَنِ الميّتٍ لما ذكرناة . وإن كان في 
ذئته عق رقبقٍ متحتّمةٍ مِنْ نذر أو كفارة قتل أو ظِهَارٍ » فأعتقَّ عنة الوارث أ الوصئ. . 
صح ذُلكَ عَنِ الميْت وإِنْ كان بغبر إذنه ؛ لأنَّه واجبٌ عليه وهُما يقومانٍ مقامّهُ في آداء 
الواجب عليه . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 1771 ) في الوصية » باب : ما يلحق الإنسانَ من الثواب بعد 
وفاته . 


۳1۸ كتاب الوصايا 

وإِنْ كانَ عليه كفَارةٌ يمين فأعتقّ عنهُ رقبةٌ بعد موته بغير إذنه. . فهلٌ تقعُ''' عنهُ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : تَقَعُ عَنِ الميّت ؛ لأنّه لَو كر بها في حياته. . لصح ٠‏ فإذا أعتقّها عنةُ 
غيرُهُ بعدَ موتّه. . وَقعثْ عنهُ » ككفارة الظّهار . 

والثاني : لا تق عن » بل تقعٌ عَنِ المعيق ؛ لان العتقّ كان غير متحثّم عليه » بل 
كان مخيّراً : بين الإطعام والكسوة والعتقٍ » فصارٌ كما لو تطوّعٌ عن بالعتق . 


فرع : [اختلاف الورثة والموصى له] : 

[ؤاقال ؟: انمث من موقي ذاو لول كا قات فاا الو له اله 
مات مِنْ ذلكَ المرض » وقالَ الورثة : بلْ برىء منهُ » ثم مات . . فالقول قول الورثة 
مع أيمانهم ؛ لأَنَّ الأصل أنتقالٌ املك إليهم إلا أَنْ يثبتَ ما يَصرفة عنهُم » ولّم يثبث . 


والله أعلمُ وهو ولي التوفيق”") 


 F#*‏ يذ فك 


. ) في( م) :( تصح‎ )١( 

(؟) فى هامش نسخة : ( وجدت هنا فى الأصل » قال المصنف رحمه الله تعالى : انتهى الجزء 
الرابع ويتلوه في أول الجزء الخامس ( كتاب العتق ) والحمد لله حقٌّ حمده حمداً كثيراً طياً 
مباركاً فيه ومباركاً عليه » كما يحب ربنا ويرضئ » وصلواته على سيّدنا محمّد النبي وعلئ آله 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً دائماً موفوراً ) . 


كتاب العتق ۳۲١‏ 


كتاب الهنة ”ا 


الأصل في المتق : قولَهُ تعالى : ل وذ فول لى أَهَم آله علو وأنممت ما ر4 
[الأحزاب : ۳۷] . 


قال آهل التفسير أنعة م الله عليه بالإسلام عو أنعمتَ عليه بالعتق . 
وقوله تغالية : < ید4 اسه : ۲ في مواضع مِنَ القرآنٍ : 
ووو واقلة ر الأسقع قال : أتينا النبي ية في صاحب لنا وجب النارّ بالقتل » 


و سام و 


فقال : « ميا عن َه بغي اله كل عضو نها عُضْوَآ نه من الثار “٠‏ 


000 


(۲) 


العتق لغة ‏ مأخوذ من قولهم عتق الفرخ ‏ : إذا طار واستقل » وعتق الفرس : إذا سبق ونجا » 
ويطلق على : النجابة والشرف والحرية والخروج من الرق . وشرعاً : إزالة ملك عن الآدمي 
لا إلى مالك تقرباً إلى الله تبارك وتعالى . 

وقد شرعه الدين القويم وحثٌّ على فعله قال تعالئ : مَك رقب [البلد : 17] . والإسلام 
لم يرعَبْ في الرق » وإنما رعّب في العتق » وإنما أجاز بعض صوره في الأصل مجازاة للكافرين 
ومعاملة لهم بالمثل »ومع هذا فقد جعل الإسلام سبلاً من أعمال البر لحرية الأرقاء . وسيأتي 
بيانها في محالّها . 

وأركان العتق ثلاثة : معتق » وعتيق » وصيغة . 
أخرجه عن واثلة ب ٤۹۱ ۰ a SSL‏ )۰ وأبو داود 
(7947)ء والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( ٤۸۹۲‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۳٠۷‏ ) » 
والطبراني في * الكبير » ( ١١8/17‏ ) وإلئ )۲۲١(‏ » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
517/1 )ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 6( ۸/ ٠۳۳-٠۳١۲‏ ) في العتق بإسناد صحيح . 

وجاء فى هامش نسخة : ( خصت الرقبة بالذكر دون سائر الأعضاء ؛ لأن ملك السيد للعبد 
كالحبل في رقبة العبدكالفل :هو محيوس'يه كما قحس الذابة بخبل في علقها: فإذا أعنق.. 
فكأنه أطلق من ذلك . من « شرح التنبيه » لابن الرفعة ) . ۰ 


Y۲‏ كتاب العتق 


وقال بل : « ألْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَىَ »27 . 

وأجمعت الاه مه على صحَةٍ العتق وحصول القُربةٍ به 

ولا يصح العتق إلا ممَنْ يصح تصرّفةٌ في المالٍ » كما قلنا في الهبة . 

فإِنْ أعتقّ الموقوفٌ عليه العبدَ الموقوف. . لم يصع عتقٌّةُ ؛ لأنّه لا يَملكهُ يلكا 


تاما . 


لي 


إن ات وم جر وي رطرو E‏ . لم يصح ؛ لان عت 
وصيّةٌ » والدّينُ مقدَّمٌ على الوصيّة . 

وإِنْ أعتق عبداً جانياً. . فهو كما لو أعتقّ عبداً مرهوناً » وقد مضئ بيانهُ . 

إذا بت هذا : فد العتىّ يقعٌ بالصريح مِنْ غير نيّةِ » وبالكناية معَ اة . 

و( الصريحٌ ) : العتق والحويّة أنهي الؤنائرظ لش و 

و( الكناية ) : مثلٌ قوله : يفك » وسيك » وبك على غاربكَ » ولا سبيل 
عليكَ » ولا سلطانَ لي عليكٌ » وأنت للرء وأ نت طالی أنه ل الى 


وغيرَةٌ » فوقعٌ به العتقٌ مع النيّة : 


)۱( 


(0) 


فإ قال لأَمَهِ : نت علي كظهر أَبّي ونوئ به العتقّ. . ففيه وجهانٍ : 
أَحِدٌهما : و ل 
والثاني : ت ل 


قلف 


ون قال : فككتٌ رة قبتك . . ففيه وجهان : 
طرف حديث أخرجه من طرق عن عائشة أم المؤمنين مالك في « الموطأ» (۲/ )۷۸١‏ » 


والشافعي في « ترتيب المسند ۲۲۹/١ ( ٩‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 047/5 ) » والبخاري 
٠٤۹۳ (‏ ) في الزكاة » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) » وأبو داود ( ۳۹۲۹ ) في العتق » والترمذي بنحوه 
٠ ) ٠١١١(‏ والنسائي في « الصغرئ »( 514 ) في البيوع وفي « الكبرئ »( 5017 ) » وابن 
ماجه ( 507١‏ ) في العتق . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۷۲۸ ) : أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في 
صحته وهو موسر. . أن عتقه ماض عليه . 


Yr ااي‎ 


أحدهما : أنه صريحٌ في العتق ؛ لقولِه تعالئ : كر قبَةٍ4 [البلد :[. 


والثاني : يحتمل أنه كنايةٌ في العتق ؛ لأنّهِ يُستعمَلٌ في العتق وغيره . 


ع 
مسألة : [عتق أحد الشريكين نصيبه] : 

وَإِنْ كان عبد بينَ تسين . فأعتقّ أَحدُهما نصيبَهُ فيه » فن كان معسراً بقيمة باقيه. 
عتقّ نصييُهُ ورقّ نصيبُ شريكه . 

وَإِنْ كان موسراً بقيمة نصيب شريكه » بحيثُ ملك قيمةَ نصيب شريكه فاضلاً عَنْ 
قرت يومه. . سرئ عتقةُ إلى نصيب شريكه » وعتقّ عليه » وقوّمَ عليه نصيبٌ شريكه . 

هذا مذهينًا . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يسري ٠‏ وإلّما يستحقٌ إعتاق نصيب الشريكٍِ . وَإِنْ كان 
المعيِقٌ معسراً. : كان المالك للنصيب مخيّراً بينَ شيئين عير أن تمدق ایت ننه 
رک الوا ا وين کرک ون آنا عنمن الد ف ق تسد فإذا ذا 
عتقّ عليه » وکان الوَلاءٌ بيئهُ وبينَ شريكه . 

وان كان ال فر كان رز ركه نع ان ا اا اين أن ی ا 
وبِينَ أن يستسعيّ العبدَ في قيمةٍ نصيبه ويكونٌ الوّلاءٌ بِينهُما في هُذينِ » وبينَ أن يضمَنَ 

و 7 75 - 
شريكة المعتِقُ قيمة نصيبه ويكونَ جميعٌ الوَّلاءِ للشريكِ المعيّق » ثم يرجعٌ المعقِقّ في 
سعايةٍ العبدٍ بما عَرمَهُ منْ قيمته ) . 

وقال أبن أبي ليلئ » وأبنُ شبرمة › والثورئٌ › وأبو يوسفَ » ومحمَّدٌ : يَسري 
العتقّ في الحالٍ بكلٌّ حال . ون كان المعيِق موسراً. . عَم قيمة نصيب شريكه . وإِن 
كان معسراً. . أستسعوئ العبدٌ في قيمةٍ نصيبه . 


قال ربيعة 2 ss‏ 


f 

LL 
15 
0 

Ce 
ا‎ 
3 


و ا و ef‏ مو 
ا أن النبيئ يك قالَ : « مَنْ أغتق شِرْكا له 


فِئ عَبْدٍ » فَإِنْ ن گان مع ما يبع تمن لبد .. قوم عَلَيْهِ قِِمَُ عَدْلٍ » وأَغطها شرَكَاءَةٌ 


حِصَصَّهُمْ وَإِلا. . فقّذ د عي من ما عى » وَرَقّ نة ما رق 906 . 


هه ا 
فرع : [العبد المسلم بين مسلم وكافر] : 

وإن كان العبدٌ المسلِم مشتركاً بِينَ كافرينٍ » أو بِينَ مسلِم وكافر كار 
نصيبَة فيه . . عتق : نصيبَهُ . فإِنْ كان موسراً بقيمة نصيب شريكه . . فهل يقو قوم عليه 

و ل ل E‏ 

فن قلنا : لا يصحٌ. . لم يْقوّمْ عليه ؛ لأنَّ التقويم يوجبُ الملكٌ . 

ون قلنا : يصح شراؤة. . قوم عليه نصيبٌ شريكه . 

ومنهم مَنْ قال : يقوّمٌ عليه هاهُّنا قولاً واحداً » وهوّ المنصوصٌ 3 ؛ لاله تقويم متلفيٍ 
فأستوئ فيه المسَلِمٌ والكافدٌ في الإتلافي . ولأَنَّ المقصود هاهُنا تكميلٌ الأحكام 
لا الملك » بخلافي الشراء . 


فرع اوقت عق تصيب الشتريك] : 
ومتى يُعبَّقُ نصيبٌُ الشريك ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدُها : يُعبَقُ بنفس اللفظ » وهو الصحيحٌ ؛ لما روئ أبن عمرَّ : أف الب لا 


ت 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر من طرق وبألفاظ متقاربة مالك فى « الموطأ » ( ۲/ ۷۷١‏ ) » والشافعى فى 
« ترتيب المسند» )۲٠۷/۲(‏ و )۲٠۸(‏ في العتق » والبخاري 5441 ) في الشركة 
و )۲٠۲۲(‏ » ومسلم ۱٠۰۱(‏ ) » وأبو داود ( )۳۹٤١‏ في العتق » والترمذي )۱۳٤١(‏ 
و ( ۱۳٤۷‏ ) في الأحكام » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( ٤۹٤1‏ ) و ( ٤۹٤۷‏ ) في العتق وفي 
« الصغرئ ٤1۹۸ ( ٩‏ ) و ( ٤1۹۹4‏ ) في البيوع » وابن ماجه ۲٠۲۸(‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقئ » ( ٩۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ» ( ۲۷٤/۱۰‏ و ۲۷۵ و ۲۷۷) في 
العتق . قال الترمذي عن كليهما : حسن صحيح . قال البخاري : لا أدري قوله : ( عتق منه 
ما عتق ) قول من نافع أو عن النبي كَل . وكذلك لم نر قوله : ( ورق منه مارقٌ ) . و 
ألفاظه : « من أعتق نصيباً أو قال شقصاً » و : « من كان له شركة في عبد » . و : ١‏ أيما عبد 
كان بين اثنين فأعتق أحدهما. . 

قيمة عَدل ‏ بالفتح - : أي ثمناً معتدلاً لا زيادة فيه ولا نقصان . 


كتاب العتق To‏ 

قال : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدِ وَلَهُ مال يَبْلمُ َمَنَهُ. . فَهُوَ عَتِئِقٌ ؟ . 

ولان قَدْرَ القيمة معتية بحال العتق » فثبتٌ أن العتقّ قد نفذ فى تلك الحال . 
والثاني : أله لا يُعبَقْ إلا بدفع القيمة ؛ لما روئ أبو هريرةً رضي الله عنة عنة : أنَّ 
لني كي قالَ : « إذا اد الب بن نين فأغتقَ أحَدُهُما تَصِنَْةُ» فَإِنْكَانَ مُؤْسرَاً. . قوم 

عَلَيْهِ لا وَكْسَ وَلا شطط » ثُمَّيعبَنُ › 0 

و( الوَكْنٌ ) : النقصانٌ . و( القَّطَّط ) : الزيادةٌ . 

وروي : أَنَّ النبي يكل قال : « مَنْ أَعْبَنَ شِرْكا لَه في عَبْد . . فَعَليْهِ حلاص إِنْ كان له 
مال "٤‏ فثبت أنه باق على الرقٌ . 

والثالثُ : أله مُراعئ”” ٠‏ فإن فع القيمة. . حكمنا باله عت باللفظٍ . إن لم يدفع 
القيمةً. . حكمنا بألّه لم بعتن ؛ لأا لو أعتقناهُ باللفظ قَبْلَ دفع القيمة.. أضرزنا 

بالشريك » ولو قلنا : إِنّه باق على الرق . . أضرزنا بالعبدٍ فى إبقاءِ أحكام الرقٌّ عليه › 

فثبت آنه موقوفٌ ليزول الضررٌ عنهما 

فإذا قلنا : إِنّه يعت نفس اللفظ . . صارثٌ أحكامُة أحكامً الأحرارٍ مِنْ حين 
الإعتاق » فن مات للعبدٍ مَنْ يرثه. . وَرِنَهُ . 
فان أعسرٌ المعيِقُ بعد ذلكَ » أو هرب » أو مات » ولّم يخلفف وفاء. . فقيمةٌ نصيب 

شريكه في ذمتهِ . 

)00( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7١8/7‏ ) » وأحمد في 
« المسند» ( ۱١/۲‏ ) » ومسلم (1577 ) م ( ٠١‏ ) في الأيمان » وأبو داود ( ۳۹٤١‏ ) في 
العتق . 

0( ل ال ل ل ل 
وأبو داود )4۳۵( وبنحوه ( ۳۹۳۸ ) ذ فى العتق › والترمذي ۳A)‏ ( في الأحكام » 
والنسائى و فى « الكبرئ » ( 4457 ) و( ٤۹٦۳‏ ) وغيرها » وابن ن ماجه ( 50717 ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( ۲۸١ _ ٠١ /٠١‏ ) في العتق بألفاظ متقاربة . قال الترمذي : حسن 


)۳( مراعئ : قال في ١‏ النظم المستعذب 5/١ (١‏ ): من راعيت الأمر » أي نظرت ما يصير إليه : 


ايل كتاب العتق 


وهل ء عَتَقَ جميعٌُهُ باللفظ في حالةٍ واحدة ؟ فيه وَجهانِ حكاهُما الطبريٌ : 
أحدُهما : أن عِتنّ جميعه وقعَ في حالةٍ واحدةٍ ؛ لان الجميعَ صار كانه لَه » فَعَيّنَ 

والثاني - وهو الأصح - : أن المت وَقعَ في نصيب المعيق أَولا ٠‏ ثم شري إل 
نصيب شريكه TS e‏ 
ل 

ره 0 لاك ا ل ارك قي 
کا قضها الساكة و العية و ا المسين رة و 
يطالبهُما بذلك ليصل إلى حم مِنَ العتق » فإِنْ لم يُطالِبٍ العبد. . فللحاكم أَنْ 
المُعيِقَ بالدفع والشريكٌ بالقبض › فإِنٍ أمتنعا. . اخ الحاكم القيمة م ا 
للشريكِ » وعتقّ العبد ؛ لما في العتق مِنْ حقٌ الل تعالى . 

فإ باع الشريك نصيبَة مِنَ العبدٍ أو وَهبَهُ قبْلَ أَنْ يَدفمَ المعيّقُ القيمة إليه. . لم يصع 
بيعْهُ ولا هبه ؛ لأَنَّ في ذلك إبطالَ ما ثبت للعبدٍ من الحريّة 

ون أعتقّ نصيبةُ. . ففيه وَجِهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول ابي حنيفة وأبي علي بن ابي هريرة - : ( أنه يعتقٌ ؛ لأنَّ العتقّ 
صادف مِلكَهُ ويحصل العتق للعبدٍ ) . 

والثاني : لا يعتق » وهو الأَصحُ ؛ لان ذلك يبطلُ ما ثبت للمعيّق مِنّ الوّلاءِ . 

وإِنّ مات للعبدٍ من يره م ¿ دفع القيمة ٠‏ أو شه » أو جنئ » أو جُنيَ عليه. . 
فحكمُّةُ في ذلك حكم العبيدٍ ؛ لألّه باق على الرقٌّ 

وإ مات العبدٌ قَبْلَ دفع القيمة. . فهلْ للشريكِ أَنْ يطالب المعتِقَّ بالقيمة ؟ على هذا 
القولٍ فيه وَجِهانٍ : 


كتاب العتق YY‏ 


أحدهما : لَه ذلكَ ؛ لأَنَّ القيمةً وَجبتْ على المعتّق بالعتق » فلا سقط بموتِ 
الد 

والثاني : لا يجبُ عليه ذُلكَ ؛ لان القيمةً إِنّما وَجبثْ عليه لتكميل أحكام العبدٍ » 
وليحصلّ للمعيّق الوّلاءٌ عليه » وهذا لا يوجدٌ في حم بعد موه . 

وغل القول الأول ل ما بعد موت المد و راخدا + لاه مات عدا + 


فرع : [استيلاد الجارية من أحد الشريكين] : 

وإِنْ كانث جارية بينَ آثنين فآستولّدها أحدّهما. . ثبت لها حرمة الاستيلادٍ في 
نصيبه . فإِنْ كان موسراً بقيمة نصيب شريكه. . قرم عليه . ومتئ يثبتُ لها حرمة 
الاستيلادٍ ؟ فيه طريقانٍ حكاهما الطبرئ فى « العُدَّةِ » . 

ومنْ أصحابنا مَنْ قال : هئ على الأقوالٍ الثلاثة في العتق . 

ومنهُم مَنْ قال : إِنْ قلنا في العتق : يسري بنفس اللفظ . . فهاهنا تثبتُ لها حرمة 
الاستيلادٍ بالإحبالٍ . وإِنْ قلنا في العتق : لا يسري إلا بدفع القيمة. . ففي الإحبالٍ 
ا 

أحدُهما : لا تثبتُ لها حرمةٌ الاستيلاد في نصيب شريكه إلا بدفع القيمة › 
كالإعتاق . 

والثاني : تبت بالإحبال ؛ لأنّه أقوئ مِنّ العتق » بدليل : أنَّ العتق لا يصحٌ مِنّ 
السفيه والمجنونٍ » والإحبال يصح منهما . 

وأمَا إذا أستولدّها الشريكانٍ معا » مثلٌ 
أستولدها الثاني. 1 uy‏ ا ا 
ما ايسر . . فهل يوم عليه نصيبُ شريكه ؟ فيه وَجهانِ : 


ا 


(1) في( م) :(وجهاً) . 


أحدُهما : يقرّمٌ عليه ؛ لأنّها تعتقُ بالإعتاق . 


والثاني : لا يقوّمٌ عليه ؛ لان ام الولدِ لا تُملَكُ . 


فرعٌ : [يدخل نصيب الشريك بالملك في التقويم] : 

eo‏ فإِنّه يحكمٌ بدخول ملكِ نصيب 
الشريك في ملك المعيّق . كا ملكة فهر جهان: 

[أَحدُهما] 00 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال لا ف يكن عا ولهكذا إذا أشترى مَنْ 
e O E‏ 


مسألةٌ : [اخعلاف الشريكين في قيمة العبد المعتق] : 

راجت فريك في ويم العو الك N‏ ن » وقال 
المعيِقُ : بل قيميّهُ أَلفٌ.. فلا خلاف أ قيمتّهُ تُعتبه حال الإعتاق ؛ لأنّه وَقتُ 
الإتلافي . 

فن كان الاحتلاف عقيب الإعتاق أو بعد بزمانٍ ولّم تختلف قيمتَة مِنْ حينٍ الإعتاق 
إلى حينٍ التقويم . . رجعٌ فيه إلى مقوّمِينَ . 

ل ل * تقويكة مانا كتاف فيه وسعة وا 
على قيمته وَقتَ الإعتاق. . فَمنٍ القولٌ قولّه مع يمينه ؟ فيه قولانِ » وأختلف أصحاينا 
في مأخدٍ القولين : 

فمنهُم مَنْ قال : أصلهما القولانٍ في وَقتِ السّراية : 

فإِنْ قلنا : إِنَّ السَّرايةَ وَقعثْ بنفس اللفظ . . فالقولٌ قول المعتّق مع يمينه ؛ لألّه 
غارمٌ » فكانَ القول قولّه في قيمةٍ ما أَتلمَهُ » كالمتليف . 


> 


ًُ 


وإ قلنا : إِنَّ السّرايَة لا تق إلا بدفع القيمة. . فالقولٌ قولٌ الشريكِ مح يمينه ؛ لأَنَّ 


ابا Ak‏ 
مِلكَهُ ثابتٌ على نصيبه » فلا يُنتزعٌ منهُ إلا يما د يقو به » كما لو آختلف الشفيعٌ والمشتري 
ا 

ومنهُم مَنْ قال : أصلهما : القولانٍ فين آشترئ عبدين فتلفت” أَحدُهما ووجد 
ِالآخَرِ عيباً » وقلنا : لَه رده » فآختلفا في قيمة التالفي » وفيه قولانٍ : 

أحدُهما : القولٌ قول المشتري ؛ لاله كالغارم . فعلئ هذا : القول قول المعيق . 

والثاني : القولٌ قول البائع ؛ لأَنَّ مِلكَهُ ابت على الثمن » ل 
قعل حا القول فول السريلفة.: 

ل حامدٍ عَنِ الربيع قال + قافول اخ انما 
يتحالفان . قال : وهذا يِن تخريج الربيع ؛ لألّه ليس بينهُما عقدٌ ينفسخ بالتحالف » 
TT‏ . لاحتجنا إلى الرجوع إلى القيمة » » فلا يفيدٌ التحالفٌ شيئاً . 

والطريق الأول هو المشهورٌ . 

إن آأعئ الشريك زيادة صنعقٍ في العبدٍ تزيڈ بها قيمتة , فإ كان العبدٌ غات . أو 
ا ولا كنة للشويك > فان ها المعين: :فة طريقان : 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : القولٌ قول المعيّق . 

والثاني : القولٌ قول الشريكِ . 

ومنهُم مَنْ قال : القولٌ قول المعتِق قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ الصنعة . 

وإ كان العبدُ حاضراً » فإ كانَ بُحيِنُ الصنعة التي أدٌعاها الشريك » فَِنْ لم يمض 
يِن حينٍ العتق زمائ يمكن : فيه تعلّمْ تلك الصنعة. . فالقولٌ قول الشريكِ ؛ لأا علمنا 
صدقةُ بو[ لكان ف ا تک فيد تمل تلك ال . فعلئ الطريقينٍ . 

ون قالَ المعيّقُ : كان سارقاً » أو آبقاً » وأنكرَ الشريك » ولا بِيّنةَ للمعيق. . فعلى 
طريقين : 


)١(‏ في(م):(فهلك). 


م كتاب العتق 
[الأَوَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ . 


و[الاني] ب منهُم مَنْ قالَ : القولٌ قول الشريكِ قولاً وَاحداً ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم 
ذلك . 


فرع : [وجود دين مستغرق على المعّق] : 
إذا أعتقّ أحدُ الشريكينٍ نصيبَة من العبدٍ وهو يملِكُ مِنَّ لمال قَدْرَ قيمة نصيب شريكه 
إلا 5 أن عله ديا درق ذلك . فهلٌ يقوّمٌ عليه نصيبٌُ شريكه ؟ فيه قولانٍ بناء على أَنَّ 


ت 


الدِينَ : هل يمنعٌ وجوب الزكاة ؟ 


فرع : [تعليق الشريكين على شرط واحد] : 

إذا قال أحدُ الشريكين في العبدٍ : إذا دخلتَ الدارَ الفلائيّة فأنتَ حو » ثم قال لَه 
الخد : إذا دخلتها فأنتَ حو » فدخلها. . عتقّ عليهما ٠‏ ولّم يقَّمْ نصيبٌُ أحدهما على 
الآحَرِ ؛ لأنّه عتقّ عليهما في حالةٍ واحدةٍ : 

وإ قال أَحدٌ الشريكين للاَحَرٍ : إذا أعتقتَ نصيبَكٌ من العبدٍ فنصيبي منهُ حو » 
فان عتقّ الاخ نصيبة. . عتقّ نصيبةُ عليه » وقُوُمٌ عليه نصيبُ شريكه إن كان موسر ؛ لان 
على تسوج الا فأستحقّثُ به السّرايةٌ » فمتعث قوع عتق الشريك المعلّق 


وإ قال : إذا أعتقتَ نصيبَكَ فنصيبي حو في حال عتق نصيبكَ الات ادير 
نصيبة. . عتقّ عليه نصيبّةُ . وهل يقوّمٌ عليه نصيبُ شريكه الذي علَقَ ع عتقة ؟ فيه 


وَجِهانٍ : 
أحدُهما : يتوم عليه ؛ لَأَنّ إعتاقةُ لنصيبه شرا في عتق نصيب شريكه 4 والشوط 
يتقدّمُ على المشروط › فكانٌ كالول . 


والثاني : لا يقرّمٌ عليه » وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ ؛ لاَق العتق وَقَعّ على 
ال لنصيبين فى رقت وَاحَدٍ . 


و ۳۳۱ 


فرع : [علق أحدهما عتقه بمدة قبل الموت وجعله الآخر حالاً] : 
وإِنْ قال أحدٌ الشريكين في العبدٍ : نصيبي منك حو قبْلَ موتي بشهر » ثم قال الثاني 
الو لسار ا لبا 
ك رم علي وإِنْ كان 
مُعسراً. . لم يِقَوَمْ عليه . 
وإِنْ كان بِينَ قول الثاني وبينَ موت الأول أكثرٌ مِنْ شهر . . لم يعت على الأول أيضا 
2 رخا يري اماي لازا لاد باو DS‏ 
الثاني نصييةُ » ويّقَوّمُ عليه نصيبٌ الأول . وإِنْ كان معسراً به. . لم يقوّمْ عليه » وعتقٌ 
علئ الأول نصيبّهُ قبْلَ موه بشهرٍ » فيكونٌ الوَّلاءُ بينهُما 
وَإِنْ كان بِينَ قول الأوّلِ وبِينَ موته شهرٌ مِنْ غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. . عتقّ عليه نصيبةُ 
st‏ 0 ت 05 و 5 
لوجود الصفة قبْلَ عتق الثاني » فإِنْ كانَ موسراً بقيمة نصيب الثاني . . قوّمٌ عليه » وكان 
جميعٌ وَلائه لهُ » وإِنْ كان معسراً. . عتقّ عليه نصيبة قبل موته بشهر » وعتق على الثاني 
نصيبّهُ بعدَّهٌ حينّ أعتقَهُ » وكانّ ولاؤهُ بينهما . 


فرع : [توكيل أحد الشريكين في عتق نصيبه] : 

ون كان عبد بين أثنينٍ نصفينٍ » فول أحدُ الشريكين شريكة في و1" تصيبه © 
فقالٌ الوكيل : نصفْكَ حوٌ. . زُج إليو» فإنْ قال : ردت به نصيبي. . عتقّ عليه 
نصييُهُ » وقَرّمَ عليه نصيبُ شريكه إِنْ كان موسراً به . وَإِنْ قال “أرقت هص 
شريكي. . عتقّ نصيبٌ شريكه » وقوّمَ نصيبٌ الوكيل على الموكّل إِنْ كان الموكل 
موسراً به . 


وإِنْ أَطلنَ » ولّم ينو شيئاً. . ففيه وَجِهانٍ : حكاهُما آبنُ الصبّاغ : 


)١(‏ في(م):(عين). 


شف كتاب العتق 


أحذهما : .يعنق نصيبُ الموكل ». ويقومٌ عليه نصيث الوكيل ٠‏ + لاله أمرة 
بالإعتاق . 

والثاني : يعتق نصيبُ الوكيل ٠»‏ ويقوّمٌ عليه نصيبُ الموگل ؛ لأ نصيب نفْسِهِ 
لا يحتاج إلى ني » ونصيب الموكل ححا إلى التيّة » ولم ينو . 


فرع : [له شقصان في عبدين فأعتق أحدهما ثم الآخر ولا مال له] : 


قال أبن الحدّادٍ : إذا كانَ لرجل شِقصَانٍ مِنْ عبدينٍ ٠‏ وقيمتهُما سواء » ولا مال له 
غيرّهما » فأعتقَ أحدَ الشّقصينٍ في صِحَته. . عتقّ علي نصيبةُ ؛ وو ا ت 
شريكه ؛ لاله موسر بِقَدْرٍ قيمته - وهو : الشّقصُ في العبدٍ الآخَرٍ - فإِنْ أعتقّ الشّقصّ 
الآخَرَ بعد ذلك في صِحَّتهِ. . عت نصييهُ في » ولا قوم عليه نصيبُ شريكه فيو ؛ لأ 
لآ عال له . ولا منغ عتقةُ في الثاني ثبو الدَينِ في ذمّتو ؛ لأنَّ قيمة الأوَّلٍ لّم تتعلّق في 
رَقبة الثاني » وإِنّما هي في ذم المعتق . 

إِنْ كان بِينَ أثنين عبدٌ يساوي عشرينَ ديناراً » فقالَ رجلٌ لأحدهما : أَعتِنْ نصِيبَكَ 

عي على عشرة دنانيرٌ » فأَعتقَةُ عنهُ - والسائلٌ لا يملِكُ غير عشرة دنانيرٌ ‏ عق نصيبُ 
المعتّق عَنِ السائل . 

قال أبن الحدَادٍ : ويعتّقُ نصيبُ شريك المعتّق عَنٍ السائل أيضاً ؛ لاله واد لقيمة 
نصيبه - وهيّ العشرةٌ ‏ ثمّ يتضاربٌ المعيّقُ وشريكة في العشرة التي للسائل على قَدْرٍ 

قال القاضي أبو الطيّب : وهذا على القولٍ المشهور : أَنَّ نصيبَ الشريكِ يعتق 
بنفس اللفظ . فما إذا قُلنا : إِنّهِ لا يعتق إلا بدفع القيمة.. فإِلّه يعتق منه بِقَّدْرِ 
ما بدي إِليوٍ . 

فاا إذا قال السائل : أَعَيِق عن نصيبَكَ مِنْ هذا العبدِ على هذه العشرة » وعيّنها 
وشار إليها » فأعتقَُ. . عتقّ عَنِ السائل » ولّم يعت نصيبُ الشريكِ ؛ لان العشرةً قذ 
ملكها المعيّقٌ ولا مال للسائل غيدها . 


كتاب العتق Yr‏ 


مجآلة لف E‏ 

وإ مَلكَ عبداً » فأعتقّ بعضَّهُ. . سرئ العتق إلى باقيه ؛ لاله موسر به . 

وإ كان عبد بين آثنين نصفين » فقا أحدهما ل : إِنْ كان هذا الطائرٌ غراباً , 
فنصيبي منكٌ حو » وقالَ الآخَرُ : إن ن لم يكن غراباً » فنصيبي منك حو » فطارٌ ولم 
ترف قال ارد ا 

فإِنْ كانا معيرين. . فالعبڈ باق علئ مِلكهما ؛ لأَنَّ عتقّ نصيب أ 


م 9 


4 


فن باع أَحدُهما نصيَةُ مِنْ رجل » وباع الآحَرُ نصيبة مِنْ آخَرَ. . فلكلٌ واحلدٍ مِنَ 
المشتربين أن يتصرف فيما أذ شتراءٌ ؛ لأنَّ كل واحلٍ منهُما قائ ئم مقام مَنِ أشترئ منة . 

وَإِنْ باعا نصيبّيهما مِنْ واحلٍ. . قال أَبِنُ الحدَادِ : 

عتقّ على المشتري نصفُةُ ؛ لأنّه قَدْ تين أنَّ نصفَّهُ حر » فلا يكونُ له أَنْ يتصرف في 


as . إِنَّ العتنّ يَسري باللّفظ‎ : E 


م 2 
LS‏ ار 

وإِنْ قلنا لسري إلا بادا القيمة: ا يعتق العبدٌ » ولا يجورٌ لأحدهما بِيعٌ 
نصيبه ولا هبت ؛ لاله قد آستحقٌّ عتقّهُ » وهل يجورٌ له عتقّهُ ؟ فيه وَجهانِ » مضئ 
ذكدهما . 

وإِنْ كان أحذهما موسِراً وَالآحَرُ معسراً. . عتقّ نصيبُ المعسر ؛ لأنَّ قولهُ يتضمّنُ 
َد كو e‏ 
وهذا إذا قلنا : إِنَّ السّراية تقعٌ باللفظ 


r٤‏ كتاب العتق 


ل . لم يُعتقْ نصيبُ المعسر أيضاً ولكنْ لا يصع 
ِيعْهُ ولا هبتهُ » وهل يصع عتقة ؟ على الوجهين . 


فرع : [علق أحد الشريكين عتق نصيبه علئ بيع شريكه شقصه] : 

إن كان عبد بينَ نين » فقال”"' أَحدُهما : إِنْ بعت نصيبَكَ”" مِنّ العبدٍ فنصيبي 
حرٌّء وقالَ الاح : إِنِ أشتريث نصيبت شريكي فنصيبي حو ثم أشترئ نصيبَ 
شريكه. . فقذ حنثا جميعاً » وعتق على كلّ واحدٍ منهُما نصييّةُ » ولا قوم على أحيهما 
نصيبٌُ شريكه ؛ لأَنَّ عتقّهُما وَقعَ في حالةٍ واحدة . 

ES‏ : إِنْ بعنّهُ فهرَ حو » وقال الاح : ن ر فر 
فأشتراة منة. . عتقٌ علئ البائع دون المشتري ؛ ؛ أن المشتريّ عقدَ الصفة وهو 
لا يملكة ٠‏ فلم ب ات اك ملل لسار ا ا ا 
فقذ وُجِدّتٍ الصفة » وهو يملِكُ عتقَهُ بوت الخيار بِينهُما » فوقعَ عليه العتقٌ بالصفة . 

وإ قال لعبده : إذا بعتكٌ بيعاً فاسداً فأنتَ حدٌ » فباعَهُ بيعاً فاسداً. . قال الطبريٌ : 


ا 


ع 
مسالة : [شركاء في عبد أعتق اثنان نصيبهما] : 

إذا كان عبد بين ثلائة نفس لأَحدِهم النصفُ ء وَلآخَرَ الثُلتُ » ولآخرَ السدسُ » 
فأعتقٌ صاحبٌ النصف وصاحبٌ السدس نصييهما في حالة واحدةٍ أن أعتقا واش 
لفظهما › أو وگلا وكيلاً فَأَعبِنَ 3 عنما كلق هما مر ران .5 قوم عليهما نصيبٌ 
شريكهما »› وكيفٌ يقوّمٌ عليهما ؟ فيه طريقانٍ » ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولان : 


4 
00 


أحدّهما : يوم بينهما نصفين . 


000( في نسخ : ( فقال له ) . 


كتاب العتق Yo‏ 


والثاني : يُقوّمُ على قَدْرِ المِلْكَينِ » كالقولين في الشّفعاء . وهو قولُ مالكِ ؛ لأنَّ 
له فيه روايتين 

ومنهُم مَنْ قال : يوم عليهما نصفينٍ قولاً واحداً . وهذو طريقة الشيخ أبي حامد 
وأكثر أصحابنا ؛ لأ إعتاق النصيب إتلافٌ لرق الباقي » فإذا أشتركا في الإتلافي. . 
اسر .في العا رن اقا ی ست اللات كما لو جرع وجل رسلا خراسة : 


وجرحة آَحَرُ جراحاتٍ ومات . 


ا 


ون كان اخدهما مويرا والاخر معسرا. فوم تيت اجب الثلث على الور 


ما الان عدن ادر لا سرف :+ 
E a‏ 
اماع الاريعير ي ENE‏ 
الآحَد : أمَا أنا فما أعتقتٌ نصيبي . . كان القول قول المنكر مع يَمِينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ 
الإعتاق » فإذا حلف. . ثبت أنه لم يعت » ويعتقٌ نصيبُ المقِرٌ بإقراره . 


” 


وَإِنْ كان معسراً. . بق نصيبُ الحالففب”" رقيقاً 

وإِنْ كان المقَدُ موسراً. . قُرَمَ عليه نصيبٌ شريكه » وعتقّ عليه » ويكون ولاءٌ 
نصيب المُقِ*” لَه » وأَمَا وَلاءٌ نصيب المنكر. . فإنّهِ يون موقوفاً بينهُما ؛ لاد كلّ 
واحدٍ منهما لايدّعيهِ ويقرٌ بو لصاحبه . 

فان مات العبدٌ المعتىُ قَبْلَ موت المتكر وخلّف مالاً. . فللمقِر أَنْ يأخذّ مِنْ تركته 
َدْرَ مَا فع إلى شريكه مِنّ القيمة ؛ لاله يستحقّةُ بكلٌ حال » ويوقَفُ الباقي بِينَهُما إلى 
أن يلها غا أو ا اشا قا 


ت 
٢‏ 


وإِنْ مات العبدٌ بعد موت المنكر. فان للم أن ن يأخذ 


2 ر >. يي 2 
خذ من تركته قدرٌ ما دفعه من 


. ) في نسخة : ( اشتركا‎ )١( 
في( م):(الآخر).‎ )0( 
في( م) :( المعسر)‎ )۳( 


م كا الي 
الثمنٍ مادام مقيماً علئ إقراره الأول ؛ لاله يقةُ يقو بمالٍ المعتق لحصبَة المنكر » ويقرٌ أنّهم 
لم يَظلِموهٌ وإنّما ظَلَمَهُ المنكدٌ . 

Sl gy 
موسران. جلت 4 و له َم يعت نصيبَةُ ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ الإعتاق » وعتقَ‎ 
جميعٌ العبدٍ إذا قُلنا : تقعٌ السّرايةٌ باللفظ ؛ لأَنَّ كلّ واحلٍ منهُما د يقر بعتق نصيبه على‎ 
. شريكه”"' » ويكونٌ الولاءٌ موقوفاً بِينهُما‎ 
. عتق عليه ما أشتراٌ ؛ لاله مقر بحرّيّته‎ 

ون كان أحذهما موسر والآَحََدِ معسراً. . عت نصيبُ المعسر إذا قُلنا : تق السّرايةٌ 
ا ا ا ال ل 
المعسرٍ لا يُسري . فأمًا إذا قلنا : لا يُسري العتقٌ إلا بدفع القيمة. . لم يعت مِنَ الع 
سي "5 . 
فرع : [عبد بين ثلاثة فشهد اثنان على الثالث بعتق نصيبه] : 

وإِنْ کان عبد بين ثلاثة رجالٍ » فشَّهِدَ رجلانٍ منهُم على الثالث أنه أعتقّ نصيبَهُ و أنكر 
ذلك المشهودٌ عليه + فإ كان المشهودٌ عليه معبيراً. .. فيلت شهادتهما عليه وغتقٌ تة 
0د اه يَجِرَانٍ بهذ الشهادة إلى أنفسهما نفعاً ولا يدفعانٍ عنهُما بها ضرراً . 
وَإِنْ كان موسراً. . لم تقبّن شهادتهما عليه ؛ لأنّهما يَجُرَانِ بهذه الشهادة إل أنفيهما 
نفعا وهو التقويم عليه 

م بي 

فن قلنا : تقعٌ السّرايةٌ باللفظ . عق نصِيرهما ؛ لأنَّ شهادتهما تضمّنت الإقرار به . 

eS‏ :الما يلتق ها ولا يور لبها 
بِيعُهُ » وهل يجورٌ لهما عتقَهُ ؟ على وَجهين 


(49 فيم :اسا , 


حاب العتق خرف 


وللشاهدَينٍ أن يُحلّما المتكر أله لم عن نصيبة ؛ لجواز أَنْ يُقِرَ . فن نکل عَنِ 
اليمين. . حلفا ووّجيّت عليه قيمةٌ تصيبهما . 


فرع : [رجوع الشاهدين عن قولهما : أعتق شقصاً] : 

ون شهِدَ شاهدانٍ علئ رجل ائه أعبّنَ شقصاً له من عب وهو موسر › فقوم عليه 
نصيبُ شريكه » ثم رجعٌ الشاهدان. . قالَ بن الحدّادٍ : رجح المشهودُ عليه على 
الشاهدين بقيمة نصيبه » ولا يرجح عليهما بما عَرِمَ لشريكه و من القيمة . 

قال القاضي أبو الطيّب : أَمَا نصيبُ المشهودٍ عليه : فيرجعٌ عليهما بقيمته ؛ لأنهما 
أتلفاهُ عليه . 

وما ما غَرِمَهُ مِنْ قيمة نصيب شريكه. . فهلْ يرجم عليهما به ؟ فيه قولانٍ » كما لو 
شهدا عليه بمالٍ في يده أو في ذمّته » ثم رَجعا. . المشهورٌ : أنه لا يرجم عليهما › 
فأجاب أبن الحدّادٍ على المشهور : قال القاضي أَبو الطيّب : إلا أنَّ الصحيعَ عندي أنه 


فسآلة لمن كو كد 


فن أحتمك 30 عق 3 التقصين 5 e‏ عق a‏ بالا 2 
وباقي العبدين بالشّراية والتقويم . 

وَإِنْ لّم يحتمل اثلث إلا عبْنَ الأول وتقويم باقيه. . قدّمَ تقويمٌ باقي الْأَوّلِ على عبن 
الثانى . 


فإِنِ آحتمل للت عتقَ الشقص الأول وتقويم باقيه » والشقص الثاني دون تقويم 
باقيه. . عتق جميعٌ العبدٍ الأول عليه بالمباشّرةٍ والسراية » والشقص الثاني » ولا يقو 
باقي الثاني عليه . 


وَإِنّما قَدّمنا تقو يم باقي الأول على الشقص الثاني ؛ لآنا إن قلنا : إن السّراية تق 


۸ اكات المي 
باللفظ . . فقذ سَبَقَ عق باقي الأؤل . وإن قُلنا : لا تقح إلاً بدفع القيمة ا 
إعتاق بيه في اثلث قَبْلَ الثاني . 

وإِنْ أعتقّ الشّقصينٍ في حالةٍ وَاحدةٍ. . عتقّ الشّقصانٍ وقُرّمٌ باقي العبدين عليه إِنٍ 
أحتملهُما الثّلتُ . ون لّم يحتمل الثُلثُ إلاعتقّ الشّقصين. . عتقّ الشّقصانٍ لا غيرَ ورُقٌّ 
باقي العبدين . 

إِنْ لّم يحتمل القّتُ إلا عتقّ أَحدٍ الشُّقصين. ارم سنا : 

وإِنْ خَرجَ الشّقصانٍ مِنَ الث وباقي أَحَدٍ العبدين لا غير. . ففيه وَجِهانٍ : 

قال أبن الحدَادٍ : عتقّ الشّقصانٍ » وقُّسُمَ الباقي مِنّ الث بينهُما ؛ لأنّه ليس 
أَحدُهما بأولئ مِنَ الآحَرٍ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يعتق الشّقصانٍ » ثم يُقرَعٌ بِيَهُما فيما بقي مِنَ القّلثِ بعد 
الشّقصينٍ » كما إِذا عت عبدين. . فخرج أحدهما مِنَ الث . والأولُ اصح . 


2 
مسالة : [يعتبر الثلث في عتق عبد بمرض موته] : 


٠‏ إذا أعني عبد له فی مرق موجه :نقذ وک ا آل قم ت ن فلت ماله 


وقالَ مسروق : تعتبدُ مِنْ رأس ماله » كما لو أتلف شيئاً مِنْ ماله . 


دليلنا : حديثٌ عمرانَ بن الحُصين في : ( الوّجل الذي أعتقّ سن أعبْدٍ له في مرضي 
موته » فأقرع النبيئ بي بيهم » فأعتقٌ أثنين e‏ 0 


و 


وإِنْ عتق شركاً له في عبدٍ في مرض موته. . عتقَ نصييّةُ مِنْ ثلث ترگته » وقوّمَ عليه 


وحكي عَنْ أحمدَ بن حنبل : أَنَّه قال : ( لا يُقوّمُ عليه نصيبٌُ شريكه ) . 


(1) سلف » وأخرجه عن عمران بن الحصين الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ 7٠١‏ ) في العتق » 
ومسلم ( 1158 ) في الأيمان . 


كاب اس ۳4 


دليلنا : أله موسر بقيمة نصيب شريكه ولا يتعلَنُ به حن أَحدٍ فقوم عليه » كعتق 
الصحيح . 

a بعتق شرل له في عبدٍ » أو بعتق بعض عبد له. ا‎ EE 
5 قوم عليه نصيبٌ شريكه » ولا يسري ي إلئ عت باقي العبدٍ سواء أحتملّة الت أو‎ 
ب + لأن ملک يرول ع ما إلا عَنِ القَدْرِ الذي أوصئ به » فصار كالمعير إذا‎ 
. أعتقّ شركاً له في عبدٍ‎ 

إن أوصئ بعت شقص لَه ِن عبد وأوصئ أ يعت عليه نصيبٌ شريكه فان أحتملة 


اث ا عت عليه تیت ششريكه وفعت قيمتة إل شريكه ؟ ؛ لان لَه التصدّف في الث بما 

ey‏ حصّةٌ الشريك إذا رضي 
الشريك بذْلكَ » ولا تقوم إذا لّم يرض ؛ لأنّ التقويم لم يجب على الموصي وإِنّما 
وجب بالوصيّة › فجرئ ذُلكَ مجرئ المعسر إذا أعتقَ قا لدم يل 3 ام فاته 
لا يْقَوّمُ عليه نصيبُ شريكه إلا برضاه . 

قال آبنٌ الصبّاغ : وأَصحابُنا أطلقوا ذلك » وما قالوة لَه وج صحيحٌ ؛ لأَنَّ التقويم 
لاي اع رقع حال زوال يلك الميّتِ عَنِ المالى » فجرئ ذلك مجرئ 
المعسر إذا أعتقّ شِقصاً له مِنْ عبلٍ . 

فاا إذا أوصئ بتكميله. . كانت قيميّهُ باقيةً كالباقية على حكم ملكهء فصار 
كالموسر إذا عت » ولمكذا لو قال : إذا مث فنصيبي حل. . عت نصيّةُ إن خرج مِنّ 
الث ولم يسر إلى نصيب شريكه . 


mas 
: فرع : [أوصئ بعتق شقصين من عبدين]‎ 
إذا كان لَه شقصان مِنْ عبدينٍ فأوصئ بعتقِهما بعد موتو وبِآَنْ يُكمَلٌ باقي عتق‎ 


العبدين مِنّ الثّثِ » فإنِ أحتملهُما الثّلتُ. . أعتقا عنة » ون لّم يحتمل القّتُ إلا قيمة 


0غ( في ( م ) : ( عنه ) في موضعين . 


4 كتاب العتق 
باقي أحدهما. . قال أبن الحدّادٍ : أقرع يتما ولا يُقسَمْبينُما ؛ لآنَّ الموصي قصد 
تكميلٌ العتق فيهما » فإذا لم يُمكنْ ذْلكَ فيهما. . كان في أحدهما . 

إن كان له ثلائة عبد لا مال له غرُعُم » وقيمتّهُم سواء » فقال : نصفث كل واحدد 
منكم حو بعد موتي ي » ولم تجز الورثة : 

قال أبن الحدَادٍ : أقرعَ بينهُم » وهو بان يُكتب في رُقعةٍ عتق » وفي رُقعةٍ رِقٌّ » 
ويُخرجَ إحدى الرقعتين على واحدٍ منهُم › فن خَرجث عليه رقعة الرق. عزن ا 
وعتقّ مِنْ كل واحدٍ مِنَ الآخَرينِ نصقّةُ . وإ حَرجث على الأول رقعةٌ العتق . ٠‏ عتقَ 
نصفُة » ثم تعادُ الفَرعة بين الآخَرَين » فمَنْ خَرجث عليه رقعةٌ العتق. . عق نصفُهُ ورقٌّ 
TS‏ 

قال القاضي أبو الطيّب : وهذه لا يَختلفُ فيها أصحابنا » ودلّ هذا على أَنَّ المعتِقَ 
إذا فرق العتقّ في شخصين. . لم يُجِمَعْ في شخص واحدٍ . 

فإِنْ كان له عبدانٍ سالمٌ وغانِم » وقيمتهًما سواءٌ » فقا : إذا مث فنصففُ سالم 
حو » وثلثُ غانم حو » فماتَ ولا مال له غيرُهما » ولَم تز الورثة. . فقذ زا علئ 
القّلثِ سد ذه خد 

قال أبن الحدّادٍ : فْقرَعٌ بينهُما » فيكتبُ في رقعةٍ عت و في رقعةٍ رق » ويُخرج 
إحداهُما على أحدهما » فإِنْ خرجث رُقعةٌ العتق على اد هما .اعت منة ما أعتق 
لا غير بوتكم الث من الاي . فون حَرجث رقع العتق على سالم عتقّ نصفة وعتق 
من غانم سدسه . وإ حرجت رقعة العتق على غانم . . عتقّ ثُلنهُ وعتقّ مِنْ سالم ثلقهُ ؛ 
لأنَّ ذلك قَدْرُ اثلث . 

إن كان لَه ثلاثة 5 أعبدٍ لا مال له غيرهم » فقالَ في مرض موته : لاثم أحرائ. . 
عت ثلث كل واحدٍ منم - أتّمقتْ قيمبّهُم أو أختلفت ‏ ولا يُقرَعٌ بينَهُم ؛ لاله عيّنَ العتق 
ولّم يرذ على الثلثِ . 


(1) في( م ) : ( قرعة ) في الموضعين . 


كتاب العتق 5 
2 و 2 0 - 0 0 

وإن قال : لمكم حو » أو ثلث هؤُلاءِ حرٌ. . قال القاضي أبو الطيّبٍ : فإِنَّ الظاهرٌ 
مِنْ هذا الكلام أنه أعتق واحداً منهم لا بعينه يقرع بِينهُم » ويعتقُ واحد منهُم ويرف 
آثنانِ . 

إذا كان عبدٌ بِينَ شريكين فقالَ أحذهما : نصيبي مِنْ هذا العبدٍ حر بعد موتي › 
ويُستَدَةُ عتقٌ باقيه مِنْ ثُلئِي » وقالَ شريكة : إذا مات شريكي فنصيبي حو يِن هذا العبدٍ ؛ 
فماتَ الْأَرَّلُ. . قال آبنُ الحدّادٍ : عتقّ العبدٌ عليهما » ول يُقَوّمْ نصيبُ أحدهما على 
الآحر ؛ لأ عتقّ نصيبَيْهما وق في حالةٍ واحدة . 

0 4 و 
وإِنْ قال أحذهما : نصيبي حو بعد موتي » ويُستدمٌ عت نصيب شريكي مِنْ ثلثي › 
E E sS‏ 


التقويم عليه 


فرع : [أعتق أحدهما نصيبه من حمل جاريتهما] : 

وإِنْ كان بِينَ نَفْسَينِ جاريةٌ حاملٌ م مِنْ نكاح أو زنى » فأعتقّ أحدُهما نصيبَةُ مِنْ 
الحَمْلِ : فإنْ أسقطئة حياً. . عتقّ عليه وَقُومَ عليه نصيبُ شريكه إِنْ كان موب سوا به 
وتجبُ قيمنٌهُ يوم الإسقاط ؛ Ts‏ 

إن امعط ا ر امريد ل تن الح لغری ي 4 لله 
لا يَعلمُ أَنَّ العتقّ صادقة وهو حيٌ . 

وإن ضَربَها ضَارِب فأسقطتة ميناً. . وَجبَ على الضارب غَرَةٌ عبدٍ أو أَمَوِ ؛ لأنَّ 
الظاهر أنه تلِفَ بالضرب . 

قالَ أبن الحدَادٍ : ويجب على لعٍ لشريكه نصفتُ عُشر قيمة الأمّ ؛ لاه ضَمِنَ 
تي فريك بالأهتاق ٠:‏ وقيمة ت لكان رات فيه ا 


م 
مسالة : [قال لعبده : وهبتك أو ملكتك نفسك] : 

قال الطبريٌ في « العْدَة » : لو قال لعبدِه : وَهِبيّكَ نَفْسَكَ » أو ملَّكيُكَ نفْسَكَ . 
أفتقرٌ إلى الول ليعتق . 

وإ قال لأميه : إذا لدت ولداً فهر حو » فوّلدث ولداً حيا. . عتقّ . وإ ولدث 
بعده ولد آحرَ. ل يعت ؛ لأنَّ لَفظَهُ لا يقتضي التكرارٌ 
وَلدتٌ ولدا حيًاً. . قال أبن الصبّاغ : فالذي يقتضيه المذهبٌ : أن الثاني لا يعتق... 
قال او 

زقال ا ل يعتق ؛ لان العتقّ يُستحيلٌ في الميتِ لحي قعل بالك 

ودليلنا : آذ شَرط العتق ود بالأَوَلِ » بدليل : ل به عتقها. . لعتقّت 
لولادة اليك فاحل اليمين به + كما لو قال : إِنْ دخلتٌ الدار فأَنتَ حو » فباعَهُ ثمّ 
دخل . 


En 


فرع : [حلف بعتقه فحنث] : 

كار اواج بات وان بعتقه أَنّ في قيدِه عشرة أرطال » وحلف بعتقه 
ن أَنَّ في قيدو خمسة أرطال » eT‏ 
0 > فوْجِدَ فيه عَشْرَةٌ 
أرطال. . فن العبد يعتقّ » وهل يجبُ على الشاهدين شية ؟ 

قال أبو حنيفة : ( يجب علئ الشاهدين قيمةٌ العبدٍ ) . 

وقال أبو يوسفت ومحمّدٌ : لا يجب عليهماشيء » قال أبن الصبّاغ : وهو الصحيحٌ. 

فبئئئ أبو حتيفة ذلك على أصله » » بأل حكم الحاكم ينف في الباطنٍ وإِنْ كان بشهادة 

الور » ووج الآخَرِ : له عق بحل اليد دون ما شهدا به ؛ لأا تَحمّقنا كذيَجُما . 


کا 4 


فرع : [شهدا بعتق عبد ورجعا ثم شهد آخران بعتق غيره] : 

وذ شهد شاهدان أَنَّ رجلاً أوصيئ بعتق عبدٍ عيّناةُ » وقيميُةُ ثلث تركته » فحكم 
الحاكمٌ بشهادتهما بعد موت المُوصي › رجا عَنِ الشهادة » وشهد ا َد 
الموطن أوضئ بعتق عبن اشر عا وقيمتُهُ قدرُ ثلث تركته > وخم بشهادتهما. . 
فرع بين العبدين ؛ لله قد نبت أن المت أوصئ بعتفهما » وجو الشاهتين لامي 
في نقض الحكم . 

فإِنْ حرجت قرعةٌ العتتق على الْأَوَلٍ. . عَتََ ورقٌّ الثاني » ووّجب على الشاهدين 
الراجعَينٍ قيمةٌ العبدٍ إورثةٍ المعتق ؛ لأنّهِ تلفت بشهادتهما » وقذ أَقوَا ببطلايها . وإِنْ 
خرجث قرعةٌ العتق على الثاني . . عَتََ ورقٌّ الأول » ولّم يجب على الشاهدَينِ الراجعَينِ 
الور عي ا ا 


2 - 
إذا كان له اعد فأعتق واحداً منم بعينو » ثم أشكل عليد. . أَمرَ بان يتذكّرَ وينفقَ 
عليهم إلى أَنْ يتبيّنَ » فإِنْ قال : الذي كنت قذ أعتقبُهُ هو هذا. . حُكم بعتقه مِنْ حين 

العتق . 
فن قال آخَرُ مِنْ عبيدو : بل أنا الذي كنت أعتقتَ » فإِنْ صادقة. . حم بعتقهما » 
وإ كد . حلفت له » ون نكل عَنِ اليمين. . رُدّتِ اليمينُ على الآخَرٍ » فإِنْ حلفَ 
وإن قال : أعتقثُ هذاء لاء بل هذا. نويا ال لمًا اق للأوّل. . 
حم بعتقه » فإذا رَجعَ عَن الأَوَلٍ وأَقدٌ للثاني . . لم يقل رُجوعة عن الأول وقبل إقرارة 
للثانى . 


فن مات قَبْلَ أَنْ يبن » فن ذكر الوارثٌ أله يعرف المعبّقّ منهما. . جع إليه » فإذا 
أخبر بعتق واحلٍ. . قُبِلَ وحُكم بعتقه ؛ لاله قائہ م مقام مورّثه . Ty‏ 
ل 


٤‏ كتاب الغنق 

وإ قال الوارثُ : لا أعرفٌ المعنّىَ منهّم . . ففيه قولانٍ : 

أحدُّهما : يُقَرَعٌ بينهُم ؛ لأَنَّ أحدّهم ليس بأولئ مِنَ الآخَرٍ . 

والثاني : لا يُقرَعٌُ » ولك يُوقَفْ إلى أن يتيّنَ ؛ لأ القّرعةَ ربّما أعتقت الرقيقٌ » 
وأرقّت العتيقّ . والصحيح هو الأول . 


فرع : [أعتق واحداً من جماعة ولم يعيّنْه] : 
وإ أعتَقّ واحدا مدق لا به ١‏ أمر بن يدن الق فمن شاه !متهم + فإن قال : 
أعتقثٌ هذا » لاء بل لهذا.. أعتقّ الأول دود الثاني ؛ لان ذلك آختياڙ لا إخبارٌ . 
فلن أَنَّهِمَهُ الآَحَرُ. . لم يَحلف له ؛ لأنّه لو أَقََ للثاني لم يُحكَمْ بعتقِه » فلا معنى 
وَإِنْ مات قبل أن . فهل ير جع إلئ الوارث ؟ فيه وَجهانِ : 
أحذهما : لا يُرجَعُ إليه » بل يقرع بِيئَهُما » كما لا يُرجَعُ إليه إذا طَلَّنَ واحدةٌ مِنْ 
والثاني : يُرجَمُ إليه » وهو الأصحٌ ؛ لأنّه خيارٌ يتعلّنُ بالمالٍ فقام الوارثٌ مقامَ 
المودثٍ ٠‏ كخيار الردٌ بالعيب والشفعة . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديين . 
وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : هل يُرجَعّ إلى الوارث ؟ فيه قولانٍ » وآختلف 
فمنهم مَنْ قال : القولانٍ فيه إذا كان المعيّق قذ عيّنُ بقلبه » فيجورٌ أَنْ يكونّ ن ق أخبر 
به الوارتٌ . فما إذا لم يُعينهُ المعتق بقلبه. . فلا يُرجَعٌّ إلى الوراث قولاً واحداً . 
Ss‏ 
فلا د ES‏ 


كتاب العتق to‏ 


ا ل 

وإِنْ مات رجلٌ وخلفَ آبناً وثلاثة أَعبْدٍ قِيمتَهُم سواء› لا مال له غيرهم قال 
الابنُ : أعتقّ أبي هذا العبدَ في مرض موته » وأشارٌ إلى واحدٍ منهُم » ثم قال : لا » بل 
عت هذا وهذا بكلمةٍ واحدة » وأشار إلى الأول وإلئ آحَرَ معَهُ » ثم قال : لا بل أعتق 


7 و 


الثلاثة كلّهُم بكلمة واحدة. . قال أبن الحدّادٍ : 

عتقّ العبد الأول بإقراره الأول مِنْ غير قُرعدٍ ٠‏ ثم يقرع بينَ الأَرَلٍ وبين الثاني الذي 
شار إليه معَهُ في الإقرار الثاني لإعتاق الثاني لا لإرقاق الأول » فإِنْ 0 قرعةٌ العتق 
على الثاني. . عُتِقا » وَإِنْ حرجت فرعة العتق على الأَوّلِ. . لم يُعبَقِ الثاني بالإقرار 
الثاني . ثم بعاد القع بين الثلاثة » فإِن حرجت قرعةٌ العتق على الثالث . . عتقّ أيضاً . 
NSS‏ . ون 
حرجت قرعة العتق علئ الثاني . . عتقّ ورَق الثالتٌ . 


۽ 2 “anja 8 ٠.‏ 5 100 1 . 7 
فرع : [ترك ثلاثة بنين وثلاثة أعبد وأختلفوا في معتق] : 
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وإ مات رجلٌ ولف ثلاثة بنينَ وثلائة عبد قيمتهم سواء » ولا مال له غير 
فقالَ أحدٌ البنينَ : أعتقّ أبي هذا العبدَ في مرض موته » وقال آخَرُ بل أعتن أي لهذا 
وهذا في مرض موته بكلمةٍ واحدة وشار إلى الذي أَشارٌ إليه الأَوّلُ وإلئ آخَرَ معَهٌ » 
وقالَ الثالثُ : بل أعتقّ أبي جميعَ الثلاثة في مرض موته بكلمةٍ واحدةٍ : 


8 


2 


قال أبن الحدَّادٍ : فإِنّ الأول ي عق تله بإقرار الابن الأول ؛ ؛ لاله قد بعتقه عليه وعلى 
إخوته. . فقيل إقرارهُ في نصيب نفْسِهِ دون نصيب إخوته » ثم يُقرٌَ بين العبدين اللَذِينٍ 
سار إليهما الابنٌ الثاني » فأيهما خَرجث عليه قرعةٌ العتق. . عتقّ لله ؛ لأئه قَدرُ 
نصيبه ٠‏ ثم قر بين الأعبدٍ الثلاثة لإقرار الثالثٍ » » فأيّهم حرجت عليه قرعةٌ العتق. . 
عتقّ عليه ثُلقهُ ؛ لأنّه قَدْرُ نصيبه » ولا يقم على المقرٌ باقي العبدٍ ؛ لأَنَّ العتق لَم يقغ 
بقوله » وإِنّما هو مُخْبرٌ عَنْ إعتاق أَبيه »> والإخبارٌ واجبٌ عليه » فلم يجب عليه 


التقويمٌ . 
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إن كانت فَيَمدٌ العبل الذي أعناذ إليه الأول هة + وقيمة 9 الذي شار إليه الثاني 

مع الأول مئتين » وقيمةٌ العبدٍ الثالثٍ ثلاث مئة. . فإنّ الأول ؛ بعتن لله بإقرارٍ الابن 
الأَوّلٍ 1 لأنّه لم يقر أَنَّ أباُ أعتقّ إلاً ما يساوي مئه 3 فلزَمَهُ ُلثها 1 


ما يساوي مثتير: مام E‏ . . عتق ثلثْهُ . 

فإذا أقرعنا بِينَ الثلاثة لإقرار الثالثٍ » فن حرجت قرعةٌ العتق على الأَوَلٍ. . عتقّ 
له نه عاد القرعةٌ بين الثاني والثالث » فن حرجت قرعةٌ التق على الثاني. . عتقّ 
سُدسّهُ وهو تمامٌ حِصَّيِه مِنَ الثّثِ . وإِنْ حرجت على الثالثِ بعد خروجها على 
الأوان: . عتقّ تسْعُةُ تمام حصت يِن الل . وإِنْ رجت قرع العتقى في الإبتداء على 
الثالث. . عتقٌّ منةُ تَسْعاةٌ “وليخت ال عل ما مضيو ار 


فرعٌ : [أختلاف قول الوارث والشهود في عين المعتق] : 

قال القاضي أبو الطب : وإِنْ شهدَ شاهدانِ أنَّ رجلا أعتق قبل موتو عبد لَه عيّاة » 
وقيمتة قذر ثلث ركه .وقالَ الوارث + لا » بل أعتقّ هذا » وقيمتة قَدْرُ ثلث تركته » 
أو كانت الشهادةٌ والإقرارٌ في الوصيّة . . عتقّ العبدٌ المشهودٌ له بالشهادة > ثم يُقرَعٌ بين 
المشهود لَه وبينَ الذي أقر له الوارث لبيانٍ حكم المقَر له لا لإرقاق المشهود لَه » فون 
حرجت قرعةٌ التق على المشهودٍ له.. رَقَّ المقو له + أنه لا يجوز الزيادةٌ عن 
اللث . وإِنْ خَرجِت قرعةٌ التق على المقَّد له. . عتقّ بإقراره وعتقّ الأَوّلُ بالشهادة . 


فرع : [اختلاف قول الشهود في عين المعبّق] : 
قال في « الم » : ( وإِنْ شهد شاهدانٍ على ميّتٍ أنه 
وهو يَخْرجٌ مِنَ اللثِ » وشهد آخرَانٍ أله أعتقّ عبداً آحَرَ عتقاً بتاتاً. . سيل عَنِ الوقتٍ » 


أ 


عتقّ هذا العبد عتقاً ا 


. بتاتاً » يقال : لا أفعله بت » والبتة » وألبتة : قطعاً لا رجعة فيه‎ )١( 


كتاب العتق ۳4۷ 
فأيّهما سَبَقَّ بالعتق. . عتقّ ورَقٌ الثاني › ولا قرعة . وإِنْ كانا في وَقتٍ واحدٍ ولم 
يُعلَمْ . ٠‏ قرع بينُما ؛ ؛ له لا مزيّة لأَحدهما على الآخَرٍ ) . 

قال في « الأ » : ( ون شهدَ شاهدان أنه تَر عدَْ هذا العبدٍ وهو اقلت » وشهدَ 
آخرانٍ أنه أعتقّ هذا العبد في الوصيّة وهو الثُّلتُ.. عَتَقَ المنجرُ ورَقّ المعتَنُ في 
الوصبّة م لأن الم ابق ف 

قال في « الأم » : ( ون شهد شاهدان أنه أعتقّ هذا العبدَ في الوصيّة أو التدبير » 
وشهد آحَرانٍ أنه أعتق عبداً آحَرَ في الوصيّة أَوِ التدبير » وكلُ وَاحدٍ منهُما قَدْرُ القّلثِ. . 
أو وا مدوم ا 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ المُرْنِيَ روئ في « المختصر » N RE‏ 
e CS‏ . عتق مِنْ کل 
واحدٍ منهّما نصفةٌ . وأختلف أصحابنا في ذلك : 

فقالَ القاضي أبو الطيّب : أخطاً المُزنِئُ في التقل , وقد ذكرٌ الشافعنٌ رحمة الله 
مال قن السا كلها انا يدخ ا : 

وقالَ بعضٌ أصحابنا : المسألةٌ مفروضةٌ في الوصيّةِ بالعتق دون العتق المنجز ؛ لأنّه 
قال : '( أعتق عبدة وض ) وقول + ( عت ين كل وال مهما نضفة ) آراة + أن القيايرة 
كان يقتضي ذلك ؛ لله لا مزيّة لأحهما على الأَحَر إلا أن امه وَردتْ بِالقُرعةٍ » وإِنَّما 
قصد أن يبيّنَ له أنه لا مزيّةَ إشهادة الورثة على غيرهم . 

ومنهم مَنْ قال : بل صورتها أن الشهادتين وَقعتا في العتق المنجز ؛ لألّه قال : ( فن 
شهدا أنه عت عبدَهُ ) وقوله : ( وصيّةٌ ) اراد : في مرض الموت ؛ لألّه حالةٌ الوصيّة . 
والحكم في ذلك أله يعس مِنْ كل واحدٍ منهُما نصفُةُ » ولا يمكنٌ الإقراعٌ بينهُما لاله رْبّما 
يون قد تقدمَ عن أحدهما » فخرج عليه سهم الرقٌّ » فيكونٌ قذ أرق الحو . 

وقالَ أبن القاصٌ : بل تأويلٌ ذلك أنه إذا كان في لظ الموصِي ما يدل على تفريق 
العتق فيهما. . ْمل بنا 


ن أنه ا - و 
نه أعتق عبده 


. ) في( م) :( أقرع بينهما‎ )١( 


E۸‏ كتاب العتق 


فرع : [إن ولدتٍ غلاماً فهو حر أو جاريةٌ فأنت حرة] : 

إذا قال لمت الحامل : إِنْ كان أَوَلُ ولد تَلِدِيئَهُ غلاماً فهر حو » وَإِنْ كانث جارية 
نل عو الوادت E‏ 

فن وَلدتِ الغلام أَوّلاً. . عتقّ ورَقّتِ الام والجاريةٌ 1 

وإ ولدت الجارية أَوَلاً. . عتقّت الأَمٌ بوجود صفة العتق فيها » وعتقّ الغلامٌ تبعاً 
لها ؛ لأنَّ العتقّ وَقعَ عليها وهي حاملٌ به فتبعها في العتقي . 

وَإِنْ وَلدتهُما معاً. . فالذي يقتضي المذهبٌُ : آنل يعي أَحدٌ منهّم ؛ لاه ليس 
أحذهما أولئ مِنَّ الآخَرٍ . 

وإِنْ لدت أحدَمُما بعد لحر ولّم يُعلمْ هما نز أَوَلُ. . قال أبن الحدّادٍ : عت 
الغلام #الالديحة كن حال ورت اجار کا رف كر خان 

وما الأمُ : فإ يقرع عليها بسهم عتق وسهم رق » فإِنْ خرج عليها سهم العتق. 


3 


عتقَّثْ . ون خرج عليها سهم الرقٌ .. رَقَْتْ . فأعترضّ عليه بعضٌ أصحابنا » وقالَ : 
أخطاً ؛ ا ا ل . فلا 
تال القرعة 

قال القاضي أبو الطب : وهذا الذي قالّه هذا القَائْلُ ليسَ بصحيح ؛ لأَنَّ الإقراع 
هاهُنا بينَ شخصين وهر الاب والأمُ س ال وعد ف اما رة 


البنت سببٌ عتقهما » وولادة الابن سببٌ عتقه » وعَلم أ نه وُحِدَ في أحدهما » ولم يُعلَمْ 
بعينه » فوّجبَ الإقراعٌ بينهما . 


ا 
فرع : [علق العتق على الوطء] : 

ون كان له أَربعٌ إماء » فقالَ : كلّما وَطئتٌ واحدة منك . . فواحدةٌ حرّةٌ » فوطىء 
ثلاثاً منهنَّ ولم يطأ الرابعة : 


قالَ أبن الحدّادٍ : أُقرعَ بِينَ الموطوءة أَوَلاً وبينَ الرابعة التي لّم توطأ » فن حرجت 


كتاب العتق ) ۳4 
قرعةٌ العتق على الرابعة aS‏ 
العتق على الأولئ. . عتقّثْ عتقّثْ » ثم تعد القرعةٌ بِينَ الثانية والثالثة . 

قال القاضي أبو الطيّب : وبين صِحَةٍ ما قال أنه بناهُ على أصلين : 

أحدهما : أن الموطوءةً تدخلٌ في لَْظٍ العتق كما يَدخَلُ غيدها . 

والثاني : أن الوطء أختيارٌ لييلكِ الموطوءة ويعتبرُ العتق في غيرها . 

إذا ثبت هذان الأصلان : فإنّه إذا وَطىء إحدامٌنٌ. . فقذ وَقَعَ العتق على واحدة مِنَ 
الأربع بغير عَينًِا » > فلمًا وَطىء الثانية والثالثة . ل 
بِينَ الأولئ والرابعةٍ » فوّجب الإقراع بينّهُما تعيينِ العتق في إحداهّما . 

فون قيلَ : أَلِيسَ قذ وَطىء الأولئ كما وَطىء الثانية والثالئة » فهلاً قلعم : إن العتقَ 
ينصرفٌ عنها ويتعيّنُ في الرابعة بغيرٍ قرعةٍ ؟ 

فالجواب : أن الثانية والثالئة وَطِنَهُما بعد وقوع العتق على إحداهنٌ والتعيينٌ إليه » 
فان وَطؤهما"'' أختياراً ليلكهما » ووّطىءَ ار ل رة قوع العتتي » ونما وقعَ العتق 
بعد هذا الوّطءٍ . 

وأا الع الواقع بوطء الثانية : فهو شائع بنهُما وبينٌ التي لم تعن بوطء الأولئ » 
وهي إِمَا الأولئ وما الرابعة . 

وأمّا الثالئُ : فقذ وَطِئَها بعد وقوع العتق بوطء الثانية فكانّ أختياراً لملكها › 
TS‏ 

وأمَا التق الواقعُ م بوطء الثالثة : فهو شائع بينها وبي التي لم تع بالقرعة الأولئ أو 
الثانية »> وهي الأول أو الثانية أو e‏ فيقرعٌ بينهُما > فإذا خرجت القرعةٌ على 
إحداهما . . عَتَقَّثْ » فتكونٌ قد عيّنَا العتقَ في ثلاث منهنٌ وأزققنا واحدة منهنّ . 

ومن أصحابنا مَنْ خالفَةُ في ذلك وقالَ : الوطءٌ لا يكونُ أختياراً لملك الموطوءة 
كما لا يكونٌ رجعةٌ في المطلَّقةٍ . ووافقّةُ أَنَّ الموطوءة تدخلٌ في لَفْظٍ الإعتاق كغيرها . 


. في نسخة : ( وطتها)‎ )١( 


6م كتاب العتق 

فعلئ هذا : قذ عتقّ بوطء الثلاث ثلاثٌ منهنٌ بغير أعيانهنَ , فيكتّبُ في ثلاث رقاع 
عت » وفي رقعةٍ رابعة رق » ثم يُخرج رقعة علئ إحدئ الأربع » فان خرجث عليها 
رقعةٌ الوق . . رَقْتْ وعتق البوافي وان خرچ علها رهم الي 0 
رقعةٌ أخرئ علئ أخرئ » إن حرجت رقعةٌ الرقٌ. . رَقْتْ وعتقَ الأخريانٍ إلى أن 
يُستوفى عتقٌ ثلاث 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : الموطوءةٌ لا تدخلٌ في لظ العتق » والوطءٌ أختيارٌ منة 
لملكِ الموطوءة . 

فعلئ هذا : إذا ىء الأولئ. . لم تدحل هي في الت » وتعتّ واحدة إا الثاني 
أو الثالعة أ الرابعةٌ » لكنّهُ وَطِىءَ الثانية والثالثة > فكانّ ذلك أختياراً لملكهما فتعتَق 
الرائقة وة عق الأول بوطء الثانية ؛ لأنّ الرابعة قذ عتقثْ » والثالثة قد آختار تمذّكها 
بِوَطيْها » فلم يبق إلا الأولى . 

ويك بوط اا فا :+ ى الززايعة هذ غت يوط" روا و عقت 
بوطء الثانية » والثالثةٌ هيَ الموطوءةٌ لا تدخلٌ في العتق » فلم يبق إلاً الثانيةٌ . 

قال القاضي أَبو الطيّب : والأَوَلُ أَصِحٌ ؛ لأنَّ قولهُ : ( كلّما وَطِنتُ واحدةً منكنّ ) 
عام في جميعِهنٌ » والوطءٌ أختيارٌ للملكِ › كما قال الشافعيٌ رحمة الله في البائع ! إذا 
وَطىء ء الآمةَ المعيبةً في مدَّةٍ الخيار. . كان أختياراً للفسخ . 


فرع :نعلي الى يدحول دار ارلا واخرل؛ 
قال أبو العئّاس : لو قال : أَوَّلُ عبد يدخلٌ الدار فهر حو » کک 
آحَدْ ؛ لأنّه لا يقال له أَوَلُ حبّئ يکود له حر . 


ا ع“ سا : ِ 
وإن قال : اخرٌ عبدٍ يدخل الدارٌ فهر حرٌ. . لم يُحكم عليه بعتق عب حت يموت 


(۱) في نسختين : ( يدخل ) 


كتاب العتق أنه" 
فيحكم بعتق آخر مَنْ دل مِنْ عبِيدِه الدار ؛ لأنّه لا يُعلَمُ ذلك إِلاً بموته . 

ون قال : آَل عبدٍ يدخلُ الدار فهو حر » فدخل أثنانٍ معاً » ثم دخلّ الثالتُ 
يعد هما : لم يعت أَحدهُم ؛ لأنَّ الاثنين لما دخلا معا لم يكن أَحَدُّهُما ألا ٠»‏ واللفظ 
أقتضئ واحداً › والثالثُ ليس بأو إلا إِنْ قال : اول عبدٍ يدخلٌ الدار وَحَدَهُ فهو حٌ. . 


وإِنْ قال : أي أمةٍ أبتعتها وتسرّيتها فهي حرّةٌ » فآشترئ أمةٌ وتَسرّاها. . لم تعتق ؛ 
لأنه عقد الصفة قبلَ الملكِ . 


مسألة : ملك الأصول أو الفروع] : 

إا فلك الان أا ار أن ٠‏ أو جَدَّهُ » أو جَدّته مِنْ قبل الأب أو الأ َإِنْ 
علا اى فلك ولدة أو ولد وَلدهِ وَإِنْ سقلوا»› من الي أو الات عتقَ عليه 
باتك .. وة فال مالك وأبو حنيفة وعامّةٌ هل العلم 1 

وقالَ داودٌ : ( لا يعت عليه بالملكِ أحدٌّ مِنْ والدِ ولا وَلدٍ ولا غيرهم ) . 

دليلنا : قوله تعالئ : « واوا تد لمكن ودا سبحم بل ع کاڈ دروك » لاني : 
5 وهذا يدل عل أَنَّ الول لا يكونٌ مملوكاً . 

وقال تعالئ : « تاد لسوت يفط رن مله ونش الْايْضُ وَجَخِرٌ بال هذا رج أن دموا 
لان ودا نيا وما يي لای أن بد وکنا €9 إن ڪل من فى لسوت وَالْدَرْضِ لاق لين 


er 


عبّدًا4 [مريم : 145-4٠‏ . فدلٌ على أَنَّ الولادة والعبوديّة لا يَجتمعانٍ لَه . 

وإِنْ مَلكَ مَنْ سوئ الوالدَينٍ له » أو المولودينَ مِنْ سائر القرابة. . لم يعت عليه . 
وقالَ مالك : ( يعت عليه الإخوةٌ والأخواتٌُ ) 1 

وقالَ أبو حنيفة وأحمدٌ : ( يعت عليه بالملكِ كل ذي رحم مَحرم ) : 


(۱) قوله تعالو : « وير بال مناه يقال : خر : سقط من أعلئ إلى أسفل . الهدّ : هدم البناء 
وإزالته » وهذ البناء يهده هذا : هدمه وضعضعه . 


oY‏ كتاب العتق 


BN EE I EEN Es‏ ملك 
: مَن جاز تب بيعه إ يعتق ٍ 
كالعصبات . 


فرع : [ولد الزنا لا يعتق] 
وَإِنْ وَلدتٍ المرأةٌ ولداً مِنَ الزنى ومَلكَهُ الزاني بها. . لم يعتق عليه“ . 
وَقَال | بو نة 4( يعتق عليه )+ 
دليلنا : أَنّها ولادةٌ لا يتعلّقُ بها ثبوتٌ النّسب » فلا يتعلّقُ بها وُجوب الإعتاق » كما 
لدت لأكثر من أربع سِنينَ مِنْ حينٍ الزنئ . 


لوو 


فرع : [يعتق شقص مَنْ ذُكِرَ باليلك] : 

وإ مَلكَ شقصا من بعتن عليه باليلكِ. . عتق عليه ذلك الشّْقصُ كما لو ملك 
جميعَة » وهل يقوّمٌ الباقي عليه ود بعتن ؟ نر فيو ؛ 

فان كان معسراً. . لم يقرّمْ عليه ولم يُعبَقْ قْ عليه ؛ لان التقويم والسّراية لإزالة الضرر 
عَنِ الشريكِ » وفي 0 المعسر إضرارٌ بالمعبِرٍ . 

وإِنْ كانَ موسراً. . نظرت : 

فن مَلكَ ذلك الشّقص باختياره » بِأَنٍ أبتاعة أو انهه : 
عليه الباقي وعتقّ عليه . ون مَلكَهُ بغير أختياره » بِأَنْ وَرِنَهُ. . لم يقرّمْ عليه الباقي ولّم 
يعتقٌ عليه ؛ لأَنَّ أختيار ١‏ للك الشّقص أختيارٌ للتقويم عليه والعتق . 


5 3 لوال‎ ٠. 

فرع : [الوصية والهبة بمن يعتق عليه] : 

يَقبلَ الوصيّة والهبةَ ويشتريّة ليعتق عليه ؛ لقوله 4ل : « لا يَجْزِيْ ول ريده ا أن بجت 
)١(‏ يستأنس له بما رواه عن ميمونة مولاة النبي ية النسائي في « الكبرئ » ( 541 ) : أن النبي كن 


مكل عن ولق آلا شال :ل لا خو هة تعلين اعد ار قال :ار ما حت تمن أن 


or ا‎ 


متلوكا فش فيش ب يه فَيَعْتِقَهُ » o‏ . ومعناة : د فيعتقة بالشراء كقوله علخ : من عَادِيَانِ 
ائ س و E a‏ 
TT‏ : 


ولا يجب عليه ذلك وهو قول كافّة العلماء“ 


22 0 0 0207 0 
وقالَ بعض الناس إذا أوصى له بأبيه”*2 أو وُهِبَ له. . وَجِبَ عليه القَيُولٌ ؛ ليخلصة 


مر ذل الرق 


دليلنا ل ل a‏ 


۾ فى 
فرع 
وإ وَضَّئْ للمُوَلَئ عليه بِمَنْ يعت عليه بالملكِ أو وَهبَ لَه » فإِنْ كان المُولَى عليه 


e 


: [قبول الولي الوصية والهبة] : 


أ.. وجب على الوليٌ أَنْ يَقبَلَ لَه الوصيّة والهبة ؛ لأنّه يحصلٌ للمُولَّ عليه بذلكَ 


الثواث والرَلاءٌ مِنْ غير ضر عليه 


(010 


(۲( 


(۳) 


(6) 


أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند» (۲/ ۳۲١‏ ) وغيرها » والبخاري في « الأدب 
المفرد » ( ٠١‏ ) » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) في العتق » وأبو داود ( 01 ) في الأدب » والترمذي 
۱۹٠۷ (‏ ) في البر والصلة » والنسائي في « الكبرئ » ( ٤۸4۹1‏ ) في العتق » وابن ماجه 
(509") في الأدب » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( 91١‏ ) في العتاقة » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ »( ۲۸۹/٠١‏ ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . يجزي : يكافىء . 
أخرجه مطوّلاً عن جابر رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( 7١114‏ ) . وأحمد في 
« المسند» .»)775١/(‏ والبزار كما في « كشف الأستار » (704١)ء‏ وأبو يعلى في 
« المسند» (۱۹۹۹) » وابن حبان في « الإحسان» ( 4015 ) » والحاكم في المستدرك 
٤١۲ /٤(‏ ) وصححه ء ووافقه الذهبي ٠‏ وفيه ألفاظ : « يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة 
لحم ودم نبتا على سحت ٠‏ النار أولئ به. . . » و : « أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة 
السفهاء. 

وعن كعب بن عجرة أخرجه ابن حبان في « الإحسان » ( ٥٥٦۷‏ ) بإسناد صحيح . 
في حاشية نسخة : ( خالف أصحابنا فيه فقال أكثرهم : يجب أن يقوم عليه . من « شرح 
المولدات ؛ ) . 
فى ( م ) : ( بابنه ) . 


ot‏ كتاب العتق 

وإ كان المُولَى عليه موسرا » فإِنْ كان الموصّئ به له يلرم المُولّئ عليه نفقيٌةُ. . لم 
ل . وَإِنْ كان المُولّن عليه لا تلزمة 
نفقتة. . وَجبَ على الوليٌ أن يقل له الوصيّة والهبة ؛ لاه لا ضررَ على الجُولّئ عليه . 

لأ فشن ل یود و۵ كا لون عي سیر الراك قر لك 

لا يوم على المُوَلّئ عليه ولا تَلزمُهُ نفقئة 

وإِنْ كانَ موسراً : فن كانَ المُوصئ به رَمناً يلرم نفقئة. . لم , جز للوليٌ قبولةُ ؛ 
لاله يَدخلُ الضررٌ على المُولّى عليه بوجوب النفقة عليه . وإِنْ كان الموصئ بهو صحيحاً 
مُكتسباً. . ففيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يجوز للولي بوه ؛ لاه يلرم الموأئ عليه اضر بالتقويم . 

والثاني : يلرم الول وله » ولا يقم على المولّئ عليه ولا يَسري ؛ لاله دحل في 
ملكه بغيرٍ أختياره » فهو كما لو مَلكَ بعضَّهُ بالإرث . 


فرع : [وصئ بجارية لزوجها فماتا وله ابن] : 

إذا وَضَىْ رجلٌ بجاريةٍ لزوجها » فماتّ المُوصِي » ثم مات الموصئ له قَبْلَ قبولٍ 
الوصيّة > وللموصئ له أبن مِنْ هذه الجارية يره . فالاين بالخيار : بين أن قبل 
الؤضقة وبين أن اقا 

فإِنْ ردّها. . بقيت الأمةٌ على ملك وَرثة المُوصي . 

إن قبل الابنُ الوصيّةَ وأحتملها الثلثُ. . صح ذلك ودخلث في ملك الزوج ارلا » 
ثم أنتقلث إلئ أبنه ميراثاً وعتقّث عليه . 

وإ لم يحتمل الثّتُ إلا بَعضّها ولم تجز الورثة باقيها. . صكحت الوصيَةٌ ا 
الث منها » وكخل في ملك الزوج بقَبولٍ الاب » ثم تقل بعد ذلك إلى يلك أبنها 
بالإرث عَنْ أبيه » ويعتّنُ عليه ذلك . 

ا ا 

ون كان موسراً. . فهل يقوّمُ عليه باقيها ويّسري العتقٌ إليه ؟ فيه وجهانٍ : 


كتاب العتق oo‏ 

[أحدُهما] : قال أبن الحدَادٍ : يقَمُ عليه يعت ؛ لأنّه أجتلبَ مِلكَ بعضها بقَبولٍ 
الوصيّة فيقرّمٌ عليه باقيها » كما لو أوصئ لَه ببعض أَمةٍ ققبلها . 

والثاني : مِنْ أصحابنا مَنْ قال ام يواض دود ارط اس 
فهو كما لو وَرِتَ بعض مو مِنْ غير الوصيّةِ . 

قال القاضي أبو الطب : الأول صخ ؛ لأ له صُنعاً في مِلكِ بعضها › 
قبوله . قال : ونظيدها : إذا باع بعض أمةٍ لَه ثوب وقَبض الثوب ومات بائ بعض الأمة 
ووَرثه جل عو أب الآمةفوجد الابن بالتوب عيبا فر رم إلبه يسفن آنه + 

وهل يقوّمٌ عليه باقيها إِنْ كان موسراً ؟ على الوجهين » الصحيحٌ : أنه يقوّمٌ عليه . 


فرع : [استولد أمة ثم ملكها عتق ابنه منها] : 

إذا تزوّج رجلٌ أَمة لغيره فأولدَ منها آبناً » ثمّ مَلكَها. . عت عليه آبنهُ وأنفسخ النكاح . 

فإِنْ مَلكَ الام > ثم أوصئ بهذه الجارية زوجُها لابن لها مِنْ غيره » فإِنْ رد 
الموصئ لَه الوصيّة. . مَلكَّها آبنّها من إرئا عَنْ أيه » وعتَقَث عليه . وإ قَبِلها الموصئ 
ادوع تام اللد ب عقت عله NS‏ 

وإِنْ لم يكن له مال غيدها ولّم بُجز أبنها الوصيّةَ فيها. . عتقّ ثلنّها على أبنها 
الموصى لَه » وعتقٌّ تاها على أبنها الوارث . 

وَإِنْ أَجارٌ آبنها الوصيّةٌ فيما زاد على الث » فن قلنا : 

الوارت:٠‏ لم تع الإجازة + لكنهالينن ل أن هت أكة . 

وإِنْ قلنا : الإجازةٌ تنفيذٌ لما فعله الموصي. . صحّت الإجازةٌ » وعتقّ جميعُها على 
الابن الموصئ له . 


ن الإجازةً أبتداء عط من 


ل ا 


فرع : [أوصئ بأمته لابنها من غيره وله ابن منها] : 


ون كانَ لرجل أمةٌ وله أبن مِنْ غيرها » ولها أبن مِنْ غيره » فأوصئ بها لابنها ولا 
مال له غيدها » فماتٌ الموصي ٠‏ فأعتق ابه ثلثيها » ثم قبل أبنّها الوصيّةَ فيها » فإِنْ 


۳0٦‏ كتاب العتق 
فلنا : إِنَّ الموصئ لَه يَملِكُ الوصيّة بالقّبول. . سَرئ إعتاق الوارث إلى ثُلئِها الموصئ 


وإ قلنا : تَبِيّنَ ين بلول أنه ملك بموت المُوصي . . فقذ قال أبن الحدَادٍ : لا يوم 
ل را E‏ 
ومِنْ أصحابنا مَنْ خالمَةُ وقالَ : يقوّمٌ ما زا على الثلثٍ على الابن الموصئ لَه إن 
كان موسر ؛ لأنَّ عن نصيب الموصئ لَه سابقٌ لعتق نصيب الوارث » فيقوّم”" عليه » 
04" : إذا أوصئ بها لابنها الذي ليس مت ولأجني » فقيل الج 
الوصيّةَ في نصفِها وأَعتقةُ » ثم قبل بها الوصية . . تيتا أنه عت على آبنها نصفُها حينَ 
ره رضي الورك لان a a a‏ 
نصيب الأجنبيٌ » فكذا هذا مِثلهُ . 

ومنهُم مَنْ صوّب قول أبنٍ الحدَادٍ » وقالَ : لا يقوّمٌ على أبنها نصيبُ الوارث الذي 
أَعتفَهُ ؛ لآنَّ يلك الوارث آكدٌ مِنْ ملك الموصئ له ؛ لاله يَنتقلّ إل الوارث مِنْ غير 
قبولٍ . فإذا أعتقّ ذلكَ. . صح وأستقرٌ » والموصئ له لا يمك إلا بالقبول . 

وإذا قلا : لله تين بالقبول أنه مَلكَ بالموسي. . قفي ذلك خلا بين أهل العلم ء 
فلم يز إبطال الأقوى ا : ولخ كد إذا كانت الوصيّة للأجنبي ولابنها ؛ 
ا ست ملكا واج وو الوضكة والقبول + :لين حدهما بأولئ مِنّ الآخَرٍ » 
ا ا 


فرع 1 [أوصى له بما يعتق عليه] : 

وَإِنْ وَضَّىْ لرجل بِمَنْ يعبَقُ عليه » فمات الموصي » ثم مات الموصئ لَه قَبْلَ القَبولٍ 
وله اران فقيل أَحدّهما الوصيّة ورد الآحَدُ. . فد نصيبت القابل يَدخلٌ فى ملك 
الموصئ له ويعتق عليه » وهل يقر م الباقي على القابل ؟ 


كتاب العتق oV‏ 
قالَ أبن الحدّادٍ : إِنْ كانَ القابلُ قد وَرِتَّ عَنِ الموصئ له قَدْرَ قيمةٍ الباقي . ٠‏ قوم 
عليه الباقي . ون وَرِتَ عنة أقلّ مِنْ قيمةٍ الباقي.. قرّمَ عليه مِنْ باقي العبدٍ بِقَدْرِ 
ما وَرِتَّ عَنِ الموصئ له . ون لّم يرث عَنٍ الموصئ له شيئاً. . لم يقوّمْ عليه وإِنْ كان 
موسرا مِنْ غير ميرائه عنة ؛ لأَنّ التقويم لَِمَ على المتوفئ لعتقو عن في نصيب أح 
الوارثينٍ » ٠‏ فتعلنَ بما ورك عن وقُدَمَ عل الميراث » ولم يتعلّق بنصيب الوارث 
الآخَرٍ ؛ لان العتقّ لم يغبث على الموصئ لَه في نصيبه . 

قال القاضي أَبو الطيّب : ويّجِيءٌ في مثل هذا ما قال بعضٌ أصحابنا : أنه لا يقر 


2 ے 


عليه ؛ لاله دَخْلَ في ملك القابل بالإرث . والأوَلُ اصح . 


فرع : [اشترئ الأمة الحامل زوجها وابنها الحر] : 

ذا کان لرل آي ولها أبن حڙ من غيره » فزؤيجها الها بن وجلى وحمل ون 
الزوج » فآشترا ها زوجها وآبئها الحو مِنْ مولاها وهي حامل صفقة واحدة . . فن نصيب 
الابن مِنَ الجارية يعت عليه 4 لد للك يفت انوي رفخ ا > فن كان 
الابنُ معسراً. . لم يقوّمْ عليه نصيبُ الزوج . وإِنْ كانَ موسراً. . قرم عليه نصيبُ الزوج 
لامي 1 


وان سيت رع و العم : فإ عق عليه ؛ لاله مَلكَ بعضّ وَلدِه ٠‏ ولا يقوَمُ 
نصيبٌُ أحدهما بالحَمْلٍ على صاحبه بحالٍ ؛ لآنَّ عنَّْ نصيبهما وَقعَ عليهما في حالةٍ 

00 

فون لمر يشترياها ولكنْ أوصئ بها مَولاها لهما » فن قبلا الوصيّة في حالةٍ واحدةٍ » 
بان أي فت a‏ لهذا بعلم راست. .“فهو كما لو 

وَإِنْ قبل الوصيّة ف دهم يعن لاخر . بن عل وقت ملك المُوصئ له » فن قلنا : 
يتبيّنُ بالقَبول أنه مَلكَ بالموت. . فهر كما لو قبلا الوصيّةَ في حالةٍ واحدة . ون قلنا : 
يَملكُ الموصئ له بالقبول. . تَظرت : 


لاعلا كتاب العتق 

إن قبل الزوج أوَلا. . عتقّ عليو نصفثُ الحَمْلٍ ؛ لاه مَك بعض وَلده » وقوّم عليه 
النصفتُ الآحَرُ للموصئ له إِنْ كان مورا ثم م إذا قبل الابنُ بعدَهُ. . عتقّ عليه نصفٌ 
الأمةٍ ؛ لأنّها أمْهُ » ويقومٌ عليه نصمُها للزوج إِنْ كانَّ الاب موسراً فيتقاصَانٍِ فيما أستويا 
فيه مِنَ القيمةٍ ويّترادَانٍ بالفضل . 

وإِنْ قبل الاب أوَلاً. . عتقّ عليه نصفُ الأمة » وتبعها نصفُ الحَمْل » > وقرّمَ عليه 
نصفُ الأمة ونصفتُ الحَمْل للزوج . 


فرع : [أسرَالمسلم أباه الحربي] : 


وإذا اسر المسلِم أَباهُ الحربيئ وأنفرد بأسرو. . قال أبن | لا يعدن عليه + لان 
ا : بين قتله ومُفاداته والمَنٌ عليه > فلو أعتقنا عتقنأة . . 


ت 


فيه » ولآَنَّ الغانم لا يَمِلِكُ شيئاً إلا أن خا نک ولم يُوجِدْ مِنَ الابن الاختيار 


فإنِ آختارٌ الإمام أسترقاقة » وآختار الان تملّكٌةُ. . عق على الابن أربعة أخماسه , 
i‏ 

فإف كان الابنُ معسراً. . رق حمْسُهُ . وإِنْ كان موسراً. . قوم عليه الْحُْمْسسٌُ وعتقٌ 
عليه 


ا س ا اغراد E‏ . عق عليه أربعةٌ أخماسهما » ووم 
عليه مهما لأهل الخُمْس إن كان موسرا ؛ لاه لا خياز للإمام فيهما . 

ون لم يختز تمّكهُما. . كانث أربعةٌ أخماسهما لمصالح المسلمينَ ‏ 
لأهل الْحْمْس . 


كتاب العتق 08> 


فرع : [ قال لأحد عبديه أحدكم حر على ألف] : 

اقلا قال رل عدن اله اا ع ا انان عن واد ا تيد 
قبلتٌ. وقد N‏ وله أَنْ يعن“ أَيّهما شاءَ » ولا يُقرعٌ بِينَهُما ما دام 
عن فاد ات كن البانا ولا ورت د او او کان رارك بده فول تقوم 
مقامَهُ في البيانٍ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما القاضي أبو الطيّب : 


ليا 


tl 


أحدهما : يَقومٌ مقامَهُ في البيانِ كسائر حقوقه . 

والثاني : يُقرَعٌ بينهُما كما أقرعَ النبيئ كله لتعيين العَثْق في العبيدٍ السنّةٍ . 

فإذا أقرعَ بينهُما وخَرجت القرعةٌ لأحدهما. . عتقّ . قالَ أبن الحدًاد : ولزم العبدَ 
قيمتُهُ لمولاهُ » ولا تلزمُة الألفُ ؛ لاله زالَ ملكة عنة عرض مجهول ولا يمكثه الرجوع 
إلى العبدٍ » فيّرجع عليه بقيمته . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولٌ آخد : أنه يرجم عليه بالألف . 

قال القاضي أبو الطيّبٍ : وهذا هوّ القولٌ القديمٌ في الصّدَاق إذ ام 


ل 


قبْلَ القبض ٠‏ أو تلف عِوَضُ الخُلع في يد الزو جة قبل القبض . الأول أصحٌ . 


فرع : [أختلف إخوة في ملك جارية وولدها] : 

ولّو كانت جاريةٌ ووَلدُها في يدٍ ثلاثة رجال إخوةٍ » فقالَ أَحدُهم : هذه اَم وَلدي 
E‏ راك ال ار 
متي ووَلدُها عَبدي » ولا ية لواحڍ متهم . . قال أبن الحدّادٍ : فإ يعت ثُلثُ الجارية 
م ل 0 وَل أبينا 00 
فأل:: م سم حير ا ل ل 
00 ر بكونها أ وَلدِ لَه ثلث قيمَتِها وثُّلثُ قيمةٍ وَلدِها إِنْ 
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وهذا لها مني . وقال َو : هذه آَم وَلِدِ أبينا 


e 


. ) في نسخة : (يعتق‎ )١( 


وجع كتاب العتق 
جر سه الات اكد معاي كار ا ا أنه 


رو 


تق 


إقرا مِنْ بعض الورثة . 


فرع : [علق عتق عبده عل حه العام] : 
إذا قال : إن لّم أحجٌ العام فعبدي حو » فأدّعئ أنه حَجّ ٠‏ فأقام العبة نة أله كان يوم 
النحر بالكوفة. . قال في « الفروع » : عَتَقّ العبدُ ؛ لأَنَّ الحالَ إذا كان كذلكَ أستحال 


أَنْ يكونَ حح يَلكَ السَّنةِ . 


مسائِل مِنَّ الور في العتق : 

إذا أوصئ رجل بعتق عبدٍ » فأكتسب العبدُ مالاً بعدَ الوصيّة وقبْلَ موت سيّده. . فإ 
جميع كَسبه يكونٌ ملكا لسيّدهِ ولورثته بعدّهُ ؛ لأ عق قبل موت سيّدو غيرُ لازم ؛ لأ أن 
للموصي أن يرجعَ في وصيته بعَتقِهِ . 

وإِنْ ماتَ الموصي فآكتسب هذا العبدُ مالا بعد موت سيّده وقبْلَ الإعتاق » فإِنْ كان 
العيدٌ يخر مِنَ الثّلث. . فإنّ جميعَ الكسب لَه ؛ لان العبدَ قد آستحق العتقَ بموث 
سيّده » وإِنّما تأَكّرَ إعتاقة بتفريط الوصيٌ أو الوارث . إن لم يخرج مِنَ الث ولم تجز 
ا كا للعد م لكي كدر ا ا . كان لَه ثلث 
TT‏ الك 
حصل من بعد أن دَخْلَ ما لم يُسبّحقَّ ا إعتاقةٌ في ملكهم . 

وإِنْ اعت في مرضي موته عبدا له » وماتَ السيّدُ » ثم كسب العبدُ مالا بعد موت 
بكده وجا الس 5 ا . فإ العبدَ لا يعبّ » ويُباعٌ في الدَّينِ » والككسبٌ 
للورثة ولا يُقضئ الدَّينُ مِنَ الكسب . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يقضئ الدَينٌ مِنَّ الكسب . والمنصوص هو الأول . 

إن لم يكن علئ الميّت دَين. . فإنَّ جميعٌ الكسب للعبدٍ إِنْ كان خرج مِنَ الث . 
ون كانَ لا يحرج من اثلث . . فله مِنَ الكسب بِقَدْرٍ ما عتقّ منهُ » وللورثة بِقَدْرٍ ما رق 


كتاب المت 8 
منهُ » ولا تزدادٌ التركةٌ هاهّنا بالکسب ؛ لاله حَدتَ في ملكهم . ولا دور في شيء مِنْ 
هذه المسائِل . 

وإِنْ أعتقّ ماسو م ا ل 
خرج العبدٌ مِنَ الثلثِ. . كان جميعٌ الكسب للعبدٍ . وإ لم يخرج مِنَ اللث. . دخلهُ 
ال ا تشفط عن مات و ی ع هنا قاين ساكه م3 
الحرّئّة. . كان للعبدٍ بغيرٍ وَصِيّةَ . وما قابلَ ما فيه مِنَ الرقٌ. . فهو للسيّدٍ فتردادٌ تركتة 
بذلكٌ . فإذا أزدادت التركة. . آزداد العنّقُ » وإذا آزداد العثق. . آزداد آستحقاقٌ العبدٍ 
مِنَّ الكسب فدارت المسألةٌ . 


و9 
ان ثة 


فن كانث قيمةٌ العبدٍ مئةً وكسبّه مئةَ ولا مال للسيِّدٍ غير ذلك . . فحسابه تقول 


يعت مِنَّ العبدٍ شيءٌ » وله مِنْ كسبه شيءٌ مِنْ غير وَصيَةٍ فيبقئ في يدٍ الورثة مئتا ا 
شيئينٍ تعدلٌ مثلي ما عَتَقَ منة - وهو شيئانٍ - فإذا جَبْتَ المثتينِ بالشيئينٍ الناقصينٍ 
وزدتهُما على الشيئين المعادلينِ. . صارٌ مع الورثة مئتانِ يعدلانٍ ري أ فإذا 
قَسَّمتَ المئتين على أربعةٍ أشياءَ. : آصاب كلّ شيء خمسونٌ › فيُعلَمُ أن الشيءَ 
المطلوب خمسونٌ - وهو نصفف العبدٍ - يعت منهُ نصفَة ويتبعٌهُ شيء - وهو نصفُ كَسبو- 
فيبقئ معٌ الورثةٍ من العبد شي وهو خمسونٌ ‏ ومِنْ كسبه شي - وهو خمسونٌ ‏ فذلكٌ 
مئةٌ » وهو مثلا ما عَبَقّ منهُ . 

وَإِنّما قلت : يتبعٌةُ عة شي + + لآل الكت :مكل فيععم .ولو كسب يى قيمتو:.. 
تقلت ل لو ا را ا نه أشياء . إن 
كسب مثلئ ”2 نصفب قيمته. . لقلتٌ : يتبعُهُ مِنْ كسبه نصفٰ شيء . 

فل رفي الفط اي ال TE‏ ل 
يعت من العبدٍ شي* » وله مِنْ كسبه شيء بغير وصيّة » فيبقئ في يد الورثة ثلاث مئة إلا 
شيئين تعدلٌ شيئين » فإذا جُبرث. . عَدلَتِ اللات مئةٍ أربعة أشياء » الشيءٌ خمسة 
وسبعونٌ - وهو ثلاثة أرباع العبدٍ ‏ فيعبّقُ ذلك منهُ » وله مِنْ كسبه مثلٌ ذلك ٠‏ فيبقئ في 


. ) في نسخة : ( مثل‎ )1١( 


۳1۲ كتاب العتق 
اج 3 E‏ 0 7 .- و هه چ 
يد الورثة المئة التي تركها مورّثهم » ومن العبدٍ ما قيمتهُ خمسةٌ وعشرون ومِنْ كسبه 
خمسة وعشرون » فذلكَ مئةٌ وخمسونّ » وهو مثلا ما عَمَقَ مِنَّ العبدٍ . 
ون كسب العبدٌ مئةٌ » وقيمتة مئةٌ > وعلي' الكدٍ دير" مغ ذينار ولا مال له غيه 


وو ء؟ 


ذلك فعندائة أن يفول : 

تُِنَ لعب شيء » وله ن كسبو شية بخير َي ۽ فبقي في يلد الورثة متتان إل 
شيئينٍ » يُخْرَجٌ مِنْ ذلك مئةٌ للدينٍ » يبقئ مئه إلا د شيكين تغدل شيئين » قإذا جُيرت: 
دل المع أيه اة إت عخسة وعقررة بد ممق ا ين الجر 
رُبِعهُ ‏ وله ربعٌ كسبه » فبقيَ في يدٍ الورثة حمسو » وهو مثلا ما عتقّ مِنَّ العبدٍ . 

ولو أستقرض السيّدُ في حياته المئة التي كَسبا العبدُ وأتلقّها » ومات » ولا ما مال له 
غير العبدٍ. . قيلَ للعبدٍ : إِنْ أبرأتَ ممًا تستحفة مِنَ الكسب. . عتق ثُلدُّكَ ورَقٌ فاك › 
وإِنْ طالبتَ يما تستحقُّةُ مِنَ الكسب. . فحساية أَنْ قال : 

N‏ ودين على السجزر» فلي في بد 
الورثة مئةٌ إلا * شيئينٍ تعدل شيئين » فإذا جُبِرَث . . عدلّت المئةٌ أ أربعة أشياء » الشيء رُبعُ 
SS‏ 
وسبعود - ويقالٌ للورثة : إِنِ أخترثم أَنْ تعطوا العبدَ مِنْ خاصصٌ أموالكم خمسة وعشرينَ 
- وهو ما يستحقُّةُ مِنْ كسبه ‏ مَلكثّم ثَلاثةَ أرباعه . وإِنِ أخترثم بيعَةُ. . بعتم رُبعَهُ بدَينه » 
م اا 


الأجنيع . فإذا أخذة. 000 
وإ كان بل الكسب في هذه المسائل مالا وُعِبَ لعب ء وش اة فاه أو 


4 


كانت جارية فوطتها طا رجل هة أن ,حلت بعد 
فَاسيّعِلت. . فحكمة حكم الكسب على ما ذكرناة . 


)١‏ في(م):(ذلك). 


كتاب العتق 1Y‏ 


فرع : [أعتق في مرض موته عبداً فزادت قيمته قبل موته] : 

وإِنْ أعتَنّ في مرض موته عبداً قيميّهُ مئةٌ » أو وَهبَهُ لغيره وأقبضَّهُ » فزادث قيمة العبدٍ 
قبل شو نكدة ‏ قلغت نك معو .ومات الس ولا مال له غي الك + فهو 
E BES‏ 
نيقي في بد الورئة سك مثق إلا ست أشياة د ذل اد ار 

مق ثمانية أشياءَ » فإذا 5 فت الث مد علا اة اا . خصّ كلّ شيءِ خمسة 
ورا وا تكله ا جمدي م فيَعتَقٌ ثلاثة اغ ولا بتك 
على العبد بزيادة قيمة ثلا ثة أرباعه » ويبقئ للورثة رُبِعُْهُ » وقيمتة يوم مات سيّدهُ مئه 
وخمسون » وهو مثلا قيمةٍ ما عتق مِنَّ العبدٍ يوم العتق . 
م م ےول و ور ہے 5 0 د رن ل امه بر 5 2 و 

ولول 0 ةلقد واكن شعت يقداها امن رول إن بحاي الوزله ملعت 
عن م . فحساية أن نقول : يعدن منۀ شي ويبقئ ممه إلا شيئاً حصلّ ذلك في يدٍ 
الورثق » وهو حمسون إل نصفت شي يعد شيعن » فإذا جبرتُ. . عدأ الخسو 
شيئينٍ ونصفت شيء » فإذا قسّمتها. . كان الشيءٌ عشرينٌ › فيَعدَقّ ذلك من ب وذلك 
م العبد يوم أعوق - وبيقئ للوراة أربعة أحمايه وقيمئة يوم قبضة الورثة ربعو » 


وفيه وج آخَرُ : أنه لا يُحتسبُ على العبدٍ ولا على الموهوب بما نَقَصَ مِنّ القيمةٍ 
في يده » في فيصع العَنْقُ والهبة في لَه ويرق ثلا ؛ لأنّ المعتق والموهوب لَه آم يستقو 
بلگهم علئ ما قبضوا ِن وَصَايامم . ألا ترئ نهم ممنوعونٌ مِنَ التصوفي فيه حت تی تقسّم 
التركةٌ ؟ فكانث أيديهم كيد المودع الحافظ على الميّتٍ تركتّة حن قم التركة فلم 
يضمنوا » ألا ترئ أَنَّ التركة لو كانث في يدٍ الورثة وهم ممنوعود مِنَ التصوفي فيها لق 
الغرماء وأهل الوّصايا فنقّصتْ في أيديهم ؛ لما أحتّسِبَ عليهم بما نَقَص في يديهم مِنّ 
حقوقهم ؟ فكذلكٌ المعبّقُ والموهوث . 


قال أبن اللَبَانِ : وظاهرُ كلام الشافعيّ بخلافي هذا . 


0 


1٤‏ كاب العنق 


فن وَهبَ في مرض موته لغيره عبداً قيمثةٌ مئةٌ » وأَقبِضَهُ الموهوب لَه » فمات العبدُ 
في يد الموهوب له » ثجّ مات الواهبٌُ ولا مال لَه غيد العبدٍ. . ففيه وجهانٍ : 


اخ 0 ؛ فتقع فيه المواريث ولا تركة هناك 
فيدخلّ العبدٌ في التركة ليجريّ فيها ما توجبة الوصيّةُ 


- 
4 
: أن 
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والثاني د الهبة باطلةٌ ؛ لأَنَّ هبت في مرض مويه وَصِيّةٌ ولا تصحٌ حى يبق 
ورثة مثلاه . 


فعلئ هذا : لا يلرم الموهوب له ضمانٌ العبدٍ ؛ لأَنَّ العقد الفاسد يجري مجرئ 
الصحيح » في الضمانٍ . 

فن كسب العبدٌ في يد الموهوب لَه آلفاً » ثم مات العبدٌ » ثهَ مات سيِّدُ. . صت 
لهب في شيءَ من » وللموهوب لَه ِن كسبه عشرةٌ آشياء » فبقيَ في يد الورثة ألفث إلا 
رة أا حل 8 شيئين » فإذا جبرَت. . عدت أثنى عشرَ شيئاً » فإذا قُسَّمتٍ الألفُ 
على أثني فا . أصاب الشيء ثلاثةٌ وثمانونٌ ولت درهي » وذلكَ خمسة خمسة اسداس 
ا ا . فللموهوب له حمسة أسداس الألف بغير وصيَةٍ » 
ولورثة الواهب سدس الألف وهر ثلا ماصكحتثٌ فيه الهبةٌ ولا يُحتسبٌ ذلك على الورثة 
بما تلف مِنَ العبدٍ ؛ لأنّه لّم يَحصلْ في أيديهم . ولا يَضمنٌ الموهوث لَه حصّةٌ الورثة 
ON‏ 


فرع : [أعتق عبداً في مرض موته فماتا] : 
فن أعتقّ في مرضي موته عبداً قيميّهُ مع » فمات العبدُ » ثم مات السيّدُ ولا مال 
ففيه وجهانٍ : 
ادها :ان الد سات رقاب لأنّ عتقّهُ في مرض الموت وَصيَةٌ » ولّم يبق للورثة 
مثلا قيمته . 


ت 


کاب الغتق ۳1٥‏ 


والثاني : أنه مات حرا ؛ لأَنَّ عت المريض لم منغ ور مِنْ إرئه”"2 » فصار كأنّه 

َم يلف عليهم شيئاً » فصار كعتق الصحيح . 

و كس لبسلا ع عق ل مون ستيه وماك ةوخلا مل 
10 اله مضي عا ميسن لان لس إل ل سك عر برا 

م ل E‏ ام حر إلا 

مِنْ جهة الميراث . 

له مر مات الد جد وور 


١ 


إِنْ ترك العبدُ مئتي درهم فما زا ولا وارث 
ال ر وجل لون ا 

ون ترك العبدٌ مئه درهم. . ا كا و اف رق 4 ووَرِتٌ السيد 
نصف المثة » ونصمّها في حقٌ الملكِ في أَحَدٍ الوجهين . وفي الثاني ا 
نمه بالوصية ؛ لأَنّ مع ورثة اليد مذليو + ونصمٌة بغي وَصِئَة ؛ لأنّه لم يبىّ حن يجري 
ارات : 

وإِنْ ترك العبدٌ مثتي درهم وبنتاً وارثة ومولاة. . فن قلنا بالقول الجديد » وأَنَّ مَنْ 
مات وبعضة حو وبعضّة مملوك وَرِتَ عنة وَرئتَهُ ما مَلكَهُ ببعضه الحرٌ. . دخلها الور . 
فنقولٌ : عَتِقَ منهُ شيء وله مِنْ كسبه شيئانٍ » ترت البنتُ شيئاً » ويرت المَولئ شيئاً بحقٌ 
الؤلاه » وباقي كسبه للمّولن بح اليلكِ » فببقئ في بد الول يتان إلا شين" ؛ 
تعدل شيئين فإذا جُبِرَتْ .. عدلت المئتانٍ ثلاثة ياء » الشيءٌ ثلا المئة » في بعت ثلنا 
العبد » فيكو لَه ثلا كسبه وهر مئدٌ وثلائةٌ وثلاثون وثلثٌ » فترثٌ البنثُ نصف ذلك » 
ويرت امول نصفف ذلك بحقٌ الولاءِ » ويأخذ باقيّ كسبه بحقٌ الملكِ فيكونُ للمولئ 
مئةٌ وثلاثةٌ وثلاثونٌ وثلثٌ » وهو مثلا ما عَتَقّ من العبدٍ . 

إن قلنا بالقول القديم ‏ واد وان لا يرت عنة ما ملك ببعضه الحو ٠‏ وقلنا : 
يكون لسكده:. بالك العية عا علةا»::وسحمية E‏ #:ولا تنه الث + الأن في 


. ) في( م) : (میراثه‎ )١( 
0 


۳٦‏ كتاب العتق 


توريثها ما يَنقصُ تركة السيّدٍ فلا يخرج العبدٌ م مِنْ ثل » فيوّدّي إلئ رق بعضِوء 
وإذا رق بعضة.. لم ترثهُ البنبُ » فكانّ توريها يودي إلى أَنْ لا ترت » فَمُِعَتِ 
الإرثٌ . 

وإِنْ ترك العبدٌ ربع مئة درهم فصاعداً. . مات العبدٌ كا القولين 


ت 


وورئع النشيقين والسيد مدن 


وإ ترك العبد أبناً ومتتي درهم » وقلنا بالقول الجديد . يا 
مِنْ كسبه شيئانٍ يَرّهما أَبنهُ » والباقي مِنَ الكسب للسيّدٍ » وهو مئان إلا شيئين ل 
A a es‏ امون موده لصن قد الوب 
فيَعتَقٌ : PES‏ ف سيو وکرم برا + ويكول ل نصف كسبه » 
وهو مئةٌ » وذُلكَ مثلا ما عت من العبدٍ . 

ورن قلنا بالقديم. هات اليد حرا كله :وكا الكددث كله للسكد :ولا يرث الا 
شيعا SS‏ 


جميعٌ العبدِ » رت جم لصي 00 ا 


ت 
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مول أبيه ومولى أمّه. ما ا وزرت تون ال الزن م مذ ررق 
مثلا قيمة العبد . 


5-0 03 


إِنْ ترك أبن العبدِ أقلّ مِنْ مثلي قيمة أَبيه » فإِنْ قُلنا : إل العبد مات رقيقاً. . لم 
يرث مول العبدٍ مِنْ أبن العبدٍ شيئاً . وإِنْ قلنا : إِنَّهِ مات حرّاً. . وَرِنَهُ . 


قال أبن اللبَانٍ : فإف لم مُت العبد ولكن مات آبنهُ وخلّف أف درهم » ثم مات 
اشد ا ار لد بالو لاع 
فن قيل : فهلاً وَرِتَ العبدٌ ابه وقد تم عتقة عتفه 6 


قيل : لو وئه لما خرج مِنَ اثلث فيْرَقُ بعضّهُ فلا يرثُ » فكانٌ توريثٌه يودي إلى 
قطوِه فلم يرثْ » فكانّ السيّدُ احق بميراثه . 


كتاب العتق 1Y‏ 

فن ترك أبن العبدٍ مثةً. . عتقّ مِنَّ العبدٍ شي وجو مِنْ وَلاءِ وَادهِ بقَذْرِ ما عت 
من » فورِتٌ السيّدُ مِنَ المثة التي تركها الابنُ شيئاً > فيحصل ذلك مع باقي العبدٍ لورئةٍ 
السيّد » وذْلكَ مئةٌ تعدلُ شيئين » فالشيغ خمسونّ ‏ وهو نصف العبل - فيعتقٌ نصفٌ 
العبدٍ فيُجَدُ إل سيد نصفتُ وَلاءِ وَلدهِ » فيرثُ نصفف المثة التي تركها الابنُ مع نصفب 
العبدٍ » وذلك مئه مثلا ما عتقّ من العبدٍ . 

وإِنْ ترك أبن العبدٍ خمسينَ. . قلت : يَعَقُ مِنَ العبدٍ شي » ووَرِتٌ السيّدٌ مما ترك 
أبن العبدٍ نصفَ شيءٍ › فبقي في يده مئةٌ إل نصف شيءٍ تعدل شيئينٍ › فإذا جرت . . 
عَدلَثْ شيثين » ونصفاً » الشيءُ حُمُسا المئو ء فر ا الد و ا ا 
فيرث السيِّدٌ حمسي الخمسينَ › وهو عشرودً معَ ما بي مِنّ العبدٍ ‏ فذَلاكٌ ثمانولً - وهو 
مثلا ما عتق مِنَ العبدٍ . 


5 ك 5 اء. 3 
فرع : [أعتق جارية فوطئها قبل موته] : 
a TS‏ و و 

وإن أعتقّ في مَرض موته جارية له قيمتها مئه » فوطئها قبل موت » ومهرٌ مثلها 
خمسونٌ » ولا مال له غيدها » ثم مات . . فحساية أن يقال : 

يَعبَقُ منها شيء بوصيّةِ » ولها عل سيِّدِها نصف شيء بغير وَصِيَّةَ ٠‏ فبقيَ في يده 
جاريةٌ قيمثّها مئدٌ إل شيئاً ونصفت شيء تعدل شيثين » فإذا جبِرَتْ. . عَدلث ثلاثة 
أشياء » ونصفاً الشيءٌ سُبعاها » فيَعيَّنُ سبعا الجارية » وتستحق الجارية سُبعي مَهِرِها » 
وذْلكَ قَدْرُ سُبْع رقبتها » فتباعٌ بمهرها » فيبقئ في يد الورثة أربعة أسباعها » وهو مثلا 
ما عتقّ منها . فإِنْ حَبَلتْ مِنْ هذا الوطءٍ ووَّلدَتٌ. . ففيه وجهانٍ : 

5-9 لھ 1 23 و 7 5 58 < 20 و ر 

أحدهما : تعتَقُ مِنْ جهة آنها أَمُ ولدٍ لا مِنْ جهة الوصبّةٍ ؛ لان الميّت لا ثلث له . 

والثاني : تعن مِنْ حينَ أعتقها سيِّدّها ؛ لأنها لم تب على يلك الميّتِ فتجريّ في 

8 4 ¢ o 26 e ۳ و‎ 5 0 

الميراث -والوضكة + فضار عت المت ماعا للؤرثة مخ أن يرئوها + . فيكون. كعتق 
الصحيح » ويجبٌُ لها المهرٌ في ذمّة السيّدٍ . 


۳1۸ كتاب العتق 


قال أبن الان : والأَوَلُ أشبهُ بمذهب الشافعيٌ . 


ا . عتق منها شيءٌ بالوصيّة ضكة بوم أعتقت »وها تمت شىء 
بالمهر تأخذة مِنَ المثةٍ و ق باقيها بالإحبال مِنْ رأس المالٍ 2 فبقي في يد الورثة مئةٌ 
درهم إلاً نصف شيء تعدلٌ شيئين » فإذا جَبرتها. . عَدلَتْ شيئين ونصفاً » الشيءٌ حمسا 
المئةِ - وهو أربعونَ - فيعتَقُ منها بالوصيّة حُمُساها » ولّها حُمُسا مَهرها - وهرّ عشرونً 
مِنَ المئةٍ ‏ فيبقئ في يل الورثة ثمانونَ » وهر مثلا ما عتقّ منها بالوصيّة . 


يله EE‏ 
ولو أعتقَ في مرض موته عبدينٍ » قيمة كلّ واحلٍ منهُما مئةٌ » أَحدُهما قَبْلَ الآحَرٍ » 
فأكتسبّ كل واحدٍ منهُما مئةً بعد العثْق وقَبْلَ موت السيّدٍ » ومات السيّدُ ولا مال لَه غير 
ذلك . . عتقّ الأول بالوصيّة وله جميعٌ كسبه بغير وَصيّةِ » وللورثة العبدٌ الثاني وكسبة 
وذُلكَ مثلا قيمة الأول . 
فإف كسب كل واحدٍ منهُما منتين. . عتقّ الأول وله كس » وعتقّ مِنَ الثاني تمام 
اقلت » فيقال : عتقّ منهُ شي » وله مِنْ كسبه شيئانٍ » فبقيّ في يد الورثة ثلاث مو إلا 
ثلائة شيا » تعدلٌ مثلي قيمة الأول ومثلي ما عتقّ ِن الثاني - وهو مئتانِ وشيئانٍ ‏ فإذا 
جبرت الثلاثٌ مثةٍ بالثلاثة ة الأشياءِ الناقصة » وزدْتّها على الشيئين المقايلينٍ لها . كا 
ادام قاد e‏ شياء » فأسقط مئتين بإزاء مثتين » فتبقئ مئةٌ تعدل 
خمسة أشياء » الشية حمس المئِ » فيعتق حمل العبدٍ الثاني » وقيمةٌ ما عتق منه 
عشرونٌ » قياهد خی دوت وه أربعونَ - فيبقئ في ي الورثة مِنْ قيمةٍ الثاني 
ثمانونَ » ومِنْ كسبه مئه وسنُونَ فذلك مثتانٍ وأربعونَ وهر مثلا قيمة الأول ومثلا ما عَتِقَّ 
مِنَ الثاني . 
فن كسب كل واحدٍ منهُما ثلاث مثة. . عَتَقَّ الأول وله كسبّة » وعَتقَ مِنَّ الثاني شيء 
ا ة الثاني وكسيهُ » وهو أَربعُ مثو إلا أربعة 
تعدل مثلي قيمة الأَوّلٍ ويثلي ما عتقّ مِنَّ الثاني » وذلكَ مثتانِ وشيئانٍ . 


کاب الي ۳۹ 
فإذا جَبِرتَ الأب عة بالأربعة الأشياء الناقصة وزذتها على الشيئين المقابلين. . 
صارتٹ أربعَ مه تعدل سنَّةَ أشياءً ومئتين › تأسقط مئتين بإزاء مثتينٍ » ٠‏ فتبقئ متان 
تلان سَنة أكنياة» فانشتىة الواحد سدم المتتينِ » وذْلكَ َدْرُ ثلث قيمة الثاني » 
فيعت يميق لت الثاني » ويتبمة ثلث كسب E TE‏ مع الورقة لغار لقان وتلا 

كسيه » وذلكَ ميثلا قيمة الأول ويثلا ما عق يِن الثاني . 


ولول عق أحدّهما بعد الآحَرٍ ولكن أَعتقَهُما بكلمةٍ واحدة. . قرع بينهُما » فمَنْ 
رجت عليه قرعةٌ ال ما ٠‏ كا كما ودا بعتقه 


4 


الآخَر » فاکتسبَ الأول بعد عتقه ۾ وقبلّ موت سيّدة مئه » وات ا ولا مال له 
غيرهم . . عَتِقَّ الأول وآه كسبة > ورقٌّ الآحران وقيمتهما مثلا قيمة الأول . 


yS os 


ون كسب كل واحدٍ. منهُم مئة. . عَتَقَّ الأول وتبعَةُ كسبّهُ » وعَتقَ مِنَ الثاني شيء وله 
مِنْ كسبه شي » فبقيّ في يد الورئة أَربعُ من إلا شيئينٍ تعدل مثتين » وهو مثلا قيمةٍ 
الَو وشيئين » فإذا جبرَثْ. . عَدلتِ الأربعٌ مثو معن وأربعة آشياء ‏ فأسقط منتين 
بإزاءِ مئتين » فيبقئ مئتانٍ يعدلانِ أربعة آشياءَ - الشيءٌ خمسون ‏ فيّعتق نصف الثاني 
ويتبعُةُ نصفُ كسبو » فببقئ معّ الورثة نصفثُ الثاني ونصفٌ كسبه » والثالث وكسيّة - 
وذْلكَ ثلاث مئةِ وهو يشلا قيمة الأول ومثلا ما عَتقَ مِنَ الثاني . 

فإِنْ كسب كل واحدٍ منهُم ثلاث مئةِ. . عَتَقَّ الأول والثاني » ولّهما كسبْهُما » وكانَ 
للورثة اثالث وكسيّهُ » وذْلكَ مثلا قيمةٍ الأول والثاني . 

وان كسب كل وا منهُم حمس مئ. . تق الأول والثاني » ولهما كسبهُما ء 
وعَتقَ ِن الثالث شيء وله مِنْ كسبه حَمسة أشياء » فيبقئ في يدٍ الورئة ست مئةٍ 
أشياء تعد مثلي قيمة الأَوّلِ والثاني وما عَتقَ مِنَ اللّالثِ » وذلكَ أَبعُ مثو وشيئانٍ 0 


و 


وت عَدلَتِ الست مث أَربعَ مثو وثمانية أشياءً 3 ا أربعَ مئةٍ بإزاءِ أر 


2ن كتاب العتق 


- 


فيبقىل مئتان تعدلان تمانىة ١‏ اا الشيءٌ خمسة وعشرونً - وهو ربع قيمة الثالث - 


3 


. 


فيعتقٌ رَبِعْهُ ويتبعة ربع كسبه » فيبقئ من الّالثِ ومِنْ كسبه أَربعُ مثو وخمسون . 
وذْلكَ مثلا قيمة الأول والثاني ومثلا ما عَتقَ مِنَ اثالث . 

وإ أَعتَقهُم بكلمة واحدة وكسبُ أحدهم مئةٌ لا غير. . اقرع بِينهُم » فإِنْ خرجثْ 
قرعة العتق على المكتّسب. . عَتقّ جميعٌه وتبِعَهُ كسبْهُ » ورقّ الآحَرانِ وقيمتهُما مثلا 
قيمة الأَوّلٍ . 

وإ خرجث قرعة العنْق على أَحدٍ الْآحَرَينِ. . عَتقَ جميعُهُ وبقي مِنّ الث شي » 
فيُقرَعٌ بينَ المكتسب وبينَ الباقي مِنّ العبدينٍ اللّذينِ لم يكتسبا » فون خرجث قرعة العف 
على الذي لَّم ييكتسِب. . عَتَقَ ثُلنهُ ورَقٌّ ثُلئاه والمكتسِبُ وكسبةُ » فيبقئ مح الورثة مثتانِ 
وستّةٌ وستُونَ وثلثانِ » وذلكٌ مثلا قيمة الأَوَلٍِ وما عَتقَ مِنَ الثاني . 

وإِنْ خرجث قرعة العتق على المكتسب . ا ار لي مير 
في يلد الورئة باقي رقبته وباقي كسيه وجميع العبدٍ الآخر » وذلك ثلاث مف إلا شينين 
تعدل مثلي قيمة الأوّلِ وما عَتقَ مِنَّ الثاني - وذْلكٌ مئتان وشيئانٍ ا برت اللات مد 
بالشيئينٍ الناقصينٍ وزذتهما على الشيئين المقابلين لها . ارك انا دل عي 
وأربعة أشياة » فأسقط مئتين بإزاءِ مثتين » فيبقئ مئةٌ تعدل أربعة أَشْياءَ » الشيء رُبحُها 
قسن زع الاو بخ دة فقن نع الور ثة ثلاثة أرباعه وثلاة ا 
والعبد الاخ ومبلع ذلك مئتان وخمسون » وذْلك مثلا قيمة الأول وما عتقّ منّ 
الثانى . 


وإِنْ أعتقّ الثلائة بكلمةٍ واحدةٍ » وكَسب كل واحلٍ منهّم مئة. . أقرع بينهُم » فَمَنْ 
خرج له سهم العتق . . عت جميعٌة وتبعةُ كسبة » وقذ بقيّ مِنَ الثلث شيء فيقرَع بينَ 
الآخَرينِ » فمَنْ خرج له سهم العتق . . عتق منۀ شيءٌ وتبعَه مِنْ كسبه شيءٌ ١‏ فيبقئ في 
االو yT‏ . عَدلَّثْ مئتين وأربعة 


4 


أشياء » فأسقط مثتين بإزاء متين » فشن امنتان تخد أربغة أشنا - الشيءٌ خمسونٌ - 


كتاب العتق ۳۷١‏ 
ف 1 E?‏ الثاني“ ویتبعه" نصفٌ كسبه › ویبقیٰ مہ مع الورثة نصفة ونصفُ كسبه 
ج غ وال تلاك جز ر مر یط فی اون وما کے ین الثاني . 

وإِنّْ كانث قيمةٌ أَددهم ثلاث مئةِ وكَسَبهُ ثلاث مئة » وقيمة آخَرَ مثتينِ وكَسبهُ 
مثتين » وقيمةٌ الثالث مه وكسبهُ مئةٌ » وأَعتقّهُم بكلمةٍ واحدةٍ وماتَ » ولا مال للسيّدٍ 

0 0 
غيرُ ذلك . . أقرعَ بينهم . 

فإِنْ خرج سهم العتو على مَنْ قيمته قيمته ثلاث مئةٍ. . عتقَ جميعة و و “فين وكا 
للورثةٍ الآخرانٍ وكسبّهُم » ومبلغُ ذلك ست مئةٍ » وهو مثلا قيمة المعتق . 

وإِنْ خرج سهم العنق على مَنْ قيمتة قيمبّهُ مئتان. . عَتقّ جميعْةُ وتبعه كسب وبقي من 
الث بعضة » فتعادٌ القّرعةٌ بِينَ الآخرَين » فإِنْ خرج سهم العتق على مَنْ قيمتة مئةٌ. . 
عَتَقَ - جميعهُ وتبعَةُ كسبةُ » وبقيّ للورثة الذي قيمنهُ ثلاث من وكسبةُ » وذلك ثلا قيمة 
العبدينٍ المعتقينٍ . وإن خرج سهم العتق على مَنْ قيمته قيمتّهُ ثلاث مئة. . عتق منۀ شيءُ 
وتبعَهُ مِنْ كسبه شي* » فيبقئ في يد الورثة ثمانٌ من إلاً شيئين تعدلٌ ربح مثو وشيئينٍ » 
فآجبْرٍ الثماني مث بالشيئين الناقصين وزدْهُما على الشيثينٍ المقابلَينٍ هما“ مع أر 
ا دي »اخلط إن مره لجرو 

دان أ وز قد0 ريه لديم برااي اي »لزع الك لسر تزع لات ا 
يعن لله ويه ل كسبو » ويبقئ مع الورثة لاء ونا كسبه والمقومٌ بمثة وكسية » 
وذلكَ ست مئةٍ » وهوّوثلا قيمة الأول وما عَتقَّ مِنَ الثاني . 

وإِنْ خرج سهم العتق أوَّلاً على المقوّم بمئة. . عَتقَ كله وتبعَة كسبّهُ » وبقيَ بعض 
2 2 4 - ا 5 ت ت 0 
N N BN EES‏ ی 
ىة ةة > وى الفالت وقيمئة تلاك منة وكسة ثلاث نة > :وذلك مغلا قيَمةٍ 


العبدين المعتقين : 


. ) في( م) : (الباقي‎ )١( 

(۲( في نسخة : ( وله ) وكذا في مواضع آتية . 
(۳) في نسخة : ( وأخذ ) . 

(4) في نسختين : ( المعادلين لها ) . 


VY‏ كتاب العتق 


إن خرج سهم العتق علئ المقرّم بثلاث منةِ. . تق منة شيء وتبعَةُ يِن كسبه 
شيءٌ » فيبقئ في ي الورثة الف إل شيئينٍ تعدلٌ مئتين وشيئين » فإذا جَبِرْتَ. . عَدلّتْ 
مثتين وأربعة أشياء » فأسقط مثتينٍ بإزاء مئتين » فيبقئ ثمانٌ مئة تعدلٌ أربعة أشياء - 
الشيءٌ مئتانٍ ‏ وذْلكَ ثلا العبدٍ المقوّم بثلاث مئةٍ » فيعتق ثُلثاه ويتبعٌهُ ثلث كسبه » فيبقئ 
معَ الورثة ثُلقُهُ وثلث كسبه وجميمٌ العبدٍ المقوّم بمئتين وجميعٌ كسبه » ENS‏ 
مئة » وهو مثلا قيمةٍ الأَوَلٍ وما عَتقَ مِنّ الثاني . 


والله أعلم وبالله التوفيق 


نر FF‏ فك 


باب : القرعة رفس 


بابُ القرعة ٠‏ 


إذا أعتقّ عبيداً لَه في مرض موته في حالةٍ واحدةٍ » وماتٌ ولّم يَحَتَيِلْهُمُ اتلك » ولم 
کک Eu.‏ 

دليلنا اسراف TTS a‏ 
e‏ ع النبيئ يكل بينهُم » فأعتقّ آثنين منهُم » وأرق أربعة ) . 

الت : فإنْ كان القصد عَنْقَ الث . . ففيه ست مسائل : 

الأولئ ل 0 
قيمةٌ كل واحدٍ منهُم من » أو سن أعبدٍ قيمة كلّ واحدٍ مئة » فإ كانوا سه . ٠‏ بعل كله 
البو كرا لم بوعة لاط رق از تحت لي E‏ 
e‏ 0 ود يجري 

م هو بالخيار :أذ يكب لأسا و أذ يت اة رار 0 
يكنب الأسماءً. . كتبّ في كل رقعةٍ آسم م أئنين . 

ثم إن شاءَ أخرج عل الرقٌ » وَإِنْ شاء أخرج على الحرّيّة . فإن ا 

أخرج رُقعةً » ويقولٌ : مَنْ فيها رقيقٌ » فيفتحٌ وينظرٌ مَنْ فيها » فيرف n‏ 


5-4 
Ee 


ن 


(1) القرعة : مأخوذة من فرعته : إذا كففته » كأنَّه كف الخصوم بذلك » ومنه سميت المقرعة ؛ لأنه 
يكف بها الدابة . 

(۲) في نسختين : ( مملوكين له ) . 

(۳) البنادق -_جممٌ » والراحدة بُنْدَُةٌ-: وهي كرة صغيرة يرمى بها » بحجم حبة البندق من 


Vt‏ كتاب العتق 


و 
ع 


أخرئ فيقول : من فيها رقيقٌ » فينظرٌ مَنْ فيها » فيرقٌ » وتنعيّن الحرّيّة”"' لِمَنْ في 
الثالثة ولا يَحتاجٌ إلى إخراجها ؛ لأنّه لا فائدة في إخراجها . 

إن شاء أخرج اول عل الحرئة » فيُخرج رُقعة فيقولُ : مَنْ فيها حو » فينظوٌ من 
فيها ١‏ فَيَعَنٌّ » ويرقٌ مَنْ في الرقعتين الباقيتين » ولا يحتاجُ إلى إخراجها . والإخراح 
على الحرّيّة أولئ ؛ لأنّه أقرث . 

وان أختار كنب الحزئة والرق. . كتبّ في رُقعقٍ حو وفي رُقعتينٍ رق ٿم ُخرج 
الرجل ر قعذّ ويضعُها على جزء مِنّ الثلاثة الأجزاء » وينظرٌ ما فيها » فإِنْ كان فيها 
الحرّيّة . . عت ذلك الجزءٌ ورف الجزءان الآخران » ولا يَحتاجُ إلى إخراج الوُقعتينٍ 
الباقيتينٍ ؛ لاله لا فائدة في ذلك . 

وَإِنْ خرج في الؤقعة الأولئ الرقٌ. . حكم برق ذُلكَ الجزء الذي رجت عليه » ثمَ 
يُخرج رُقعة ثانية علئ زه ثانِ ٠‏ فن حرج فيها رق. . حكم برق ذلك الجُرهِ وتن 
العتقّ للجزء الثالث . وإِنْ خرج في الثانية الحرّيّةُ. . عتقّ الجزءٌ الثاني ورقٌّ الثالثُ » 
لا يَفتقرٌ إلى إخراج الرقعة الثالثة . 

السا الثاني : أذ يكو ددهم فلك صحيخ وقيمهم مختافة إلا ل يمك تعديل 
قيمتهم ٠‏ مثل OS‏ سن قيمة أثنين ألفانِ » وقيمةٌ أثنينٍ أربعة آلافي » وقيمة أثنينِ 
سّةُ آلافي » فَيُجِمَلٌ العبدان اللّذان قيمتهما أربعة آلافي جُزءاً » ويجعَلٌ أَحدُ العبدين 
المقوّمين بألفين مع أحد العبدين المقؤّمين بسن آلافي جزءا » وكذلك يُفعَلُ بالآحَوَينٍ ؛ 
فون ثلالة اخ ر قيمنهُ أربعةٌ آلافي » ثم يقرع بِنّكُم » > عل ما ذكرناهٌ فى 
التي قبْلها . 

السا الال : أ يكو لقددهم ثلث صحيخ » وقيمتهم مخلقة » ولا يمك 
تعديلهم بالعَددٍ والقيمة » فإ عُدنُوا بالعدو. . أختلفث قيمتهم ان عُدلوا بال 
أختلف عَددُهم » وإِنّما يمك بأَحدهما . فإ كانوا سنّه » قيمةٌ واحدٍ ألفٌ » وقيمةٌ 


باب : القرعة فنا 

أحذهما اوهو العتصوصة ت( انهم تعلو بالقيمة :: فشجعل الد الذئ ي 
ألفٌ جُزءاً » والعبدان اللّذان قيمتهما أَلففٌ جزءاً » والثلاثة الذينَ قيمتهم ألفٌ جزءاً » ثمّ 
يتزع ببنوع غلئ انهم ).+ 

و[الثاني] : من أصحابنا مخ قال + دلو بِالعَددٍ » فَيُجِعلٌ كل أثنين جزءاً . 
فيجعل العبدانٍ المقؤمانٍ بأ جزءاً EL‏ عل العبدٌ المقوّمٌ بألفي معَ 
أحدٍ الثلاثة المقوّمينَ بألفي جُزءً وقيمتهما أكثر م مِنَ الث » ويُجِعَل العبدانٍ الآخَرانٍ مِنَّ 
الثلاثة جُزءاً وقيمتهما اقل مِنَّ الث الم لت ا 

فإنْ خرجت الحّيّةٌ علئ المقرّمين بألفي.. عتقا وقيمثهما الثلت » ورق باقي 
العبيد . 


رن خرجت الحّئةٌ على المقوَمَينٍ بالف وثلث الألفي . . فلا يمكن عَتَفّْهُما ‏ فيرع 
بينهُما » فن خرجت الحرّيّة على المقوّم بألف . . عتقّ ورق الآخَرُ مع باقي العبيدٍ . ون 
خرجت الحَيّةٌ على المقوّم لث الألفي. . عتقّ وعتقّ ثُلنَا المقوّم بالف ورف له وباقي 
العبيك . 


إن خرجت الحرَيّةُ على المقومين بعُلئّي الألفي. . عتقا وقذ بقيّ بعضٌ الث » ثم 
قرع بين الجينٍ لحرن لتمام الث eS‏ 
ا اغات القرعة بين“ هذين العبدين » فأيْهما خرج عليه سهم العتق . 
TT‏ 
بأل وثلك: آلف أعيدت القرعة يما فإن شرح سه العتق على المقوم يثلث 
الأفي. . عتقّ جميعة ورقّ الآحَرُ معَ العبدينٍ المقوّمينٍ بألفي . ون خرج سهم التق 
على المقوّم بألفي. . عتقّ لله ورقٌ ثُلئاهُ مع الثلاثةٍ الباقينَ . 

وأصلٌ َذِينٍ الوجهينٍ الاختلاف في تأويل حديث عمرانَ بن الحُصينٍ » ٠»‏ فقال 
الشافعيئ رضي الله عنة : (إِنّما جِزَّأهُم النبيئ ا ثلاثة أجزاءِ ؛ لأنَّ قيمتَهُم تساوث ) . 
وهذا القائلٌ يقو : إِنّما فعلَ النبئٌ يكل ذْلكُم لأَنَّ عَددَهُم كان مستوياً . 


)١(‏ في(م):(من). 


۳۷٦‏ كتاب العتق 
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والصحيحٌ هو الأول ؛ لأنّه أقربُ . وفيما قالَ هذا القائل. . يَحتاج إلى إعادة 


السا الراب + ذا كان لدوم كله سحي رال محلا ولا يكر فيز 
السهام بالقيمة » مثلٌ أَنْ كانوا سنه قيمةٌ واحدٍ أَلفانٍ » وقيمةٌ أثنين أل » وقيمة ثلاثةٍ 
ألفٌ : 

قال المحامليٌ : فعلئ منصوص الشافعيّ رحمة الله تعالى يُعمَيرُ تيك تاوت القبمة : 
فيْجعَلُ العبد الذي قيمتّه ألفانِ جزءا » والعبدانٍ اللّذانٍِ قيمتهما أل جُزء ‏ والثلاثة 
الذينَ قيمتهم لف جزءاً » فن خرج سهم العتق على العبدٍ المقوّم بألفين. . عتقّ منة قدو 
ثلث التركةٍ ورق باقيهِ وباقي العبيدٍ . وإ خرج سهم العتق على العبدينٍ المقوّمِينٍ 
بالف . عتا وأقرعٌ بِينَ الباقينَ » فيعتقُ منهُم تما الث بالقرعة » وكذلك إن خرج 

سهم العتق على الثلاثةٍ المقوّمينُ بألفي. . عتقوا » ثم يُقَرَعٌ بِينَ الباقينَ » فيعتق منهم 
تمامٌ الثلثِ . 

وعلئ قول ذلك القائل مِنْ أصحابنا : يُسرّئ بِينهُم في العددٍ » فَيِجِعَلٌ كل أثنين 
جُزءاً » ثم يقرع بينهُم على ما ذكرناة . 

ون كانوا حَمسة قيمةٌ واحدٍ أف » وقيمة أثنينٍ آلف ٠‏ وآثنينٍ ن أَلف. . قال 
الصبّاغ اها تعدلون بالقيمة وا راذا . 


المسألةٌ الخامسةٌ : ات مداق وتوم 5 ا ا 


ها 
۰ 
١ت‏ 


يأف نوا Ea‏ لف وقيمة انين آلف وقيمة أثنين َه آلافي. . ففيه 
قولانٍ : 

أحذهما : لا يُجِزَّوُونَ » بل تخرجٌ قرعةٌ العتق على واحدٍ واحدٍ حى يُستوفئ 
الثْلتُ . 


باب : القرعة VY‏ 

© أثتي: i‏ ءا ٿم يقر على ما ذکرناه ؛ لأ ذلك أقرث اك 
وكل اثنين من الاربعة جز يقرع بينهم ؟ جل 
ما فعلة النبيئٌ كلا 

إذا نَتَ هذا : فذكر فى « المهذّب » : إذا أحتلف العددٌ والقيمة » ولم يُمكن 
التعديلٌ بالعّددٍ ولا بالقيمة » بان كانوا حمسة قيمة واحدٍ مئةٌ وقيمة الثاني مئتان وقيمة 
الثالثِ ثلاث مئةِ وقيمةٌ الرابع أَربعٌ مثة وقيمةٌ الخامس حَمِسسُ مئة. . ففيه قولانٍ . 

فقال شحنا الإمامٌ الفقية زيدُ بن عبِيدٍ الله : ليسث هذه المسألةُ مسألة القولين ؛ لأنّه 
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يُمكنْ تعديلهم هاهنا بالقيمة » وإنما مسألة القولين إذا لم يُمكنْ تعديلهم بالقيمةٍ 

المسألةٌ السادسة : أن يكونٌ أعتقّ أثنين : قله يقرع بينهُما , فإنْ حرجت قرعة العتقى 
عل اهما رت فون انث قيمتة قذرَ ثلث التركة. . عتقّ ورق الآخَدُ . إن 
كانت قيمتة أكثر . . عت من قَدْرُ ثلث التركة ورٌقٌّ باقيه والعبد الخو . 

ورم ل جميعُةُ وعتقّ مِنَّ الآَخَرٍ مام اللثِ 


ورق باقيه . 


اله افو كاسن رساك الس 

وإِنْ أعتقَّ ثلاثة اعد له قيمتُهم سواء » في مرض موته بكلمةٍ واحدةٍ » ولا مال له 
غيدهم » فماتٌ واحد منهم قبل القرعة. . اقرع بِينَ الميّت والحئين م 
العتق على الميّت. . عَتَقّ جميعُهٌ رق الآخرانٍ » سواء مات السيْدُ ولا أو العبد 

رع E NEB‏ وات ال و 
ا 0 

وَإِنْ مات السيّدُ قَبْلَ العبد. . نظرت : فإِنْ مات الع قَبْلَ أن يَعبِضَهُ الورثة. 
كان كنا لو مات قل د لاهلا يعور أن بحت ع الو بما لم يَحصل 
في أيديهم مِنَّ التركة . وإِنْ مات بعد أَنْ قبضَهُ الورثة. . عَبَنَ جميعٌ العبدٍ الذي 
خرجث عليه القرعة ؛ لَأَنَّ العبدَ الذي مات قذ كان في أيديهم » فأحتٌِّبَ به عليهم 
مِنَ التركة . 


فرع : [أعتق ثلاث إماء ولا مال أقرع بينهن] : 


وإ أعتقّ ثلاث إماء في مرضي موته بكلمةٍ واحدة » ولا مال له غيدهنٌ. . أقرعَ 
بينهنَ » فإِنْ حرجت القرعةٌ بالعتّق لإحداهنّ فولدث. . كان الولدُ حرا ؛ لأ 0 
حرَّةٍ . فلن كان حادثاً بعدَ العتّق . . فلا وَلاءَ عليه . وإِنْ كان موجوداً قبل العثق . . 
عليه الوَّلاءٌ . 

اير ينبغي أن يُعتِبِرَ في ثبوت الوّلاءِ عليه أن تلدَهُ لِدونٍ أل مد 


فرع : ركيد الال a‏ 
وإِنْ أعتقّ سه أَعبّدٍ له في مرض موته بكلمةٍ واحدة» ولا مال له في الظاهر 
00 رع یتام وحكع بع نين نم درق أريعة » نع طهر ل مال اظ 


00-5 
ا 


اك لزان م وت شرم لك سنو نيهم > يج أن تما اترما 


م ؛ لآنّ الحدية لت 


0 
ن 
2 


مدآل © E E E‏ 
وإنْ اعت عبيدا لَه في مرضي موته لا مال لَه غيڙهم » > ثم ظهرَ عليه دين يَستغرق 
جميعٌ ماله. . لم يصح العتنُ في شيء مِنّ العبيدِ ؛ لأنَّ عتقّهُم وصيّةٌ والدينُ مقدّمٌ على 

الوصيّة ٠‏ فيباعٌ العبيدٌ ويُقضئ الدَّينُ بثمنهم . 

فن قال الورثة : نحن نقضي الدَّينَ مِنْ أموالنا ليصحٌ العبْقُ » فقضوه. . فيه 
وجهان : 

أَحدُهما افد الع فى بم مِنّ العبيدٍ إلا بإعتاق الوارث ؛ لأنا حكمنا ببطلانٍ 


e 


2 


عق الميّتِ لأجل الدَينِ » فلم يُحكُمْ بصكّته بقضاء الدَّينِ » كما لو اعت الراهنْ العبدَ 
المرهون وقلنا : لا يصح » فقضئ الراهنٌ الدَّينَ له . 


باب : القرعة ۳۷۹ 
0 مو چ و 5 > 
والثاني : يَنفذ العنْقُ ؛ لأنَّ المانع هوَّالدّينُ وقد فضي » فصار أن لم يكن . 
قال أصحابنا : وأصلُ هذين الوجهين : إذا مات وله تركةٌ وعليه دين ٠‏ فتَصوّفَ 
الوارث في التركةٍ قبلَ قضاءِ الدَّينِ » ثمّ قضئ الدَّينَ. . هلْ يصح تصوّفة ؟ على 
وجهين ٠.‏ 


وَإِنْ كان الدّينُ الذي ظهرَ على الميّتِ لا يُستغرقٌ جميعَ قيمتهم ٠‏ وإِنّما يُستغرقٌ 
نصف قيمتهم.. جعِلَ العبيدُ جزأَينٍ » وكُيبَ في رُقعةٍ دين وفي رُقعةٍ ترك » فَمَنْ 
حرجت عليه رُقعة الدَينِ. . بيع في الدّينٍ » ومن خَرجث عليه رُقعةٌ التركة. . جعلوا 
ا O‏ ف د 0 
حق الورثة ولي بعض العبيدٍ . بان يجعلَ لِلدَين أَوِ للعتق أو للورثة E‏ 
TT‏ لها مدخلٌ في العتق وإِنْ لم يكن لها مدخلٌ في الدّينِ 
والتركة لو أنفردًا . 

وإنِ أستغرق الدَّينٌ ثلث قيمتهم. . جُعلوا ثلاثة أجزاء » وكتب ثلاتٌ رقاع : 
ولوالاحي او فتن E‏ و 
خرجت عليه رقعةٌ التركة. . جُعلوا ثلا نه أجزاء وكتب ثلاث رقاع : رقعة للعتق 
ورقعتين تركة . 
وإِنِ أستغرق الدَّينُ رُبِعَ قيمتهم . . جُولوا أربعة أجزاه » وكتب أريعَ رقاع : ر 
للقيو وتااك رواع E‏ عل رين لين ل 
مسن عله ونه الک واوا أجزاو ».ركنت تلاك رقع زقمة لی + 


کک 


ورُقعتين تركة . 
فن قيل : فهلاً كب في الأدبع : رقعة لِلدّينِ ورقعةٌ للعتق ورُقعتانٍ لِلرَقٌ ؛ لأنَّ 
ذلك أسهلٌ ؟ 


قال أصحاينا : لا يُفِعَلُ ١‏ ذلك لقوّة الدّينِ على الوصيّة فلا ب يشورك بينهّما فى الإقرا 
ولاه ريبما خرجث رقعة العتى قَبْلَ رقعة الذَين » فيوَدي إل حصول العتق قبل ال 
وذلك لا يجوز . 


1 0 


۳۸۹ كتاب العتق 


فرع : [أعتق ثلاثة قيمتهم ثلاث مئة ولا مال غيرهم وأكتسب أحدهم مئة] : 

وإ أعتنّ في مرض موته ثلاثة عبد لَه » قيمةٌ كل واحدٍ منهُم مئةٌ بكلمةٍ واحدةٍ » 
ولا مالَ له يرهم » فأكتسب أَحدُهم بعد العتق وقَبْلَ موت السيّدٍ مئةٌ » ثم مات السيّدُ 
وعليه دَينٌ مئةٌ ديناً. . كُتِب ثلاثُ رقاع : رُقعةٌ دين ورُقعتانٍ تركةٌ » ثم يُقرَعٌ بينهُم › فلن 
حرجت رقعةٌ الدّينِ على أحدٍ العبدين اللَّذِينِ لّم يكتسبا. . بيعَ في الدّينٍ » ثم أعيدت 
القرعةٌ للعبدين المكتسب وغير المكتسب الثاني . فإِنْ حرجت رقعة العتق على الذي لم 
يكتسِبْ. . عتقّ جميعٌهُ » وبقي مع الورثة المكتسِبٌ وكسبّهُ » وذلكٌ مثلا قيمة المعتق 
بعد قضاء الدَّينِ . وإِنْ حرجت رقعة العتق على المكتسب. . دخلة الدّورُ » فنقولٌ : 
عتق مِنّ لعب شي بوصية » وله ون كسبو شي بغير صق فبقي في بل الورئق ثلاث 
مئةٍ إلا شيئين تعدل شيئين » فإذا جُبِرَتْ . . عَدلَتْ أربعة أشياة ‏ الشي+ خمسةٌ وسبعون - 
وذلكَ لوو 5 أرباع العبدِ » فيعتق ثلاثة أرباعو » وله ثلاثة ٿه أرباع كسبو » ويبقىل للورثة 
رُبِعُهُ ورب كسبه والعبدٌ الآحَدْ » ولك يئا وخمسون » وهو مثلا ما عق مِنّ العبدٍ . 

وإِنْ حرجت رقعة الدَّينِ على المكتسب. . قال أبن الحدّادٍ : بِيعَ نصفة لِلدَينِ لا غير ؛ 
له لا حاجة بنا إلى بيع جميعه وتفويت العتق في جميعه ؛ لأَنَّ ما رُقَّ منة يتبعهُ بره مِنَ 
الكسب ٠‏ فيُقضئ الدَّينُ بنصفو ونصفب كسبه » ثم يقرع بين نصفه وبين العبدينٍ الآَخَرَينٍ » 
فن خرج سهم العتق عل نصفب المكتيب . . عتَقّ نصفة الثاني وتبعَهُ نصفثُ كسبه الباقي » 
وقد بقيّ بعض الثّاث » فتعاد القرعة ؛ بِينَ العبدين الآخَرَينِ » فَمَنْ خرج عليه سهم العتق 
منهُما. . عت ثُلثهُ » وهوّ تمامٌ ثلث مثتين وخمسينَ بعد قضاء الدَين . ون خرج سهم العتق 
على أحدٍ العبدين اللّذين لم يكتسبا. . عتقّ جميعٌة وبقي للورثة العبدٌ الآحَرُ ونصفُ 
المكتسب ونصفٌ كسبه » وهو مثلا قيمةٍ المعتّق بعد الدَينِ . 


فرع : [أعتق ستة أعبد ولا مال غيرهم فأقرع بينهم] : 

وإن ن أعتقَ سه أَعبدِ له في مرض موته لا مال لَه غيڙهم » فمات ولا دينَ عليه في 
الظاهر ٠‏ فافع ينهم + وأع اثنان ئم طهر دب عله يستحرقٌ مغ فيمتهم: . " 
ينفذٍ العتق . فن قالَ الورثة : نحنٌ نقضي الدَّينَ ليصمٌ العتق وتمضي القرعةٌ » فقضوا 


باب : القرعة ۳۸1 
الدَّينَ. . فهلٌ يصح العتق ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكرهما . 

ون کان الدَّينُ ب : نصف ق قيمتهم. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : بطل عت العبدين اللّذينِ خرجت القُرعةٌ عليهما ؛ لأنا تين أ الدّي”") 
كانَ شريكاً للورثةٍ والعتق » فبطلَ العتقّ » كما لو أقتسمّ شريكانٍ في المال ثم ظهرٌ لهما 
ريك الت 

والثاني : أ العتقَ لا يبطلُ فيهما إلا في قَذرِ ما يخصُما مِنَ الذَينِ ؛ لاله يمكنْ 
إمضاء القرعة وإفرازٌ حصّةٍ الدّينٍ مِنْ كل واحلٍ مِنَّ النصيبينٍ ؛ لآنّ القرعة دخلث لأجل 
٠‏ دون الدين ر فن ا ا 

ان لبر ٠‏ فيْقرَعٌ 
بينهُما » فن حَرجث قرعةٌ الدَّينِ علئ أحدهما وكانثْ قيمتهّما سواء. . بيع في الدَّيرٍ 
وعتقّ العبدٌ الاخ . وإِنْ كانت قيميّهُما مختلفةً » فخَرجِتُْ قرعة الدين على كثرهما 


.2 2 فق ا ن ® uw‏ 
o‏ خر . وإ ل خرجت فرعه 


الدّينِ على أقلهما قيمة. . رق وبيعَ في الدَّينِ » ورٌقٌّ مِنَ الآحَرٍ تمامٌ نصف قيمتهما وبيعَ 
ذلك في الدَّينِ وعتقّ باقيه , 


مم ص e‏ 


* في حاشية نسخة : ( المراد صاحب الدين » وذلك جائز كقوله تعالئ : 8 وَسَل المَريَةَ‎ )١( 
. » [يوسف : 1۸۲[ والمراد : أهل القرية‎ 


FAY‏ كتاب العتق 


باب احير 


ا 0 و أذ ا عع لاد مر ره كا 
يَُتقَرّبُ به إلئ الله تعالیٰ ؛ لا اقفو الى فهو كالعتق المنجز 1 

فإذا قال لعبده : أَنتَ حر » أو محر » أو عتيق » أو معت بعد موتي. . كان ذلك 
صريحاً في التدبير لا يفتقر مر إلى النّة لاه لاا يمل غير العفق بالموت : 

نال يريك أو أن هدي وی ع بحوته: عار هديرا . 

وإِنْ أطلقَ ذلك مِنْ غير ني . . فالمنصوصٌ في ( التدبيرٍ ) : ( أله صريحٌ فيه » ويعتق 
بموت سيّده ) . 

وقالَ في ( الكتابة ) : ( إذا قال لعبدِه : كاتبتّكَ » أو أَنتَ مكاتبٌ على مثةٍ دينار 
توّدٌيها في نجمين. . لم يعتق حبّئ يقول : فإذا أدّيتها فأنتَ حو » أو ينوي ذلك ) . 

فمنْ أصحابنا مَنْ نقل جوابَةُ في كلّ واحدةٍ منهّما إلى الأخرئ وجعلّهُما على 
قولين : 

أحدُّهما : أ ذلكَ صريحٌ فيهما ؛ لأنَّ قولهُ : ( دبَّرئَكَ ) موضوعٌ للتدبير » 
وقولهُ : ( كاتبتكَ ) موضوعٌ للكتابة في عُرفيٍ الشرع . 

والثاني : أَنَّ ذلك كنايةٌ فيهما > فلا يكونان صريحين إلا بتةِ أو قَرينةٍ ؛ لأنّه لم كتير 
الها لدلك : 

ومنهُم مَنْ حملهما على ظاهر النصّ فقالَ : قوله : دبّرئُكَ » أو أنتَ مدب صريحٌ في 
التدبير » وقولّه : كاتبئكَ » أو أَنتَ مكاتبٌ كنايةٌ في الكتابة . وفرَقٌ بِينهُما بفرقين : 


. التدبير لغة : النظر في عواقب الأمور . وشرعاً : تعليق عتق بالموت‎ )١( 
. وأركانه ثلاثة : رقيق غير أم ولد » وصيغة » ومالك عاقل بالغ مختار‎ _ 
. لأن المرت دير لهات وقين : لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره‎ (۲) 


باب : المديّر TAT‏ 


أَحدُهما : أَنَّ التدبي معقول المعنئ » وأنَّه موضوعٌ للعتق بعد الموتٍ » يشتركُ في 
ت و 32 0 3 
محرقة ماه الخاضة والعافة . والكتابة لا يعرفها إل خواصيٌ الناس . 


والثاني : أَنَّ التدبير لا يحتملٌ إلا العتّ بعد الموتٍ » والكتابةً تحتملٌ المُخارجةً » 
بان يقولٌ : كاتبئّكَ كلّ شهر بكذا » فأفتقر إلى ال أو القرينة . 


إذا ثبت هذا : فإِنَّ المدبّر يُعتبرُ عت ِن ثلث التركةٍ . وروي ذلك عَنْ اي 
وأبن عمر”") وأبن المسيّب ؛ والزهريٌ 2 والثوريٌ > ومالك » وأبي حنيفة : 


: 5 e. 
وقال أَبِنُ مسعود”" » وسعيد بن جبير » ومسروق » والنخعيٌ وداودٌ : ( يعتبرُ عتقة‎ 
. ) مِنْ رأس المال‎ 


لد 


أبن عمر : أن ال يي قال : « ألْمُدَيَءُ من الل »2 ولاه تروء 


)١(‏ أخرج خبر علي المرتضى رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١٠١١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ »( ۳٠٤١/۱۰‏ ) فى المدبر . 1 

(؟) أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في الأم » ( ۷/ ٠٠١‏ ) » والدارمي في « السئن » 
٠ ) ۲۲/۲ (‏ والدارقطني في « السنن » ( 118/5 )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » 

۳٠١/٠١ (‏ ) . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۴۷/٤‏ ) : قال الدارقطني في 
« العلل » : الأصح وقفه . ۰ 

(۳) أخرج خبر ابن مسعود رضي الله عنه سعيد بن منصور ( 715 ) » وذكره ابن قدامة في « المغني » 
(ة//ام؟). 

)٤(‏ رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ابن ماجه ( 7015 ) في العتق » وابن عدي في 
« الكامل ( 188/5 ) » والدارقطني في « السئن » ( 18/4 ) في المكاتب » والبيهقي في 
لو الحر 1101ل Ng‏ . قال الشافعي في « الأم » ( ۷/ ٠١‏ ) في المشيئة 
في العتق والتدبير : الحفاظ الذين يحدثونه يقفونه على ابن عمر » ولا أعلم من أدركت من 
المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث . 

وقال ابن ماجه : سمعت عثمان بن أبي شيبه يقول : هذا خطأ يعني حديث المدبر من 
الثلث » قال أبو عبد الله : ليس له أصل . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ١١5/7‏ ) : وروي مرفوعاً . قال أبو زرعة الرازي 
[۲. : وهو باطل . 2 


5 ر - و 
فون دبّرَ عبداً وأوصئ بان ن يعت عن عبد آحُ بعد موتو وعجر الث عنهّما. ٠‏ أقرعَ 


ع 


ويصحٌ التدبيرٌ مِنْ كلّ بالغ عاقل جائز التصرّفي في ماله » كما قلنا في العتق 


المنجّز 
2 


فاا الجر والطيرة الى ن بعر فلا رف ا ا لذ كه 


لكلامهما . وهل يصح تدبيرٌ الصبيٌ المميّر ووّصيّنَهُ ؟ فيه قولانٍ : 


0 


أَحدُهما : لا يصحٌ . وهو قول أبي حنيفة وآختيارٌ المُزنيٌ والشيخ أبي إسحاق 


لاله لا يصحٌ عتقهٌ » فلّم يصع تدبيدُهُ » كالمجنونٍ . 


والثاني : : يصحٌ . وهو أختيارٌ القاضي أبي حامدٍ ؛ لما روي قوم سالوا هه 


رضي الله عنهُ عَنْ غلام - منْ غسّان - يافم لم يبلغ الحلم » وصّئ لبنت عه » فار 
Es 021‏ : فاخعلف أمتحائنا فيه * 


(00 


قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده على بن ظبيان ضعفه ابن معين وغير واحد . وفي 
الباب : ٠‏ ۰ 

رواه عن أبي قلابة مرسلاً عبد الرزاق في « المصنف »© ( 177017 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ )۳۱٤/۱۰( ٩‏ . ۰ 1 
أخرج خبر عمرالفاروق رضي الله عنه عن عمرو بن سليم الزرقي مالك في « الموطاً» ( ١497‏ ) 
ط دار الفكر » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۸/١‏ ) في الوصايا » باب : ما جاء في 
وصية الصغير . قال البيهقي : علق الشافعي جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر فيها عن عمر › 
والخبر منقطع › فعمرو بن سليم الرزقي لم يدرك عمر إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب 
القصة والله أعلم . > 


باب : المدبّر ممم 


فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالصبيٌ . قال المحامليٌ : وهذا أشبة بكلام الشافعيّ 
رضى الله عنةٌ . 

ومنهُم مَنْ قال : يصح تدبيرُهُ قولاً واحداً ؛ لأنَّ الصبيّ ليس مِنْ أهل العقودٍ . 
والسفية مِنْ أمل العقودٍ » ولهذا يصح طلاقةٌ ويصحٌ نكاحٌة بإذنٍ الول ولم يذكز في 
« المهذب »غير هذا . 


ا + اک ا 

ويصحٌ التدبيرُ مطلقاً ومقيّداً بشرط . 

(فاتتطلق )هو أذ قر 2 أن سويغة مر أو إذا اا مک فان حو : 

و( الد ).مدل آنا يفول ٠‏ إ۵ متي هذا الحرقي »أو فى هذا اهرب أو في 
لا ا ۰ 

ويجورٌ تعليقٌ التدبير إلى شرط في حال الحياة » مثلٌ أَنْ يقول : إذا دخلتَ الدارّ. . 
ا ا نزي © فان مل الا ر تزيم و ماق مدا لاله ,على ادر 
بدخول الدار » فإذا دحل الدارٌ. . صارَ مدبّراً . 

فن لّم يدخل الدارٌ حيّئ مات السيّدُ » ثم دخلّها. . لَم يعت ؛ لأنّه علّقَ التدبير على 
شرط » فإذا مات السيّد قَبْلَ وُجودٍ الشرط . . بطل الشرط » كما لو وَكّلَ وكيلاً في بيع 
سلموء مات الموكلٌ قل اليم ٠‏ فإك الع لا :يضم .. ١‏ 

ويجورٌ تليق العتق على شرط بعد الموت » مثلٌ أَنْ يقولَ : إِنْ دخلت الدارٌ بعدَ 
فو كم ا ا 
بذلكَ » فحُولَ عليه » كما إذا قال لوكيله : إذا مت » فبغ هذه السلعة. . فإنّه يصيرٌ 
وصيّاً في ذلك » وجار بِيعْهُ بعدَ موته . 

اليافء : الذي لم يبلغ الحلم » يقال : غلام يافع من غلمان أيفاع » ويقال : غلام يفعة مثل 
يافع للوا-حد والجمع › ويثنئ ويجمع . 


۳۸٦‏ كتاب العتق 
و ت س َه o‏ ب 4 
ويعتقٌ العبدُ هامّنا مِنَ الث بالصفةٍ لا بالتدبير ؛ لان التدبير هو أَنْ يعلق عتقَهُ بموته 
وحدة » وهامُتا علقَهُ بموته ودخول الدار بعدَهُ . 
فن دحل العبدٌ الدارٌ في حال حياة السيّدٍ ولّم يدخلها بعد موته. . لم يعتق ؛ لأَنّه 
شرط الدخول بعد الموتٍ » ولم يُوجِدْ . 


فرع : [ألفاظ لا يقطع بالعتق فيها] : 

قال في « الأمٌ » : ( إذا قال لعبده : أَنتَ حو بعد موتي :أن لفت يك أو أن 
مديت> أو القت يملق »أن ا أن لاه . لم يكن ذلك شيئا ؛ لأنَّه لم يقطغ 
بالعتق ) . 


ن قال له : إذا قرأت قرآناً ومت. . فأنتَ حو ء فقراً بعض القرآن قبل موت 


والفرقٌ بينهّما : أَنَّ في الأولئ عَرَفَ القرآنَّ بالألف واللام » فأقتضى جميعَةُ » وفي 
الثانية نره » فاقتضئ بعضّهٌ . 

فن قيلَ : فقذ قال الله تعالئ  :‏ بدا قرات لمان َسَتَعِدْ باه من لطن ابر » 
[النحل ۸ ولم يِذ جميعة وإِنّما أر اد آي شيءٍ قر ة؟ 

قلنا : ظاهرٌ اللّفظٍ يقتضي جميعَهُ » إنّما حملناءٌ على بعضه بدليل ”2 . 


فرع : [تعليق العتق على مشيئة العبد] : 
إذا قال لعبده : إِنْ شعت فأَنتَ حو بعد موتي » أو إذا شعت فأنتَ حو بعد موتي » أو 


انت حر إن شئتٌ عد موقن :+ أو اک ن شع سر مت ب أو أن هل رن كينت إذا 


. ) في حاشية نسخة : ( وذلك الدليل : أن البعض يقام مقام الكل‎ )١( 


باب : المدبّر TAY‏ 
مت . . فلا يصيڙ مدبّراً في شيء مِنْ هذه المسائل حى توج المشيئةٌ مِنَّ العبدٍ ؛ لأنّه 
علق التدبير علئ مشيتيه . إن وجدت المشيئة ِنَ العبدٍ علئ الفور بحيث تكون جوابا 
لكلام سيّده. . صار العبدٌ مدبّراً . وإ أَكَر العبدٌ المشيئة حت قام مِنّ المجلس. . لم 
يضر هديرا . 

الود ل ل ود 

ولذ آم توجة من الشينة حم ات الك ميق N a‏ 
aa‏ 
ل ٠‏ إلا ا ردت الما ن الد ق اة اكد عل 
الفورٍ أو على التراخي في المجلس أو بعدّةُ. مان د 1 لذن وله ف ره درا 
وقتٍ » يقتضي العموم 

وإِنْ مات السيّدُ قَبْلَ وجودٍ المشيئة. . بطلت الصفةٌ ؛ لان الصفةً المطلقة تبطل 
بموت السيّدٍ . 


(An 


فرع + انلق اكد مه الد تعد وت الا 
رأ قال تمده إذا مث افك + فانت حل فد على عة بوجوو المشيعة منه 
بعد موق مه 5 فان نات الد فشا الد عقي مرت اعفن 4 لان الفا توبك 
الترتيب والتعقيب . وإِنْ لّم يشا العبدٌ بعد الموت إلا بعدَ قيامه مِنْ مجلسه. . لم يعتق . 
o a‏ 
> فهل د 0 وإِنْ شاءَ العبدٌ في حياة السيّدٍ 
ا . لم يتعلّق بهذو المشيئة عتقٌ ؛ لأَنَّ السيّدَ شر أن تكن ال بعد مره + 


)001( في ( م ) : ( فأماإذا ) . 


وإِنْ قال لعبده إذا مت فمتئ شت ٠‏ أو أيٍّ وَقتٍ شعت فأنتَ حر » أو قال : إذا 
مث فأنتَ حر مت شئتٌ › أو أي وَقتٍ شعت . TDN a:‏ يعتق إلا إذا شاءً 


بعد موت سيّده ٠‏ إلا أنَّ في هذه يجورٌ أَنْ تتراخئ المشيئةٌ عَنِ الموتِ » سوا وجدث 
ال ر م شنت > أو آي وفك فعت )غاا في الرمان : 

فِنِ أكتسب العبدُ مالاً في هذه المسألةٍ بعد موت سيّده وقَبْلَ وجودٍ المشيئة من » أو 
كسب مالاً بعد موت سيّده في المجلس قَبْلَ وجود المشيئة إذا على العتقّ بمشيتته بعد 
الموت يقولة توفلا إن الي في السحلس هى قيية على القن ٠‏ لمن 
يكونٌ ذلك المال الذي أكتسبَهُ إذا E‏ 

فال القاضي أبو الطيّب : تكونٌ نفقةٌ العبدٍ منهُ » وما بقي مِنْ نفقته فيه قولانٍ » كما 
لو كسب العبدٌ الموصئ به لرجل مالاً بعد موت سيّده وقَبْلَ قبولٍ الموصئ له , فإِلّه على 
قولينٍ : 

أعذهة» كرف الكت امسوم ل 

والثاني : يكونٌ لورثة الموصي 

وقالَ أبن الصباغ : يكونٌ الكسبٌ هاهُنا لورثة المعتّق قولاً وَاحداً . 

وَالقرقٌ بحا + أن الد اهنا مملوك قبل وجودٍ المشيئة منهٌ.. فكان كسبة 
للورثة » بخلافي الموصئ به » فإِنَّ الموصئ لَه إذا قبل الوصيّة فيه . . تيا أله ملكة 
بالموتٍ في أحدٍ القولين » فكذْلكَ حكمنا لَه بملكِ الكسب في هذا القول . 

فاا إذا قال لعبده : أَنتَ حوٌ إذا مث إِنْ شعت » أو إذا شعت » أو إذا مت فأنتَ حو 
إن شئتَ » أو إذا شتَ. . فقد قال البغداديُونَ مِنْ أصحابنا : حكمُها حكةٌُ ما لو قال : 
إذا مث فشئت فأَنتَ ح. . فإنَّه لا يعتق إلا بوجو المشيئة بعد موت السيّدٍ . 

وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : يحتملٌ أَنْ يكونّ المرادٌ بو المشيئةٌ في حياته » 
ويحتملٌ بعد الموت » يرجح إليه » فن لم يكن له نيه . فلا بدّ مِنَ المشيئةِ مرَةَ في 
المجلس في حياة السيِّدٍ ومرّة بعد الموت » فن شاءَ مرَّةً واحدة. . قال : فالمشهورٌ : 
اتلدلا يصق .وفيل و ع ا ر ا 


باب : المدبر ۳۸۹ 


ت 


يعت العبدٌ في جميع ذُلكَ مِنَّ الث 4 أن عل عق فار موت وأضاف إليه 
المكيكة فل ا ت . 


ENE a 
إذا قال لعبدِه : إذا دخلت الدار فأنتَ حو » ثم دبرَهُ » أو دبَرَهُ ثم قال له : إذا دخلتَ‎ 
الذار فا مها صم » فإِنْ دحل الدارٌ قَبْلَ موت سيِّد. . عتقّ بالصفة . وَإِنَّ مات‎ 
السيّدُ بل أن يدل الدار. . عتقّ بالتدبير ؛ لان كل واحدٍ منهُما صف للعتق » فتعلقَ‎ 
. العتق بالسابق منهما‎ 
ون كاتب عبدَهُ ثم دبرَهُ. . صخ ذلك فان‎ 


دى قَبْلَ موت سيّده. . عتقّ بالكتابة . 
إن مات السيّدُ قَبْنَ الآداء » فَإِنْ خرج مِنَ اثلث . . عتق بالتدبير وبطلت الكتابة » وإِنْ 
َم يخرج مِنَ التْلث. . عتقّ من ما أحتملةُ » وبقيّ الباقي منهُ مكاتباً بحصّته مِنَّ المال ؛ 
لان كل واحدٍ منهُما سببٌ للعتق » فتعلّقَ العتق بالسابق منهُما » كما لو قال له : إن 
دخلتَ الدار. . فأَنتَ حو » ثم قال لَه : إِنْ كلّمتَ زيداً. . فأنتَ حر 

وإِنْ كانت جارية فأستولدها » ثم دبّرها. . لم يفدٍ التدبيد شيئاً ؛ لأنّها تعتق بموته 
مِنْ رأس المالٍ » ويعتقٌ”" المدبَدُ مِنَ اثلث » فكانَ الاستيلاد أ 


ال : [دبر أحد الشريكبن نصيبه] : 

وإِنْ کان بين أثنين عبد فدبّرَ أَحدُهما نصيبَُ من وهو موسرٌ. . صارَ نصييةُ مدبّراً . 
وهل يَسري إلئ نصيب شريكه ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يسري إل نصيب شريكه » ويلزمُةُ دفعٌ قيمة نصيب شريكه » ويصيرُ 
الجميعٌ مديّراً » يعتقُ بمرته . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّه أستحقٌ العتقّ بموت سيِّده» 
فسرئ إلئ نصيب شريكه » كما لو آستولدَ جاريةٌ بین وبينَ شريكه . 

والثاني EAE‏ يقَوّمٌ عليه نصيبٌ شريكه › ولا يسري إليه التدبيدُ . وهو أختيارٌ 


. ) في نسختين : ( عتق‎ )١( 


۹۰ كتاب العتق 
المّزنيَ وأبنِ الصبّاغ » وهو المشهورٌ مِنَ المذهب ؛ لأنّ التدبيرَ لا يقطعٌ التصوفَ في 
اجالع الوك نعي مرب عكر مل مشترّكُ بينه وبين غيره 

فعلئ هذا : يصيرٌ نصفة مدبّراً ونصمّة قا . 

إن مات ال الذي اق ا و و ناماه فياك فر 
لآ :مال لجال ال 


ت 
0 


فإ أعتقّ الذي لم يدير نصيبَهُ قَبْلَ موت السيّدٍ الذي در نصيبة . . فهل يقوَّمٌ نصيبٌ 
لمدارءغلى التعزرا إن كان مير ؟ الحكم فيه حكم ما لو كان عبد بِينَ شريكين 
0 و اعذهما تست نصيية قل هوات شريكه: . فهل يقوّمٌ عليه نصيبٌُ شريكه إذا كان 


موسراً ؟ فيه قولانٍ : 
أحدّهما : يقرّمٌ عليه ؛ لأَنَّ المدبّرٌ كالقِنٌ في التصوفف فيه بالبيع والهبة » فكانً 


والثاني : لا يقم عليه 5 وهو قول أبي حنيفة 


قال المحامليٌ : وهو الأصحٌ و قَّ الوّلاءَ على نصيبه بموته › 
فلم جز إبطالٌ ذلك عليه بالتقويم 

فعلئ هذا : لو رج الشريك في تدبير نصيب. . فالذي يقتضي المذهبٌ : أله يقرَمُ 
على المعتّق ويسري عتقّهُ إلى جميعه ؛ لأنَّ المنعَ مِنَّ التقويم إِنّما كان لما أستحمّة ستحقّة السيّد 


مِنَ الوّلاءِ » وقذ بطل ذلك برجوعه . 


فرع :اتير عضن العد] : 
وإ كان لرجل عبد فلبّرَ بعضّة. . صم ذلكَ كما يصح عتقَهُ في بعض عبدِه » وهل 
يُسري التدبيرٌ إل جميعه ؟ 


ا 
2 
َه 


المنصوصٌ للشافعيٌ : ( أله لا يَسري التدبيدُ إلى باقيه ) ؛ لان التدبير ليس بإتلافي 
ولا سبب يوجبٌ الإتلاف ؛ لأنّهِ يجوز بيعُهُ » فلم يقتض السّرايةَ . 


باب : المدبّر ۳۹۱ 


قال المحاملييٌ : ويجية فيها قولٌ آحَدُ : أن التدبير يَسري إلى باقيه » مأخودٌ مِنَ 
القول المحكيٌ : إذا دير أحد الشريكيق نصييه. : سرئ إل نصيب شريكه وقوّمَ عليه إذا 


فرع : [دبرا عبدهما معاً] ‏ 

وإِنْ كانَ عبدٌ بين أثنين » فقال كل واحدٍ منهُما : إذا متنا فأنتَ حك ٠.‏ فقذ علق كل 
واحدٍ منهّما عِتقّ نصيبه بموته وموتٍ شريكه » فلا يصيرٌ العبدُ مدبّراً في الحالٍ ؛ لأَنّ 
المدبرٌ هو العبدٌ الذي علق يده عتقُ بموته وَحدَهُ » وهاهُنا قذ علق عتقَهُ بموته وموت 
شريكه ٠‏ فكان عتقاً معلقاً بضفة: : 


فإنهانا هنا . . عتقّ نصيبٌ كل واحدٍ منهُما مِنْ ثلث تركته بالصفة لا بالتدبير . ون 


-2 
2 


مات أحذهما قل الآحر. . لم يعتق نصيبُ الميّت أَوَلاًقَنَ موت شريكو » وأا نصيبٌ 
الثاني . . فإنّه يصيد مدبّراً ؛ لأَنَّ عتقّ نصيبه الآنَّ متعلقٌ بموته وحدَهٌ . 

وهل لور الأول أن يتصوفوا في نصييهم'"' قبل موت الثاني ۽ سا ريل الملك + 
كالبيع والهبة ؟ فيه وجهاذٍ » حكاهما الطبريٌ في العٌدَّةِ » 

الم ص لل ل فيس 
صفتين فَوَجِدَتْ إحداهُما » فله أَنْ يزيل مِلكَهُ عنة قبل جود الأخرئ 

و[الثاني] : قال غيدة منْ أصحاينا لس لهم ذلك » وه الأصيغ » كما لوقا 
لعبده : إذا مت فدخلت الدار . . فأَنتَ حو » فأراد العبد دخو الدارٍ » لم يكن للوارث 

وك من ال و ی نحو كما لى قال إا مت ومغئ و ٠.‏ فآنت تح هلين 

بيعْهُ قَبْلَ مضي اليوم : ولهم أستخدامُة قَبْلَ موت الثاني . 

فن كسب مالاً بعد موت الأول وقَبْلَ موت الثاني » ثم مات الثاني. . فلمَنْ يكون 
ما يخصيٌ نصيب الأَوّلٍ من ذلك الكسب ؟ فيه وجهانٍ : 


۳4۲ كتاب العتق 

أَحَدهنا :“أنه تورف الأول لا ينهي هنة ينه #دوالة د وا 

والثاني “أنه يه جملة نتوكة الأول اقفو E‏ عه وهنا باذ دربا عر 
الوجهينٍ في جواز تصرف الورثةٍ في رقبته . 

فاا إذا قال كل واحدٍ مِنَّ الشريكين ال 0 

E 

إذا مات أَحدّهما... كانت متفعةٌ نصيبه موصن بها لشريكه إل أن يموت O‏ 
فإذا مات . . عتقّ عليهما مِنْ ثلث تركتهما . 


عتقت . ااا فيدن O A‏ عرويد كال رار 


0 
مسالة : [جواز بيع المدبر] ا 


ويجوزٌ للمولئ بيع المدبّر وهبةٌ ووقفةٌ » سواءٌ كان التدبيد مطلقاً أو مقيّداً . وروي 
ذلك عَنْ عائشة“ رضي الله عنها » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » وطاووسر”" , 
ومجاهدٍ » وهيّ إحدئ الرواييين عن أحمد” . AG‏ ن ل 
الدين) . 1 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان التدبيرٌ مقيّداً » بان قال : إذا مث في هذا الشهر أو مِنْ 
ا العرض ا نو . جا و ر اة ا ؛ ؛ بان يقول : إذا مت فأَنتَ 
ع يد E‏ 

وقال مالك : ( لا يجوز بِيعْهُ ولا هبتةٌ بحال ) . 
يقال له : أبو مذكور کان لَه عبدٌ قبطي يقال 


5-4 
أن حل 


دليلنا : ما رویٰ جابيد J‏ 


)00( أخرج خبر عائشة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۲۲٠/۲‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
٠۷ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳٠١/٠١‏ ) في المدبر . 

(۲( أخرج خبر عمر بن عبد العزيز الشافعي في ١‏ الأم »( ۳٤۸/۷‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
( ۱۸ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ۳٠۳/۱۰ (٩‏ ) . 

)۳( أخرج أثر طاووس الشافعي في ا م» ( ۳٤۸/۷‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
(15553) و( 111۷9 )› ا حزم في « المحلئ » (78/9) 2 والبيهقي في « السنن 
الكبرئ )۳١۱۳/۱۰ (٩‏ . 


باب : المدبّر ۳4۳ 


2 : فأعتقَة عَنْ بر نة » فبلعَ ذلكَ النبيّ يل » فدعاة الي بل » فقالَ‎ - E 
يشتريه مني ؟ فآشتراة منهُ نعيمٌ بن النكام بسبع مثة أو بتسع مثو » قال جاب : مات وهو‎ 
. 27) عبدٌ في اول عام مِنْ إمارة أبن الزبير‎ 

ولأَنّ عتقّ نصفِه ثبتَ بقول السيّدٍ وَحدُ» فَلّمْ يكن لازماً » كما كما أو قال 
تلت لدا فان م أو کال كان نكا : 


س 


فرع : [للسيد أكتساب المدبر وأستخدامه] : 

ونمك النَجِدٌ أكنسابة واستخدامة .+ وإن كانت جازية ...ملك وطأها لما روي : 
( ا أبن عمرٌ رضي الله عنة دير أمِينٍ له #روكان برها ينه انير باولا المد 
كالقِنٌ في البيع » فكانّ كالقِنٌ فيما ذكرناه . 

وإِن ج عل المدبّرٍ » فإِنْ كانث على الطرّفي. . فللسيّدٍ أستيفاءً القصاص فيها 
والأرش > ويكونٌ المدبّدُ باقياً علئ تدبيره . 

وإ جنئ على نفسه عمداً. . فللسيّدٍ أستيفاء القصاص فيها » وإِنْ كانت خطأ أو 
عمداً لا قصاص فيها. . فللسيدٍ خد الأرش فيها » وإذا أخدّه. . مَلكَهُ . 

فن قيلَ : فهلاً قلتم : تكو قيمتة قائمةً مقامّهُ كقيمةٍ الرهن ؟ 

فا الى ا + أن الف لذ کرد رة ومک أن تكرت الق رها 
)١(‏ سلف وأخرجه عن جابر من طرق الشافعي في «الأم» ( ۳٤۷/۷‏ و۸٤۳‏ ) » والبخاري 

( ۲۲۳۰ ) في البيوع ( ۲٠۳۲‏ ) في العتق » ومسلم ( ١1578‏ )م( 58 ) في الأيمان ٠‏ وأبو داود 


( 59460 ) و ( ۳۹١۷‏ ) في العتق » والترمذي ( 1714 ) في البيوع » والنسائي في « الصغرئ » 
۲٠٤١ (‏ ) في الزكاة وفي « الكبرئ » ( 1444 ) و ( ٩۰۰۸‏ ) وغيرهماء وابن ماجه ( 5011 ) 
في العتق ٠‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ٠ ۸/٠١‏ ) فى المدبر 

فم أخرج خير ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ 414 ) ٠‏ والشافعي في « الأم » ( ٣۵۷/۷‏ ) » 
وعبد الرزاق فى « المصنف ۱٦1۹۷ ( ١‏ ) و( ۱٦٦۹۸‏ ) › والبيهقى في « السئن الكبرئ » 
818/3 )الى المدر اوم :وني الات کا تمي اا 

عن عمر أمير المؤمنين رواه عبد الرزاق في « المصنف » 1570١‏ ) بلفظ : ( أنه أعتق 

وليدة له عن دبر ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين ) . 


4٤‏ كتاب العتق 

سا لو 

الفرقٌ نتيا : أن العبدَ المأخودً بقيمته لا يكو بد » وإنما يكو بدل 

ا ا الرهنَ لازم , فتعلّقٌ ببدله» والتدبيرٌ ليس بلازم ؛ لأنّه يجورٌ إبطالة 
بالبيع . 
فرعٌ : [جناية المدبر] : 

وإ جنئ المدبَّدُ على غيره » فإِنْ كانت الجنايةٌ عمداً » فآختارٌ المجنيٌ عليه 
القصاص » فأقتصي » فن كان في النفس . . بطل التدبيك » ون كان في الطّرفي. . كان 
باقياً علئ تدبيره . إن كانت الجنايةٌ خطأً أو عمداً قعفئ المجنئٌ عليه على مالو . ا 
الأرشٌُ برقبة المدبّر كالعبدٍ القن . 

وإِنِ أختار السيّدُ أَنْ يفديَهُ. . فبِكُمْ يلزمُةُ أَنْ يفديهُ ؟ فيه قولان : 

أَحدُهما : بقل الأمرينٍ مِنْ قيمته أو رش الجناية . 

والثاني : بأرش الجناية بالغاً ما بلع » كالقولين في العبدٍ القن . 

فن فداءٌ. . سقط حكمٌ الجناية وكانّ باقياً على التدبير . وإ أختار أن يسلّمهُ 


ابيع » فن كان الأَرشلُ يستغرق قيمتّة. ٠‏ بيع جميعة في الأرش . ون كان الأرشْنُ 


ل لي . بيع من بقَدْرٍ رش الجناية إِنْ أمكنّ بيع يع ذلك » وكانّ الباقي على 
التدبير » إلا أن يختار السيّد بَبعَ جميعه ٠‏ فيباعٌ ؛ E‏ 

فون مات السيّدُ َل أَنْ يفديّهُ وقَبْلٌ بيعه. . فهل يعتق ؟ 

إن قلنا : لا يصح عتقٌ العبدٍ الجاني. . لّم يعتق » وكا الورثة بالخيار بينَ أَنْ يَفدوهُ 
أو يسلّموهُ للبيع . 

وإِنْ قلنا : يصح عتقُ العبدٍ الجاني . . عتق بالتدبير وأخذت القيمةٌ مِنْ أصل التركة ؛ 
SS‏ 


4 


وو 


we 


باب : المدّر ۳40 


مسألة : [دبر أمته فأتت بولد] 5 


3 
۳ 


وإذا دير ر امه قأنث بولدٍ مِنْ زواج أو زناً لس أشهر » فما زا مِنْ وَّقت التدبير. . 


فاه يحم بِأنّ الول حدثٌ بعد التدبير 2 وهل يتب أَمَهُ في التدبير ؟ فيه قولانٍ : 


أحذهما : يتبعّها في التدبير . وبه قال عمة” e‏ وين موو ۽ 


e 0 0 2 - 0‏ شت 
وأبو حنيفة 2 ومالك 2 والثوری واد 3 وإسحاق رضي الله عنهم ؛ لآنها آمة تعتق 
١ 0 00‏ 
مرح كفا ا 

والثاني : لا يتبعُها . وبه قالَ جابرٌ بن زير“ أبو الشعثاء 


قال المحاملئ : وهو الأصحُ ؛ لأَنَّ التدبير عقدٌ يلحقّهُ الفسخ . فلم يسر إلى 
الول » كالرهنِ والوصيّة . 

e 

فمنهُم مَنْ قا : إِلّما بناهما الشافعئٌ رضي الله عنة على القولينِ في التدبير . فون 


كلا : إِنّه وصيّة. ا ا اا 
وَإِنْ قُلنا : إِنَهِ عتقّ بصفةٍ. . تبعها ولدّها 78 


ومنهُم مَنْ قال : القولانٍ إِنّما هُما على القول الذي يقولٌ : التدبيرُ عتقٌّ بصفة , 
فأمًا إذا قلنا : إِنَّه وصيّةٌ. . فلا يتبعها قولاً واحداً . 


. ) 576 ص/‎ (٠ أورده عن عمر أمير المؤمنين د . القلعجى فى « موسوعة فقه عمر‎ )١( 

(۲) أخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 177837 ) و( 17741 )» والبيهقي في 
« السنن الكبرئ "١6/٠١ (٩‏ ) فى المدبر . 

(۳) أخرج خبر ابن مسعود ابن حزم في ١‏ المحلئ» (۳۹/۹) ء وكذا أورده ابن قدامة في 
« المغنی (٩)‏ ۳۹۳/۹) . 

(5) أخرج أثر جابر بن زيد الشافعي في « الأم » )۳١۸/۷(‏ » وعبد الرزاق في « المصنف » 
۱٦1۸۸ (‏ ) و( ۱١٦۹٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( 7١5/١١‏ ) في المدبر . 

وجاء في النسخ : ( جابر بن أبي الشعثاء ) . والتصويب من « التقريب » ومصادر 

التخريج . 

. ) جاء في نسخة : ( القولين في المدبر الذي عتق نصفه‎ )٥( 


1 كتاب العثق 

متهم من ا ئ القولين في الحالين ؛: 0 ؛ 01 
AE‏ ر كاف رال ا ينها إن كفنا : إن التدبير عت 
بصفة. . لكان يتبعها هاهُّنا قولاً واحداً . 


فإِنْ قلنا : إِنَّ الولدَ لا يتبعٌ الأمّ في التدبير. . كان مملوكاً للسيّدٍ يتصرف فيه كيف 
كاه : 

وإن قلنا : إِنّهيتبها » فإِنْ مانت الأمْ في حياة المولئ » ؛ اوزجع قن تدبيرها::. لم 
بطل الغدية في ولوها «الأتهما مدتر ان فلا يطل تد أحرهها تبطلان تدبير الك 


فرع , [دبر الأمة وهي حامل] : 

وإِنْ دبّر الأمّ وهي حاملٌ » فإِنْ أتث بالولدٍ لِدونٍ سنّةِ أشهرٍ مِنْ وَقتٍ التدبير. . 

فقالٌ أكثرهم : يتبعُها في التدبير قولاً واحداً ؛ لألّه يجري مجر أعضائها . 

ومنهُم مَنْ قال : إن قلنا : إن الحَمْلَ له حكج. . تبحَها في التدبير قولاً واحداً . وإِنْ 
قلنا : لا حكم له . فهرَ كما لو حدتٌ بعد التدبير » وهل يتبعُها ؟ على قولين . وهذ 
على طريقة المسعوديٌ [في « الإبانة )] » وآختیار المحامليٌ . 


فل در قار فمات المولئ وهي حامل . 2 عتقث وتبعها وَلدها في العتق قولاً 
واحداً > سواءٌ كانّ موجوداً وَقتَّ التدبير أو حدتٌ بِعدَهٌ كيار اعدو جار جاملة + 


فرع : [وطء المدبر الجارية الموهوبة له] : 

وإِنْ دير عبدَهُ » ثم وهب له جارية » فأَذنَ له في وَطيها » فوَطِئَها فان منهُ بوللد. . 
فإنّهِ لا حدّ على العبدٍ ويلحقٌّهُ نسب الول للشبهة . 

فإِنْ قُلنا بالقولٍ الجديدٍ ٠‏ وأنَّ العبدَ لا يملك إذا مَلَّكَهُ سيّدهُ. . فالولدُ باق على 
ملك السيّدٍ . 


باب : المدبر ۳4۹۷ 

وإ قُلنا بالقول القديم . وأَنَّ العبدَ يَملكُ إذا مَلَكَهُ سيّدهُ. . فالولدٌ أبن العبدٍ 
ومملوكّة » ولا يعت عليه ؛ لأنَّ ملكهُ غيدُ تام 
وجهانٍ : | 

أَحدُهما : لا يتبعٌهُ ؛ لأنَّ الود إِنّما يتب مه في الرق والحرّيّة دونَ 


عليه . وهل يتبعة في التدبير ؟ فيه 
أنه 


والثانى : يتبعٌهُ الولدُ فى التدبير ؛ لان وَطْأهُ صادف مِلكَهُ » فتبعةُ وَلدُهُ في حكمه › 
كالحرٌ إذا وَطِىءَ امه له . 


0 
مسألة : [جواز رجوع السيد بالتدبير] : 

e ا‎ sS 
TT 

وهل يصح الرجوعٌ فيه بقوله : نقضتٌ التدبير » وأبطلتة » ورّجعتٌ فيه 
وفسختَة ؟ فيه قولانٍ : 

[أَحَدُهما] : قال في القديم وبعض كتبه الجديدة و الو بصخ ارچ 
فيه بما يزيل الملكَ وبالفسخ ) . وهو أختيار المُزنيَ ؛ لأنّه جعل للعبدٍ نفسَهُ » فهو 
كالوصيّة . 


ص 


و[الثاني] : قال في أكثر كتبه الجديدة : ( هو كالعتق المعلّق على الصفةٍ ٠‏ فلا يصحٌ 
الرجوعٌ فيه فيه إلا بتصوّفي يُيلُ الملك ) وهو الأصخ ا معلق که و كنا لن 
قال لعبده : إذا دخلت الدارٌ فأَنتَ حو . 

وإِنْ در عبدَهُ ثم وهب لغيره ولّم يُقِضْهُ. . فالمنصوصيٌ : ( أنه رجوعٌ ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : هذا على القول الذي يقولٌ : إلّه وصيّةٌ » فاا إذا قلنا : نه 
عق بصفة. . فلا يكونٌ رجوعا ؛ لان ملكة لم يزل عنة بذلكٌ. . 


)١(‏ في(م):( فثبتنا). 


۳4۸ كتاب العتق 
ومنهم مَنْ قال : هوّ رجوعٌ على القولين ؛ لأنَّ الهبة سببٌ لإزالةٍ الملك . 
وإِنْ دبّرَ عبدَهُ » ثم كاتبَهُ » فن قلنا : إل التديير وضيَة . . كانت الكثابة رجوعاً فيه . 
ه3 0 7 3 9 

وإ قلنا : إنه عت بصفةٍ. . لم يكن رجوعاً » وكانّ كما لو كاتبَة » ثمَ بره . 


وإِنْ در عبدَهُ » ثم قال له : إن أ يت إلى وارثي ألفاً فأنتَ حو : . فالمنصوصٌ : 


ا 


( أنه رجوعٌ في التدبير ) . فآختلف أصحاينا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : إِنَّما ذلك إذا قلنا : إل التدبير وصيّه 5 ؛ لاله عدلَ عَنِ العتق بالتدبير 
إلى العتق بالمال » فكانَ رجوعاً فيه . فأَمًا إذا قُلنا E‏ اللي ب رن 
بل إِنْ خرج مِنَ الث . . عتقّ بالتدبير وبطل العتقٌ بالمالٍ 

ومنهم مَنْ قال : بل هو رجوعٌ على القولين ؛ لأنَّ ذلك معاوضة مع العبدٍ » فجرئ 
مجرى البيع . 

إِنْ دبّرَ جارية ثم آستولدها. . بطل التدبيد ؛ لأَنَّ العتقّ بالاستيلادٍ أقوئ . 

اا CG‏ 
التدبيرُ في بعضه » ولا يسري الرجوعٌ إلى باقيه ؛ لأنَّ ذلكَ لا سراية له . 


فرع : [تدبير الحمل دون الجارية] : 

ويجورٌ تدبيرٌ حمل الجارية دون الجارية كما يجوز عتقّةُ ٠‏ ولا يسري ذلك إلى 
sS‏ 

ن اراد الرجوع في تدبير الحَمْلٍ » فإِنْ قلنا : : بصخ الرجوع فيه بلفظ الفسخ 

E‏ .. رجح في تدبيره بذلكٌ . ون قلنا : لا يصح الرجوحٌ في التدبير 
إلا بتصؤفي يزيل الملكٌ كالبيع والهبة. . فلا يمكنٌ ذلك في الحَمْل وحدَه . 

فإِنْ باع الأ : قال الشافعيٌ رحمة الله تعالى في « الام ' [۳۸/۷] : ( فلن قصدَ 
بالبيع الرجوعٌ في تدبير الحَمْلٍ. . صح البيعُ . وإِنْ لّم يقصدٍ الرجوع في تدبيرٍ الحَمْل . . 
لم يصع الي ) . 


باب : المدبّر ۳۹۹ 

وأختاف أصحاينا في ذُلكَ : 

فقال. المسعوديٌ [في « الإبانة »] وبعضل أصحاينا البغداديّينَ : إن نوئ بالبيع 
الرجوع قي تدبيرالخخل » صح البيع في الأمٌ والحَمل TT‏ 
تدبيرٍ الْحَمْل . :وبع الجخ وما :كما اربع الجارية وا تشن حَمْلها .220 

وذهب الشيخ أ بو حامدٍء وأكثرُ أصحابنا إلى لي ال وا ا 
رجوعاً في تدبير الحَمْلٍ سواءٌ نوئ الرجوع. أو لم نو ؛ لأ ابيع لا يف يفتقد إلى اليو ؛ ألا 
تر أنه لو دير عبدا فبعَة. . صح البيٌ » وكا رجوعا في التدبير وإن لم ينو الرجوع . 

وتأوّلوا قولَهُ : ( إِنْ قصد بالبيع الرجوعٌ في تدبير الحمل. . صح البيعٌ ) أَراد : إذا 
باع الجارية مطلقاً ولّم يستثن الحَمْلَ . . فلن البيعَ يصحٌ فيهما . 

وقوه : ( وإِنْ لّم يقصدٍ الرجوع في تدبير الحَمْل. . لم يصح البيعٌ ) أَرادَ : إذا باع 
الجارية وأستثنى حَمْلّها. . لم يصح البيعٌ فيهما » كما لا يصح ستثناءٌ بعض أعضائها . 


فرعٌ : [يتبع الولدُ الحادث الأمّ في التدبير] : 


إذا قلنا : إِنَّ الول الحادتٌ بعد التدبير » يتبعٌ الجارية في التدبير فولدَثْ أولاداً بعد 
التدبير . . تبعها الجميعٌ في التدبير . فإ قال السيّدُ قبل الولادة : كلما ولدت ولداً فقدْ 
رجعت في تدبيره. . لم يصح هذا الرجوحٌ ؛ لأ الرجوع إِنّما يصح فيمَنْ ثبت له حكمٌ 
التدبير » وبل أن تلد ما ثبت للولدٍ حكمٌ التدبيرٍ » فلّم يصح الرجوعٌ فيه » كما لو قال 


لعبده : إن دبّرتتكَ فق رجعت في تدبيرك. . فلا يصح هذا الرجوعٌ . 


فرع : [تدبير الصبي والسفيه] : 

وإِنْ دبّرَ الصبئ أَوِ السفية » وقُلنا : يصخ تدبيرهُما » فإِنْ قلنا : يصح هذا الرجوع 
بلفظ الفسخ . . صح رجوعُهما بالفسخ . 

وإِنْ قُلنا : لا يصحٌ الرجوعٌ إلا بتصؤفي يزيل اليلكَ . . فلا يصح ذلكَ منهما ؛ لأنّه 


ع كتاب العتق 
وإِنْ باعَ وليّهما"'' العبد. . كان ذلك رجوعاً في تدبيرهما . 
إن و عبد خرن الا > فأشارٌ إلى الرجو أو كتب ذلك 
يصحٌ الرجوعٌ بالقول. . صم الرجوعٌ » وإِنْ قلنا : لا يص الرجو E‏ 
الملك. . لم يصح رجوعٌة بذلكَ » ولا ينصّبُ له ول E‏ 
فإ شار إلى البيع وفهمَ ذلكَ منُ. . صح بِيعْهُ وكانَ ذلك رجوعاً في التدبير . 


مسألة + [الردة لا تبطل التديير] : 

إن در عبدَهُ » ثم آرتدٌ السيّد. . فنص الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( أن التدبير 
لا يبطلٌ ) وأختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ أبو إسحاق المروزيٌ : لا يبطل التدبيرٌ قولاً واحداً ؛ لأ الرگة إِنّما تؤدّد في 
العقودٍ المستقبلة دون الماضية . 

ومنهُم مَنْ قال : هذه المسألةٌ نة على الأقوال في ملك المرتدٌ ٠»‏ فإن فلن : إِنْ 


إل 


ملكة قذ رال بالردة ٠‏ بطل العدبية . وإن قلنا > إن ملكة موقوف ... كان خد 
موقوفاً . وإِنْ قلنا : إِنَّ ملكَهُ باق . . لم يبطل التدبيد » وجُمِلَ نص الشافعئٌ هامّنا على 
القولٍ الذي يقولٌ : إِنَّ يلك باق لم يبطل التدبير . وإلئ هذا أوماً“ صاحبُ 
« المهذّب » . 
ومنهّم مَنْ قال : يبطلٌ التدبي قولاً واحداً ؛ لأَنَّ المدبّر يعتقٌ من ثلث التركة » فلا 
عق عدم بف للورقة و 
لاع O‏ ؛ لأنَّ الشافعي رحمة الله تعالى قال : ( إذا دير 
بِيدُهُ ؟ فيه ل ا 
ل : إِنَّ ملك يزول بالردّة. . لم يصع 


. ) في نسخة : ( وكيلهما‎ )١( 
. ) في نسخة : ( أوصئ‎ )١( 
في(م):(يصحٌ).‎ )0( 


باب : المدبر ٤١‏ 
I‏ 2 2 2 0 
تدبيدة . وَإِنْ قلنا : إِنْ ملکه موقوفٌ. . كان تدبيرُهُ موقوفا ) . 
وقول مَنْ قالَ : لا يصح حى يحصلّ للورثة مثلاة. . غير صحيح ؛ لأنَّ ماله 


فرعٌ : [ردّة العبد لا تبطل التدبير] : 

وإ در المسلِحُ عبد فآرتدٌ العبدُ. . لّم يبطل التدبيُ ؛ لأ الملكٌ باق عليه لا يبطلٌ 
بالردة . 

فن كان العبد ذمّيَاً فلجق العبدٌ بدارٍ الحرب E‏ وَحِبُ رده إل سيِّدِه ان 
مِلكَهُ باق عليه . وإِنْ أُسِرَ بعدّ أَنْ مات سدّةٌ. . لم جز آسترقاقة ؛ لأنّه قذ ثبت عليه 
لمولاءٌ الوَلاءٌ » فلا يجورٌ إبطالٌ ذلك عليه . 


مسألة : [تدبير الكافر] : 

إِنْ دبّرَ الكافذ عبدَة الكافرَ. . صح تدبيره » سوا كان يهوديا » أو نصراتياً » أو 
ل م د 0 

إن دخلَ الحربيٌ دار الإسلام اكاك ومعَةُ عبد مدير ثم اراد الرجوعً به إلى دار 
CS a n‏ 
المسلم إذا رَجِعّ في تدبيره على ما مضئ . 

وإِنْ أسلم العبدُ قبل رجوع السيّدٍ » فان رَحمَّ السيّدُ في التدبيرٍ بالفسخ , 

ب ا جر ر ا ف له وار TT‏ 
ملك المسلم . 

وإِنْ لم يرجغ ٠‏ أو رَجِعَ وقلنا : لا يصح . . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما : يُباعٌ عليه العبدُ . وهو أختيارٌ المُرَنِئَ ؛ لان الكافرٌ لا يُقَدْ على يلك 
المسلِم » فبيع عليه كغير المد 

والثاني : لا يباعٌ عليه . وهو قول 


0 


بي 


۲ 1 كتاب العتق 
قال المحاملئٌ وهو الأشبة ؛ لاله إِنّما يباع لطلب الحظً للعبدٍ لأَنْ لا يجري عليه 


صغا في مِلكِ الكافر » وهاهنا الحظ له أن لا ييا ؛ لاله قد ثبت له سببُ العتق > فلا 
يجوز إبطال ذلك عليه بالبيع . 
فعلئ هذا : لا ترك في بل سيد ؛ لأنَّ في ذُلكَ صَغاراً على المسلم » RS‏ 
السيّدٌ بالخيار : بينَ اَن يخارجَة على شيء ٠‏ وبين اَن یترگ على يد مسلِم ثقةٍ » وينفقّ 
عليه مِنْ كسبه إِنْ كانَ له كسبٌ » ويكود الباقي مِنَّ الكسب للسيدٍ 1 
كبمكيي أنفق عليه ون فالا 
فإ مات السيّدُ وخرج يِن اثلث . . عتقّ عليه . ون لم يخرج مِنّ الثّلثْ. . ببعَ 
ماوق مه علرة الور قرلا واحدا 2 ا تبق له حب منتظرة » فوجب بيعة . 


مسألة : [يرد جحود التدبير بعدلين] : 


قال الشافعئٌ : ( ولا يجورٌ على التدبير إذا جحد السيّدُ إلأعدلانٍ ) . 
وجملة ذلك : أ العبدَ إذا أدعن علو سيد أله د؟ رَه وأنكرٌ السيّدٌ » فن قلنا : إِنَّ 


التدبير عتقٌّ بصفة. . سُمعتْ دعوئ العبدٍ ؛ لأنَّ السيّدَ لا يملكُ إبطال | الصفة بالرجوع . 
فن كانَ معَ العبدٍ بيّنة. . ثبت التدبيد » ولا قبل فيه إلا شاهدانٍ ذَكرانٍ ؛ لاله شهادةٌ 
على ما ليسَ بمال » ويطلعٌ عليه الرجالٌ . وإِنْ لم يكن مع العبدٍ بِيّنةً. . فالقول قول 
السيّدٍ مع يمينه ؛ لان الأصلّ عدم التدبير » فيحلفثُ على القطع أله ما رَه ؛ أنه يحلفُ 
على فعل نفسه » فإن نكل عن اليمين. . ردت اليمينُ على العبدٍ » فيحلف لقذ دبّرةُ » 
ويثبتٌ التدبيه . فإنٍ أدعئ السيّدُ آنه قذ باعَهُ ثم أشتراهُ » وأَقامَ على ذلك بِينة. 57 
ول فا اهدو امز انان 2 لاه وموم نلف : 

وَإِنْ قُلنا : إل التدبير وصيّة . . فهل تسمعٌ دعوى العبدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : مِنْ أصحاينا مَنْ قال : لا تُسمعٌ دعواءٌ ؛ لأَنَّ السيّدَ يملكُ الرجوعَ فيه 


و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : تُسمعُ دعواءُ » وهو ظاهرٌ النصٌ هامُّنا ؛ لأَنَّ الشافعيّ 


باب : المدبّر ۳ 
رحمة الله تعالئ قال في ( الدعاوى والبيّناتِ ) : ( لو أدّعئ العبدٌ على السيّدٍ التدبيرٌ » 
رانك الد فاا اة : لا تحتاج إلى اليمينِ > بل قل : قذ رجعث في التدبيرٍ ) 
فدلٌ علئ أن د الجحوة ليس برجوع » ولأنَّ الرجوع أن يقولَ : قذ رجعتٌ . فما قوله : 
ما درك . فليس ذلك برجوع ولأَنّ المرأة لو عت على الرجل النكاح فأنكر. ع 
یکن إنكارٌهُ طلاقاً » فكذلكَ هاهُنا لا يكونُ إنكارٌهُ رجوعاً . 

فعلئ هذا : الحكخُ فيه حكمٌ التدبير إذا قلنا له عق بصفةٍ في سماع دعواة . 

ون مات السيّدُ » وأدّعئ العبدٌ على الورئة EOS‏ 
سُمعث دعوئ العبدٍ على القولين ؛ لاله لا يصخ رجوعُهم في التدبيرٍ . 

فإ كان محَ العبدٍ شاهدانٍ ذُكرانٍ على التدبير . . عَتَقّ من اثلث . ون لم يكن معَهُ 
شاهدانٍ. . حاف الورثة نهم لا علمود أن متهم د در ؛ لأَنّهم يحلفونٌ عل نفي فعل 
غيرهم . فن أأعئ الورثة أن مورتّهم رجع في التدبير » وأقاموا علئ ذلك شاهدين 
ذكرين. . حكم بِصكَةٍ الرجوع . وإ أقاموا على الرجوع شاهداً وأمرأتين. . ففيه 
وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ في « العَدَّةِ » : 

أحدهما : يُقبلُ منهُّم ذلك ؛ لان القصدّ مِنْ ذلك إثباث المالِ » فقيل منهُم » كما 
لو اقام ذلكَ موزهم . 

والثاني : لايُقبلُ متهم ؛ لاهم ينفونٌ حر ديه حاصلة بموت السيّدٍ . 


:| 
ةا 


فرع : [دبر أمة ومات ولها ولد فاختلفوا] : 

إن بر مه وماتَ » ومع الجارية ولد » فآختلفث هي والورثة » فقالث : وَلدنَهُ 
بعد التدبير » فيتبعني في التدبير - وقلنا : إِنَّ وَلدَها يتبحُها - وقالَ الورثة : بل وَلَدْتَهِ قبل 
التدبير . . فالقولٌ قول الورثة مع أيمانهم ؛ لاد الأصلّ في الولدٍ الرَقُ . 

وَإِنْ مات السيِّدُ وفي يدها مال » فقالت : كسبتة بعد موت السيّدِ فهر لي » وقال 
الورثة : بل كسبته قَبَْ موته فهو لّنا » ولا بِيّنةَ. . فالقولٌ قول المدبّرة مع يمينها ؛ لأ 
الأصلّ عدم ملك الورثة على الما . 


٤‏ كتاب العتق 
إن أقامَ الورثة بيد على المال أَنّها كسبئة قبْلَ موت الس » وأقامت الجارية بين أنّها 
کی بيعل مرق قشف ا التجازية وان يدها عليه 
وَإِنْ أَقام الورثة البينةَ أن المال كانَ في يدها في حياةٍ السيّدٍ » فقالتِ الجاريةٌ : لم 
يكن لي وإِنَّما أفدتّة بعد موت السيّدِ. . فالقولٌ قولها مع يمينها" ؛ لأنَّ البينةَ إنّما 
شهدت لها باليدٍ وقذ يکود في يدها لغيرها . 


ع 
مسألة : [تعليق العتق على صفة كالتدبير] : 

ويجورٌ تعليق العتق على صفة » مثل أَنْ يقو : إِنْ دخلت الدارٌ فأنتَ حدٌ » أو إن 
كلمت فلاناً فأنتَ حو ؛ لأنه تعلق عتق على صفةٍ » فهو كالتدبير . 

فإِنْ علق العتنّ على صفةٍ في مرض موته فوُجدتٍ | لصفة قَبْلَ موته أو قال في 
صكته : أنتَ حرٌ في مرض موتي. . عتقّ مِنَ الث ؛ لاله قصد إلئ الإضرار بالورثة » 
فكانَ مِنَ اللث كالمديّر . 

إن علق العتنّ على صفةٍ في الصكَّةٍ فوُجدت الصفةٌ في الصكّة. . عتقّ مِنْ رأس 
المالٍ ؛ لأنه لم يقصدٍ الإضرارٌ بالورثة . 

وإِنْ على العتىّ على صفة في | لصكة يجورٌ أن توجدّ في | لصكّة » ويجورٌ أن توجدٌ 
في المرض » فوجدت في مرض الموت. . فنقلّ البغداديُونَ مِنْ أصحابنا أنه يعتق مِنْ 
رأس المالٍ ؛ لأنّه لم يقصذ إلى إعتاقه في مرض الموت » فلم توجَدْ منهٌ تهمةٌ في حقٌّ 
الورثة . 

ونقلَ المسعوديٌ [فى ١‏ الإبانة »] فى ذلك قولين : 


أده :ا 


والثانى أنه يعتق مِنْ ثلث التركة ول ای و الله وا 
وإِنْ قال لعبده أت حر في آخرٍ جُزءِ مِنْ أجزاء صكتي المتصل بمرض موتي 


(1) في حاشية نسخة : ( ولولم تقم الجارية بينة بذلك ) . 


باب : المدبر 0 
فقذ قال بعضٌ أصحابنا المتأَخّرينَ : إِنّهِ يعتق من رأس المالٍ ؛ لان العتقّ تقدّمَ على 
مرض الموتٍ . 


والذي عضي الل علي : أله يعت يِن ثلث التركةٍ ؛ لأَنَّ هذه صفةٌ لا توج 
إل بمر ض الموت » فهو كما لو قال : إذا مرضتٌ فأَنتَ حو . 


فرع : [علّن عتقها على صفة ثم حملت وولدت] : 
ون علَّنَ عتقّ اَمو على صفة » مثلّ أن يقولّ : إن دخلت الدار فأنتِ حرّةٌ » ثم 
عملت برا ذل اجرد الو خهل ا وا ا في ا 
فيه قولانٍ » كما قلنا في المديّرة . ولسنا نريدٌ : أنه تتعقدُ للولد تلك الصفةٌ حتى ل إذا 
دخل الدار عت » وإِنّما نريدُ به : أله يتبعُها في حكم الصفة » وهو أَنَّ الام إذا دخلت 
الدارٌ. . عتقثٌ وعتقٌّ الولدٌ معَها . 
فن مات السيّدُ أ و ماتث قبْلَ وجودٍ الصفة. . بطلت الصفةٌ في الأمّ » وبطلّ حكمها 
فى الولد ؛ لأ الصفة إذا بطلت: . بطل حكمُها » بخلاف ولد المدبرة » فإ الم إذا 
ماقت في حياة السيدٍ. . لَم يبط ذلك في الولدٍ ؛ لاه يتبحُها في التدبير . 


فرع : [علَّق العتق إلى ما بعد موته بعشر سنين] : 

إن قال لأمته : أنتٍ حوّةٌ بعد موتي بعشرٍ سنينَ » فأتث بول بعد موت الس وقَبِلَ 
أنقضاءٍ العشر . . قالَ الشافعيئ رحمة الله تعالئ : ( يتبعها الولدٌ ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ كالذي يأتي به بعدَ عقدٍ الصفة وقَبْلَ موت السيّدٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : يتبعُها هاهُنا قولاً واحداً ؛ لأَنَّ سبب عتقها قَبْلَ موت السيّدٍ غير 
مستقة ؛ لأَنَّ ِلسيّدِ إبطالُّ بإزالة ملك عنها » وبعدَ موت السيّدِ سببُ عتقها مستقرٌ ؛ 
أنه لا سبِيلَ لأَحدٍ إلى إبطاله » فهيّ بمنزلة أ الولدٍ » فيتبعٌها ولدّها قولاً واحداً . 

قال المحامليٌ : ويجيءٌ على قول لهذا القائل أَنَّ الول هاهُنا يعت مِنْ رأس المالٍ » 
كما يعتقٌ ولد أمٌّ الولدٍ مِنْ رأس المالٍ . 


5ع كتاب العتق 


فرع : [تعليق العتق يمنع الفسخ] : 

إذا علّقَ عق عبدِه على صفة. . لم يملِكُ فسحَهُ بالقول ؛ لأنَّ ذلك ليسَ بوصيةٍ فلا 
يملك رفع بالفسخ . 

فن باعَهُ أو وهبّةُ. . صم ؛ لاله مِلكَهُ . فإِنْ رجح إليه ملكة. . فهلْ يعودُ حكة 
الصفة ؟ فيه قولانٍ بناء على القولينٍ فيمَنْ علق طلاق أمرأته عل صفةٍ » فبانث من » ثمّ 
تزوّجها . 

ون در عبدهُ فباعَهُ » ثم رجح إليه » فن قلنا : إن التدبير وصيّة. . لم يعد التدبيك . 
وَإِنْ قلنا : إِلّه عتقّ بصفة. . فهلْ تعودٌ الصفةٌ ؟ على القولينٍ . 


فرع : [دبر عبدين يزيدان عن الثلث فيقرع بينهما] : 
وإِنْ قال لعبدينٍ له أنتما حرّانِ بعد موتي ولّم يحتمل الثُلتُ 
وإِنْ در أحدهما بعد الآحَر. . ففيه وجهانٍ » حكامُما أبن الان : 
أَحدُهما : يقرع بينهما ؛ لأنَّ عتقَهّما وَقعَ في حالة واحدة . 
والثاني : يقسّمٌ الت بيَهُما ؛ لأنّه علم أنه راد أَنْ يوقعَ لكلّ واحدٍ منهُما حر 
لا محالة . 
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ولو قال لجاريةٍ له في صگته لا مال لَه يدها : هذه اَم وَلدي 
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وإِنْ قال لعبدين له : أنتما حرّانٍ أو مدبّرانٍ » ثم مات قبْلَ أن ييّنَ. . كانا مدبّرين . 


وباللهالتوفيق 


كد نا ين 


ey Û‏ ا 


كتاب المكاتب ۹ 


كتاب اا ات 


الكتابةٌ هي : العتقُ على مال يودي المكاتبُ في نجمينٍ أو نجوم . 

قال أبن الصباغ : وأَصلّها مشتقٌ مِنّ الكَنْب » و( الكَيْبُ ) هوّ : الضمُ والجمعٌ › 
يقال + كك القرية ضمت راسي : 

وت الكتيبة بذلكَ ؛ لانضمام بعض الجيش إلى بعض . وسكي الخط كتابةً ؛ 
لضم بعض الحروف إلئ بعض . 

وسمّى هذا العقدٌ كتابة ؛ لضم بعض النجوم إلى بعض . و( النجومٌ ) هي : 
الأوقاثُ التي يَحِلٌّ بها مال الكتابة . وإِنّما سمّيتْ نجوماً ؛ لان العرت كانث لا تعرف 
الحساب » وإِنَّما تعرف الأأوقات بطلوع النجوه”” ٠‏ فسمّيتٍ الأوقات نجوماً . 

والأصل في جواز الكتابة “قوله تالا ٠‏ « ودن هون كنب يما ملكت سكم 
اوشم إن لمم فيم 4 [النور : 87# . 

ومِنَ السنَّ : ما روئ سهلٌ بن حنيف : أَنَّ التي ل قال : « مَنْ أَعَانَ غَارِمَاً اؤ 


)١(‏ المكاتب : هو من يجمع المال ويضم بعضه إلى بعض . والكتابة ‏ بكسر الكاف وقيل : بفتحها 
كاليّتاقة ‏ لغة : الضم والجمع › لأن فيها ضم نجم إلى نجم » وهي إعتاق السيد عبده على مال 
في ذمته يؤدّىْ مؤجلاً . وشرعاً : هي عقد بلفظ الكتابة على عوض معلوم منجم بنجمين فأكثر . 

وهي مستحبة إذا سألها العبد وكان مأموناً مكتسباً . وهي معدولة عن القياس ؛ لأنها بيع ماله 

أداء > وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد ورقيقه . وأركانها أربعة : سيد › 
ومكاتب » وعوض ٠»‏ وصيغة . 

(؟) أي بضم جانبيها بالخرز والخيط . والكثب : موضع الخرز جمعها كتب . قال ذو الرمة : 

(۳) وهي ثمانية وعشرون نجماً منازل القمر . 


٠‏ كتاب المكاتب 
غَازِيَا أؤ مُكَاتبَاً في كِتَابتِهِ. ٠‏ لَه آله يَوْمَ لا ظِنّ إلا ظِلَهُ ا 

وقال لا : ١‏ الْمْكَاتَبُ عَبْدٌ ما ِي عَلَيْهِ رهم مِنَ الْكِتَابَةِ ٠‏ . 

کک : أ النبيئ كك قال : « إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَ مُكَانبْ » وَكَانَ عِنْدَهُ ما 
يودي . 5 خت ع 4 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( إِنّما أَمَرَهنٌ بالا لال اا بدا كليو 
المسلمين . 0 أَنْ a‏ ا بذُلكَ 927 عتقهم 000 کما ات 
الاحتجاث مِنَ المراهق لقرب بلوغه ) . 


0 و 
وأجمعت الأنّة على جواز الكتابة“ . 


)00( أخرجه عن سهل بن حنيف أحمد في ١‏ المسند » ( 187/7 ) » والحاكم في « المستدرك » 
(۸۹/۲ و90 و ۲۱۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳۲٠/٠١‏ ) في المكاتب . قال 
الحاكم : صحيح ولم يخرجاه » ولم يوافقه الذهبي لأن فيه عمرو بن ثابت متروك . 

(۲( أخرجه من طرق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آبو داود ( 977 ) وبنحوه ( ۳۹۲۷ ) في 
العتق » والترمذي ( ١١6١‏ ) في البيوع » والنسائي في « الكبرئ 4 ( ٥٠۲٦‏ ) و )٥٠۲۷(‏ » 
وابن ماجه ( ۲۵۱۹ ) في العتق » والطبرانی فى « مسند الشاميين ۲٤۳۱ (٩‏ ) » والدارقطنى فى 
« السنن » ( ٠١١/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك 6( ٠ ) ۲٠۸/۲‏ والبيهقي بلفظه في « السنن 
الكبرئ » ( ۳۲۳/۱۰ -4 77 6 في المكاتب وفیه :من کات عبده على مثة :»او ١+‏ أيما عبد 
كاتب على مئة ٩‏ و : « أيما عبد کوب على O‏ 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم . وصححه الحاكم » وفي طريق الطبراني ضعيف » والله أعلم . 
)۳( أخرجه عن آم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أحمد في المسند » ( ۲۸۹/١‏ ) » والحميدي 
في « المسند » ( ۲۸۹ ) » وأبو داود ( ۳۹۲۸ ) في العتق » والترمذي ( ٠١١١‏ ) في البيوع › 
والنسائي في « الكبرئ » ( ۲۸ 5 ) وما بعده » وابن ماجه ( ١‏ ) » والبيهقي ة فى « السنن 
الكبرئ 6( 777/٠١‏ ) في المكاتب . قال الترمذي : حسن صحيح » ومعنئ هذا الحديث عند 
أهل العلم على التورع » وقالوا : لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حت يؤدي . وفيه : 
« إذا كان عند مكاتب إحداكن . . 

)٤(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 01/4 ) : وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز مما 

له عدد أو وزن أو كيل معلوم علئ نجوم معروفة من شهور العرب أن ذلك جائز . 


او خرن عة د 

وقال او ناهد ss‏ 

ينا لين َو : عن الصَبِيٌ حَتَى يبلغ ٠‏ وَعَنِ أَلنَّائِمِ حَتَى 
يَسْتَئقِط » وَعَنِ الْمَجْنْوْنِ حَبَئ حت يفي 0 

ولأنّه غر مكلف » فلّم تصحٌ كتابئه > كالمجنون . 

ون كانت رجلٌ عبدَهُ الصغيرَ أو المجنونٌ. . لم تصمّ الكتابةٌ ؛ لأنّها معاوضَةٌ » فلم 
تصعٌ مح الصبيٌ والمجنونٍ » كالبيع . 


سال : [يشترط في المكاتب الاكتساب والأمانة] : 
قال الشافعئٌ : ( وأَظهدُ معاني الخير في العبدٍ بدلالةٍ الكتاب : الاكتسابُ 
N‏ 
وجملة ذلك : أَنَّ العلماء أختلفوا في الخير المرادٍ بقوله تعالئ : إن عَلِمتُم فيم 
ارا [النور : ۳۳] . 
فذهبَ الشافعيٌ رحمة الله إلى أَنَّ الماد بالخ حاها هر الاكسات والأمانة نويه 
قال أبو حنيفة » ومالك » وعَّمرو بن دينارٍ . 
وحُكيّ عن أبن عباس » وأبن عُمرَ » وعطاءِ » ومجاهي”" : ( أن الخير هاما 
هوّالاكتساث لا غير ) . 
وحكيّ عن الحَسن البصريٌ”" » والثوريٌ : أَنّهما قالا : هو الأمانةُ والدّينُ خاصّة . 


)١(‏ أخرج خبر ابن عباس بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في المصنف » ( 1511١‏ ) » وابن حزم في 
« المحلئ ٩‏ ( ۹/ ۲۲۲ ) » والبيهقى فى « السنن الکبریٰ » ( ۱۰/ ۳۱۷ و ۳۱۸ ) فى المكاتب . 

إفة أخرج أثر مجاهد عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١۷١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
"4٠/0 (‏ ) في البيوع . 

۳( أخرجه عن الحسن البصري عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١۷١‏ ) » وابن ن أبي شيبة في = 


1۲ كتاب المكاتب 


دللا : أ لله تعالئ ذكرَ الخير في مواضع مِنْ كتابه وأا بو المالّ » وهو قوله 
تعالئ : « کیب یکم إا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوْتُ إن كرك حَيرا ألْوَصِيّةٌ 4 (البقرة : ]1١‏ وأَرادَ 
به : إن ترك مالا . 

وكذلكَ قوله تعالى : © وَإِنَّ لِحُيٌ لير ديد [العاديات : ۸] وأراد به : المالَّ . 

وذكرٌ في مواضم أَخْرٌ الخير وراد به الدّينَ » RT‏ كين كل 
قال درو برا ر [الزلرلة : ۷] يعني : عملاً صالحاً . 

فإذا كان الخيرٌ يقعُ عليهما. . حملناهٌ هاهُنا عليهما ؛ لأَنَّ المقصود بالكتابة 
ا ا 

فإذا أجتمعَّ في الوا و ا وال أن کا ایت :له أن 
ی ته ؛ للآية » ولا يجت عليه ذلك . وبه قال كاقّةٌ العلماءِ . 

وحکي عَنْ عَمرو بن دينارٍ › وعطاء » والضَّحَاك » وداودٌ : أنهم قالوا : ( یجب 
عليه ذلك ) . 

دليلنا : أله عتقٌ لم يتقدّمْ وجويّةُ » فلا يجب بطلب العبدٍ » كالعتق في غير الكتابة . 

وإِنْ طلب السيّدُ أن يكاب العبدَ فكرة العبدٌ. . لم بُجبر العبدُ على الكتابة ؛ لأنّه 
عتقٌ على مال » فلم يُجبرٍ العبدٌ عليه » كما لو قال له : إِنْ أَديتَ إِليّ ألفاً فأنتَ حيٌ. . 
فإنّه لا ُجبر علئ أدائه . 

إن عُدمَ الكسبُ والأمانةٌ في العبدٍ. . لم تحب كتابيه ؛ لأنّه لا يحصلٌ المقصوةٌ 
بالكتابة مح فقدِهما , ولا تكرهُ كتابتةُ . 

وقالَ أحمدٌ وإسحاقٌ : ( تكرهٌ كتابتُّ إذا لّم يكن له كسبٌ » كما تكرهُ مخارّجةٌ الأمَةٍ 
التي لا كسب لها ) 

دليلنا : أله تعليقٌ عتق بصفةٍ » فلا یکره » كما لو كان لَه كسبٌ . ويخالفُ الأمةَ » 
فإِنّ ذلك رما دّعاها إلى الزنا » ولأَنَّ المخارّجة لِيسنَ فيها تحصيلٌ العتق » وهاهُنا ريما 


« المصنف »( )74٠/0‏ »ء والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 75١8/٠١‏ ) في المكاتب . 


كتاب المكاتب 1۳ 
ل 

وإِنْ كانث له أمانةٌ يلا كسب . . فهل د تمشت كتارثة ؟ فة وجهان:: 

آحڏهما : تستحث ؛ لاله رما حصلّ مال الكتابة منّ الصدقاتٍ . 

والثاني : لانتِحَتُ . وهو الأصخ ؛ لأنَّ الله تعالئ قال : ا« فَكابوهم إِنْعلِمُم فوم 
حرا € [انور : + وقد دلَّلنا على أَنَّ الخيرٌ هاهُنا : هر الكسبُ والأمانةٌ > وقد فُقِدَ 
اخ : 


فعلیٰ هذا أيضاً : لا تکره كتابتّةُ . 


فرع : [لا يكاتب من لا يكتسب] : 

E‏ الل لل 
الموكرف لاه عق بالمباشرة > قلا تعتق ق«المكاتة : 

ولا تص كتابة العبدٍ المرهونٍ ؛ لاله معرّضٌ للبيع في الرهنِ . وتصخ كتابة العب 

المعا ر ؛ لأنّه في ملك المُعير . 

وتصحٌ كتابةٌ المدبّرٍ كما يجوز عتقة » فإِنْ أذ المال كيل مرت الل :اق 
بالكتابة . إن مات السيّد قبل الأداء وخرج مِنَ اثلث . . عتقّ بالتدبير » وَإِنْ لم يخرج 
من اقلت . . عت من ما أحتملة اقلت وبقي الباقي علئ الكتابة . 

وتصخ كتابة أمّ الولدٍ كما يصخ عتقُها » فإِن أت المالَ قَبْلَ موت السيد. . عتقث 
بالكتابة » وَإِنْ مات السيّدٌ قبل الأداء . . عَتقث بالاستيلاد . 


ع 
مسألة : [أشتراط قول السيد إن أديت فأنت حر] : 
قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا يعتقٌ حتى يقول في الكتابة : فإذا ايت فأَنتَ حر » 


چ م ع - 


أو يقول بعد ذلك : إِنَّ قولي : كاتبتكٌ كان معقوداً على أك إذا يت » فأنتَ حر ) . 


)١(‏ في(م):(يصح). 


٤‏ كتاب المكاتب 
وخا ذلك 4 أذ الككتانة ايا ع مارفا وض( فالحقاوضة )فر 
كاتبئُكَ على كذا . و( الصفةٌ ) قولهُ : فإذا كيت فأَنتَ حر . 

فإذا قال ذلك » أو قال : كاتبتكَ على كذا » ونوئ به العتقّ. . كان صريحاً . 

ون قال : كاتبتكَ علئ كذا ء ولّم بقل : فإذا أت فآنتَ حو » ولا نو ذلك . . 
فقذ نصّ هاهنا : ( أله لا يعتق ) » ونصّ في المدبّر : ( أنه إذا قال : برك »ولم 
يقل : إذا مت فآنتَ حو ولا نواة. . أله يصيه مدكرا) . 

وآختلفَ أصحابنا فيهما على طريقين » مضئ ذكركُما في التدبيرٍ . 


E 

إذا كان عبد بِينَ شريكين » فكاتبة أحذهما في نصيبه منه بغير إذنِ شريكه. . لم تصع 
الكتابة . 

وقالَ الحكمٌ » وأَبنٌ أبي ليلئ » والعنبريٌ » والحسنٌ بنُ صالح » وأحمدٌ : 
ا ۰ 

دليلّنا : أن الكتابةً تقتضي إطلاقَةُ في الكسب والسفر لأجل الكسب » وملك نصفه 
يمنعٌ عَنْ ذلك » ويمنعٌ عَنْ أَنْ يأخذّ شيئاً مِنَ الزكاة ؛ لأَنَّ جميعٌ ما يكتسبّةُ يكونٌ لسيّده 
نصفّه فلا يدقع إلى سيدو الزكاةً » ولاه يْضدُ شريكة ذلك ؛ لأَنَّ قيمةً نصيبه تنقصُ » 


والثاني : يصح . وبه قال أبو حنيفة إلا أله قال : ( إذلّه في ذلك يقتضي أن يودي 


العبدٌ مال الكتابة مِنْ جميع كسبه » ولا يرجعٌ الآذنُ بشيء ) » وعندنا يودي مال الكتابة 
مما بخص نصيبَ سيد الذي كات مِنْ كسبه ؛ لأَن المنع مِنْ كتابته لحن شريكه » وقد 
زالَ ذلك بإذنه . 


4 
2 01 
ذا اذ 


ول نا يي انا 


2 إذ 


و 4< 


دللا 1 ن الكتابة عقدٌ معاوّضةٍ » فلا تسري » كسائر العقودٍ . 


فرع : [مكاتبة من بعضه حر] : 

وإن كاة EL O‏ اناق علرة ها قوف COED‏ 
عقدَ الكتابة علئ جميم ما فيه ِنَ الرقٌ » فهو كما لو كاتبة عل جميعه وهو رقيقٌ » ولأنّ 

حرّيّةَ باقيه لا تمن شيئاً مِنْ مقصود الكتابة » فلم تمنغ صكتّها . 

وَإِنْ كان العبد له فكاتبهُ على بعضه . . فنص الشافعئ رحمة الله : ( أله لا يصح ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : إذا قلنا : إِنّه يصح أَنْ يكاب نصيبَهُ في العبدٍ المشترّكِ بإذنٍ 
شريكه. . صح هاهُنا أيضاً ؛ لان تاهما على كتابة بعضِه كاثفاقٍ الشريكين . 

وقالَ أكثرٌُ أصحابنا : لا يصح هاهنا قولاً واحداً ؛ ؛ لأنّه إذا كاتبة على نصفه. . لم 
يعت حتئ يودي ضعفف مال الكتابق ؛ لأنّه يحتاج أن يودي إليه النصف بحكم النصفب 


ك 


الرقيق » ولأنه إذا ذا أَدَئْ مال الكتابة. ی جه + لن الى رى ف :الملك ولا 


- 


يتبعّضٌ » فيوّدّي كتابةً نصفه ويعتقٌ جميعْهُ » وذْلكَ حلاف مقتضى العقدٍ » فلم يصمّ 


العقد . 


فرع : [وضّئ بمكاتبة عبده] : 

ال له ل E‏ 
تعالى وح الآدميٌ . تعتيرٌ قيمة العبدٍ مِنَ الث . فون كانَ قذ قدَّرَ المال الذي يكاتبُ 
د قيمته أو أكثر . ون لم يقدّر ذلكٌ. . كوتبٌ 
عل مااخرئ ادرف يكابة ملا ل الرف أن العبد كات علا أت ن ا . فون 
ّم ختر العبدٌ ذلك . . ّم پُجبز عليه » كما آله لا ب جب على قبول الوصيّة » فإِنْ طلبَ 


خد ذلك لم يجب إليها ٍ ؛ لأَنّ الموصئ له إذا رة الوصية. . سَقطثْ في حقَهِ ويوقّد 
للت على باقي أهل الوّصايا . 


لذلا 


وإِنْ لم يحتمل الل جميعَ قيمة العبدٍ. . فنص الشافعميٌ رحمة الله : ( أنه يكاتبُ 
من القَدْرُ الذي يحتملة الثُلتُ ) . 

وأختلف أصحابنا فيه : فمنهُم مَنْ قال : في هذا قولانِ » كما لو كاتب نصيبَهُ مِنَ 
العبد المشترّك بإذنٍ شريكه . فنص هاهُنا على أَحدهما . 

وقال أكثرُهم : يصح هامّنا قولاً واحداً . 

والفرقٌ بينهُما : أنا إِنّما منعنا المكاتبةً في بعض المشترك لما يَلحقُ الشريكٌ مِنَ 
الضرر » وهامنا لا ضررَ على الورئة ؛ لأنّهم ملّكوة وقد لزمتهُم مكاتبّ » ولآن الكتابة 
في العبدٍ المشترك غير مستحفَةٍ › والوصيّة في الكتابة أستَحِقَّثْ 2 فإذا تعذرثْ في 
جميعه. . بقی الاستحقاق فى بعضه . 

فإذا قُلنا بهذا : وأوصئ أَنْ يكائب عبدُهُ على مث وقيمتةٌ مئةٌ ولا مال له غيده » أو 
كاتبَهُ في مرض موته على مئ وقيمتة مئةٌ ولا مال له غيرُه. . صكت الكتابة في ثلث 
بحصّته من مال الكتابة . 

وهل تزدادٌ التركةٌ إذا ادى المكاتّبُ مال الكتابة ؟ حكئ المحاملئ فى « التجريلٍ » فيه 
قولين : 

5 2 و 00 و وه ا‎ ٢ 

أحذهما ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنَّ التركة لا تزدادُ بذلك ؛ لأنَّ التركة ما يُخلفها 
الميّتُ » ومال الكتابة حصلَ للورثة بعد موت السيّدٍ مِنْ ملكهم » فهو كثمرةٍ البستانٍ 
ووَلدٍ الجارية بعد الموتٍ . 

والثاني - وهو أختيارٌ المحامليٌ - التركة تردادٌ بذلكَ 5 
افد سقو :الغا وعقدٌ الكتابة وجب ا المت ٠»‏ فكانَ كالمال | لذى 


: أنَّ | 
أستفية بسن ا المت : 
فإذا قُلنا بهذا SS‏ : أنه إذا كاتبة على مئةٍ في مرض موته وقيمئة 


2 


مال الكتابة . . جازت الكتابة في نصفكٌ بنجمين › 
eS TS‏ 


المكاتبُ عمًا صحّث فيه الكتابة شيئاً ؛ لأنَّ مال الكتابة مثلٌ قيمتِه » فيحصلٌ للورثة مِنّ الرقبة 
ومال الكتابة مئةٌ درهم وذْلكٌ يعدل شيئين ‏ الشيء نصفتُ المئة ‏ وذلكٌَ الجائز بالكتابة . 


5-2 


ون لم يُعجّل مال الكتابة. . صكحت الكتابةٌ في الحالٍ في ثليه ثلث مال الكتابة » 


N 


يلم إلى الورئة ثلثاة » فكلّما أذ شيت زاد في الكتابة بقذرٍ نصفب ما أذذئ حتئ يوي 
نصف الكتابة فيستوفيَ وصيّته . 

م 

الصحيح : : أنهم يُردوئة : 

وَإِنْ كاتبهُ على مو وخمسينَّ » فن قلنا : لا تزدادٌ التركة بأداء مال الكتابة. . صححتٍ 

وَإِنْ قُلنا : تزدادٌ التركةٌ بأداء مال الكتابة » فإِنْ عل المكائّبُ ما عليه. . جازت 
الكتابةٌ في شيءِ منهٌ بشيءِ ونصفب شيءِ > فيحصل للورثة م مِنَّ الرقبة والكتابةٍ مئه درهم 
ونصففُ شيءِ - وذلكَ يعدلٌ شيئين - فأسققط نصف الشيء الزائ على المئة » وأسقّط 
بإزائء نصف شيء م مِنّ الشيئين المقابلينٍ لّه. . فيبقئ مث تعدلٌ شيئاً ونصفَ شيء › 
الشيء ثُلئا المئة - وذلكَ ثلث العبد ‏ وهر الجائرٌ في الكتابة بلي مال الكتابة - وهو م 
دا روا 1ك رمو ارقف لوالو نور :راك ارون الا ا 
مثلا ما صكَث فيه الكتابةٌ . 

والصحيح : أَنَّ التركة لا تزدادٌ بأداء مال الكتابة ؛ لأنَّ الشافعيّ رحمة الله قال في 
خر المسألة : ( فإذا أكَئ. . عتقّ تله ورقٌّ ثُلثاهُ ) فلو أزدادت التركةٌ بذلكٌ. . لكان 
العتق أكثر مِن ثليه 1 


2 
مسألة : [الكتابة على مال مؤجل بنجمين أو أكثر] : 
ل 2 الم 


1 3 
2 0 


دلملنا : ما e‏ 000 


۸ كتاب المكاتب 
افك ولأكانتك علق تحمين )20 فتصة التفبييي علو يذلك + ولو انت الكتارة 
E‏ 

وروي عَنْ عل رضي الله عنةُ : أله قال : ( الكتابةٌ على نجمين » والإيتاءٌ مِنّ 
القائي )"© وهذا يضفي آفر ما بجرر علو الا ٠‏ 9 الكابة عل أك من نجي 
معلومٌ بالإجماع . 

وروي : أَنَّ جماعةً مِنّ الصحابة رضي الله عنهُم عقدوا الكتابة » وما روي عَنْ أَحَدٍ 
منهُم أنه عقدّها حالَّةٌ » فدلٌ على أَنَّ ذلك إجماغٌ منهُم 

ولأنّه إذا كانبَهُ على عرض حال » توجّهت المطالبةٌ للسيّدٍ عليه به وهو معي بو ؛ 
لألّه لا يَملكُ شيعا » فيفسمٌ اليد الكتابة » فيبطلٌ المقصوةٌ بالكتاية . 

قال أبو العبّاس : ولأآنّ الكتابةً مشتقة ِن ضمٌ نجم إلئ نجي ٠‏ وأقلُ ذلك نجمانٍ . 
ألا ترئ أَنَّ الكتابة بالخط لا تكونُ الكلمة فيها أل مِنْ حرفين . 

إذا ثبت هذا : فمن شرط مال الكتابة أن يكونّ معلوماً . ومن شرط النجوم أَنْ تكونّ 
معلومة » وما ودی مِنَ المالٍ في كل نجم معلوماً » كما نقولٌ في المسلّم فيه . 


فرع : [المكاتبة علئ عمل] : 
ويجوز ر ن يكاتبةٌ عل العمل في ذمّته » كما يجورٌ أن يستأجرَهُ عل عمل في ذمُته . 
فن كاتبة على عملين في ذمته. فخ کا یهرز أن يتاع فلن ذلك: 


)١(‏ وكذا أورد خبر عثمان ابن قدامة في « المغني » ( 418/4 ) في المكاتب . وأخرجه مطوّلاً من 
طريق مسلم بن أبي مريم عن رجل قال : كنت مملوكاً لعثمان البيهقي في « السئن الكبرئ » 
)۳۲١ - ”60/٠١(‏ في المكاتب » وكذا نقله عنه المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » 
(۲۹۷۷۱ ) » وذكره في « تلخيص الحبير (٩‏ 788/4 ) في الكتابة . ١‏ 

)۳( أورده عن أبي تراب علي الحافظ في « تلخيص الحبير /٤ (٩‏ ۲۳۹ ) بلفظه ثم قال : قال ابن أبي 
شيبة : [وهو في « المصنف » ( ١150/0‏ ) باب : من رد المكاتب إذا عجز » ولفظه :] ( إذا 
تتابع على المكاتب نجمان » فدخل في السنة فلم يؤدٌ نجومه . . رد إل الرق ) . ونحوه ما رواه 
ابن حزم في « المحلئ » ( ۲٤١١/۹‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( "47/١٠١‏ ) بلفظ : 
( إذا عجز المكاتب. . استسعئ حولين » فإن أذَى » وإلا رد في الرق ) . 


كتاب المكاتب ۹ 


فرع : [المكاتبة على خدمة شهر ومال بعده] : 

قال الشافعيئ رحمة الله : ( ولا بأس أَنْ يكاتبة على خدمةٍ شهر ودينار بعد أنقضاء 
الشهر ) . 

وهذا ينظرٌُ فيه : فإِنْ كاتبَهُ على خدمةٍ شهر ودينارٍ بعد أنقضاء الشهر بيوم أو 
يومين. . صح » ومِنْ شرط الشهر أَنْ يكونّ مصلا بالعقدٍ » كما قلنا في الإجارة . 

فإ قل : فالعِرَضٌ في الكتابة لا يكونُ حالاً. . فكيف جار هاهُنا أَنْ يكونّ الشهز 
ممصلا بالعقد ؟ 

قلنا : إِنّما لم جز في العِوّض أَنْ يکود حالاً ؛ لاله ي ع ال ا و 
الخدمة : فهرَ قادرٌ عليها » فلهذا جازت الكتابةٌ عليها حالَّةٌ . 

ون كاتبَةٌ على خدمةٍ شهر ودينارٍ بعد أنقضاء الشهر مِنْ غير فصل بينهُما. . فهل 
يصح ؟ فيه وجهانٍ : 

قال أبو إسحاق : لا يصح ؛ لأنّه يكونُ كتابة عل نجم واحدٍ » فلّم صح . 

وقالَ أبو علي , بن أبي هريرة : بصخ » وهو المذهبٌ ؛ لآنّ الكتابةً ّما لم تصحّ 
عل نجم واحدٍ ؛ لاله لا يدر علئ تحصيله » وهاهُنا يقْدرُ عل خدمةٍ شهرٍ ودينارٍ 
0 

: لو كاتبة على خدمةٍ شهرٍ ودينارٍ في أثناء الشهر . . صح ذلك ؛ لاد 

55 0 : (إذا شرط الدينارٌ بعد الشهر أ فقة کان 
جائزاً » وَإِنْ كاتبة على دينار وخدمةٍ شهر بعد الدينار. . لم يصح ) . 

وقالَ أصحابٌ أحمدَ : يصحٌ . 

دليلّنا : أَنَّ مِنْ شَرطٍ الشهر أَنْ يكونَ متّصلاً بالعقدٍ » ومن شَرط العرّض أَنْ يكونّ 
متراخياً عَنِ العقدٍ بالأَجَلٍ » فإذا شَرطً حلولٌ الدينار وتأجيلٌ الشهر . . لم يصح . 

قال أبن الصبّاغ : وإطلاق الخدمةٍ يكفي ؛ لأنّها معلومة بالعُرفيِ » ويلزمة خدمةٌ 
مثله . 


2 - 


لوم كتاب المكاتب 
ر 7 کی 2 dg‏ 
ولو قال : على منفعة شهر. . لم يصمّ ؛ لأنها تختلفٌ . 


وإِنْ كاتبَهُ عل خدمة شهرين . : لم يصح ۽ لاله نجي واحدٌ : 


فرع : [کاتبه علئ دينار بعد شهر ودينارين بعد شهرين] : 
وإ كاتبةُ على دينارٍ إلى شهر » ودينارينٍ إلئ شهرينٍ » ٠‏ علئ أنه إذا أذ الدينار 
الأول » عتقّ » وإذا أَدَىْ الدينارين ٠‏ فهر ح. . فحكئ أبو اعباس فيها قولين : 


ف [أَحدُّهما] : من أصحابنا مَنْ قال : هذا عقدٌ جمعٌ بينَ شيئينٍ مختلفي الأحكام ؛ 
لاهنت E EEE‏ فكانَ فيها قولانٍ » كما لو جمع بِينَ الكتابة 


وا 

و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : فيها قولانِ مختصًَانٍ بها : 

أحدّهما : لا تصحٌ الكتابةٌ ؛ لاله شرطٌ فيها ما ينافيها ؛ لأَنَّ مقتضئ الكتابة أن يعتقّ 
بعد أداءِ جميع مالها > فإذا شرط أَنْ يعتق بأداء بعضه. . لم يصمٌّ . 

والثاني : يصحٌ ؛ لاله لو كاتبة كتابة مطلقة فى بعضّ مال الكتابة » فأعتقّة علئ أن 


يودي الباقي بعد عتقه. . صم . فإذا شرط ذلك في الابتداء”"". . وجب أن يصحّ 1 


فسألة [كاتب عبدين أو ثلاثة على مئة درهم] : 


وَإِنْ كات رجلٌ عبدين أو ثلاثة له أَعبْدٍ له بمئة درهم » في نجمين أو أكثرٌ » بعقدٍ 


واحلِ.. فنص الشافعئ : ( أَنَّ الكتابة صحيحةٌ » وثْقِسّمُ المئة بينهُم على قَدرٍ 


ونصنّ : ( أنه لو ترو ع أرب نسوة بعقلٍ واحدٍ علئ عوض واحل. . صم النكاح ١‏ 
وفي المهر قولانٍ . وإ خالع أَربعَ نسوةٍ بعوّض واحدٍ. . صح الخُلعٌ » وفي العوض 


) في نسخة : ( الانتهاء‎ )١( 


كتاب المكاتب ٤١‏ 

قال أصحابنا : وهكذا القولانٍ في الكتابة : 

أَحدُهما : تصحٌ الكتابة وه 2 يْقِسَّمُ العِرَّضُ المسمّئ عليهم على قدر قيمتهم . وبه قال 
مالك وأبو حنيفة ؛ لأ جملة الورضي معلوم » وإِنّما يجهل م يقابل كل وا متهم » 
فلم يوئ » كما لو باع رجلٌ ثلاثة عب له مِنْ رَجلٍ بعوض . 

والثاني : لا تصحٌ الكتابة . 

قال المحامليٌ : وهو الأشبة ؛ لأَنَّ عقدَ الواحدٍ ممَ الاثنين بمنزلة العقدينٍ » وعقدَ 
TT‏ 
مح الجهل بالعوّض . . لكان باطلاً > فكذلكَ 


ا أَعبْدٍ له وض واحدٍ. . 
صح ۽ لاعف واخ و فة وة 


ولو كات كلّ واحدٍ منهُم بعقلٍ 
هذا مثله . ويخالف البيعَ ٠‏ فإ 


06 د‎ 
e A 


4 
ع 


وهكذا : إذا باع ثلاثة أنفس ثلاثة ملسي دان 


بشمنِ واحدٍ OR as‏ سيت كن A‏ ف به بثلث الثمنِ 


مشاعا . 


5-4 


ولهكذا | : إن باع رجلّ ثلاثة عب له مِنْ ثلاثة أنفس بعقدٍ واحلٍ. . صح قولاً واحداً » 
ويملك كل واحدٍ منهم ثُلثَ العبيدٍ مُشاعاً . 


وإِنْ باع رجلٌ ثلائة عبيدٍ له » مِنْ ثلاثة أنفس بعقدٍ واحدٍ » مِنْ کل واحدٍ عبداً , 
بئمنٍ واحدٍ » بان يقولٌ اوطدو 00 نقد O‏ ريدت 
يا خالدُ هذا الآحَرَ بالف . . ففيه طريقانٍ : 


[أحدُهما] : قال أبو اعباس : في البيع قولانٍ كالكتابة . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق وأبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يبطلٌ البيعٌ قولاً واحداً » وقذ 
مضئ ذكرّها في ( البيع ) . 

فإذا قلنا : تصحٌ الكتابةٌ. . قُسّمّ لمال المسمّئ على قيمتهم وَقتَ عمَدٍ الكتابة . 


E۲‏ كتاب المكاتب 


مسألة : [الشريكان في العبد يكاتبانه على قدر نصيبهما] : 

وَإِنْ کان عبد بِينَ شريكين. . لم يَجِرْ لّهما أَنْ يكاتباهُ إلا عل قدر ملكهما › 
يجورٌ لهُما التفاضلٌ في المالٍ معّ تساوي الملكينٍ » ولا التساوي في المالٍ مع تفاضل 
الملكين . 

وال ا 

ودليلنا : أن ذلك يودي إلى أَنْ ينتفع أَحدُهما بمال الآخَرٍ ؛ لاله إذا دف إل أحدهما 
أكثر مِنْ قَدْرِ ملكه » ثم عجر. . رج الآخَدْ عليه بذلكَ . 

وإ فعلّ أَحدُهما ذلك بِإِذنِ شريكه. . فآختلف أصحاينا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما لو كاتبة أحذهما دون الآخَرِ بإذنِ شريكه » وهو 
ظاهرٌ النصٌّ . 

ومنهم مَنْ قال : لا يصحٌ لهذا قولاً واحدا ؛ لأَنَّ هامنا يودي إلى أَنْ ينتفع أحدُهما 
بنصيب شريكه » وإذا كاتبهُ أَحدُهما بإذنِ شريكه. . لم يود إلى أَنْ ينتفع أحدُهما بنصيب 
شريكه › فأفترقا . 


فرع : [الكتابة ع قرط فاسد أو مستقبل]: 
ولا تصحٌ الكتابة إلى شرط فاسدٍء ولا تعليقّها على شرطٍ مستقبل ؛ لأنّها 
معاوّضةٌ » فلا تصحٌ على شرطٍ فاسدٍ ولا تعليقُها على شرط ٠‏ كالبيع . 


2 يي 
مسألة : [لزوم الكتابة من جهة السيد] : 

وإذا صخت الكتابة. . لزمث مِنْ جهة السيِّدٍ » فلا يجورٌ له فسحّها قبل عجز 
O NE MEET‏ قو كنا لوجا ع 


ولا تلزمٌ الكتابةٌ مِنْ جهة العبدٍ ‏ بل يجوز لَه ن يمتنع مِنْ أداءِ الكتابة » ولا يُجِبدُ 
علئ أدايّها وإِنْ كانَ موسراً بها ؛ لاد كلّ ما لا يُجبرٌ على فعله إذا لّم يجعلْ شرطاً في 


ا ۳ 
عتقه » لَم يُجبز على فعله وإِنْ جعلَ شرطاً في عتقه » كالمُننِ في الصلاةٍ وسائر 
التطوعات . 

. وللسيْدٍ أن يفسح الكتابة بنفسه إذا عجر العبد أ أمتنع ِن الأداء » إلا أنه إنّما اسقط 

حقَّهُ من بالوّض ٠‏ فإذا تعذّرَ لض . . كانَ له أن يرجعَ إلى عينٍ ماله » 
رجل عيناً وأفلسّ المشتري بالئمن . 

وهل يجورٌ للعبدٍ أَنْ فسح الكتابةً ؟ فيه وجهانٍ : 

َحدُهما : له أَنْ يفسمّ ؛ لاله عقدٌ لحظَّه » فَمَلَكَ فسحَهُ » كالمرتهن 

والثاني : ليس لَه أَنْ يفسحّ » ولّم يذكرٍ المحامليئٌ غيرَهُ ؛ لاله لا ضررَ عليه في 
البقاءِ على العقدٍ » ولا فائدة له في الفسخ . 

والأوَل أَقِيسُ ؛ لاله يستفيدُ بالفسخ وجو نفقته على المولئ . 

فلن تراضيا على الفسخ وفسخا. . صح ؛ لأنّه عقدٌ يلحقّهُ الفسحٌ بحالٍ فجارٌ لهُما 
فسحةٌ بالتراضي » كالبيع . وفيه أحترازٌ مِنَّ الخْلم . 


Cx 
ب‎ 

2 
ا 


فرع : [موت السيد لا يبطل الكتابة] : 


وإذا مات المولئ قَبَْ الأداءِ. . لم تبطل الكتابةٌ ؛ لأنّه لازم مِنْ جهته » فلم تبطل 
بموته » كسائر العقودٍ اللازمة . 
فإن مات العبدُ وقد بقيَ عليه شي* مِنْ مال الكتابة. . مات رقيقاً » وكانَ جميعٌ 


ت 


0 


ما خلفة للمولئ » سواءٌ خلتاوفاة ماعل او يغلي :6 
وقال أَبو حنيفةً ومالكٌ : ( إِنْ خلّفَ وفاءً عليه. . لم تنفسخ الكتابةٌ ) . 


إل أ ا حنيفة يقو : ( إذا خلّفَ وفاء. . أَدّئ عنهُ مالَ الكتابة » وعتقٌّ فى آخر 
جزءِ من 1 جزاء حياته . وإِنْ لم يخلّفْ وفاءة.. حَكم الحاكم بعجزه » وأنفسختٍ 
الكتابة ) 


34 كتاب المكاتب 

ومالك يقولٌ : (إِنْ كانَ له ولدٌ حدٌ.. أنفسخت الكتابةٌ . وَإِنْ كان مملوكاً 
للمکاتب .. اجر على دفم المال إن كان لَه مال » وإن لم يكن له مال . أجبر على 
الاكتساب والأداء ) 

E yS : دليلنا‎ 

فن قي : إذا لم يبق عل المكاتب مِنْ مال الكتابة إلا قَدْرٌ يسيرٌ بِقَدْرٍ الإيتاء الذي 
م . فهلاً قلتم إِنَّه يكين + لأنه بجة عار ا 

: إنّما لّم يعتق ؛ لأنّ علئ السيّدٍ أن يفعلّهُ » فلا يقعٌ بنفسه » كما لو وصّئ بِأَنْ 

OT 


مسأل : [مكاتبة الذمي عبده الكافر] : 

وإذا كاتب الذمّيُ عبدَهُ الكافر.. صكّت الكتابةٌ ؛ لأ الكتابة تشتملٌ على 
معاوضة وصفة » وهما يصحانٍ من الذمئٌ ي كالمسلم . إن ترافعا إلى الحاكم . . نظرَ 
في الكتابة : 

فن كانث صحيحة في شرعِنا. . حكم الحاكمٌ بصكّتها » سواءٌ ترافعا إلى الحاكم 
َبَْ الإسلام أو بعدَهُ . 

ون كانث فاسدة في شَرعِنا » بِأَنْ كاتَة على خمر أو خنزيرٍ وما أَسْبِهَهُ » فإِنْ تقابضا 
SS oS‏ . لم يتعرّض الحاكم 
لنقضها ولا لصكّتها » بل يحكم بعتق قي العبدٍ بأَداءِ ما ما وقعثٌ عليه الكتابةٌ ؛ لأَنَّ ما فعلاءٌ 
في حال الشرك قد لزم م بالقبض . 

وإ أَِبضَهُ ذلك بعد الإسلام » ثم ترافعا إلى الحاكم . . حكم ب تيت 
الصفةٍ » وثبت التراجعٌ بينهُما » كالكتابة الفاسدة بِينَ المسلمَين . 

وإ أقِبصَهُ بعضّ العِرّض في حال الشرك » ثم ترافعا بعد الإسلام. e‏ 
يحكم بفسادٍ ذه الكتابة ؛ لأَنّ الكتابة الفاسدة لا يعتقُ العبدٌ فيها بقبض بعض 
العرّضٍ . 


كتاب المكاتب {Yo‏ 


إذا تت هذا : فلا فرق بينَ أَنْ يُسلِما » أو يُسلِمَ أَحدُّهما فيما ذكرناء ؛ لأَنَّ التغليبَ 
لحكم الإسلام . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كاتبة عل خمر ثم أسلم. . لم يبطل العقدٌ » ويوَدّي إليهِ 
قيمةً الخمر ) . 

دليلّنا : أَنَّ هذا العقد لو عَقداءٌ بخمر أو ختزير. . كان فاسداً » فإذا أسلم أَحدُهما 
قبلَ التقابض . . حكم بفسادو » كالبيع . 
اه : [مكاتبة الحربي عبده] : 

إذا كاتب الحربيُ عبدّهُ. . صكت الكتابةٌ ؛ لأَنَّ له يلكا تامّآً . وقالَ مالك : ( لا 
اڭ 2 وقال او ةة : ( مل ناقصٌ ؛ لاله يجوز“ للمسلِم تملك عليه ) . 

دليلنا a‏ : 3 وَأوربّكم أرضهم وَدِيَكرَهُمَ 4 [الأحزاب : 1۲۷ وهذه إضافة إليهم 

ات a‏ دار الإسلام مستأمَنين. . لم يتعوّض الحاكمٌ لهُما . فإِنْ 
ترافعا إليه » فإ كانث كتابة صحيحةً. . ألزمهُما الحاكمُ حُكمّها . وإِنْ كانث فاسدة. . 
بين لهما فسادّها . 

فن جاء! وقد قهرَّ أَحدُّهما الآخَرَ في دار الشرك . . فقدْ بطلت الكتابة ؛ لأَنَّ العبدَ إن 
قهرَ سيّدهُ. . فقدْ مَلكَ نفْسَهُ » وبطلت الكتابة . وإِنْ قهرَ السيِّدُ العبدَ على إبطال 
الكتابة. . فقذ عاد رقيقاً ؛ لأَنَّ دار الكفر دارٌ القهر والإباحة . 

E‏ . مَلكَهُ . وإِنْ قهرَ أحذهما الآخَرَ في دارٍ 

الإسلام. . لم يصع قهرهُ » وكانا على ما كانا عليه قَبْلَ القهر ؛ لأنَّ دار الإسلام دار 
حَظر”"' لا يوَثرٌ فيها القهرٌ إلا بالحقٌ . 


(1) في (م):(لايجوز). 
(۲) في نسختين : ( حصن ) . الحظر : المنع . 


٦‏ كتاب المكاتب 


فرع : [مكاتبة المسلم عبده الكافر] : 

إن كاب المسلِمٌ عبدة الكافر. . صحٌ ؛ لأنَّ ملكَهُ صحيحٌ عليه » فإذا أَدّئ إِليهِ مال 
الكتابة. . عتقّ » وقيل له إن ابل . فلا كلام » وَإِنِ آخترت المقام م على الكفرٍ , 
إتت المتاء في دار ال فو ا ر کاک ا من بجر ل 
عقدٌ الذمّةٍ » وإلآ. . فآلحَقْ بدارٍ الحرب . فإِنٍ أختارٌ الرجوعَ إلى دار الحرب. . صا 
حرباً لنا » فن وقعَ في الأسر. . كان الإمامٌ مخيّراً فيه بينَ القَْلِ والمَنٌّ والفداء . 
ولا يجورٌ أسترقاقة ؛ لان في ذلك إبطالَ وَلاءِ سيّده الذي ثبت لَه عليه بالعتق . 


ا ا 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولو كاتبَ المرتدٌ عبدَهُ قبْلَ أن يقفَ الحاكمٌ مالَهُ. . كان 
جائزاً ) . 

وقالَ في ( المدكر ) : ( إذا دير عبدَهُ. . فيه ثلاثة أقوال : 

أَحدُها : : يصح . والثاني : لا يصح . والثالث : أنه موقوفٌ ) . 

وأختلف أصحاينا في الكتابة : 

فمنهم مَنْ قال : فيها ثلاثة أقوالٍ كالتدبير ؛ لاله عت بصفةٍ كالتدبير . 

ومنهم مَنْ قال : في الكتابة قولانٍ : 

والثاني : لا يصح . 

ولا يجيءٌ القولٌ بالوقفف ؛ لأَنَّ الكتابةٌ عقدُ معاوضةٍ » وعقودٌ المعاوضات لا تقمُ 
موقوفة عندنا . 


› ) في ( تدبير أهل دار الحرب ) » وفي نسختين : ( المرتد‎ : ) ۳٣۵/۷ ( كما في «الأم»‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ٠ ۲/٤ (٩ وهو في « الأم‎ 


كتاب المكاتب ۷ 


إذا ت هذا : فان أذ المكاتّث مال الكتابة إل سيّده المرتدٌ » فإف كان قَبْلَ أَنْ 
يقف الحاكم ماله ويَسْجُرَ عليه. . ففي صكَة الأداء ثلاثة أقوالٍ بناء على الكتابة : 


كم يذ 


كلا إن الكقارة دة . صح الأداءٌ وعتقّ العبدٌ . 

وإِنْ قُلنا : إِنَّ الكتابة باطلةٌ. . لم يصح الأداءُ ولّم يعتق العبدُ ؛ لأَنَّ عدم الصكَةٍ 
لا ل ا 

وَإِنْ قلنا : إِنّها موقوفة. : ET‏ فان عاد إلى الك وعتقٌ 
الاو مات أو رمن ارون ا ول بعتو القية 

داد كان الأداءٌ بعد أَنْ وقفَ الحاكم ماله وحَجَرَ عليه » فإِنْ قلنا : إِنَّ الكتابة 
يطيخ : . فالأداءٌ غيرُ صحيح لأجل الحَجْرٍ » فن كان المالُ باقباً في يد السيّدِ. . 
أسترجَعةُ من ورف إل الحاكم وعتق . وإ كان تالفاً. ل ا 
بشيءِ ؛ انه و بالدفم إل إليد » ا المكاتب بمال الكتابة » فإِنْ أَذَاهُ. 
ا ان 


ت 


إن قي : أَلِيسَ لو دَفمَ إلى المحجور عليه لسفه مالاً فأتلفة » لم يضمن » وإذا زالَ 
ا 
: الفرق بيتهما : أَنَّ السفية حُجِرَ عليه لحفظ ماله » فلو أَحَتٌسِب عليه بما قَبِضَهُ 
sS‏ 0 9 
فإذا عاد إلى الإسلام. . سقط حفّهم مِنْ ماله . 


وإ قُلنا : إِنَّ الكتابة فاسدةٌ. . لم يعتق العبدٌ بالأداء . 


إل 


وإ قلنا : إِنَّ الكتابةً موقوفة. . ِن الاه لا يصع كما إذا انا : إلا صحيحةٌ . 


EYA‏ كتاب المكاتب 


فرع : [ارتداد العبد وقت مكاتبته] : 
وإنِ آرتدّ العبدٌ بمُكائبة0" سيِّدِه. . صكث كتابئة ؛ لأنّه يصع بيخ له وعتقةٌ » ثمّ 
ينظرٌ فيه » فإِنْ أسلم. . كان حكمُّةُ حكم المكاتب المسلم . ون لم يُسِلِمْ. . نظرت : 
فن كى مال الكتابة. . عتقّ وطولبَ بالإسلام » فن لم يُسِلِمْ. . قْتِلَ » وكانّ 
ما بقى فى يده فيئاً » كالحُرٌ المرتدٌ . 
وإِنْ لم يود مال الكتابة ويل“ أو مات على الردّة. . كان ما بيده لسيّده ؛ لان بقتله 
أو بموته أنفسخت الكتابةٌ » فكان ما بيده لسيّده . 
وبالله التوفيق 


لل نز فنا 


. ) في نسخة : ( ثم كاتبه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وإن لم يرد مال الكتابة وعتق‎ )۲( 


باب : ما يملكه المکاتب وما لا يملكه ۹ 


باب ما يملكّةُ المكاتبٌ وما لا يملكة 


اکا كن ابيع والشراء والأَخذٍ بالشُفعةٍ وسائر ات الجا كاف لاله 
عقدَ الكتابة ليحصلّ له العتق »› ولا يحصلٌ لَه إلا بالآداءِ » ولا يمكنة الأداء إلا 
بالاكتساب بالبيع والشراء وسار جهات التجارة . 

ويجورٌ له أن يَشتري من سيّدهِ » ويبيعَ منةُ » ويأخذ منهُ بالشفعة » كما يجوز ذلك 
مِنّ الأجنبيئ ؛ لأنّه صارٌ بعقدٍ الكتابة كالخارج مِنْ مملكه”" . وإِنّما له مال في ذمته , 
فهو کر جل لَه دين عليه ۰ 

ويصحٌ إقرارٌة بالبيع والشراء ؛ لاله يصح ذْلكَ منهُ > فصحٌ إقرارة به كالحُرٌ . 


ا ا 

والمكاتبُ محجورٌ عليه في ماله فليس له أستهلاكةٌ ولا هبتة ولا المحاباة به , بغير إِذْنٍ 
الل ؛ لأنّ حر السيدٍ َم ينقطغ عنة ؛ لاله قذ يعجر فيعوةٌ إليه ؛ لأنّ القصة بالكتابة 
تحصيلٌ العتق بالأداء » فإذا وهب مالَهُ. . اذى إلى فواتٍ المقصودٍ 

وإِنْ وهب المكاتبٌُ شيئاً مِنْ ماله بإذنٍ سيّده. . فنص الشافعي في « لاء « 0/1 [rs‏ 
و« المختصر » : ( أنه يصمٌ ) . 

وقال الربيعٌ © اوفية :اقول آخة : ( أنه لايصمٌ ) . وقال في « الجامع » : ( إذا 
أختلعت المكاتبة نفْسَها بعِوّض بِإِذنٍ سيّدها. . لم يصح الخُلعُ ) . 

والمكاتبةٌ في بذل العرّض كالواهبة ؛ لأنّها تبذلٌ العِوّضَ فيما لا فائِدةً لها فيه . 

وأختلف أصحاينا في المسألةٍ على طريقين : 


فمنهُم مَنْ قال : في المسألةِ قولانٍ : 


. ) في نسختين : ( يده‎ )١( 


ع كتاب المكاتب 

أحدُهما : لا تص الهبةٌ والخُلعُ . ويه قال انو حييقة و ن المكائت ذا 
اليلك ٠‏ والسية لا يملك ما بييو» فلم يصع ذلك بأجتماههما » كالخ إذا زوج أ 
الصغيرة بإذنها . 

والثاني : تصحٌ ؛ لأَنَّ الما لا يخرجٌ مِنْ بين المكاتب والسيّدٍ » فإذا أثفقا على 
ا ا 

ومنهم مَنْ قال : تصحٌ الهبة قولاً واحداً على ما نصصّ عليه في «الأمٌ) 
و« المختصر » » وما ذكرةٌ الربي تخريج منه » وما ذكرهٌ في الحُلع على ظاهروٍ . 

والفرقٌ بِينَهُما : أَنَّ المكاتبَ إذا وهب. . حصل لَه الثوا عاجلاً في الدنيا أو آجلاً 
في الآخرة » وليسَ كذلكٌ بذلُ الععرّض في الخُلع » فإنَّه لا يحصلٌ لها فيه ثوا عاجلٌ 
ولاآجلٌ » بل عليها ضررٌ في سقوط نفقيها  .‏ 7 
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والطريق الأول اصح . 


فرع : [ليس للمكاتب أن يكفّر بالمال] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا يُكمّرٌ المكائبٌ في شيء مِنّ الكمّارات إلا 
بالصوو) .0 اا" 

وجملة ذلكٌ : أن المكاتتٌ تب إذا لزمتة كفارة في قتل أو جماع أو ظِهارٍ أو يمين. . فلا 
ن TT‏ 

إِنْ أَذْنَ له أَنْ يُكمّرَ بالمالٍ » فن أَدْنَ له أن مُكَفْرَ بالعتق . . لم يصع ؛ لاله يتضكَنُ 


الوّلاء > ولا يقبت له الرَلاءٌ . وإِنْ أذ نَل أ كر بالإطعار» فإ كنا : إن العبدَ 
لا يملك المالَّ » لم يصحّ تكفيده به ؛ لأنّه لا يملك ذلك المالَّ » فلم يصح التكفيد 
له . 


وإِنْ قلنا : إِنّه يملك المال. . صح تكفيهٌ به ؛ لأنّه قذ مَلكَ ذلك وأَذْنَ له السيِدُ 
بالتكفير به . 


م 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه ۳١‏ 


فرع : [المكاتب لا يبيع نسيئة] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا يجورٌ أن يبيعَ بدَينِ ) . 

وجملة ذلك : أنه ممنوعٌ مِنَ البيع بالدَينٍ الموجل ؛ لأنّ فيو غرراً وهو ممنومٌ ين 
التغرير بالمال » وسواء باع بما يساوي أو بأكثر ما يساوي ؛ لأنّ الغرر حاصلٌ بالأجل 
إلا أن يبيعة بأكثر مما يساوي » فتكونٌ الزيادةٌ على تمه موَّجُلّةٌ ؛ لأنّه لا تغرير في 


1 


ذلك . 

إن أبتاعَ المكاتبُ بثمن مؤّجّل . . صم ؛ لأ الغررٌ علئ البائع وا ا 
دفعٌ به رهناً. . م يصح الرهن ؛ لان في ذلك تغريرا بالمال المرهون ؛ لأنّه أمانة 
يتلفُ في يدٍ المرتهن » فيكونٌ مِنْ ضمانٍ الراهنِ . 

ويجورٌ أَنْ يَستسلف في ذمته إلئ أجل ؛ لان الح له في ذْلكَ كلانه اعد الكمة 
فينتفعٌ به إلى أَنْ يحل عليه المسلّمٌ فيه 
SER N,‏ 


فرع : [المكاتب يأخذ للقراض والقرض ولا عكس] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا يجو أَنْ يدف شيئا مِنَ المالٍ الذي في بِدِه قراضاً ؛ 
غر أنه يُخْرِج المالَ ِن يده » فربّما يعوة إلبدوركما لا يخود .ويجور أن 
يأخذ المالَ قراضاً ؛ أنه مِنْ أنواع الكسب 5 


وليسسَ لَه أَنْ يُقرض ؛ لأَنَّ ذلك تبؤعٌ » وله أَنْ يقترض ؛ لأنّهِ ينتفع بذلكَ ) . 


فرع : [لا تصح هبة المكاتب ولو بزيادة منفعة] : 

لدان رع E‏ 

وجملة ذلك : أنه إذا وهبّ لغيره شيئاً بشرط الثواب » فإِنْ قلنا : لا يصح ذلك مِنْ 
غيره. . لم يصح من المكاتب . 


۲ كتاب المكائتب 
وإِنْ قلنا : إله يصحٌ مِنْ غير المكاتب » فن كان ذُلكَ بغي إِذنِ السب . . لم يصمّ 
را 2 اا رمه ا 2 عيذ كالية 


فرع : [شراء المكاتب مَنْ يعتق عليه] : 

ولس للمكاتب أن يشتري مَنْ بعتن عليه - كوالده أو وَلدِهِ ‏ بغير إذنٍ سيّده . 

وقآل او جب و اعم + (ايكرز له یراز میا رل رر له ا 

وقال فيمَنْ عداهُما ممَّنْ يعت عليه برّحم : ( يجوز له بيعم ) . 

فليا > آله تضوف .يما يوي إلى إثلافى مله ».فلم يضح منة بغير إذن متو 
کال 

إن آشترئ ذلك بإذنِ سيّدهِ » فإِنْ قلنا : لو وهب لغيره بإِذنِ سيّدهِ » صح قولاً 

واحداً. . صح هاهُنا أيضاً قولاً واحداً . 

وإِنْ قلنا : في الهبة قولان. . فآختلف أصحايّنا في هذا : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ كالهبة . 

وقالَ أبو إسحاق : يصع قولاً واحدا ؛ لأ الهبةً لا منفعة للمكاتب فيها » وهامنا 
تحضل له به جمالٌ + ويحصل كت العبق لهاو أرقي الجدانة عليه له:, 

فإ لها أ ب ارا لع بک ف وکا رة ع القن ويف غه 
بحكم الملكِ دون السب 

إن وصّئ له بوالده أو وَلدهِ » فإِنْ كان غير مكتسب. . لم يَجُرْ لَه بول الوصيّة فيه 
بغير إِذنٍ سيّده ؛ لاله يستضرٌ بوجوب نفقته عليه . 

ون كان مكتسباً يمن الإنفاقٌ عليه مِنْ كسبه. . جار لَه بول الوصيّة ؛ لاله يحص 
له بذلكَ جمالٌ ومنفعةٌ مِنْ غير ضرر . 


090 اف تنح ل 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه (TY‏ 
فإنْ كان كسيْهُ وفْقَ نفقّيه. . فلا كلام . وإِنْ كانَ كسبة أكثرٌ مِنْ نفقته. . كان الفضلٌ 
للمكاتب . ون كان أل مِنْ نفقته. . وجب على المكاتب تمامٌ نفقته بحكم الملكٍِ » 
ويكونٌ عتقهُ موقوفاً علئ أداء المكاتب . 

فن جن والدُ المكاتب أو وَلدِهِ. . لم يكن لَه أن يفديه مِنْ غير إِذنِ سيّده ؛ لأنَّ في 
ذلك إتلافاً لماله . فإِنْ أَذنَ له سيّدُهُ في ذلك . . فهو كالهبة . 
فرع لمکا ت لا يعض رلا یکات : 

ولا يجورٌ للمكاتب أَنْ يعت ولا يكاتِب بغر إِذْنِ سيِّدهِ . 

وال ا حن + چ له أن كات ولا بع يعتقّ ) . 

دليلنا : آنه لا يجورٌ لَه العتنُ » فلا يجورٌ لَه الكتابةٌ > كالعبدٍ المأذونٍ له في 
التجارة » فإِنْ أَذْنَّ له سيّدُهُ في ذلك . . فهو كالهبة . 

فن قلنا : لا تصحٌ كتابئهُ ولا عتقة . :“لم فق تق العبدٌ بالأداء . 

ا فأدّئ إليه ما كات عليه قَبْلَ 
ن يودي هو كتابتة . . ففي وَلاءِ معتَقَهِ قولانٍ : 

اما رآ نكر ) ويو قال أب تة ١‏ لان العتى لا ينفك دعن الولاء 
والمكاتبُ ليس مِنْ أهل الوّلاء . 

والثاني : أله يكونُ موقوفاً علئ أَداءِ المكاتب ؛ لقوله كل : « الوَلاءُلِمَنْ أعْتََ ؟ » 
والشيد لم يغتق : 

فعلئ هذا : إِنْ أو الات الجال: . كان وَلاءٌ هذا المعتّق له . ون عجر ورَقَّ. 


إل 


کان ولاؤُهُ لسيّده . وإِنْ مات هذا المعبّنُ قَبْلَ آداء المكاتب. : ففي ماله قولآنٍ : 


e 


والثاني عر لس 15 لايور EE E‏ 
والقترانة له يتور ن يكونَ لشخص ثم ينتقل عنة . 
والصحيحٌ : أَنَّ الميرات موقوفٌ على هذا القول أيضاً . 


<٤‏ كتاب المكاتب 


فرع : [هبة المكاتب أو محاباته لسيده] : 
ون وهب المكاتبٌ لسيّدهِ أو حاباة. . فهل يصح ؟ فيه طريقانٍ » كما لو فعلّ ذلك 
مع غير السيّد بإذنٍ السيّدٍ ؛ لأنَّ قبولَهُ لذلكَ كالإذنٍ له في ذلك . 
فإِنْ قلنا : يصحٌ. . فلا كلام . 
وإِنْ قلنا : لا يصح . فله أنْ يسترجع ذلك منة قَبْلَ أن يعت . 
فلن لم يسترجغ ذلك مه حرا هت :+ فهل يجوز له اسر اغ ؟ فة وجيان : 
اهما ل أن يرصن : لاله وق فاسداً 2 فلا يملكة السيّدُ إلا بعقدٍ آحَرَ . 
والثاني : ليس لَه أن يسترجمّة ؛ لاله لما لم يصع لنقصانه » وقد زا ذُلكَ . 


فرع : [لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده] : 


2 
0 


ولا يجوز للمكاتب أن يترۇج بغير إِذنِ سيدو ؛ لقولء كل : « أَيْمَا عَبْدِ َرَوَجَ َير 
TT‏ ”' . و( العاهر ) : الزاني . 


والمكاتب عب 3 الداع 3 إن 2 له ا النكا ل واحداً ¢ 
هو في النكاح. . صم قو 
للخبر 2 ولأ الحاجة تدحو إل 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالهبة . الأول ل اصح . 
ولا يوز له ن يطأ جاريتةُ بغير إذنِ سيّده ؛ لاله رما أحبلّها فتتلف . 


25 


ل :إن العبد لا بيلك .لم جر لدوطوها ٠‏ 


وإ قُلنا : إِنّهِ يملك إذا ملك . . فأختلف أصحائنا فيه : 


(۱) أخرجه عن جابر من طريقين أبو داود ( ۲۰۷۸ ) » والترمذي ( ١١١١‏ ) وحسنه و( ۱۱١١‏ ) في 
النكاح . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والعمل علئ هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي با وغيرهم : أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز » وهو قول أحمد وإسحاق 
وغيرهما . 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه a‏ 

فمنهُم مَنْ قال : هوّ كالهبة » وفيه قولانٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : يصمٌ قولاً واحداً » كالنكاح . 

وَإِنْ أَولدَ منها ولداً. . كان آبناً له ومملوكاً له » ولا يعتقُ عليه » بلْ یکونٌ موقوفاً 
على عتقه » ويلزمٌةُ أَنْ ينفقّ عليه بحكم الملكِ لا بحكم النّسبٍ . 


فرع : [سفر المكاتب بالمال] : 

وَإِنْ أَرادَ المكاتبُ أن يسافرَ بالمال بغير إِذنٍ المولئ. . فقدْ قال الشافعيٰ في 
موضع : ( يجوز ) » وقالَ في موضع : ( لا يجوز ) . 

فمِنْ أصحاينا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحَدٌهنا : لا پور لان في ذلك تغريراً بالمالٍ 1 

والثاني : يجورٌ ؛ لان فيه تنمية الما . 

ومنهُم مَنْ قال : إِنْ كان السفوُ طويلاً . . لم جز » وإِنْ كانَ قصيراً. . جار . 


الأَوَلُ اصح . 


2 تيه 
فسالة ار وا 

إذا كاتب الرجلٌ أَمةَ له. . حَرْم عليه وَطؤُّها ؛ لأنَّ ملَكَهُ على رقبتها قذ ضعفَ وزالّ 
ملكة عَنْ منفعتها . ولهذا لو وَطئّها غيرُهُ بشبهة. . وجب عليه المهرٌ لها . 

فن خالف السيّدُ ووَطتّها. . فلا حدّ عليه » سواءٌ علم بالتحريم أو لَّم يعلم . وبهِ 
قال جماعةٌ الفقهاء إلا الحسنّ البصريّ › فإِلّه قال : يجبٌ عليه الحدٌ إذا علم تحريم 
ا (O,‏ 
وَطيْها ‏ . 


)١(‏ ذكره عن الحسن ابن المنذر في « الإشراف » ( ۳۲۹/١‏ ) › ود . القلعجي في « فقه الحسن 
البصري ٤٤١ /١(»‏ ) . 
وروئ عن الحسن البصري سعيد بن منصور في « السئن » ( ۲٠١۷‏ ) : إذا وطىء الرجل 


۳٦‏ كاب المكانت 
دليلّنا : أنَّ له فيها ملكاً بدليل قوله يلك : « الْمُكَادَبٌ عَبْدٌ ما بَقَِ عَلَيْه وِزْمَم » . 
ومَنْ وطىء ملكة. . لم يحدّ . 

إذا ثبت هذا : فن كانا عالمِينٍ بالتحريم . ا . إن كانا جاهلينٍ بالتحريم . لم 
يُعزّرا ونهيا عن العَوْدٍ . وإِنْ كان أَحدُّهما عالماً والآحَدُ جاهلاً. عر الخالم 6 ولم 
يُعزَّرِ الجاهل ونهي عَنٍ العَوْدٍ . 

وما المهرٌ » فنقلّ المُزننُ : ( أله إذا أكرهّها. . وجب المهد ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ حملهُ على ظاهرهٍ » وقالَ : إذا طاوعثّةُ على ذلك . . لّم يجب لَها 
المهرٌ ؛ لأنّها بذلث نفْسّها بغير عرض » فهي كالزانية . 

ومنهُم مَنْ قال : يجبٌ لها المهرُ » سواء طاوعثة أو أكرمّها . وهو الصحيح »> وقد 
نص الشافعيئٌ علئ هذا في د الأ ؛ 6788/93 لن الحدّ يسقطٌ عنها بشبهة الِلكِ » وهذه 
الشبهة توجبٌ لها المهرّ ؛ لأنّها ثابتةٌ في حمّها . 

وقالَ مالك : (لا يجت لها المهة + لال تضعها ملكة > ولهذا ل طرق م إلا 
بإذنه ) . 

ودليأنا ااا ورم لها » ولهذا لو وَطنّها أجنبىٌ بشبهة 

إذا ثبت هذا : فإنّه لا يجب لها إلا مهد واحدٌ » سواء وَطئّها مره واحدة أو وَطْئَها 
مراراً » كما قلنا في النكاح الفاسدٍ » إلا أن يطأها ويدفعَ إليها المهرّ > ثم يطأها » 
فيلزمُهُ المهد ثانياً ؛ لأَنَّ الوطء الأول قَدِ أستقد حكحُة . 

ويجبٌ لها المهرُ مِنْ غالب نقدٍ البلدٍ » فن لّم يحل عليها نجم. . كان لها المطالبةٌ 
بما وجب لها عليه من المهر . 

وإ حل عليها نجي » فإِنْ كان مال الكتابة مِنْ غير جنس نقدٍ البلدٍ. . كان لها 
المطالبةٌ بالمهر . وَإِنْ كان مِنْ نقدٍ البلدٍ. . فهل يتقاصّانٍ فيما آستويا فيه ؟ فيه أربعةٌ 
افا ار 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه TY‏ 
وإ ذهب بكارّتها. . لزمّة أرشها » كما لو قطعَ عضواً منها . 
وإِنْ أحبلّها. . صارث مكاتبة له وأَمٌ ولد » وقد مضئ بيانها . 


فرع : [كاتب أمة وشرط وطأها] : 
وَإِنْ كاتبَ أَمةٌ وشرطً في عمَدٍ الكتابة أَنْ يطأها. . كان الشرطً والعقدٌ فاسدينٍ . 
وقالَ مالك : ( يصح العقدُ » ويبطلٌ الشرطٌ ) 1 
وَقال اعم ( يصحٌ العقدُ والشرطً ) 1 
دلينا : آنه لا يَملكُ وَطأها مع إطلاق العقدٍ » فلا يَملكُهُ بالشرط » كما لو زوّجّها 
وأقخرط له الوظة: 


مسألةٌ : [لا يط الشريكان مكاتبتهما] : 

وإذا كانث أمةٌ بِينَ رجلين نصفينٍ فكاتباها. . لم يحل لواحا منهُما وَطؤُها ؛ لاه 
لا يحل لواحدٍ منهُما وَطؤُها قَبْلَ الكتابة » فلأنْ لا يحل بعد الكتابة دوق شف كينها 
E‏ 

فن خالف أحدهما ووَطِئّها. . فلا حدّ عليه لشبهة الملكِ . 

فإِنّ كانا عالمَينٍ بالتحريم فووا وَإِنْ كانا جاهلين. . لم يُعزّرا » وإِنْ كان 
أحدّهما جاهلاً وَالآحَدُ عالماً. . عَزّرَ العالمُ دون الجاهل . 

ويلزمٌ الواطىة جميعٌ مهرها للمكاتبة ؛ لله بمنزلة كسبها » فن لم يحل عليها نجمّ 
منّ الكتابة. . أخذث منة المهرّ وتصرّفث فيه . وإِنْ كان قد حل عليها نجم وكانَ مال 
الكتابة مِنْ نقد البلدٍ ٠‏ فإ كانَّ في يدها ما تدفعٌ إلى سيّدها الذي لم يطأها بِقَدْرِ 
مهرها .. دَفعثْ إليه مما في يدها » وأحتّسِبَ على الواطىء ء بالمهر الذي عليه مِنَّ النجم 
الذي حل لهُ عليها . ون لم يكن بييها ما تدفمٌة إلئ الذي لم يطأها اعت هن 
الواطىء نصف مهرها » وسلَّميْهُ إلى الذي لم يطأها » وأحتيِبَ على الواطىء بنصفِه من 
النجم الذي حل له . 


۳۸ كتاب المکاتب 

فإذا أَدْثْ ما بقيّ مِنْ مال الكتابة. . عتقثْ » وَإِنْ عجزث. . عادث رقيقة لهُما . 

فإ كانث قد قتبضث يِن الواطىء مهرها. . فقذ برت ذَمنُهُ منة ؛ لأنّها قبضتة في 
وقت ى ف ٠‏ 

فإذا كان باقياً في يدها . . أخذ كل واحدٍ منهُما نصفَّهُ » وإِنْ كان تالفاً. . سقط حكجُه 
فيه ؛ لأنّها تصوّفث في ملكها في حال نفوذٍ تصرّفها . 

وإِنْ لم تكن قبضت المهر , فن كان في يدها شيء مِنْ كسبها بقَدْرٍ مهرها. . 
إلئ الذي لم يطأها » وأحتيب علئ الواطىء بمهرها عليه ين كسيها . 

إِنْ لم يكن في يدها شيء. . رجع سيّدُها الذي لم يطأها على الواطىء بنضفب 
مهرها » وبرت ذَمّتَهُ مِنْ نصفه . 

وإِنْ أحبلها الواطىء. . فالحكم في الحدّ والتعزير والمهر على ما مضل . 

وأا الولدٌ » فإنِ آأعئ الواطىء أنه استبرآها وحلّف على أنه أستبرأها » وأَدَتْ بولد 
بعد الاستبراء لسن أشهرٍ . . لم يلحقة ولدّها » وكانّ كوليها مِنْ زوج أو زناً على ما يأتي 
ا 

ون لم يدع الواطىء ۾ آنه اس . صار نصيبة يِن الجارية أمٌ ولد لَه ومكاتبا له . 
فان کان معسراً. . لم يسر الإحبال إلئ نصيب شريكه مِنّ الجارية » كما لو أعتقّ شر كا لَه 
من عب وهو معسِرٌ » وفي الولدٍ وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو علي بن أبي هريرة : ينعقدٌ جميعٌة حرّاً » ويثبثُ في ذمَةٍ 
الواطىء نصف قيمته لشريكه !أنه عسل أن يقد فة نذا رونمل يلوك : 

و[الثاني] : فال أبو إسحاق : يكونُ نصفة حرا ونصقٌهُ مملوكا » كوليها الذي تأتي 
بو مِنْ زوج أو زناً علئ ما ڀاتي بيانه ؛ وهو اصح ؛ لأنّه إذا لم ير الاميلاة 
لإعساره » فكذلكَ حرَيةُ يه الول لا تسري لإعساره . وقول الأول يبطلٌ بالمراةٍ إذا كان 
نصفها حرا ونصفُها مملوكا فأنث بول مِنْ زوج أو زناً » فإ نصفّهُ حو ونصفّهُ مملوك . 

وإِن كان الواطى موسراً. . قوم عليه نصيبُ شريكه مِنّ الجارية » فيصيرٌ جميعٌها أمَ 
ولد له ونصفها مكاتباً له ؛ لأَنَّ الإحبالَ كالعتق . 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه ۳۹ 


ولو أعتقّ نصيبَهُ منها وهو موسِرٌ. . قوّمَ عليه نصيبُ شريكه مِنَ الجارية > فكذّلكَ 
إذا أحبلّها » فإذا قوّمث عليه. . أنفسخت الكتابةٌ في نصيب الشريكِ وبقي نصفها مكاتباً 
للواطىء » فن أَدّتْ إليهٍ نصف مال الكتابة. . عتقّ نصمها بالكتابة ويسري العتق إلى 
باقيها . وإِنْ مات الواطىء قبل الأداء. . عتقّ جميعُها عليه بالاستيلاد . ومتئ تقوم 
عليه ؟ فيه طريقانٍ : 


أَحَدُهما : ل O‏ 
وهى غيدُ مكاتبةٍ » أو أعتقّها : 

والثاني : لا تقوّمٌ عليه إلا بعدَ العجز الاه قد قبت لشريكة فيها سح الولاء يعقدٍ 
الكتابة » فلا يجوز إبطال ذلك عليه بالتقويم . 


و[الطريق الثاني] : قال ابو علي بن أبي هريرة : لا تقوم لذ بعد عجزها قولاً 
واحداً » وإلّما القولانٍ ن إذا أعتقّها ؛ ؛ لان الحظ يحصل لها بالتقويم بالعتق ؛ لأنَّ عتقّها 
ينجر » والحظ لّها هاهُنا في أَنْ لا تقوم E‏ ّث مال الكتابة » فتَعجّلٌ عتقّها 
بالكتابة . 


والصحيحٌ هو الأَوّلُ ؛ لأ الإحبال أقوئ مِنَّ انعتق » بدليل أله صخ مِنَ المجنونٍ 
والسفيو» والعتق لا يصخ منهُما » ولان الحظّ لها بالتقويم بالإحبال أكثرُ مِنٍ أنتظار 
عجزها ؛ لأنّها إذا قرّمَتْ على الواطىء. . E.‏ 
نصف مال الكتابة . ميا الك ااي ۾ ن يبق جميعُها مكاتباً فلا تعتقّ 
إلا بأداءِ جميع مال الكتابة . 


وإذا قَوّمَتْ على الواطىء . . سرئ الإحبالٌ إلى باقيها . ومتئ وقعت السرايةٌ ؟ فيه 
ثلاثة أقوالٍ » كالعتق : 


حم 


أَحدها : فى الحال . 


والثانى : بدفع القيمةٍ : 


لم كتاب المكاتب 


رر 


والثالثُ لوده لان ال . بان أنَّ السراية وقعث بالإحبال . وَإِنْ لم 
يدفع القيمة. . تبيًّا أن السراية لّم تقغ 

وأمًا قيمةٌ نصفب الولدٍ » فن قُلنا : إِنّها تقوم في الحا » وقُلنا : إِنَّ الإحبال يَسري 
إلى نصيب الشريكِ في الحال. . لم يلزمة قيمةٌ نصفب الولدٍ ؛ لأنّها تضحٌةُ في ملكه . 

ون قلنا : إلا لا تقوم إلا بعد العجز » وقلنا : إِنَّ الإحبال لا يسري إلا بعد دفع 
القيحة ؛ ٠‏ فوضعت الولد قبل العجز أو قبل دفع القيمة. E‏ 
لشريكه لاه كان مز سیل أن يكو تنه ساوک لر یک وقد آلف ر غلبو 


فرع : [كاتبا جارية ثم جامعاها] : 

إِنْ كاتبا جارية بينهُما : نصفينٍ » ثم وَطِنَّها كل واحدٍ منهّما. . فالكلامٌ في التحريم 
والحد والتعزير على ما مضئ . ويجبُ على كل واحدٍ منهّما مهر مثلها . 

فن لم يحل عليها نجهٌ. . كان لها مطالبةٌ كلّ واحدٍ منهما بالمهر الذي وجب عليه 
اعرف وه : وإِنْ كان قدَ حلّ عليها نجمٌ . وكانَ مال الكتابة مِنْ جنس المهر . . فهل 
سقط عَنْ كل واحدٍ منهما َر ما وجب له عليها مما عليه لها يِن المهر ؟ على الأقوال 


فى المقاصّة 
وَإِنْ فضلّ لها فضلٌ عليهما أو على أحدهما مِنَّ المهر. . طالبتةٌ به » وإِنْ عجّزثْ 


ك ذمّتهُما » ويقتسمانٍ ما كان في يدها . 
وإ كانث لم ت تقبض المهرينِ . . برت ذمّةُ كل واحدٍ منهّما مِنْ نصفب المهرٍ الذي وَجب 
عليه ا ا موا و غا ت ال 
لأجل حقٌّ شريكه . 

فإ كان المهرانِ متساويين. . فهلْ يسقط ذلكَ عنهُما ؟ على الأقوالٍ في المقاصّة . 

وَإِنْ كان أَحدُ المهرين ا قال الشافعيٌ تجح الله © ان ا 
5525 وهي بكر » ويطأها الآخَرُ وهي ثيب و طا اخ فا وهي صحيحةٌ › 


باب : ما يملكه المکاتب وما لا يملكه ٤١‏ 
BT‏ 

فان أدّعئ كل واحدٍ منهُما على صاحبه أنه أفضاها أو أفتضّها. . حَلفَ كل واحدٍ 
منهُما لشريكه » وسقط حكمٌ الإفضاء والافتضاض ) . 

وإ حلف أَحدُهما ونكلّ الآَحَدٍِ » فحلف عليه شريكة. . لزم الناكلَ نصفتُ قيمتها 
للإفضاءِ » ونصففٌ الأرش للافتضاض . 

إن عا انيما ار افا وتلق وات ولو له اهر بهد ا لاسر ا الولد 
عنهُما » وكا كالولدٍ الذي تأتي به مِنْ زوج أو زناً . 

إن لّم يدّعيا الاستبراة. . فلا يخلو مِنْ أربعةٍ أحوال : إمَا أن لا يمكن أَنْ يکود مِنْ 
واحدٍ منهّما » أو يمكنّ أن يكونّ مِنَ الواطىء الولو لا يمكنّ أَنْ يكونَ مِنَ الثاني » أو 
يمكنّ أَنْ يكونّ مِنّ الثاني ولا يمكنّ أَنْ يكونّ م من الأول › أويكة ايكون من كل 
واحدٍ منهما . 

فإ لم يمكن أَنْ يكونّ مِنْ كلّ واحدٍ منهما » مثل : أن تأتي به لأكثر منْ أربع سنينَ 
مِنْ وطءِ كل واحدٍ منهما » أو لدونٍ ستَة أشهر مِنْ وطء كل واحدٍ منهما. 1 
عنهُما » فكانَ كولدها الذي تأتي به مِنْ زوج أو زناً . 

إن امک أَنْ يکود يِن الأَوَلِ دود الثاني » بان تأتي به لدونٍ اربع سنينَ مِنْ وطء 
الأول » أو لسن أشهرٍ فما زا مِنْ وَطئه » ولدونِ سّةٍ أشهرٍ مِنْ وَطءِ التاق ل 
الولد الأول فان کان معسراً. . صارَ نصيبه منّ الجارية أ ولي لَه ومكاتباً له ¢ ولا 
يسري الإحبال إلى نصيب شريكه مِنّ الجارية . وفي الولدٍ وجهانٍ : 

[أحدُهما] : على قول أبي علىٌ بن أبي هريرة : ينعقدٌ جميعُهُ حرّاً » ويثبثُ في ذمَّتهِ 


و[الثاني] : على قول بي | سحاق : يكو نصفة حرّاً ونصفة الآخَدُ كوليها مِنْ زوج 


۲ كتاب المكاتب 
أو زناً » وتستحقٌ الجارية على كل واحدٍ منهُما جميعَ مهرها . 

إن كا المُخبل مورا ضار لين لجار آم ولد له واا ل رق 
عليه نصيبٌ شريكه فيها . وهل يقوّمُ عليه في الحال أو بعد العجز ؟ على الطريقين في 
المسألة فَبْلها . 

وهل يلزمةُ نصففُ قيمة الول ؟ 

إِنْ قلنا : يقوّمُ في الحالٍ ويّسري الإحبال قبْلَ دفع القيمة. . لم يلزمُةُ نصففُ قيمةٍ 
الول ؛ لأنّها تضعٌةُ في ملكه . 

ون قلنا : لا يقوّمٌ إلا بعد العجز » أو قلنا : لا يسري الإحبال إلا بعدَ دفع القيمةٍ ؛ 
إن وضع بعد" العجر والتكويج ود القيمة. . لم يلزمةٌ نصفُ قيميه ؛ لأنّها رضعنة 
في ملكه . وَإِنْ وَضعبْهُ قَبْلَ ذلك . . لِزْمَهُ نصف قيمته . 

ويجبٌ علئ الواطىءِ المحبل - جميع مهرها ؛ لاله وَطبّها وجميعها مكاتتٌ » 
شكون للجارية نصففٌ المهر الأجل النصف الذي بقى على الكتابة ١‏ وشت المهر 
لسيّدها”” الذي لَم يُحبِل ؛ لان ص قل أنفسخت الكتابةٌ فيه إا بالتقويم أو بالعجز » 
a SEE‏ 

وأا ما يجبُ على الثاني مِنَّ المهر » فإِنْ قُلنا : إن الإحبالَ يَسري في الحالٍ فقذ 


72 
ت 


وَطِنَها الثاني ولا ملك له فيها. . فيلزمه - جميعٌ المهرٍ » ويكونٌ للأَوَلٍ نصقّهُ لأجل 
النصفب الذي قوم عليه > وصارث أُمَّ ولي له . وآمًا النصفف الثاني م مِنَّ المهرٍ » فإِنْ كانت 
قد عجَّرّثْ نفسّها عَنْ كتابة نصيب الذي أستولدها. . كانّ له أيضاً . 

وإِنْ كانث لم تعجر نفْسَها. . كان للجارية ؛ لأنَّه كسبٌ لنصفِها الذي بقى على 
الكتابة . 


. ) في نسخة : ( قبل‎ )1١( 
(؟) في(م):(الأول).‎ 
. ) جاء في حاشية نسخة : ( أي ينتقل منها إلى سيدها عند التقويم والعجز‎ (۳) 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه r‏ 


وإِنْ قُلنا : إن الإحبالَ لا يَسري إِلاً بدفع القيمة ٠‏ فن وها قبل دفع القيمة 
ل ل اي 
وهل يجبُ عليه نصفُ مهرها لجل نصفها الذي هو" للمُحبل ؟ 

فان كانث قد عجرت نفسّها عَن الكتابة. . أستحقّ المُحبِلُ نصفَ مهرها على 
الال :وان ل ا كان الك ال ار ن عع ا باق علي 
الكتابة . 

وإِنْ وَطِتها الثاني بعد أَنْ أذ نصفَ قيمتها. . وَجبَ عليه كمال مهرها » فيكون 
للمُحبل نصفُةُ لأجل النصفب الذي قوّمَ عليه . وأمَا النصفُ الثاني مِنَّ المهر » فإِنْ كانت 
قد عكرت نفْسَها عَنْ أداء كتابة نصفها الباقي. . كان للمُحبل أيضاً . وَإِنْ لم تعججز 
افا . كان لها . 

ون أمكنّ أَنْ یکو الولڈ م مِنَّ الثاني دون الأول > بن تأتي به لأكثر يِن ربع سنينَ 
ِنْ وَطءِ الأول » ولدونٍ أَربعٍ سنينَ ولسنَةِ أَشهرٍ فما زادَ مِنْ وَطءِ الثاني. :لحن الول 
بالثاني » وأنتفئ عَنِ الأَوّلٍ » فصارٌ نصيث الثاني من الجارية أ ول لَه ومكاتبا له . 

إن كان معسراً. . لّم يسر الإحبال إلئ نصيب الأَوَلٍ منهما . 

وأَمًا الولدٌ : فعلئ قول أبي علي : ينعقدُ جميعٌهُ حرّاً » ويثبثٌ في ذمَة الثاني نصفُ 
قيمته للأَوّلٍ . 

وعلئ قول أبي إسحاقٌ : يكو نصفَةٌ حرَاً ونصفة ليس بحر » بل يكونُ كولدها 
الذي تأني به يِن زوج أو زا » ويلزمٌ كلّ واحڍ منهُما جم يع المهر لها فتقبضة منهُما إِنْ 
لم بعل عليها نجه + ون حل ايا . كان كما لولم تلذ . 

وَإِنْ كان الثاني موسراً. سا وهيف N‏ كان 1 وتفري 
الإحبال إل نصيب شريكه منها » ويقوّمٌ عليه . ومتئ يقوّمٌ ؟ على الطريقينٍ . 


0 ي 0 
(۳) في نسخة : ( نصفها ) . 


2 كتاب المكاتب 


هك وال 
وتيف للواطىء الأول الذي 0 جلها ار 58 الذي e‏ فيه الكتابةٌ 
بالتقويم . 


فان كانث قد عجرت نفْسّها عَنْ أداءِ كتابق نصفها الذي للثاني. . كان ذلكَ النصفُ 


ِنَ المهر للثاني . ون لم تعر نفْسَها. . كان ملك للمكاتبة 
وإ أمكنّ أَنْ يکود الول مِنْ كل واحدٍ منهُما ا انان کی مذ امور 


0 ٠ 


ولدونٍ أربع سنينَ مِنْ وَطءِ كل واحدٍ منهُما. . عرض الولدٌ على القافة » فإِنْ ألحقتة 
الأول . . لحقّ به وأنتفئ ف عنٍ الثاني » وكانَ الحم كما لو أمكنّ أن يکود مِنَ الأو 
دون الثاني على ما مضئ . وإ ألحقتّة بالثاني . e‏ 
e‏ ووإنائسة انان E E‏ 
عليها أمدمّماء أ و لم توجذ قافةٌ.. يترك الول حت يبلغ وينتسب إلى أحدهماء 
وينفقانٍ عليه » فإذا بلع » وأنتسب إلئ أحيهما. لی > وكات الخ فيو كما لز 
لحقّهُ بالإمكانٍ ٠‏ ويلزمٌة أَنْ غرم للآحَرِ ما أَنَفقَهُ على وَلده ؛ لأنّه بانَ أله وَلدُهُ . 


١‏ ع 
نه 
ا 


فرع : [كاتبا أمة ثم وطئاها » وأتت بولدين] : 
وإ كانث أَمةً بينهُما نصفينٍ فكاتباها » ثم وَطِنَّها كل واحدٍ منهّما » وأنت مِنْ كلّ 
برعي ee‏ 
لکا فلا يكلو تا ليما # ان کا موعتريق: 34 أو يكون الاو ل موسر ا وان 
E‏ 


)١(‏ في نسخة : ( لأنها في هذه الصورة سرت بالإحبال إلى نصيب الأول » فانتقلت إلى حال أقو 


باب : ما يملكه المکاتب وما لا يملكه 0 


إن كانا موسِرينٍ .. فإك الأَوَلَ يجب عليه نصفُ المهرٍ لشريكه ؛ لأنّها بانفساخ 
الكتابة عادثْ بمعناها قبل الكتابة » فوجب عليه نصفتُ المهرٍ لجل نصفي شريكو ؛ 
ويسقط عنهُ نصفُ المهر لجل نصفِه الذي عاد رقيقاً لهُ » ويكونٌ الولدٌ حرا » ونصيئة 
يِن الجارية أ ولد لَه ومكاتبا له » ويسري الإحبالٌ إل نصيب شريكه » ومتئ يسري 
الإحبال ؟ على الأقوال الثلاثة في رقت سراية العتق . 

وما قيمةٌ نصفب الولدٍ : فمبنيّ على القولينٍ في وَقتِ السراية » فن قلنا : إل السراية 
تقعٌ في الحال. دكت هلم دبا في الرلوة اللياضطة ف ملكو ورن تناد 
لا تقح السراية إلا بعدَ دفع | لقيمة » فإِنْ وَلدثْ قَبَْ دفع القيمة. . فإنّه يلزمُةُ نص قيمةٍ 
الول لشريكه . ون دف القيمة » ثم ولدث. . لم يلزمةُ نصف قيمة الولدٍ . 

وأا ما يجبُ على الثاني : فن قُلنا : إن السراية تقعٌ في الحال » فقذ وَطِئَها الثاني 
وأحبلها بعد أَنْ صارث أي ولد للأوّله. . فيلزمٌ الثاني للاَوَلِ جميعٌ مهرها » ويكونٌ ولدهُ 
حرا لِلشُبهةٍ » ويلزمُة جميعٌ قيميه للأوّلِ . 

وإ قلنا : لا تقعٌ السر ايه إلا بعد دفع القيمةٍ » وكانّ وَطْؤٌهُ قبل دفع القيمةِ. . وجب 
على الثاني نصففُ مهرها للأَوّلٍ لجل نصفه منها » ويسقط عن نصفُ مهرها لجل نصفِه 
الذي آنفسخت الكتابةٌ فيه له » ويصيرٌ الولدُ حرا لِلشبهةٍ » ويلزمة للأولٍ نصفُ قيمتّء » 
ويسقط عنة النصفٌ ٠‏ ولا تصيرٌ الجارية أ وَل للثاني ؛ لأنّه قل ست ستحقّ تقويمّها على 
الأول بحكم الاستيلاد ولا ينف أستيلاُ الثاني فيها » فيتقاصّانِ فيما آستويا فيو » وير جع 
3 انس خو ومن لاشو بقي له » والحكمٌ في الحدٌ والتعزير على ما مضئ . 
ون كان الأَوَلُ موسراً والثاني معسراً. . فالحكُ في الأول على ما مضئ . 

أا الثاني : فن قُلنا : إِنَّ إحبالَ الأول يَسري في الحال فقذ وَطكَها الثاني وأحبلها 
بعد اَن صارث آم وَل للأولٍ. . فيجثٌ عليه للأَوَلٍ جميمٌ مهرها . قال أبو إسحاق : 
کا ا الأول ؛ 


> > و 


وقال ات اش : يكوك حرا وتثبثٌ قيمتة في ذمَةٍ الثاني . 


7 


وَإِنْ قلنا : إِنَّ إحبا ال تشرى ي إلا بعد دفع القيمة فوَطكها الثاني قَبْلَ دفع 


13 ا 
القيمة. . لزم الثاني للاأَوَلٍ نصففُ المهر ويسقط عنة النصفُ . 

وعلئ قول أبي إسحاقٌ : يكو نصففُ ولدٍ الثاني حرا ونصفَة مملوكاً للأَوّلٍ : 

وعلئ قول أبي علي : يكونُ جميعٌهُ حرا ويكونُ في ذمة الثاني نصفتُ قيمته للأوَلو ۽ 
Tg‏ تحن تة ا 


إن كات الأول معيرا والثائى مسرا ان ا ل ا ا و 


ارا كرو تسن الاي ا 

[أَحدُّهما] : قال أبو إسحاقٌ : يكونٌ نصفْةٌ حرّاً ونصفُة مملوكاً للثاني 

و[الثاني] : قال أبو علي بن ابي هريرة : يكونٌ جميعْةُ حرّاً » ويثبثُ في ذمتهِ نصفُ 
قيمته للثاني » ويجبُ على الأَوّلٍ نصفُ المهر في ذكته للثاني . 

وأما الثاني : فيجبٌ عليه للأَولِ نصفُ مهرها » ويسقط عن النصففُ » ويصيه نصيئة 
ِن الجارية أمّ ولد له » ولا سري إلى نصيب الأول مِنَّ الجارية ؛ لاله قد صار أمّ ولدٍ 


وأمًا ولد الثاني : فيكونٌ حرّاً وجهاً واحداً » ويلزمُةُ نصفُ قيمته للأَوّلٍ . 

وإِنْ كانا معسرَينٍ. . فعلئ كل واحدٍ منهّما لصاحبه نصفٌ المهر » ويصيرُ نصيبُ كل 
واحدٍ منهّما مِنَ الجارية أمّ ولد له » ولا سري إل نصيب شريكه . 

وما الوّلدانِ : فعلئ قول أبي إسحاق : يكو نصفُ وَلدٍ كل واحدٍ منهُما حرا 


و 78 
ونصفة مملوكاً لصاحبه . 

وعلئ قول أبي عليٌ : يكونانٍ حرّين » ويثبت في ذم كلّ واحدٍ منهُما نصففُ قيمةٍ 
وَلده لصاحبه . 


وإِنِ أختلفا في السابق منهُما » وكلٌ واحدٍ منهُما يقولٌ : أنا الأوَلُ. . فلا يخلو : 
إا اَن يکونا موسِرَينٍ » أو معسرّين » أو أَحدُهما موسراً والآخَرُ معبراً . 

فإ كانا موسِرّينٍ. وفك انحن مووي 337" لعا حنة تست ا لقان + لذن 

يقولٌ : أنا أحبلتها ألا > ويّسري الإحبال إلى نصيبكَ » ويقةٍ له بنصفف المهر ؛ لأنّه 


باب : ما يملكه المکاتب وما لا يملكه ۷ 


قو أله وَطىءَ جاريةً مشتركة بِيئَهُ وبِينَ غيره » وبْقوٌ له بنصفب قيمة الولدٍ على القول الذي 
يقولُ : إِنَّ السرايةً لا تقعٌ تقعٌ إلاً بدفع القيمةٍ ' 


وعلى القول الذي يقولٌ : إِنَّ السراية تقعٌ في الحال. . يقولٌ : لا شيءَ علي مِنْ 


قيمة الول » ويدّعي كل واحلٍ منهّما عل صاحبه بجميع المهرٍ وجميع قيمة الول في 
أحدٍ القولين ‏ وهر إذا قُلنا : إِنَّ السرايةً تقعٌ في الحال - وبنصف المهرٍ ونصفب قيمةٍ 


الولدٍ في القول الآخَرٍ - وهو إذا قلنا : إِنَّ السراية لا تقمٌ إلا بعد دفع القيمة e‏ 
إقرارٌ كل واحدٍ مهما لصاحبه بنصفب قيمة الجارية ؛ لأ كلّ واحلٍ منهُما , يُكذّب إقرارٌ 
ا ذلك 


وأَمًا المهز : فكل واحدٍ منهما بق إصاحبه بنصفه والمقو لَه يدعي جميعَة في أحد 
القولين » وهر إذا قلنا : إِنَّ السراية تقعٌ في الحال » فيجبٌ على كلّ واحدٍ منهُما 
لحا ينث اس E‏ ا ان الي 
الذي يدَّعيه وينكرة صاحبة . 


أ 


وما على القول الذي يقول : لسري الإحبال إلا بدفع القيمة. . فإِنَّ كلّ واحدٍ 
ا E‏ ا يقو لصاحبه بنصف 


وأا قيمة الولدينٍ : فإنَّ كلّ واحدٍ منهُما يحلف لصاحبه بما ي کک 
ذلك ؛ ؛ لأنَا إذا قلا : إِنَّ الإحبالَ يَسري في الحال. . فإنَّ كلّ واحدٍ منهُما يقولٌ : 
أحبلتها أَوَلاَ ويّسري إحبالي » ووَضعبَّةُ في ملكي › فلا يلزمُّني قيمة و 
أحبلتها بعدي وقّد صارث ام وَلَديّ » فيلزمُكَ جميعٌ قيمة ولدك » فيحلفٌ كل واحدٍ 
منهما لصاحبه ‏ على هذا أله لا يستحنٌ جميعَ قيمة الولدٍ التي يدَّعيها ولا بعضّها . 


)١(‏ في (م) : (عماادعاه). 


۸ كتاب المكاتب 


وعلئ هذا القول الذي يقول : إِنَّ الإحبال لا يَسري إلا بدفع“ القيمة. . فكل واحدٍ 
منهما قو إصاحبه بنصفب قيمة ولد ويدّعي علئ صاحبه بنصفب قيمةٍ ولد » فإ كانث 
قيمةٌ الولدين متساويةً » وقلنا : يسقط ما علئ أحيهما بمئل ما له على الآخَر. . فلا 
يمين عل حهما . ون كانت قيمةٌ أحدهما أكثر. لف من كقرت قيمة ولد لذ 
الأضل بر د وا عبد الا كه 

إذا ثبت هذا : فإنَّ هذه الجاريةً توقّفُ ولا تَصيدٌ أمَّ وَلِدٍ لواحدٍ منهُما ؛ لان قول 
أحدهما ليس بأولئ مِنْ قول الآحر . ويؤخذانٍ بنفقتهما » فإِنْ مات أَحدُهما. . ففيه 
وجهالٍ : 

أعذهنا ل لي م 
شي يِن الجارية لاحتمال أن تكو أَمّ ولد للثاني منهُما خاصّةٌ » ولا يقم العتقُ 


و 


بالشّكٌ . 
والثاني - حكاة أبن الصبَام عَنْ آبي عليٌ بن أبي هريرةً » وأبي علي الطبريّ ‏ 
وأختارةٌ القاضي أبو الطيّب - و نهنا ؛ لأنَّ الميِّتَ كان قذ أَقوَ بان نصمّها أ 
ولل له وهي في يده » فلزم ذلكَ في حقٌّ وَرثته . ويكونٌ وَلَاءُ هذا النصفب موقوفاً . 
بخلافف العتق ؛ لاله يبن على التغليب والسراية . 
إن مانا جا . حکم بعتقهال” بلا خلافي ؛ لأنّ موت سيّها الذي صارث 


0 


EE‏ ميقن » ويكونٌ وَلاؤها موقوفاً إلى أَنْ ب ر الال 

فان مانت الجارية بعد ذلك فان كاد لها رارت من جهة الست تحور ببرائهاة: 
وَرِثها ولا كلام . وَإِنْ كان وارثها هو مولاها. . وُقِفَ ميراثها إلى أن يصطلحَ عليه ورثة 
السيّدين . 


وإِنْ كانا معسِرَينٍ. . فكل واحدٍ منهّما يقو أَنَّ نصيبهُ مِنَ الجارية م ولد له وَالآحَرُ 
يصدّقَهُ ؛ لأنّ الاستيلاد مع الإعسارٍ لا يَسري . وكلٌ واحدٍ منهُما بة يقرٌ لصاحبه بنصف 


١ 


أ 


: 


أ 


000( في ( م ) : ( إلى دفع ) . 
(۲) في نسخة : ( بعتقهما ) . 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه ۹ 
المهن ويضندقة الممّة له غل ذلك > فان كانا سواد قاصا نولا يمين مهما وان 
كانَ على أحدهما فضلٌ. . دف الفضل لصاحبه . 

7 5 03 2 ,ع 0 و و 
وأمًا الولدانِ : فعلئ قول أبي إسحاق : نصفٌ ولدٍ كل واحدٍ منهُما حر » ونصفة 
الآحَدُ مملوك لصاحبه . 


وعلئ قول أبي علي : الولدانٍ حرّانٍ » وعلئ كل واحدٍ منهُما لصاحبه نصف قيمة 
وَلده » فيتقاصَانٍ فيما أستويا » ويتراجعانٍ فى الفضل › ولا يمينَ هاهنا . 


505 هه 6 و و 
فان مات أحدّهما. . عتقّ نصف الجارية » ويكون ولاؤهُ لورثته . 


ونقل الربيٌ في « الام [انظر : ]٤١١/۷‏ : ( أَنّهما إذا ماتا. . كان الوّلاءُ موقوفاً » 
سواء كانا موسِرَينٍ أو معسِرَينٍ ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : هذا خطأ في النقل ؛ لأنَّ الوَلاءَ إِنّما يوقفُ إذا كانا 
موسِرّين › فأمًا إذا كانا معسِرَينٍ. . فلا يوقفٌ » كما بينَا 

ومنهّم مَنِ أعتذرٌ له » وقالَ : أرادَ به إذا كانا معسِرَينٍ حال الموتٍ » وقد كانا 
موسِرَين حال الإحبال . 

وأَمًا إذا كان أحدُهما موسراً والآخَدُ معسراً. . فإِنَّ الموسِرَ يقو للمعسر بنصفف قيمةٍ 
الجارية ونصفب مهرها . يقو لَه بنصفب قيمةٍ الولدٍ إذا قلنا لسري املإل يدقع 
القيمة . ولا يقد بشيء مِنْ قيمة الولدٍ إذا قلنا : يَسري الإحبالٌ في الحال . ويدّعي على 
المقرٌ بجميع المهر إذا قُلنا : يسري الإحبال في الحال . ويملك الول على قول أبي 
إسحاق » وبقيمتِه على قول أبي علي بن أبي هريرة وعلئ هذا القول . ولا يدعي إلا 
بنصفف المهر إذا قلنا ا . وفي الولدٍ على هذا القول 
وتجهان .قالمع يقول :انا طعت اوا تقاف موت الور رسيي احا أذ 
ول لي » وفي ولدي وَجهانِ . وأَنتَ أَبْها الموسِرُ وَطتتها بعدي » فعليكَ لي نصفُ 
المهر ونصييِكَ أمٌ وليك ووَلدُكُ حو وعليكَ لي نصفُ قيمته » فيسقط إقرارٌ الموسر 
بنصفب قيمة الجارية للمعسر ؛ لأنّه يُكذَبُهُ في ذلك » وك واحدٍ منهُما مق 
بتصفب المهر » ويصادقة المُقَدُ له به فيتقاصًانِ فيما أستويا فيه مِنْ ذلك » ويحلفٌ 


0۰ كتاب المكاتب 
المعسِرٌ للموسر عَنِ النصف الباقي مِنَ المهرٍ ؛ لاله قد يدعي عليه جميعَ المهر - في أَحَدٍ 
ا يقو له إلا بالنصف . 

اكازولة المعيير : فقد تصادقا على يلك نصفِه للموسر في أَحدٍ الوجهينٍ ونصفب 
ل إلا أن الو باعي ولك ب أن 

ع قيمتِه في أَحدٍ القولين » فيحلفُ المعسِدٌ له على ذلك . 

وأمًا ولد الموسر : فإنْ قلنا : إل الإحبال لا يسري إلا بعد دفع القيمة. ب 
يدف نصفَ قيمةٍ ولدِه إلى المعسر الاه يقو له ذلك وهر ية : 

وَإِنْ قلنا : إِنَّ الإحبال يسري في الحال. . فإِلّه لا يقن له بشيء مِنْ قيمة الول ء 
والمعسِرٌ يدّعي عليه بقيمة نصفه » فيحلفٌ الموسد لعل الك ٠‏ 

وأا الجارية : فد نصيب الموسر فيها أَمُ ولي لَه بلا منازعة » فيكونُ كسية له ونفقئة 
عليه . وأمًا نصيبُ المعسر منها : فإنَّهما يتنازعانٍ فيه » فيكو نفقئهُ عليهما وكسة لّهما . 

فإِنْ مات الموسِرٌ. . عتقّ نصييهُ وولاؤٌهُ لورثته . فإِنْ مات المعِرٌ أَوَلاً. . لم يعتق 
نصييّهُ قَبْلَ موت الموسر ؛ لأنّهما يتنازعانٍ فيه . وإ ماتا. . عتقت الجاريةٌ » وكانّ 
وَلاءُ نصيب الموسر لورثته ؛ لأنّهم لا ينازعهم غيدهم فيه 

وما ولاءٌ نصيب المعسر : فإنّه يكو موقوفاً بِينَ ورثة الوسر وورئةٍ المعسِرٍ . 
نعل الي في هذ المسأق ‏ ( أنّهما إذا ماتا. كان الولاء عوقوفا )-: 


ت 


قال ا ا ٠‏ آراة بلك ولاء تصيت المعسر دود نصيت الور ا اة : 
مسألة : [لايتبع ولد المكاتبة أمه] : 
E‏ . فد الول يكونُ مملوكاً 
يبع الأمّ في الكتابة 1 
55 


دليلّنا : أن الكتابة عمد يفتقرُ إلى القَبوك » ٠‏ فلّم يتبع الول فيه الأ » كالبيع . وفيه 
أحترازٌ مِنّ التدبيرٍ . 


باب : ما يملكه المکاتب وما لا يملكه ٤٥١‏ 


إذا ثبت هذا : فما حكم الولدٍ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : أنه مملوكٌ للمولئ » وهو الأصحٌ ؛ لأنّه عقدٌ يلحقّهُ الفسحٌ » فلم يسر 
حكمةُ إلى الولدٍ » كالرهن . 

فعلئ هذا : يكونٌ كسبّهُ للمولئ » وله أن يتصرف فيه بسائرٍ التصوّفات التي يتصرف 
يهاي سائر ی الج ا ا 

والثاني :له موقو على حكم الأ » فن رقت الأم. . رق معَها . ون عتقَّتْ 

عبَقّ ؛ لأنَّ الكتابةً سببٌ يستحقٌ به العتقّ ٠‏ فتبع الولدٌ الأمّ في ذلك » كالاستيلادٍ . 
فإذا قُلنا بهذا : فالكلامٌ في قيمته إذا قَيِلّ » وفي كسبه » وفي نفقته » وفي عتقه . 
فأمًا قيمتُّ : فإنّه إذا فل . . وَجبث قيمتة على القاتل انار تقد الق 
ولم تكو هذه القيمة ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أَنَّها للمولئ ؛ لاله تاب لأمّهِ » ولو فُيلَتْ أَمْهُ. . لكانث قيمتّها يمولاها ء 
فكذلك هة ولدها: 

والثاني : انها تضرف إل المكادة تب لتستعينَ بها علئ كتابتها ؛ أن اله كان 
لا يستحق التصوْف في رقبته مع كونه قا ء فلا يستحقٌ قيمتة » فإذا لم يستحقّها 
السيّدُ. . كانث للام ؛ لأنّه لا فائدة في إيقاف القيمة . 

وأا كسب : فنص الشافعييٌ رحمة الله فيه على قولين : 

( أحثهما : أله للمكاتبة » تستعين بوعلئ كتابتها ؛ لأنّ الولد تابع لها وجزء منها . 
والثاني : أنه يكون موقوفاً كالولدٍ » فلن رَفَّتٍ الأمُ. . رَقّ الول » وكان الكسبُ 
للسيّدٍ . ون عتقت الأم. عو الود وان کن له + لالا كانث 5ات مرق 
وَحِبَ أنْ يكونّ كسبْهُ موقوفاً ) . 

وين أصحابنا مَنْ ترج في الكسب قولاً ثالنا لقا ::" EE‏ ؛ الآن كني 
الولدٍ للسيّدٍ » فكذلكَ كسب ولد المكاتبة 


وس 
واج 
ع 


)01( في نسخة : ( إذا كانت أمه ) : 


0: كتاب المكاتب 
ومنهم مَنْ قال : هي على القولينٍ الأوَّلِينِ المنصوص عليهما . 

والفرقٌ بين ولدٍ أمٌ الولدٍ وول المكاتبةٍ أن كسب أَمٌّ الول للسيّدٍ » فكانَ كسب وليها 
له » وكسب المكاتبة لا يملكة السيّدُ » فلم يكن له كسبٌ ولدها . 

قال أبن الصبّاغ : وإِنْ جُنيَ على أعضاء هذا الولدٍ. . وَجِبَ الأرش على الجاني » 
ا 

وَإِنْ قلنا : إنّ الكسب موقوف فمات الولدٌ قبل عتق الام أو عجزها. . كان كيه 
كقيمته إذا فْيِلَ »> على ما مضئ مِنّ القولينٍ . 

وإن شرفت الأمٌ على العجز » وقُلنا : إِنَّ كسب الولدٍ موقوفٌ. . فهل للأ أن 
تأده لوده للمولئ فتعتقّ به ؟ فيه قولان : 

أحدُهما : لها ذلكَ ؛ لأَنَّ في ذلك حًا للولدٍ ؛ لأنّها إذا عتقث. . عتقّ الولدُ . 
والعائى + لن لها أن اعا 09 الكت لس بيرك لها وراس روف 


وأمًا نفقة الولدٍ : فإِنْ قلنا : إِنَّ كسبّةُ للسيّدٍ. . كانث نفْقَتةٌ عليه . 


نَّ كسبَهُ موقوف. . كانت نفقئّهُ في كسبه . ون لم يف كسبْهُ بنفقته. . 


9 


Î‏ تباقها E‏ جك لامر هرف عليه 


والثاني : يجب تمامُها في بيت المال :لان ا الأ یک » فلا يلزمه الإنفاقٌ 
عليه » فيكو محتاجاً ليسَ لَه مَنْ ينفقُ عليه » فوَجبثْ نفقتةٌ في بيت المالٍ . 

وأا عتقَة : فإنَّ السيّدَ إذا عت هذا الولد قَبْلَ عَجز الأ أو عتقها . فَإِنْ قُلنا : 
كسبَةُ وقيمتّةُ للسيِّدٍ ٠‏ أو قلنا : إِنّه موقوفٌ وليسس لها أَنْ تستعينَ به إذا عجزث. . 


.\1 Gn 
. س‎ 


باب : ما يملكه المکاتب وما لا يملكه tor‏ 
e 0 < ٍِ‏ وى رع د I‏ 
عتقّهُ ؛ لأنّه ليس فى ذلكَ إضرادٌ بغيره . وإِنْ قلنا : إن كسبّه وقيمتة للأمٌ. . لم ينفذ 


عتَقُهُ ؛ لأنَّ فى ذلك إسقاطً حقٌّها مِنّ الكسب والقيمة . 


فرع : [ولد المكاتبة جارية] : 

وَإِنْ كانَ ولدُ المكاتبة جاريةً » وقلنا : إِنَّ ولد المكاتبة موقوفٌ. . فلا يجورٌ للسيّدٍ 
ولزن كنا لايرل لوط انها إن کا روني وا که کار 
ر أكها 

إن كانا عالمَينِ بالتحريم . . عرّرا . وإِنْ كانا جاهلينٍ. . لَم يُعزّرا 

وَإِنْ كان أَحدُهما عالماً والآَحَد جاهلاً. . عر العالمُ منهما دونَ الجاهل . 

وآَمًا المهدُ : فإِنْ قلنا : إِنَّ الكسبَ للسيّدِ. . فلا مهرّ عليه . 
وإ قُلنا : إِنَّ الكسب للأمٌ. ا وج علية اله للمكافة :. 
ون فنا + إنه وقرف أخد منة الم ورف + 

وإِنٍ اها أو فاه كاد أرقن الافتضاضص وقيمتها للا فضاءِ ككسبها على 
E‏ 

وَإِنْ أحبلها. o‏ يلاها روس رتسأ ولد له ؛ لأنّها حمل 

ونا قيمتها : فقالَ أكثِدُ أصحابنا : لا يجبُ عليه قيمبّها ؛ لأَنَّ القيمة تجبٌ لمَنْ 
يملكها » الأ لا تملكها . 

وقالَ أبن الصبَاغ : وينبغي أَنْ يكونّ في قيمتها قولانٍ هاهُنا » كما لو أَتَلفَتْ 
يجبُ عليه قيمةٌ وليه ؛ لأنّها تضحْة في ملكو . 

وَإِنْ كان للمكاتبة أمةٌ. . لم يَجِرْ للسيّدٍ وَطؤّها ؛ لأنّها ملك للمكاتبة . 

فن خالف ووَطتها. . فلا حدّ عليه لشبهة الملكِ ؛ لاله يملكُ مالكها » ويجبٌ عليه 
الحودء ودف إل النعافة ولان كن جاريتها لها 


0٤‏ كتاب المكاتب 


ون ااا صارٌ ولذَهٌ منها حرا » 0 وصارث أمَّ ولد له » ويجبٌ 
عليه قيمتها للمكاتبة > ولا يجبُ عليه لها قيمةٌ وليها ؛ لأنّها تضعُهُ في ملكه . 


فرع : [ولد ولد المكاتبة] : 


4 
أمَا 


وأمّا ولذ ولد المكاتبة : إن الشافعيّ قال : ( وَوَلدٌ البناتٍ كالبنات » وول البنينَ 
كالأئهات ) يريد : أن رل بن المكاتبة حكمٌة حكم أ » ورل أبن المكاتية حكمة 
حك اھ دون آة 

ل : ولذ البنتٍ يكونٌُ داخلاً في كتابةٍ جدَّته . 

قال أبو 

ودلینا أن الرلد ن كسب اوا تابعةٌ للمكاتبة » فكذلك وَلدُها » کسائر 
و SG‏ 


بدن فى كاب ادود ج 


حىیمه 


ير 
ومنعةعَن التصؤفي مده aos‏ 
( أحدُهما : يزم أَنْ حلي مثل تلك المدّةِ التي حبِسّهُ فيها ليكتسبٌ فيها ؛ لاله دخلٌ 
معَهُ في عقدٍ على أَنْ يمكُتهُ مِنَّ التصدّفي تلك المدَة التي شَرطَها » فلزمّة الوفاء بذك ) . 
والثاني : يلزمة أجرةٌ يث في مثل تلك المدةٍ التي شَرطّها > فلزمَةُ الوفاءً بذلكٌ . 
وهو الأصحٌ ؛ لأ المنافع تَُمَنٌ بالأجرةٍ ولا تُضمَنٌ بالمثل » فهو كما لو غصبَ مِنْ 
رجل مالاً : داراً أو عبداً . 


فرع : [أخذ الأعداء المكاتب لا يمنع الملك] : 


وإ كاتبّ مسلِمٌ عبدا له » ثم ظهرٌ المشركونَ على الدارٍ وأخذوا المكاتبَ 
لا يملكوثهُ بالأَخنٍ . 


3 
r 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه 00{ 
فإِنْ حبسو مده » ثم خلص مِنْ أيديهم . . فآختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحثهما : يلزمٌ السيّد نيحل مدل تلك الم التي حبسَة المشركود فيها . 
والثاني : لا يلزمّة تخليتة ؛ لما ذكرناة ذ في التي قَبْلَها ناكا ا ا حي 
على الكل ؟ لاله لم حه فيه : 

ومنهُم مَنْ قال : لا يلرم تخليتة للاكتساب هاهُنا قولاً واحداً . 

والفرق بين هذه والتي قَبلَها : أنَّ الس هناك حَبَسَ المكاتب وهاهنا لم يحيسْة 
ولا له في حَبْسِهِ فعلٌ . 

فن قلنا : لا يلزمُهُ تخليئهُ » فإ لم يحل عليه نجمٌ. . فليس لَه مطالبتة . ون كانَ 
قذ حل عليه نجه » فإِنْ كان معَهُ مال وأَدَاةُ. . عتقّ . وإِنْ لم يكن معة مالُ. . فللسيدٍ أَنْ 
يُعجرّهُ ويفسخ الكتابة . 

وإ قلنا : يلرم تخليئُة » a‏ الاو 
وإِنِ أنقضت المدَةٌ ولا مالَ معَهُ. . فللسيّدٍ أن 


مسألةٌ : [إيتاء السيد شيئاً للمكاتب] : 

قال الشافعيئ : ( ويُجبِرُ السيّدُ على أَنْ يضعَ مِنْ كتابته شيئاً »!20 . 

وجملة ذلك : أن الإيتاة في الكتابة واجبٌ عندنا نوه أن بط ا قينا 
مِنْ مال الكتابة » أو يدفعَ إليه ما يستعينٌ به في أداء مال الكتابة . وبه قال أحمدٌ . 


> في حاشية نسخة : ( وأحسبه قال : من آخر نجومه ورين ابن شير اي احا القران‎ )١( 
أنه قال في هذه الآية # وءانو هم تن مال أل ألذِىَ تىگ‎ : ]) ۳۹٤/۷ ( » وه الأم‎ ) ۱۷۱/۲ ( 
[النور : ۳۳] يقول الله تعالئ : ( ضعوا عنهم من مكاتبتهم ) [وفيهما قال : فيجبر سيد المكاتب‎ 
علئ أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئاً » وإذا وضع عنه شيئاً ما كان. . لم يجبر علئ أكثر‎ 
منه] . وعن فضالة قال : كاتبني عمر فاستقرض من حفصة مئتي درهم فأعانني بها » فذكرت‎ 
. ) شرح التنبيه » لابن الرفعة‎ ١ ذلك لعكرمة فقال : هو قوله تعالئ » وساق الآية . من‎ 


20٦‏ كتاب المكاتب 


2 و 


وقال مالك وان ةة : ( الايتا ء۶ مستحت غير واجب ) . 


بي ام 5 2 و م رر ےه 5 و0 
دليلنا : قوله تعالن : واوش من مال أله الزى ءاتدكم € [النور : +م] وهذا أم* » 


زالكنة فضي الوتعرت» 
وروي عَنْ علي رضي الله عنة : أنه قال في هذه الاي : ( ضعوا عنهُ ربع مالٍ 
الكتارة )20 . 


وعن أبن عباس في هذه الآيةٍ : أَنّهِ قال : ( ضعوا عنهُم مِنْ مكاتبتهم شيئاً ) . 
وعن أبن عمرّ : ( أَنَّه كاتب عبداً له بخمسة وثلاثينَ ألفاً » فأحد منهُ ثلاثينَ أَلفاً ‏ 


وترك خمسة آلاففي د . 


إذا ثبت هذا : فالكلامٌ في الإيتاء في أربعةٍ مواضع : 


)١(‏ أخرج خبر علي المرتضئ عن عطاء النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠۴١‏ ) » ومن طريق أبي 
عبد الرحمن السلمي النسائي أيضاً ( ۴۷ ٠‏ ) و( ٩۰۳۸‏ ) فى العتق » باب : تأويل قول الله جل 
ثناؤه اهم ين مال لَه 4 » وعبد الرزاق فی « المصنف » ( ۱۵۵۹۰ ) و )٠١۵۹۱(‏ » 
والحاكم في « المستدرك » ( 781/7 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۲۳۹/۱۰ ) في 
العتق . 

ورواه عن علي مرفوعاً النسائي في « الكبرئ » ( 0074 ) و(5075 ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ٠١١۸۹(‏ ) » والحاكم في « المستدرك » )۳۹۷/١(‏ . وأورده الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( ۲۳۹/٤‏ ) وقال : وصحح الموقوف النسائي › كذا قال البيهقي 
والدارقطني . قال عبد الحق : ورواه ابن جريج عن عطاء بن السائب عن السلمي مرفوعاً » 
وابن جريج إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط » ورواية الوقف أصح . 

(؟) أخرجه عن ابن عباس الطبري في « التفسير ؛ ( ٠٠٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
)0/٠١(‏ وذكره ابن كثير في التفسير » ( 788/5 ) » والسيوطي في « الدر المنثور » 
563 وزاد بيه ا سجرن رر وان الو ون أبن ا ١‏ 

(6) أخرج خبر ابن عمر الشافعي في الأم » ( ۳٠١/۷‏ ) والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳١/٠١ (‏ ) في العتق . ورواه عن ابن عمر بلاغاً مالك في « الموطأ» ( 788/5 ) . وروئ 
عن ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 10040 ) والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( ۴۳۰/۱۰ ) : ( كان ابن عمر إذا كاتب عبداً. . کره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخره ؛ 
مخافة أن يعجز ) . 


باب : ما يملكه المکاتب وما لا يملكه 0V‏ 

أَحدُّها : في وقت جوازه . 

والثاني : في وقت و-جوبه . 

والثالثُ : في قَذْره . 

والرابع : في جنسه . 

فأمّا وقثُ جوازه : من بعدٍ عقدٍ الكتابة إلى حينٍ أداء مال الكتابة ؛ لعموم الآية » 
لأ القصد إِعاضّه على اللداء » ولك يحصل كل وقت ين هذه الأوقات . 

كلوقت وجوه فته وهات 

أَحدُهما ليث لد بعد التق ؛ لاله مشيّةُ بالمتعَةٍ في الطلاقي » والمُنْعَةُ لا تجبُ 


ص 


ى إسحاق - : أنه يتعيّنُ وجوبة إذا 


الاسم 


١‏ أذّىئ / أكثر مال الكتابة وبقي 


عليه قَدْرُ الإيتاء ؟ له ذا آتاةٌ وقد بقيّ عليه أكثرد م 
ذلك » فلا يحصلٌ المقص ود بالإيتاء . 


يتاءِ رما عجر نفسة بعد 


3 

ب 

GL 
3 


وما قَدْرّهُ : ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما - وهر قول أَبى إسحاق - : أذ الإيتاء يختلفُ بآختلافي مال الكتابة » فإِنْ 
كر مال الكتابة. . كثْرَ الإأيتاءٌ . وإِنْ قلّ مال الكتابة. . قلّ الإيتاءٌ . 

لهكذا حكاهُ الشيخابٍ : بو حامدٍ » وأبو إسحاق عَنْ أبي إسحاق » وحكاه أبن 
الصَّبَاْ عن“ : أنَّ الإيدءَ يختلفٌ بيسارٍ المكاتب وإعساره . 


فن تراضيا علئ قذر الإيتاء . . فلا كلام » وإلاً. . رفعاة إلى الحاكم ؛ ليقدرَه 


- والثاني ‏ وهو المنديوصٌ اموي د سم 
قليل أو كثير ) ؛ لقوله تعالى : لا وَءَانوه 
عمومٌ يقمٌ على القليل وا كثير . 


TE)‏ کہ € [النور : عم وهذا 


(۱) في ( م ) : ( عن أبي اسحاق ) . 


O0۸‏ كتاب المكاتب 
وأا جنسة ا مال الكتابة. . أَجِزأَةُ . ون أخدّ منه مال الكتابة ثم 
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دفعَ إليو بعض ما أحذ منة. . ؛ لأ نَ الله أمرَ بالإيتاء » وحقيقة الإيتاءِ تقعٌ على 
الدفع » والخط أوان :دة 2 ؛ لأنَّ فيه معنئ الإيتاء وزيادة » ولاه أَنفعُ لَه مِنَ 
الدفع ؛ أنه لم يتكلّف المشقّة في تحصيله » ولأ الصحابة رضي اله عنم فكروا 
الإيتاءَ بالحط على ما تَقَدّم . 

فان كاتة على دراه فاعطاة الد دنار أو كامة عل .دتائية فأعظاف ال 
دراهم. . لم يُجبَرٍ العبد علئ قبوله ؛ لقوله تعالی  :‏ و اشم ين مال ری تدك 4 
وهذا اء ِنْ غير الما الذي آتاة . 

وإِنْ كاتبَهُ على دراهم فأعطاءٌ السيّدٌ دراهم مِنْ غير المالٍ الذي أعطاءٌ المكاتبٌُ. . 
فهلٌ يلزمٌ العبدَ المكاتب قبولها ؟ فيه وجهان : 

أَحدّهما : يلزمُة قبولها . كما لو أخرج الزكاةَ مِنْ غير المالٍ الذي رَحِبِتْ فيه 
الزكاةٌ » إلا أنه مِنْ جنسه . 

e‏ : لا يلزمة بوه » وهو المذهبٌ ؛ لقوله تعالئ : و اوشم ين تال َس لی 

کہ 4 وفْسّرَنْهُ الصحابة رضي الله عنهُم : بحط بعضٍ مال | لكتابة » فَدَلَ على أ 

0 يختصنٌ بنفس مال الكتابة . 


فرع : [أداء مال الكتابة قبل حلول الأجل] 

وإ ّى المكاتبُ جميعٌ مال الكتابة قبل الإيتاء . . عتقّ ولزم المولئ أَنْ يدفم إليو ؛ 
لأ لكل واحدٍ منهُما عل صاحبه حقَّاً » فلا يسقط حف بأداءِ ما عليه » كما لو كان لك 
واحَدٍ منهُما على الآخر دير فقضر' آحدهما صاحبَّةٌ ديئة . 

ون مات المولئ قَبْلَ الإيتاء. . لم يسقط الإيتاء ؛ لاه حقٌّ واجبٌ لآدمئّ » فلم 

فإ كانَ ماله يفي بدين إِنْ كانَ عليه وبالإيتاء . . أستوفى ذلك منْ تركته . 


i 5-7 6‏ .8 ما و 
وإِنْ كان عليه دين وأوصئ بوّصايا » فإن كان ماله يفي بالدّين والوّصايا والإيتاء 


باب : ما يملكه المكاتب وما لا يملكه 0۹ 
توفي ذُلكَ كله مِنْ تركته . ون كان ماله لا يفي بذلكَ كلّه. . فنقل المُزنئ : ( أَنَّ 
المكاتب يحاص أهلّ الدّينِ والوّصايا ) وأختلف أصحابنا في ذلك : 

فمنهُم مَنْ ذهب إلى ظاهر ما نقلة المُزنيئ ف نراة ا يعاد اا 
الوّصايا ؛ ل الإيتاء غير مقدَّرٍ TEE‏ وإِنْ كان واجباً » فساوئ أصحا 
الوّصايا . 

ومنهم مَنْ قال : يعدم الإيتاءٌ على الوّصايا ء وهو الصحيح ل 
مقدّمٌ على الوّصايا . وتأوّلوا ما نقلهُ المُرنع : ث تأويلات : 

أحدها : أنه راد أن الإيتاء مقدّمٌ على الميراث » كما يقدّمٌ الدّينُ والوّصايا عليه ؛ 
لأنّه راد أن الإيتاة يُسوّيّ بِيئَهُ وبين الوّصايا . 

والثاني E‏ إذا كان قد ثبت عليه دين بالبيّةِ ودّينٌ بالوصيّة » فَإِنَّ 


0-7 


المكاتبّ يساوي أصحاب الدَين الذين ثبت ينهم بالوصيّة 2 كنا سای أضيحات الدّين 


والثالثُ : أنه أَرادَ بذَلكَ : إذا كان قد أوصئ للمكاتب بزيادة على قَدْرٍ الواجب له 
من الإيتاء . العامة باد لواحو غير الوصيّةِ آهل الدّينِ » ويحاصيٌ يما زاد 
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عة آهل الوَضانا 5 ا رت لا فة 


فرع : [قول السيد رقيقي أحرار] : 

إذااقال + مقاليكي > ارقش أحر .عقن كل عبد له ودين وا ولك :+ 

َإِنْ كان له مكاتبٌ. . فنقلَ المُزنيٌ : ( أله لا يعت ) . 

ا ل ل 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال N:‏ يعتق قولاً واحداً » وما قالَهُ الربيعٌ مِنْ تخريجه . 

ومنهّم مَنْ قال : فيه قولانٍ ؛ لاله أَخبرَ أله سماعُةُ : 

َحدُهما : أله يعتق عليه ؛ لقوله اة : « الْمْكَانَبُ عَبْدٌ ما بى عَلَيْهِ رهم » » ولأنّه 
مملوك » فكانَ مملوكاً لسيّده . 


۰ كتاب المكاتب 


والثاني : لا يعتقُ ؛ لأنّه كالخارج عَنْ ملكِ سيّده » فلا يتصرف في رقبته ولا في 
رقيقه » كالحُرٌ . ومَنْ قال بهذا.. قال : المكاتبُ مملولكٌ لا مالك له » كستارة 
الكعبة . 


2. 


ومِنْ أصحابنا مَنْ يقولُ : هرّ مملوك لنفسِه ولا يعتق عليه ؛ لاله لم يكملْ ملك » 
كما إذا أشترئ عبداً. . فإِنّه يملکة ولا ينفذ عتقّةُ فيه . 
وباللرالتوفيق 


قنخ ند فنا 


باب : الأداء والعجز 5١‏ 


3 7 
بات الاداء والعحز 
E‏ ت 


ولا د يعتقٌ المكاتبٌُ ولا شيء منة بالكتابة 3 حى يودي جميعَ مال الكتابة . وبه قال 


عمرٌ ۰ وأبنُ عمرَ › وزيدٌ بن ثابت » وعائكة ع را وأبنُ المسيّب » والحسن 
البصريٌ > والزهريٌ » ومالك » والثوريٌ E E‏ 1 


وقال أبن مسعود ٠‏ ( إذا أذ قدْرَ قيمته . . عتق › وکال غيم بالباقى بعد 


وروي عَنْ علي رضي الله عنة روايتانٍ : 

إعداقنا :( كك إذا أو نض ما عليه .عتن كله »«وطولت بالباقي... 
والثانية : أنه يعت منهُ بقدر ما يودي )“ . 

وقال أبن سريج : إذا دى ثلث ما عليه. . عت كلّه وائ الباقي في حال حريّته . 
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ودليلنا : ما روئ عَمرو بنُ شعيب عَنْ أبيو, عَنْ جدّه » أنَّ النببئ كله قال : 


« آلمكاتبُ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَليْهِ دِرْهَمْ مِنْ مكاتبته » . 


(۱) 


(۲( 


أورد القلعجي في « فقه عبد الله بن مسعود » ( ص/ ۲٤۷‏ ) روايات : وقال في خامسها : وهي 
توافق الصحيحة عن عمر رضي الله عنه : أنه إذا أدئ قيمته فهو حر » ونسب القول إلى ابن حزم 
في « المحلئ » ( 770/94 ) و« آثار أبي يوسف 85١ (٩‏ ) . 
أخرج خبر الفتئ علي بنحوه النسائي في « الكبرئ » ( 507 ) في العتق » باب : ذكر المكاتب 
يؤدي بعض كتابته . 
ورواه عن علي المرتضئ مرفوعاً النسائي في « الكبرئ »( ٥٠۲۲‏ ) » وفي الباب : 
ذفن ا عباس أبو داود ( 4385 ) في الديات » والترمذي ( 1104 ) في البيرع ٠‏ 
والنسائي في « الكبرئ » ( ١5١‏ ٠ه‏ ) فى العتق » و« الصغرئ » ( ٤۸١١‏ ) في القسامة وفيه 
ا او ا e a‏ 
ما عتق منه » . وعند الترمذي : ١‏ يؤدي المكاتب بحصته ما أدّئ دية حر » وما بقي دية عبد ؟ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . ١‏ 


E11‏ كتاب المكاتب 


ولاه علّنَ عتقَهُ عل دفع مال ٠‏ فلم يعت قَبْلَ أداءِ جميعه » كما لو قال لعبيه : إِنْ 
ديت إلى ألفاً. ا ر 


مسألة : [إبراء أحد المكاتيين] : 


عليه نصيبٌ شريكه إن کان موسراً ؟ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : يقرّمُ عليه قولاً واحداً » كغير المكاتب . 

وقالَ الشيخ أبو إسحاق : يجب أَنْ يكونّ التقويمٌ على قولينٍ » كما قُلنا في 
الشريكينٍ إذا دبّرا عبداً بِينَهُما » ثم أعتقّ أحذهما نصيبَهُ . 

فإذا قلنا : : يقوّم عليه .. فمتى يقوَّم عليه ؟ فيه قولانٍ : 

أَحِدُّهما : للحي الجا آذ التقود يم لحظ العبدٍ » والحظ لَه بالتقويم في 
الحال لتتعجّلَ له الحرّيّةٌ » فقوم في الحالٍ » > كغيرٍ المكاتب . 

والثاني : يخر التقويم إلى أن يعجر العبة ؛ لأ التقويم في الحال يُسقِطٌ ما ثبتَ 
للآحَرِ مِنْ وَلاءِ نصفه » فتأَخَرَ التقويمٌ . 

فعلئ هذا : إِنْ أذ ما , بقيّ عليه مِنْ مال الكتابة. . عتقّ نصيبُ السيّدٍ الذي لم يعتق 
عليه » وكات الوَّلاءُ بينهُما . وإ عجر. . قوم نصيبٌُ الشريكِ الذي لم يعت على 


فرع : [لا تنفسخ الكتابة بموت السيد] : 

وإِنْ كاتبَ رجلٌ عبداً » ومات السيّدُ قَبْنَ الأداءِء ولف اة . فلن الكتابة 
لا تنفسخ بموت السيدٍ 4 لأنها لازمة ن جهدد . فإِنْ أ مال الكتابةإليهما. . عتقّ ؛ 
ا قائمان مقام الأب فيعتقٌ بالأداء إليهما » كما يعتقٌ بالأداء إلى الأب . ويكونٌ 
الولاءٌ لأبيهما ؛ Cg‏ . فسخا الكتابة وعاد 


باب : الأداء والعحز 1Y‏ 


زان أ أحذهما فيه م أو اة مما لليف برىء مما له عليه » وعتق 


وال ابو صعيفة لد يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة ) ' 


ا ا 


0000 

أَحدُهما : لا يقوّمٌ عليه ؛ ؛ لاله إذا أبرأةُ. . عتقّ بحكم الكتابة » والكتابة إِنّْما كانث 
EO‏ الؤلاة لقيو هلد يج أذ يوه على الابن:: 

والثاني : يقم عليه نصيبُ أيه » وهو الأصخ ؛ لان الحويّة يَدَ تعجّلتٌ له بإعتاق 
الابن أو إبرائه » فقوم عليه » > كما لو كان عبد بين أثنينِ فأعتقّ أحدُهما نصيبةُ فيو وهو 
موسر . 

وال لا يدل عل عدم التقويم ؛ أنه قد يق العتق والوّلاءٌ 
ويكونٌ التقويمٌ علئ غيره ‏ ألا ترى أَنَّ رجلاً لو قال لأحدِ الشريكين في العبدٍ : 
ا ا GS‏ 
ا له جد واه ال ب اترك ٠‏ رب ع الختريك 
المباشر للعتق ؟ 

فإذا قُلنا : لا يقرّمُ عليه. . عتقّ نصيبُ المعتّق وبقي نصيبٌ أخيه على الكتابة » فإِنْ 
أدَىْ إليه ما يخصّهُ مِنْ مال الكتابة . مع يدر نان" a‏ القع ريمت لزه 
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عصباتِه . وإِنْ عجر . كاذ للاع الذي لم يُعتِقْ فسخ الكتابة في نصفه › فيعودٌ رقيقاً له 
ریگرد نصفة ا ول رن وله ذلك الضف © ف رخا 


٠ 5‏ كتاب المكاتب 


احا 2 يكرن ب الان مو لنّه عتقّ بالكتابة على الأب » فانتقل 


3 
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والثاني : يكون للابن الذي أعتقة أو أبرأهُ ؛ لأنّه الذي يَجِدُ العتقّ لَه . 

وإذا قلنا : إِنَه يوم عليه نصيبُ أخيه. . فمتئ يقوَمٌ عليه ؟ آختلف أصحاينا فيه : 

فقال أكثرُهم : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يقرّمُ في الحالٍ . 

والثاني : لا يقوّمُ إلا بعدَ العجز » كالتي فَبْلَها . 

وقالَ أبو إسحاق المروزيٌ : يور التقويم إلى أن يعجر قولاً واحداً . 

e‏ : أنّ في هذه قد ثبت الوَلاءٌ للميّتٍ بحقٌّ الكتابة » فإذا قرٌ م علئ الابن 
جلاً. . آنتقلّ الوَلاءُ عَنِ الميّتِ إليه » والملك لا ينتقلٌ فيه » فلم يَجِرْ نقلٌ الوّلاءِ عن 


س 
نصيب شريكه » فأنتقلّ إليه الوَلاءٌ . 

فإذا قلنا : يقوّمٌ في الحال. . دف إلى آخيه قيمة نصفف العبدٍ » وعتقّ هذا النصفث 
على الذي قوم عليه » وكات ولاءٌ لهذا النصفب له »> وفي ولاء النصفب الذي عت 
بالإعتاق أو الإبراءِ الوجهان الأَوّلانٍ : 

أحدُهما : أنه بيينَ الابنين . 

والثاني : أنه لذي أَعتقَة منهما أو أبرأة 

وإذا قلنا : لا يقوّمُ إلا بعدَ العجز. . نظرتٌ : 

فن أذ المالَ الذي بقيّ عليه مِنْ مال الكتابة. . قال أبن الصباغ : عتقّ ويكونٌ 
ا 

وقالَ المحامليٌ : يكونٌ ولاءٌ هذا النصفب الذي عتقّ بالأّداء للميّتِ » وينتقل إلى 
عصباته . 


وفي وَلاءِ هذا النصفب الذي عتقّ بالا عتاقي أو الإبراء الوجهانٍ : 
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وإِنْ عجر عَنْ أَداءِ ما بق عليه. . سحت الكتابةٌ في النصفب الذي للأ الذي لم 
يعتق » وقرّمَ ذلكَ على أخيه » وعتقّ عليه » وكانَ ولاءٌ هذا النصفب للمقوّم عليه . وفي 
وَلَاءِ النصف الذي عتق بالإبراء الوجهان : 


فرع : [يدفع المكاتب للسيدين معاً] : 

إن كاتبَ رجلانٍ عبداً بينهُما نصفينٍ كتابةٌ صحيحة . . فلا يجورٌ للمكاتب أن يدفمَ 
إلى أحدهما شيئاً مِنَّ مال الكتابة حى يدفع إلى الآَخَرِ مثلهُ . 

إن دفع إلى أحيهما شيئا ين مالي الكتابة ولّم يدفغ إلئ الآحرٍ عله » فإنْ كان ذلك 
بغير إِذنٍ المولئ الذي لم يدفم إليه. . لم يصحٌ قبضُ الذي قبغ ٠‏ وکا لاحر أن يأخذ 
مِنَ القابض نصف ما قَِضَ . وإِنْ كاد ذلك بإذنِ الذي لم يقبضل . . فهل يصح القبضل ؟ 
فيه قولانٍ : 

أَحدّهما : لايصحٌ . ويه قال أب حنيفة , وآختارة المُزنيُ ؛ لاد حت الإذٍإِنّما هر 
في ذمةِ المكاتب » وما في يد المكاتّب ملك للمكائب » فلا ينفذٌ فيه إن الس ؛ 
فيكونٌ كما لو دفمَ إليه مِنْ غير إِذنٍ » ولاه لو كان مع المكائب لفت فوزنَ لأحيهما 
حمسن مئةٍ برضا الآخَرِ » ثم هلكت الخُمِنُ مثة التي بقيث في يد المكائب قبل أن 
ها إلاذن. . لكان للآذْنِ أَنْ يرجمَ على القابض بنصفب الخُمس مئْوٍ التي قبضّ › ولو 
صح الإذنُ. . لّم يرجغ عليه بشيء . 

والثاني : يصحٌ القبضٌ . قال المحامليٌ : وهو الأشبةُ > لأنَّ للسيّدٍ علئ المكاتب 


0 
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عش ب سنا فى زنع وا فق الزرط ته العافر ۽ لأنّ له منعة اَن يخصصّ شريکۀ بشيءِ 
منهُ فإذا أن له في دفعه » فقذ سقط حقَّهُ مِنَّ الحَجْرٍ وبقي حقُّهُ الذي في ذمّتو » فصارٌ كرجلِ 
َه في ذم رجل دين وله رهن فأسقط حمَُّ مِنَ الرهنِ ٠‏ فإنَه يبق حقُّه مِنَ الدّينِ . 


فإذا قلنا : لا يصح القبضٌ. . قَيْنَ للمكاتب : إِنْ كانَ معك مِنَ المالٍ مثلٌ الذي 


5 اكات المكاتب 
دفعت إلى القابض . . فأدفعة إلى الآحَّر » فإذا دفعَةٌ وكانّ تمام مال الكتابة. . عتىَ 
عليهما . وإِنْ لم يكن معَهُ مال غيدُ ما قذ قبضَّهُ السيّدُ الأَوَلُ. . كان للسيّدٍ الان أَنْ 
يرج علئ القابض بنصف ما قبضه . 

فن أَدىْ إليهما تمام مال الكتابة. . عتقّ عليهما . وَإِنْ عجر. . فسخا الكتابةً ور 

وإِنْ قلنا : يصح القبضُ . عتقّ نصيبُ القابض ؛ لاله أستوفئ جميعٌ ما لَهُ عليه . 

وهل يقوَّمٌ عليه نصيبُ شريكه إِنْ کان موسراً ؟ 

قال الشيح أبوإسحاقٌ : فيه قولانٍ : 

أحذهما : لا يقوّمٌ عليه ؛ لتقدُم سببه الذي أشتركا 

والثاني : يقوّمٌ عليه ؛ لاله عتقّ نصييهُ بسبب منهُ . 

وقالٌ أكثرٌ أصحابنا : يقرّمٌ عليه قولاً واحداً . 

فإذا قلنا : يقوّمُ عليه. . فمتئ يقوّمْ عليه ؟ فيه قولانٍ : 

NS أحدُهما‎ 

والثاني : لا يقوّمٌ في الحالٍ » بل يخر إلى 
للآحَرٍ » وقد مضئ توجيههما . 

فإذا قلنا : يقوّمُ في الحال. . فإنَّ الكتابة تنفسحٌ في النصفب المتقوّم » فيعتق جميعُةُ 
على القابض » ويكونٌ وَلاءُ جميعه للقابض . 

فن كان في يِه مال كسب قبل العتقي. . قال أبن الصبّاغ كللذ لم شف 
يأخذ من بقَذرِ ما قبِضَهُ * کرک ؛ لأنَّ كسبَهُ قَبْلَّ عتقه كان بينهّما . 

فإِنْ فضلَ مِنَ الكسب شيء بعد ذُلكَ. . كان بينَ السيّدٍ الذي لم يقبض وبين 
المكاتب نصفينٍ ؛ لان الكسبَ كان في ملكهما » فما حص ملك القابض . :' اقل إل 
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ٺ يعجر فيْرَقَ . أو يودي ما عليه 


o 
کم‎ 


العبِ بعتق نصفه » وما خصّ ملك الذي لم يقبض . . کان لَه ح4 ؛ لأَنّ حص من قد 
عاد رقيقاً بالتقويم . 
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ون قلنا : لا يقوّمٌ إلا بعد العجز. . تظرت : 

فإِنْ اى ما عليه لذي لَّم يقبضئ. . عتقّ عليه نصفّةُ وعلئ القابض نصفةٌ » وكانَ 
وَلاؤُهُ بيتّهُما » وما فضلّ في يد المكاتب مِنَ الكسب للمكاتب . 

إِنْ عجر . . فوم نصفُة على القابض » وعتقَّ عليه جميعٌه » وکا وَلاوُه له » وال 

للذي لم يقبن نل نصففُ ما كسبّة العبدُ مِنْ حين عتقّ نصفةُ الأول إل حين أَنْ يعتقّ نصفة 
الثاني . 

إن مات المكاتبُ قَبْنَ الأداء والتقويم . عات وق E‏ الف فقون 
لسيّدِه الذي لَّم يقبضل نصفُ ما خَلَّمَُ » وفي النصفب الآخَرٍ قولانٍ : 


قال في القديم : ( يكونُ لورثته ) . 
وقالَ في الجديدٍ : ( يكونٌ لمالكِ نصفِه ) ويأتي بيائهما في الفرائض إِنْ شاء الله . 


مسأَلةٌ : [قبض السيد مال المكاتبة قبل الحلول] : 

إذا جاء المكاتّبُ بمال الكتابة إلى السيد قَبْنَ حلول النجم » فن قَبلَهُ السيّدُ منة. . 
مه E e‏ ۰ 

وإِنِ آمتنعَ السيّدٌ مِنْ قبضه. . نظرَ فيه : 

فإنْ كان مما بُخاف عليه التلفمُ أَرِ التغيه إلى وقتِ حلول النجم » كالأشياء الرطبة 
وما أشبة ذلك . . لم يلزمة قَبِولُّ ؛ لاله رما يتلفئُ قَبْل المجلّ » فاته المقصودٌ 

وإِنْ كان ممًا لا يتلفُ بنفسه ولكنْ عليه مؤونةٌ في حفظه إلى وقتِ حلول النجم » 
كالطعام الكثيرٍ والثياب والأخشاب وما أشْبهّها . . لم يُجبِرْ علئ قبوله أن علي فور 
في مؤونةٍ حفظه إلى وقتٍ حلول النجم . 

وإ كان حيواناً. . لم بُجبز على قبوله أيضاً ؛ لأنَّه يخافٌ عليه التلفُ » ويلزمُة 
مؤونةٌ في حفظه . 

ون كان مما لا يخاف عليه التلفُ بنفسه » ولا عليه مؤونةٌ في حفظه » كالدراهم 
والدنانير والرصاص والصّفر والتحاس » فن كان البلد خائفا ١‏ ركاف عليه ن 


1۸ كتاب المكاتب 
وكانَ البلدٌ وَقتَ عقدٍ الكتابة آمناً. . لم يلزمة قَبولَهُ ؛ لأنّه رما يتلفُ إلى وقت حلول 
النجم . 

وإِنْ كان البلذ عند وَقت عمَدٍ الكتابة خائفاً. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : يلزمة قبولهُ ؛ لاد حالة العقدٍ وحالة القبض سواء فأشبة إذا كانا مين . 

والثاني : لا يلزمة قبِولَهُ » وهو الأصِحُ ؛ لان الاعتبار بحا حلول النجم وربّما 
زالَ الخوفٌ ذلك الوقتٌ . 

0 : يلزمة قَبولَهُ » فإ قَبلَهُ. . فلا كلام » ون لم يقبلة. . وإلاً دفعة 

فد إن لساك ويرى :1 لجا ريسي ب أي لبعة المت عن E‏ 
a‏ ثم أناها ببقيِيِهِ » فقالت : 

لا والله حت SR RS‏ 
فأخبرَةُ بذلكَ » فقالَ : ضعة في بيت المال ‏ ثم أَرسلَ إليها عمرُ أله آذ المال 
وجعلةُ في بيت المالٍ » وقال لها : قد عتقٌّ أبو سعيدٍ » فان أخترت أَخَدَّهُ شهراً بعد شهر 
اوس بعد اة . فأفعلي فار : فأخدت الال ¢ 


ولأنّ الل حقٌ لمَنْ عليه الذَينُ » فإذا عجُل الذَينَ . . فقد رضي بإسقاط حف مِنَ 
الأجل ER‏ لاله ب عا كن : 


ف ا 

قال في « الأمَّ » : CR‏ ثم لقيّهُ ببلدٍ آخَرَ » 
فأعطاة العبد إِيَاهُ : فإِنْ كان مما لحمله مؤونة > كالحبوب والحديدٍ والرصاص 
والثياب . لم يحيو عل قول + لان غل ضرا نمونة مله . إن کان ما ليس بحمله 
مؤونة كالدراهم والدنانير » فإ كان الطريق مَخوفاً. . لم يلزئة بول ؛ أنه يخاف عليه 
التلف . وإِنْ كان الطريقٌ آمناً. . لزمَةُ قَبولّهُ ؛ ؛ لأنّه لا غرض له في تأخيره ) 


)00( أخرج خبر عمر البيهقي في « السنن الكبرئ 884/٠١ (٩‏ - 710 ) » وعلقه في « معرفة السئن 
والآثار »( ۷/ 004-507 ) في المكاتب . 


a 


باب : الأداء والعجز 


فرع : [كاتبه على ألف في نجمين فعجل أحدهما] 
وَإِنْ كاتيةٌ على لف في نجمين إلئ أجلينٍ » > فجاءهُ بخمس مثو قبل المَحِلٌ » 
له : خد ذه على أن ري ين الخمس من الأخرئ » فعا أو قال له الد 
حّن برك يي الباقي » أو صالحني عل حمس ميو معتجلق. . لم يصمّ 
ي العبد بذلكَ . وب قال آبويوسف وزغ . 


لي خمسن مئةٍ 
القبفنُ ولا الصلحٌ ولا الإبراءُ ولا يعت 
DY‏ رعو ان > ايمر WA‏ ) ندال احم 
دليلنا : أَنّ هذا يضارع ربا الجاهلية » » فإِنَّ الرجلّ منهُم کان إذا حل كين قول لمَنْ 
عليه الدّينُ : تقضي أو نزيدٌ ؟ فإِنْ قضاءٌ » وإِلاً. aS‏ 
وهذا مشكة بذلكَ ؛ لأنه شق مو ال ا ر مِنَ الأجل > فلم يصع 
وإِنْ لع يشترط عليه الإبراءً ولك فك له O‏ مثو وسألهُ إبراءءُ مِنَ الباقي 
فأبرأة . ؛ لأنَّ الإبراء لم يكنْ عوضاً عَنِ التعجيل . 
إذا تبت هذا : فإِنَّ المُرَنيَ قال : قالَ الشافعيٌ رحمة الله : ( وضع وتعجيل 
لا يجوز ) وقالَ في موضع آخَرَ : ( وضعٌ وتعجيلٌ يجوز ) 
قال أصحايّنا : ليست على قولين » وإِنَّما هيَ على حالين 
فالموضعٌ الذي قالَ : ( لا يجورٌ ) راد : إذا كان بشرط البراءة 
والموضعٌ الذي قال : ( يجورٌ ) اراد : إذا عجُل بغي شرط البراءة 


مسألة : [لا يطالب المكاتب قبل الأجل] : 
وليسّ للسيّدِ مطالبةٌ المكاتب بمال الكتابة قَبْلَ حلول النجم لأنّ الأجلّ جُعِلَ فقا 


5 8 2 
بالمكاتب » فلو جوّزنا له مطالبتة به قِبْلَ حلول النجم . . سقطث فائدة الأجل 
فإذا حل أجل نجم . ات ا 

کلام . ون كان عاجزاًعَنْ أداء النجم الذي حلٌ عليد. . كان المولئ بالخيار بينَ 
عليه ويتركةُ علئ الكتابة » وبين أَنْ يفسح الكتابة ويردَةُ إلى الرق وة قال أبوحنيقة 


. فلا 
اش 


Ca 


ع كتاب المكاتب 
وقال أبويؤسفت : لا يره إلى الرقٌ حرم يتؤاليم عليه نجسان.. 

دليلنا : ما روي : ( أَنَّ أببنَ عمرّ كاتب عبداً له على ثلاثينَ أَلفاً » فقال لَه 
عاجرٌ . فقالَ له : أمحٌ كتابئكَ . فقال : أمح أَنتَ كتابتكَ )”2 . ولأنّه عجر عن أداء 
ما حلّ عليه » فكانَ للسيّدِ أَنْ يُعَجِرَهُ » كما لّو توالئ عليه نجمانٍ . 

فإِنْ كان مع المكاتب ما يديه فآمتنع مِنْ أدائه. . جارٌ للمولئ تعجيرٌةٌ وره إلى 
ار 

وقال أبو حنيفة ال ل ل جره الحاكمٌ على الأداء ) 

دليلنا : أنه تعذَرَ الأداء بالامتناع مِنَ الأَداءِ » فجارٌ له تعجيرُهُ وركةٌ إلى ارق » كما 
لو لم يكنْ قادراً على الآداء . 

ون عجر عَنْ أداءِ بعض ض النجم » أو أمتنم مِنْ دفع بعضه. . جارٌ للمولى تعجيرةُ ؛ 
لأ العتقّ لا يترد يعض » كال تعر البعض كتعذّرٍ الجميع . 

وللمولئ أن عجره به ويرئة إلى الرقٌ مِنْ غير حاكم إذا كان المكاتك حاضرا . 
وقال أبن أبي ليل : لا يكونُ عجره إلاً عند السلطان . 

دليلنا : أله فسخ مجمعٌ عليه » فلم يفتقز إلى الحاكم » كفسخ البيع للعيب 


فرع : [إنظار السيد للمكاتب] : 

وإذا حل على المكاتب نج فعجرٌ عَنْ أدائه » فقال السيّدُ : قد أنظربةُ. . جار ؛ 
لأنَّ الحقّ في الفسخ للسيِّدٍ » فجارٌ له ترك . 

إن با السك أذ وة رطا ب ارآ لآم ال اتان 


لا يتأَجّلُ عندنا بالتأجيل . 


) ١677878 ( » أخرج خبر ابن عمر عن نافع بنحوه مطولاً عبد الرزاق في «المصنف‎ )١( 
و« السنن‎ ) 05١ 050 ومختصراً البيهقي في « معرفة السنن0(4/‎ » ) ٠١۷۲١ و(‎ 
. في المكاتب » باب : عجز المكاتب‎ ) "41١/٠١ (4 الكبرئ‎ 
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الكتابة. . ا د إنظائة ؛ ل قاد عله آداءِ e‏ الكتابة » i‏ ا 
ينظرَهُ أكثر ِن ثلاثة بام ؛ أن ما زاد على الثلاث كنيو . 

وإِنْ طلبَ أَنْ يُنظِرَهُ إلى أَنْ يصلّ إليه ماله » فإِنْ كان ماله منهُ على مسافةٍ لا تَقصَرُ 
فيها الصلاةٌ .. وجب إِنظَارُهٌ ؛ لأنَّ ذلكَ قريبٌ ولا ضررٌ على المولئ فيه . وَإِنْ كان منة 
على مسافة تُّقصَدُ فيها الصلاةٌ. . لّم يجب إِنظارٌهُ ؛ لأنَّ على المولئ ضرراً في ذلك . 

قال الشيخٌ أبو إسحاق : فن طلب الإنظار إلى أَنْ يقتضي ديناً له على غيره » فإِنْ 
كا الا عل قل . وجب إِنظَارٌةٌ ؛ لأنّه كالمالٍ الذي أودعَةٌ . ون كان موّجّلاً » أو 
علئ معسر . . لم يجب إِنظارُ ؛ لأنَّ على المولئ ضرراً في ذلك . 


فرع : [حلول أجل المال والمكاتب غائب] : 
قيمع د عرس يكس . قال أبن الصبّاغ : فإِنْ کان يسافرُ بغيرٍ 
. . كان له أن فسح الكتابة . وإِنْ سافرَ بإذنه. .الم يكن له أن يفسعَ » ولكن برف 
مير تُ عند حلول مال الكتابة » ويحلف أله ما قيض ؛ ليكتب إلى 
الحاكم الذي في بلده المكاتبُ فيُعلِمَهُ بما ثبت عندَهُ » فإذا وَصل الكتاب إلى الحاكم 
الذي في بلدِه المكاتبٌ. . استدعیٰ المكاتب وأَخبرَهُ بما كُيِبَ إليه » فن كانَ المكاتبُ 
عاجزاً. . كتب الحاكمٌ المكتوث إليه إلى الحاكم الكاتب إليه بعجز المكاتب ليخبرٌ 
ا ع ا 


لعي 


ذنٍ 
00 


وإِنْ كان المكاتبُ قادراً على الأداء . . قال له الحاكمٌ : إِمَا أن تخرج إلى البلدٍ الذي 
د E ES‏ . فن فعلّ ذُلكَ في 
أَوّلِ حال الإمكانٍ عند خروج القافلة - إِنْ كان لا يخر إلا معها فلا كلام ا 
ذلك عَنْ حالة الإمكانٍ ومضئ زمانٌ المسيرٍ. . ثبت للسيّدٍ الخيارٌ في الفسخ . 

وإ وَكَلَ السيّدُ في بلدٍ المكاتب مَنْ يقبضٌ منةٌ المال. . لزم المكاتب الدفعٌ إليه » 
ِن آمتنعَ المكاتبُ مِنَ الدفع إليه. . ثبت للسيّدٍ الخيارٌ في فسخ الكتابة . وإ 
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ع كتاب المكاتب 
الوكيل بالفسخ عند تعد القبض . . جار للوكيل الفسحٌ . 

إذا ثبت هذا : فنقل المُزنئ : ( أن السيّدَ ليس له أَنْ فسح حت تمضي مدَةٌ السير » 
وسواء کان وَكلَ أو لم يُوكُلْ ). 

ونقلَ الربيغ : ( آله إذا كا لس َكيُ. . لم تعتبز مد المسير ) . 

قال أصحابنا : المذهبٌ ما نقلَهُ الربيمُ » وما نقلَهُ المُزنئْ في هذا خطأ . هكذا ذكرٌ 


- 
0 


أكثرُ أصحاينا . 


و الشيخ أبو إسحاقٌ وجهاً آخَرَ : أن نج الكتابة إذا حلّ والمكاتبُ غا 
كان لس أن فسح الكتابً ِن غير أن يكتب إلى الحاكم الذي في بلدِهِ المكاتبُ ل 
تعذّرٌ عليه المال »› فجارٌ له الفسخ . 


ص 


الات 

وإِنْ كاتب عبِدَهُ ثم أ سر المشركونٌ العبدَ وحَبسوةٌ مدَّةٌ وتخلص مِنْ أيديهم وحلٌ عليه 
نجمٌ الكتابة » فإ لتا : لا يجب على السيدٍ تخليثُ في يثل تلك الم التي حبس فيها 
المشركود. . فله مطالببٌهٌ بما حل عليه » فإِنْ كانَ عاجزا عَنْ أدائه. . كان له تعجيرٌةٌ . 

وإ قلنا : يجبُ عليه تخلية ثل تلك المدة. . فليسَ لَه مطالبةُ حت تمضيّ عليه 
مثل تلك المدَّةٍ التي حُبِسسَ فيها بعد حلول النجم » ثم له مطالبتة بعد ذُلكَ يما حل عليه » 
فن كان عاجزاً. . كان له تعجيرٌةُ . 

وإِنْ كانَ العبد حل عليه النجمٌ وهو في أيدي المشركينَ » فن قُلنا : يلزمُة 
بعد أن يتخلّصَ منهُم مِثلّ المدّة التي حُبِسَ فيها. ا 
ا 

إن قلنا : لا يلرمه مه تخليبُُ بعد التخلص . . فله أَنْ يعجرّهُ ويفسحَ الكتابة ؛ لاله قد 
عدر ادا يڻ جهتو » وهل لَه أن يفسحَ بنفسه ؟ فيه وجهانٍ : 

حدما : له أن يفسخ الكتابةً بنفسه » كما لو كان في دار الإسلام وتعذَّرَ الأداءُ مِنْ 


باب : الأداء والعجز_ VY‏ 
والثاني : لا يجو له لك بنفْسه حن برفع المر إلى الحاكم ؛ لينظر الحاكج هل له 
مالٌ آم لا ؛ لأ العبد إذا كانَ في دار الإسلام وعجر . . فقد عُرِفَ العجر مِنْ جهته , 
فكانّ للسيّدٍ أَنْ يفسمّ . 

وإذا كان في دارٍ الشرك . . لم بعلم العجر ِن جهته ؛ وإِنّما يعم ِن طريق, الظاهر 
وقد يجورٌ أَنْ يکود لَه مال في الباطن › > فلم يَجِرْ له الفسخ قَبْلَ البحث عنة . 

فن قلنا : يجو له الفسحٌ نفسو » ففسحٌ » أو قلنا : لا يجوز له إلا عند الحاكم » 
فبحث الحاكمٌ عَنْ ماله فلم يجذ لَه مالا » ٠‏ فآَذْنَ له ففسمَ » ثو تخلّصَ العبدٌ وأظهرَ له 
مالاً. . حم ببطلانٍ الفسخ ؛ لأنا إِلّما جوّزنا لَه الفسمَ ظنَا منا أنه لا مالَ له » فإذا بان 


لامالا لليف الس 


فرع : [جنون المكاتب] : 
yS‏ . لم تتفسيع الكتابةٌ بجنونه ؛ لأنها لازمة يِن أحد 
الطرفين » فلم :: تنفسخ بالجنونِ كالرهنٍ » وإلّما ينفسخ بالجنونٍ ما كان جائزا مِنْ ا 


الطرفينٍ › كالوكالة والشَّرِكَةٍ وما أشبههُما »› a Ea,‏ لم بيط 
بالجئونٍ » كما لو قال : : إِنْ دخلتٌ الدارٌ فأنتَ حو . 


إذا ثبت هذا : فإِنْ حل عليه النجم قبْنَ الإفاقة. . كا كان للسيدٍ أن يبت عند الحاكم 
الكتابةً بالبيَّةِ » ويحلف مع بيّنته أنه لم يقبضل ما مال الكتابة » فإذ ذا أَقامَ البيّنةَ وحلف 
معها » بحت الحاكمٌ عَنْ مال المكاتب » فإِنْ وجد له مالاً. A‏ إلا انمزلي عقن 

إن سل المجتوث المان إلن الس عت + لآله قيض ما تة فرت به 
ذمّته . 


ت عاذ رقا و َهُ الإنفاقٌ عليه ؛ 0 


فن بانَ للمكاتب بعد ذلك مال يفي بمال الكتابة. . بطلّ فسخ السيدٍ ؛ لأنّه با نَ أن 


V٤‏ كتاب المكاتب 


الباطنَ بخلافي ما حكم به » فهر كما لو حكم الحاكمٌ بالاجتهادٍ ثم بال کی 


كل ل ا ا ؛ لاله با u‏ 


0 


وَإِنْ أفاق Ed‏ اة أله كان قد أَدّئْ إلئ السيّدٍ مال الكتابة. . بطل 
eT‏ ؛ لاله أنفقَ عليه ممّ عِلمهِ 


فرع : [کاتبه علئ دنانير فلا يكفي دراهم] : 

قال في « الام : : ( ون كاتبَهٌ على دانير فأعطاه دراهم » أو كاتبَةُ على دراهم 
فأعطاةٌ دنانيرٌ . . لم بُ تدا ل و 

وإ كاتبةٌ عل دراهم فأعطاهٌ دراهم خيراً منها. . لزمّةُ قَبِولُها إلا أَنْ يكونٌ الذي 
كاتبَهُ عليه يُنَفْقُ ن في بل ولا يف فيه الذي أعطا هإيّاها » فلا يلزمُة قَبولُها وإِنْ كانت خيراً 


مما سی ) . 


فرع : [قبول قول السيد في رفضه مال النجم بالبينة] : 

وإنُ حمل المكاتبٌ إلى السيّدٍ شيئاً مِنْ مال الكتابة فقالَ السيّدُ : لا آخذهُ له 
حرام » أو غصبئ » أو سَرقتهُ مِنْ فلانٍ وأنكرَ المكاتبُ ذلك » إن أَقام انعد كه نهنا 
قال .. ممعت البيّنُ » ولّم يلزمة الأخذ ؛ لأَنَّ للسيّدٍ حقا في ذلك في أَنْ لا بقبض © 
ية مِنَ الحرام » فلذّلكٌ سُمِعَتٍ ابه منة . 

قال المحاملئ : فإِنْ ن أَقامَ شاهداً واحداً بن الما حراة”" . +« الم انق ا 


2 
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التهمة تلحق السيّدَ في أنه اراد" تعجيرّهُ وردّةٌ إلى ملكه . 


000( في ( م ) : ( يقتضي ) . 
)۳( في ( م ) : ( قصد) . 


باب : الأداء والععجز Vo‏ 

وإِنْ لّم يكنْ معَ السيّدِ بينةٌ. . فالقول قول المكاتب ممَ يمينه ؛ لأَنَّ الظاهرَ مما في 

يده أله يله » ولان الس منم في ذلك » فإن لم يحلف المكاتب. . حلف المولئ » 
ولم يلزئة قيش . 

وإِنْ حلف المكاتبُ. . حكم بان المالّ يلك للمكاتب » فيقالٌ للسيّدٍ : إِمَا أَنْ 
5ة شا أو تبره مِنْ قَدْرِهِ مِنْ مال الكتابة . فان قبضَهٌ المولئ. . برىءَ المكاتبٌ مِنْ 
قَدْرِهِ » فن كان تمام الكتابة. . عتقّ . 


فن کان المولئ قد أقرٌ أنه غصبَ e‏ 0 
تقدّمَ منهُ الإقرارٌ له بذلكَ » ٠‏ فقَيلَ : كما لو أقرٌ رجل بِحُرّيّة عبدٍ غيره ثم أشتر 
ل ل 
فقالٌ أبن الصبّاغ شو سه سد اسه 


4 


وقالَ المحاملئ : لا يمسكة لنفسه » وإِنّما يقال له : أَمسكة حى تعلم مالكة 


وَإِنِ أختارٌ المولئ أن يبرئهُ مِنْ قَذْرِهِ مِنْ مال الكتابة فأبرأةُ. . صح وأَقِدَ ذلكَ في 
المكاتب . 


وإِنِ أمتنمَ المولئ مِنْ قبضه أ الإبراء عَنْ قَدْرِهِ . . رفعَ المكاتبُ ذُلكَ الأمرّ إلى 
الحاكم » فيِحلّقُهُ الحاكج أله مِلكُهُ إِنْ لّم يكن قد حلَّقَهُ المولى » ويُقبضّةُ الحاكم 
للمولئ ويعتقٌ المكاتب ٠‏ كما قلنا في المكاتب إذا عل مال الكتابة . 

فإ كان المولئ قد أَقدَ به لرجل معن . . فالذي يقتضي المذهبُ : أن الحاكم يسلّمُهُ 
إلى المقَدٌ لَه به وإ أدَعاهُ ؛ لأَنّ قِضَهُ له كقبض المولئ في براءة المكاتب منة » فكانّ 


(1) في هامش نسخة : ( القياس في هذا : أن اليمين تكون على النفي لأنه صاحب اليد ) . 


تال : [ظهور عيب بالمال بعد الحكم بالعتق] : 

وإِنْ دفعَ المكاتبٌ إلى المولئ المال وحكم بعتقه » ثي بان أَنّ المال مَعِيبٌ. . 
تظرت : 

إن بان أن الما الذي دفعَة مِنْ غيرٍ جنس مال الكتابة » بن كاتبةُ عل دراهم فدفمَ 
إليهِ دراهم وبانَ أنها رصاصصٌ أو نحاسنٌ. :. حكمنا ببطلانٍ القبض وآ العبد باقع علئ 
العقابة. :وات بان ها فة ا آر اد حال الككاة عرفا فاد أنه مميت بت 
للمولئ الخيارٌ : بينَ الإمساكِ والرد » فإنِ آختار إمساكة. . أستقرٌ العتقُ » ومتئ وقمّ 
العتن ؟ فيه وجهانٍ حكاهُما الطبريٌ في « العْدَّةِ » : 

أحدُهما : حينَ القبض . 

والثاني : حين الرضا بالعيب . 

فن قيل : إذا أعطاهٌ معيباً. . فلم يُعطو جميعَ ما وَقعَ عليه العقدٌ » فكانَ ينبغي أَنْ 
لاود أ كبا تر ها مهنا مقرو نأمطا فت ؟ 

قلنا : إذا مسك المعيبّ. . فقد رضي بإسقاط حمّهِ من > فجرئ مجرئ ما لو أبرأُ 
ممّا بقي مِنْ مال الكتابة . 

واااعرياة ار مراك لالجلا ورور ابتكم بو لكر 
وقالٌ حم : ( لا يبطل العتق ) . 
دليلنا : أَنَّ | الكتابة عقدٌ محاوضة يلحقّة الفسخ » فوجب أن يفسح بوجو العيب » 
كالبيع . وفيه أحترازٌ مِنَ الخُلم ؛ لألّه لا يلحمٌهُ الفسحٌ . 


وإ جد العيبٌ وقد تلف العوض عندة› أو' حدث: عتدة غيرث. أذ ثبت له 


أحمدٌ 


الأرشٌ ؛ لأنّه قد تعذرَ رد العرّض الذي قبضّهُ . فإِنْ دف المكاتبٌُ الأرش . . أستقرٌ 
العتق . وإِنْ لم يدفغة . . أرتفعَ العتقٌ » وثبتَ للمولئ الخيارٌ في فسخ الكتابة . 


)١(‏ في(م):(سقط). 
(۲) في حاشية نسخة : ( وهذا إنما يأتي على الوجه الثاني من المسألة الأول : وهو أنه لا يعتق إلا- 


باب : الأداء والعحز EVV‏ 


وإذا أراد الرجوع بالأرش وكا العورضٌ ثوباً فوج به عيباً ينقصُ عُشْرَ قيميِهِ وقد 
تلف الثوث عندَه. . قال الطبريٌ : أختلف أصحابُنا في كيفيّة الرجوع بالأرش : 

فقال أب حامدٍ : يرجم بِعْشْرٍ قيمة الثوب . 

وقالَ القمالٌ : هذا غلط » بل يرجعٌ بما يقابل مِنْ عِوَضِهِ » وعِوَضْةُ رقب وهي فائتة 
بالعتق » فيرجمٌ بِعُشْرٍ قيمة الرقبة » كما لَو أطّلعَ على عيب في المسلّم فيه بعد فواته 
وكانٌ ينقصٌ عُشْرٌ قيمتِه. . فإنّه يرجم بعْشْرٍ رأس مال السّلهِ”" . 


فرع : [المكان اعلا دة نة وعال]: 

وإ كاتب عبدَهُ على خدمة شهرٍ ودينار » فمرض العبدٌ في الشهر أو في بعضه. . 
فنص الشافعيم في ١‏ لام » : ( أنَّ الكتابة تبطلٌ ) . وآختلف أصحاينا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : هي على طريقين» كما لو أشترئ عبدين . . فتلف أَحدُهما قبل القبض . 

أحدٌ الطريقين : أَنّها على قولينٍ : 

والثاني : لا تبطل : 

والطريق الثاني : لا تبطلٌ قولاً واحداً . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : تبطلٌ الكتابةٌ هامّنا قولاً واحداً على ما نص عليه ؛ لأنَّ 
عقدَ الكتابة لا يقعُ على بعض العبدٍ » فإذا أنفسخ العقدٌ في بَعضه. . أنفسخ في جميعه . 


فرع : [كاتبه عل عوض موصوف] : 
وإ كاتبّ عبدَهُ على عرض موصوفي » فدفعٌ المكاتبٌُ للسيِّدٍ العوض بصفته وحكم 
بعتقه » ثم رح الووض الذي دفعة إليو مستحقا . . حكمنا ببطلانٍ العتق وعادً مكاتباً ؛ 


لأنَّ العتقَ وَقعَّ بالأداءِ ¢ وقد بان أنه لم يود : 
0 من حين الرضا . وأما على الوجه الذي يقول : إنه يعتق من حين العتق فإن العتق لا يرتفع ) . 
)غ0( في هامش نسخة : ( ويجب أن يثبت ت للسيد الخيار ) . 


فإِنْ كان السّدُ قال له بعدَ الآداء : أت حو » أو هذا حرٌ. . لم يلزم المولئ حرَيتةُ ؛ 
لذن ااه أ المولة 5 أستئناف الحرَية » وإِنَّما أرادَ الإخبارٌ عَنِ الحرّيّة بذلكَ » 
وهي التي وَقعثْ بالأداء . 

فإِنٍ آڈعیٰ المكانبٌ آنه أراد إيقاعٌ الحرّيّة بذلكَ وأنكر السيّدٌ. . فالقولٌ قول السيّدٍ مع 
يمينه ؛ لأنه أعلم بما أراد . 


إن قال له السيّدُقبْنَ الأداء أو بعد أن عَم أستحقاق العرّض : نت حو. . حُكم 
عليه بالحرّيّة ل ة بهذا القول . 
فإِنِ أستحقّ العِوّضَ بعد موت المكاتب. . بانَّ أنَّ المكاتب مات رقيقاً » فيكون 


ما فى يده لسيّده . 


و 1 ون 

قال الشافعئ رحمة الله : ( وبَيعٌ نجومه مفسوخ . فإِنْ أدّى إلى المشتري كتابتة بإذنٍ 
سيّده. . عتقّ » كما يؤدّي إلئ وَكيلِهِ فيعتقٌ ) . 

وجملة ذلك : أَنَّ السيّدَ إذا باعَ مال الكتابة في ذمَة المكاتب. . فهلْ يصح بيه ؟ فيه 
طريقانٍ مضئ ذكرهما في البيوع . 

فإذا قلنا : لا يصح البيعٌ. . فلِيسَ للمشتري أَنْ يطالبَةُ بالآداء » ولا للمكاتب أَنْ 
يودي إليه ؛ لأنّه لا يملكُ ذلك المالّ . 

اك د و لا وو 

اي : ( أنه يعتق ) » ونصّ في موضع آخَرَ : ( أنه لا يعتق ) 

ل 

فحيثٌ قال : ( يعت ) راد : إذا كا السيّدُ قد أذ للمشتري بقبض المالٍ بصريح 


ت 
of‏ 


الإذنٍ. . آلا ترئ أَنَّ الشافعيَ رحمة الله قال هامّنا : ( فإِنْ أَذّىْ إلى المشتري كتابتة بإذنٍ 
سيّدو. . عتقّ ؛ لاله يصيرُ وكيلاً له في القبض ) ؟ 


١ 
6 


باب : الأداء والعجز ۹ 


وحيثٌ قال : ( لا يعتقٌ ) اراد : إذا لم يصرّخ له بالإذنٍ » وإِنَّما قِبضَهُ بمقتضئ 
العقدِ » والعقد ناسدٌ. . ففسد مقتضاة . 

قال المحامايٌ : وهذه طريقةٌ صالحة . 

وقالَ أبو العئاس وغيرُهُ : هي على قولينٍ » وهو آختيارٌ آبنٍ الصبّاغ : 

أحدُّهما : يعتقُ ؛ لأَنَّ بها منهُ يتضمَّنٌ الإذنَ له في القبض » فأشبة وَكيلَه . 

والثاني : لا يعتنُ » وهو الأَصح ؛ لأَنَّ المشتري قيض المال لِنفْسهِ لا للسيّدٍ » 
وإِنّما قِضَهُ بمقتضئ البيع » والبِيغ”'2 فاس » فكانّ القبض فاسداً . 

فإف قلدا + إله بعتن قفد برائء المكاتت عن المال ولي للسكق مظالبئة بالمال + 
وإِنّما يطالبٌُ السيّدُ المشتريّ ؛ لاله كالوكيل له » وللمشتري أَنْ يطالبَُ بالثمنِ إِنْ كان قد 


فإِنْ قُلنا : إِنَّ المكاتب لا يعتق وهو باق على الكتابة. . فللمولئ أن يَرجعَ على 
المكاتب بمالٍ الكتابة » وللمكاتب أن يَرجعَ على المشتري بما قبضيّ منهُ » وللمشتري 
أن يرجعَ على المولئ يما دفمٌ إليه مِنَ المن . 


مسألةٌ : [جناية المكاتب على طرف سيده] : 

وإِنْ جنئ المكاتبُ على طرفي سيّده » فإِنْ كانث عمداً. . فله أن يقتصّ منهُ » كما 
يقتصٌ مِنْ عبد القن . فإذا أقتصّ منة. . بق مكاتباً كما كان » وإِنْ عفا عنهُ على مال أو 
كانت الجنايةٌ خطأ. . وَحِبَ لَه عليه ارش في ذمته ؛ لأنّ السيّدَ يغبت له المال في ذَمَةٍ 
مكاتبه بالبيع » نكذلكٌ في الجناية . 


ون جنئ على نفسه » فإِنْ كانت عمدا. . جار للوارث أن يقتصيّ مئه . وإِنْ كانت 


خطأ أو عمذا وعقا عن عل مال. + ثبت له المال علية + فان كان فى يل المكاتت مال 


)١(‏ في(م):(العقد). 


EA*‏ ش كتاب المكاتب 
يفي بمال الكتابة وبالأرش . . كان له أن يفدي نقَسَهُ بدفم الأرش , ما في يده ؛ لأنَّ له 
صرف ماله في مصلحته › وهذا مِنْ أعظم المصالح . 

وبكمْ يفدي نفْسّهُ في الجناية على سيّده ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُّهما : بأقلٌ الأمرين مِنْ قيمته أو ارش الجناية . 

والثاني : بأرش الجناية بالغاً ما بلمّت » كالقولين في العبدٍ القن إذا جنئ على 
الأجنبيئ وآختاز السيّد أن يفديّة ؛ لاله يمكنٌ تعجيرُهٌ وبِيعُهُ في الجناية » كما يمكنٌ بِيعٌ 
العبد القن . 

فإذا قلنا : ليس له أَنْ يفدي نفْسَهُ 
قيمته » وكانٌّ باقياً علئ كتابته . 
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. كقح قل الأمرين مِنْ الأأرش أو 


فن قُلنا : له أَنْ يفدي نفْسَهُ بأرش الجناية بالغاً ما بلمّ » فإ كان الأرش أل مِنْ 
قيمته. . دَفْعَهُ ولا كلامَ . وَإِنْ كان الأرشنٌُ أكثر مِنْ قيمته. . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : فدئ 
نفسَهُ بأرشٍ الجناية بالغ ما بلع . 

وقالٌ القاضي أبو الطيّب : إذا قُلنا بهذا : فهل له أَنْ يدف ما زا على قيمته إلى 
سيّده ؟ يُبنئ علئ هبته لسيّده : 

فن قلنا : تصحُ. . كان له ذلكَ . 

وإِنْ قلنا : لا تصحٌ. . لم يكن له ذْلكَ . 

قال أبن الصباغ : وقول القاضي يقتضي أَنَّ للسيّدٍ أن يمتنع مِنْ قبول ذلك ؛ لاه 
ل .قال “توعيدي السيلوفة فول ذلك انه لا ییک أن قدي 

نفْسَهُ إلا بذلكَ . فإذا أمكتةُ أَنْ يودي ذلكَ ويوّدّيَ ما عليه مِنْ مال الكتابة. لک 
للسيِدٍ أَنْ يمتنمّ ؛ لاله يخلْصٌ نفْسَّهُ وإِنْ كان بأكثرٌ مِنْ قيمته . فن کان ما في يده لا يمي 
بمال الكتابة وأرش الجناية. . فللسيّدٍ تعجيرةُ وردٌهُ إلئ الرقٌّ ؛ لاله إذا كان له تعجيرٌةُ 
عند عجزه عَنْ أَداءِ مال الكتابة » فلآنْ يكو له تعجيرُهُ عند عجزه عَنْ مال الكتابة وأرش 
الجناية أولئ . فإذا عجّرّهُ. . عاد رقيقاً وسقط عنةُ مال الكتابة وأرشُ اا 
المولئ لا يثبث له على عبده مال . 


باب : الأداء والعج: A۱‏ 


فإِنْ أَعَقَهُ سيّدهُ قبل التعجيز » فإِنْ لّم يكن في يدٍ المكاتب مالّ. . سقط أَرشُ 


الجناية ؛ لأَنَّ أَرشَ الجناية تلف بأختيار سيّدِ . 

ون كانَ معَهُ مال. . ففيه وجهانٍ : 

أا ا ا وت الا سقط 
الأر شن كما لو لم يكن فق يتوا" : 

والثاني : يستوفيه مما في يده ؛ لأَنَّ حمَّهُ كان متعلقاً برقبته وبما في يده » فإذا تلفت 
الرقبةٌ. . بقي متعلّقاً بالمالٍ الذي في يده فأستوفى منة . 

ويخالفُ إذا لم يكن في يده شيء ؛ لان محلّةُ فاتٌ . 

فإِنّ قطعٌ ي سيّده خطأً أو عمداً وعفا عن على مال. . وَحِبَ لَه الأرشٌ عليه » وفي 
قدر ما يفدي به نفْسَّهُ القولانٍ 

وهل للسيّدٍ أن يستوفيّهُ منهُ قبل الإندمالٍ ؟ فيه قولانٍ » كالحرٌ إذا قطمَ يد الحر » 
ويأتي بيانهما في ( الجنايات ) . 

فإِنْ قُلنا : له اَن يستوفي ذلك قَبْلَ الإندمال. . أستوفاة . فإِنْ بقي معَهُ ما يودي في 
الكتابة. . أستوفيئ منةُ مال الكتابة . وَإِنْ لم يبق معَهُ ما يودي في الكتابة. . كان للسيّدٍ 
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الكتابة. . فالحكم فيه كما لو قلنا : له أستيفاؤه قبل الإندمال . 


وَإِنْ أذَى مال الكتابة » وعتقّ قَبْلَ الإندمال. . قال الشافعئٌ رحمة الله : ( لزمة أرة 
الطدف > وهوَّنصف الديّة ) . 


قال أبن الصبّاغ : ويجىة فيه قول حر : أنه يلزمّة أقلُّ الأمري: مِنْ قيمته أو أرش 


)١(‏ فى هامش نسخة : ( لعل هذا التعليق كتعليق حق المساكين على قولنا : إن الزكاة تتعلق بالذمة 
دون المال » فإن المالك إذا لم يؤدٌ من موضع آخر فإن الأداء يتعلق بالمشتري إذا بيع النصاب » 
وتؤخذ الزكاة من النصاب » وكذلك صفة التعلق بالرقبة وبالمال على الوجه الثاني ) . 

فق ني (1م):(شيء). 


AY‏ كتاب المكاتب 
الجناية بالغاً ما بلع ؛ لاد ذلك قد لزمَهُ قَبْلُ العتق » فلا يسقط العتنُ بما تقدّمَ 
وجوبة . 

وقالٌ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : لَه أَنْ يطالبَُ بجميع الأرش بالغاً ما بلع قو 
واحداً ؛ لأنّه وجب لَه في ذمّته دون رقبته » فأشبة مال الكتابة . 

ون أعتفَةُ ول الإندمال ا الأداء إن 8 يكن معة :- اسقط عه 
الأرش . وإِنْ كان معَهُ مال. . ففيه وجهانٍ مضئ ذكثهما . 


مسألة : [جناية المكاتب علئ أجنبي] : 

وَإِنْ جنئ المكاتبٌ على أجنبئ » فان كانث جنايةٌ توجبٌ القصاصن . . فله أَنْ يقتصَ 
منهُ . وإ كانث توجبُ المالَ أو كانت عمداً فعفا عنة على مالي. . ثبت لَه المال في 
رقبته » فن کان في يده مال . فلهُ اَن يفدي نفْسَهُ ؛ لأَنَّ ذلك مِنْ مصلحته . وبك 
يفدي نفْسَهُ ؟ تلف أصحاينا فيه : 

فمنجٌ تن قال : ليس له أن يفدي نقّسَهُ مِنَ الأجنبيٌ إلا بأل الأمرينٍ من قيمتم أو 
رش الجناية قولاً واحداً ؛ لأنّه إِنْ كاد الأرئنُ أَقَلّ. . لم يستحقّ المجنيٌ عليه أكثر 
هله + وإن كان الأرقل أك وق بض فا زعا تى مجو ال لكات 
e‏ /' 

ويتخالت سكدة حيثُ قلنا : يفدي نفْسَهُ منة بأرش الجناية بالغاً ما بلع في أَحدٍ 
القولين YT‏ 

YY 

احا باز ارين 

والثاني : بأرش الجناية بالغاً ما بلع . 

. فإذا قلنا : يفدي تَفْسَهُ بأل الأمرين . . كان لَه ذلك بغير إِذنِ السيّدٍ . 

وَإِنْ قلنا دی به باش الجناية بالخ ما بلع » فإنْ كان الأرشي أقلنّ من كه 
كان له ذلك بغير إذنِ سيّده » وإِنْ كان الأرش أكثر مِنْ قيمته. . لم يكن له ذلك بغير إِذنٍ 


باب : الأداء والعجز AY‏ 
الكل + لله باع نفس بأكثر ون قيمتها > فإذا أَذْنَ له سيّدُهُ في ذلك . . فهو كما لو وَهبَ 
لأجنبيق مالاً بوذن سيّده على ما مضئ . 

فإِنْ فدئ نفْسَهُ. . بقي على الكتابة > وَإِن لم يكنْ معَهُ مال يفدي به نفْسَهُ » أو كان 
معَهُ مال وأمتنعَ مِنْ فدية نفْسِه. . كان للأجنبيٌ المجنيٌ عليه أَنْ يرفعَة إلى الحاكم ليُعَجُرَهُ 
ويرد إلى الرق » ويباع في ارش جنايته غ' 

وإِنِ أختار السيّدٌ أَنْ يفديهُ مِنْ ماله ليبقئ على الكتابة. . جار » وفيما يلزمّةُ أن يفديّه 


أحدُهما : بأقلٌ الأمرينٍ . 

والثاني : برش الجناية بالغاً ما بلع . 

قال الطبريٌ : فإِنْ قال السيّدُ : ضمنتٌ فداءةٌ. . ففيما يلزمّه قولا 

أحدُّهما : اَل الأمرينٍ . 

الود 

وإ قال : ضمنتٌ أَرشنَ الجناية. . لزمَُ أرشنٌ الجناية بالغاً ما بلع قولاً واحداً . 

وإِنِ أختار السيّدُ الفداء » ثم رجع. . نُظِرَ فيه : 

الب عو . فله الرجوعٌ » ويباعٌ في الجناية . وإِنْ مات العبدٌ بعد أختيار 

TT‏ . زمه أن يفدي العبدَ ؛ 
له أتلف رقَهُ بالإعتاق › ة اا كا لر شلة ب ون يلزمة إلا أن الأمرين 

يِن رش الجناية أو قيمتو قولاً واحدا ؛ لاله لا يمكثة بيع 


5 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ 

أحدُّهما : يلزمة قن الأمرين . 

والناق + ارف الارن بالا مال ا وكشن بشو 

وإِنْ أَدَىئْ إلى السيّدٍ مال الكتابة قَبْنَ الأرش. . عتقّ العبد بالأداءِ ولا شية على 
المولئ ؛ لأنّه مجبورٌ على القبض » وعلئ المكاتب بعد الإعتاق ضمانُ ارش الجناية 


و 


غير أنه لا يلم إلا أقلُ الأمرين مِنْ ارش الجناية أو قيمته قولاً واحداً ؛ لأَنَّ محل ارش 
الجناية على الأجنبيت رقبيٌهُ لا ذمَيُهُ » فلم يستحقٌّ المجننٌ عليه أكثرٌ مِنْ هذا » بخلاف 
جنايته علئ سيّده » فإِلّه إذا عتقّ لَرْمَهُ الأرشٌ بالغاً ما بلع في أَحدٍ القولين ؛ لأَنَّ محل 


0 كو و 
أرشه ذمّته لا رقبته . 
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إذا ثبت هذا : فإِنْ جنئ المكاتبٌ جنايات كثيرة فأدّئ مال الكتابة قَبْلَ أروش 
الجنايات . . عتقّ بالآداء » ولزمَة أَنْ يفديّ نفْسَهُ مِنَ المجنيٌ عليهم . وفي قَدْرِ ما يلزمة 
لهم قولانٍ : 

افا ؛ قل الأمرين مِنْ قيمته أو ارش جنايته على كلّ واحدٍ منم ؛ لأ 
كلّ واحدةٍ من الجنايات أقتضث أَنْ يَفديها بأل الأمرينِ مِنْ قيمته أو أرشِها » وقد منعٌ 
نفْسَهُ منها بأدائه وعتق » فضينَ ذُلكَ ‏ كما لو أنفردث . 

فعلئ هذا : قذ يلزمُهُ عشرونَ قيمة”" » بان يجني على عشرينَ نفساً . 

والقولٌ الثاني : لا يلزمة إلا او“ لأمرينٍ يِن قيمته أو جميع الأروش ٠‏ و 
أعنياز الخززة . وهو الآصخ ؛ لان روش الجايات كلها تعلق بر قك ٠‏ :وقد أتلتها 
بالعتق في الأداء » فلّم يلزمة أَكثُ مِنْ قَذرٍ قيمته » كما لو منع مانعٌ مِنْ بيع بقتله . 

قعل فا لا يلزه إلا قيمة واحدة + فإ كانت الأروش أك مها .تحاطو فيها 
على قَدْرٍ حقوقهم . 

وإ جنئ جناياتٍ كثيرة فبادرٌ سيّدُهُ وأعتمّةُ قَبْنَ الأداء . . عتقّ » ولزمَ السيّد أن 
فة 4 لأله له أتلفت محل الأرش . وفي قَدْرٍ ما يلزمة هُ القولانٍ في المكاتب إذا عتق 
بالآداء : 


- 


أحدُهما : أقلُ الأمرين مِنْ قيمته أو ارش جنايته على كل واحَدٍ منهُم . 


والثاني : أقنٌ الأمرين من قيمته أو عن , الجنايات A‏ 


1 أي قيمة جنايات ؛ أو قدر قيمته التي كانت فداء‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لا يلزمه أقل‎ )( 


باب : الأداء والعجز Ao‏ 


وإِنْ عجره صحابٌ الجنايات أو وال بمال الكتابة وفسخ الكتابة . 
نا » وجب تسليمُةُ للبيع . فان اراد السيّد أن يفديّةُ . . ففيه قولانٍ : 

أَحِدُهما : يديم باق الأموين من فة آر أروش الجنايات كلها . 

والثانى : بأروش الجناياءت بالغةً ما بلغث . 

وإِنْ جنئ المكاتبُ جنايات » وأَقامَ على الكتابة » ولم يعجر نفْسَهُ » وأراد أنْ 
يفديّ نفْسَهُ. . قالَ الشافعئٌ رحمة الله : ( يفدي نفْسَهُ بالأقلٌّ مِنْ قيمته أو أرش كل 
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e 57‏ من ا عت القيمة . 

0 يات كلها أو القيمة » كما لو اذى وعتقّ ؛ 
نه منع نفْسَهُ من البيع بعدم العجزٍ کمامنعَ منة OR‏ 
على أحدٍ القولين . 


ومنهم مَنْ قال : يفدي فة بالأقل من آرش كل جنابة أو فيمته قولاً واحدا . 


والثاني : أنه يفدي الأقل من 


سے 


والفرق بينهُما : أنه إذا ادى وعتقّ. . فهر متلفٌ لرقبته » فلا يضمن إلا قيمتها . 
وإذا كان مكاتباً. . فالرقبةٌ قائمةٌ يمكنٌ تسليمُها للبيع » فإذا منعَ ِن ذلك . ضَيْنَ لكل 
واحدٍ منهُم قل الأمرين مِنْ قبمته أو أرش جنايته . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا الفرقٌ يبطلٌ به إذا عجر وفْسِحَتٍ الكتابةٌ وآختار السيّدُ 
الفداء » فاه مانم مِنْ بيعو مم بقاء الرقبة ولا يضمن لكل واحدٍ منهُم إلا أقلّ 
الأمرينٍ 


فرع [إقراز المكاس اة : 
وَإِنْ قر المكاتبُ بجناية موجبة للقصاص . . قبل إقرارهٌ ؛ لاله لا ينَهِمُ في ذلك . 


وإِنْ أقيّ بجناية موجبةٍ للمال. . ففيه قولانٍ » ومنهم مَنْ يحكيهما وَجهين : 


A٦‏ كتاب المكاتب 
أحدّهما : قبل » وهو الأ“ ؛ لأنّه لا ينَّهِمْ > ولأنّه إقرارٌ بمال قبل إقرارُهُ ‏ 
كما لو أقرٌ بين معاملةٍ . 

N بصفازة مود لمات‎ O قلا يتن‎ SM E 
. القن‎ 

عر ع e‏ 

.. فهل يُقبَل م من السيّدٍ ؟ فيه قولان حكاهما الطبريٌ في ١‏ العَدَّةَ » : 
ا : لا يُقبل ؛ لأا قينا إقرارٌ المكاتب بالألف : 


> اليه ا 
والثاني : يُقِبَلُ ؛ لاله قذ عاد قا .” 


فرع : [جناية عبد المكاتب] : 

إذا كان للمكاتب عبد يملك بيعَهُ فجنئ على مولئ المكاتب أو على أَجنبيّ » فإِنْ 
كانت الجنايةٌ عمداً. . فللمجنيٌ عليه أَنْ يَقتصّ منهُ . وإِنْ كانث خطأ » أو عمداً وعُفيَ 
عنة على مالى. . تعلّقَ الأرشنُ برقبة العبدٍ الجاني » وللمكاتب أن يدي ؛ لأ ذلك مِنْ 
مصلحة ماله . فإنِ أختار أَنْ يفديّهُ. . ففيه قولانِ : 

أحدُّهما : يفديه بأقلٌ الأمرينٍ مِنْ قيمةٍ الجاني أو ارش جنايته . 

والثاني : يفديه بأرش الجناية بالغآ ما بلع » أو يسلَمُهُ للبيع . 

إن ُلنا : يفديه بأل الأمرين . . كان لَه ذلك بغير إذنٍ السيدٍ . 

وإ قلنا : يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلع » فإِنْ كان الأرششُ بِقَدْرٍ القيمة أو 
أقل”". . كان لَه ذلك بغير إِذنِ سيّدهِ . وإِنْ كان الأرشيٌ أكثر مِنْ قيمته. . لّم يكن له 
ذلك بغير إِذنِ سيّدِه » فن أذنَ له سيّدُهُ في ذلكَ . . فهو كما لو أَذنَ له في الهبة لغيره 


إذا بت هذا : فَإِنَّ قيمة العبدٍ الجاني تُعتبرُ يوم جنايته » نص عليه الشافعيمٌ . 


. ) في نسختين : ( الصحيح‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( كانت قيمته أكثر من الأرش‎ 


باب : الأداء والعجز CAY‏ 

وقالَ القفَّالُ : بل يجب أَنْ تُعتبرَ قيميّهُ يوم الفداء ؛ لأَنَّ أستدامة ملك إِنّما تقعٌ في 
هذا اليوم » والنصنٌّ محمولٌ عليه إذا تقدّمٌ مِنَ السيّدِ منعٌ مِنَ البيع . 

فن كان للمكاتب عبدٌ لا يَملكُ بِيعَهُ ‏ كوالدِه أو ولد فجن جنايةً توجبٌ المال. . 
لم يكن لَه اَن يغد بشيء من ماله من غبر إذنٍ سیر ؛ لاه لا ملك بی فلم يكن له أن 
يخرج مالا يملكُ التصوف فيه بمال لا يملك التصوّف فيو . فإِنْ كان لهذا العبدِ كستٌ. . 
دفع الأرشَ مِنْ كسبه “إن لمكن ل كبك . فالمنصوصٌ : ( أنه يباعٌ في الأرش ) . 


e 5‏ 01 5 2 7 : ع ليك عماس و اام يه 
فد ارق ارش 43 جميعٌةُ . وإِنْ لم يستغرق الأرشنٌ قيمتة . . بيع من بقَذرٍ 


الأرش » وبقي الباقي على ملك المكاتب . ون لم يُمكن”" أَنْ يباع منة بقذر الأرش 


إلا بیع جميمر : نيع جميكة + وضرف قذر الأرش إل المج عليه > وما بقي ين 
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وحكئ الطبريٌ فى « العْذَّةِ » : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يتعلق الأرشٌ برقبته » 
ولا يباعٌ في الأرش ؛ لان الشرعٌ منعَ مِنْ بيع الوالدينٍ والمولودِينَ 


سا : [اجتماع حقوق علئ المكاتب] : 

إذا أجتمعَ علئ المكاتب دَينٌ الكتابةء وأرشٌ الجناية» وَين المعاملة» وعوضُ القرض» 
فإِنْ كان في يده مال يفي بها. . فليسَ للحاكم أَنْ بَحْجُرَ عليه ؛ لأنَّ ماله يفي بدَينه . 

فن كانت الديونٌ كلها حالّة. . فللمكاتب أَنْ يقضي مَنْ شاء منهّم أَوَلاً » كالحُرٌ . 
إن كان مكهاحالاً وبعشها مركلا فإف عضن الال شيا .صم + وإن آراة أن 
يُعَجلَ الموّجلَ » فن كانَ الموّجُلُ لغير السيدِ. . لّم يصح قضاوٌة قَبْنَ حلوله بغير إذنٍ 

سيّده ؛ لأنّ ذلك تبقعٌ » فان أَذنَّ له سيّدُهُ في تعجيله. . فهو كما لو وَهب بإِذنه . ِن 

عا موك لباقيو را دا ل نوو كما لر وت لتا + امارد نا م 

فإذا قضئ كين المعاملة وعوضَ القرض . . بقي مال الكتابة وأَرشُْ الجناية » وَإِنْ 
قضئ دَينَ الكتابة أَولاً. . عتقّ بالأداء » وبقيَ دين المعاملةٍ وأرش الجناية في ذه 


(۱) في (م):(يكنله). 


EAA‏ كتاب المكاتب 


فإنْ قل : هلاً قلتم : إِنّهِ لا يعت بالأداء قَبْلَ أن يودي أَرشنَ الجناية » كما قُلتم في 
عتق الجاني في أحدٍ القولين ؟ 

قلنا : فالجواث : أذ العتىّ هاهُنا وق بالصفة السابقةٍ للجناية » فلم تكن الجنايةٌ 
ل نه و قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنتَ حر » ثم جنئ » ثم دخلٌ 
الدارٌ. . فإنّه يعتق ا وري د رد الصا سان بوكر ره 
هذا مثلة . 

وإِنْ كان ماله“ لا يفي بدُيونه » وسال غرماؤٌةٌ الحاكم الحَجْرَ عليه. . نَظرتَ : 

فإِنْ سألَهُ المولئ أَنْ يَحَجُرَ عليه لجل مال الكتابة. . لّم يَحجر عليه بسؤاله ؛ لأَنَّ 
ينه غيرُ مستقة ؛ لأَنَّ لعبدٍ أَنْ يُسقِطَهُ بالعجز . 

ون سألَُ من لَه ين معاملة أو ءوض قَرض أو ارش جناية أَنْ يَحَجْرَ عليه لأجل 
دُيونهم. . حجر عليه ؛ لاله ليم بأولئ مِنّ الح » فإذا جار الحَجْدْ على الخد لما عليه 
مِنَ الدّينِ. . فالمكاتبُ أولئ . 

فإذا حجر عليه وكانث هيوم كلها حال أو بعضّها مؤّجّلاً » وفلنا يحل الموَجَلُ 
بِالحَجْرٍ. . فنقل المُزنيٌ : ( أن الحاكم إذا أوقف ماله . أَدَىْ إلى سيّده وإلئ الناس 
ديونهم شرّعا ٠)‏ يريد :راء 

وآختلف أصحابنا في ذلك : فحمل أبو إسحاق المروزيٌ كلام الشافعي على ظاهره 
وقالٌ : يُساوئ بِينَ السيّدِ وبين سائر الغرماء ويُقسّط ماله بيهم على قَدْرٍ دُيونهم ؛ لأَنَّ 
الحُرَ إذا حجر عليه. . قُسّمَ ماله بينَ غرمائه على قَدْرٍ دُيونهم » فكذلكَ المكاتبُ . 
وقال سائدُ أصحابنا : لا يُساوئ بينم ا > بل يُقَدّمُ دين المعاملةٍ وبدل 
القرض على ارش الجناية ومال الكتابة ؛ لأَنَّ دَيتّهُما ب يختصٌ بما في يده » والمجنئ عليه 
والسيّدُ يرجعانٍ إلى الرقبة . فإن لّم يفي ماله بين المعاملة ودل القرضي . كش تهنا 
على قذرهما » وإِنْ بقي مِنْ ماله(" شيءٌ بعدَهُما. . دم ارش الجناية على مال 


)۱( في ( م ) : ( ملكه ) » وفي نسخة ED‏ 
)۲( في ( م) :( مالهما) :آي المستسفين . 


باب : الأداء والعجز ۸۹ 
الكتابة ؛ لاله مستقدٌ ودين الكتابة غيذ مستق . وتأوّلوا كلام الشافعيٌ تأويلين : 

أحدهما : أله اراد : إذا كان ماله يفي بدينه » وإِلّما حَجَرَ عليه الحاكمٌ ؛ لاله خافٌ 
إنلاظة اتوي ي و 

والثاني : آنه أَرادَ : إذا وا بان يُسوَى بيتَهُم في القسمة » فإِنْ مات 
المكاتك كل قنضة ماله سقط عة مال الكتابة > لأا انسحت بموتة » وسقط ارش 
الجناية ؛ لاله تعلّنَ برقبته وقد فاتث » ولألّه تعلَقَ بماله بحكم الكتابة وقدٍ أنفسخت 
الكتابة » فلم ي لها محل » ويبقئ كين المعاملة وبدل القرض فيتقاصّانٍ ما" كان في 
يدو » فن وف ماله بهما. . فلا كلام » وإِنْ لّم يف ماله بهما. . قُسّط ماله بِيتَهُما على 
CC‏ ا ا 
هذا نقلُ أصحابنا البغداديينَ ۰ 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فيه وجهانٍ : 

أحدهما ا ل 


017 0 يكن في يد المكاتب مال » فإِنٍ سات اليو 1 رَهُ إلئ أَنْ 
يكتست . . جار » ون لم يختاروا إِنظَارَهٌ وأرادوا“ .. نظرت : 


فإِنْ طلبَ مَنْ له دِينُ المعاملةٍ وبدل القرض 5 101 
ذلك ؛ لاله لا فائدة لهما فى ذلك ب أن دقن لن مائ ين لاف رو "ايل 
الحظ لهما فى تركه على الكتابة ؛ لجواز أن يكنست مالاً » فيقضي ديتهّما من . 
وان راد المول : تعجيرٌةُ وردّهُ إلى الرق لما عليه له مِنْ مال الكتابة . . كان له ذلك » 


فان عجره .. أنفسخت الكتابةٌ وسقط دين المعاملة وبدلٌ القرض » وتعلّقَ برقبته أرش 


. ) في نسختين : ( فيقضيان مما‎ )١( 
في (م):(اختاروا).‎ )۲( 
. ) في نسخة : ( ذمته‎ )۳( 


1 فإنٍ آختار السيّدٌ تسليمة للبيع . . بيع في الجناية » وإِنٍ 
له ذلك . ویکم يفديه ؟ علئ قولين : 


أحدُهما : بأقلٌ الأمرين مِنْ قيمته أو أو ارش الجناية 


والثاني : بأرش الجناية بالغآ ما بلع 
وإ راد المجنئٌ عليه تعجيرٌة. . كان له ذلك » ولكن لين له أن يفسحٌ الكتابة 

بنفْسِه » بل يرفع الأمرَ إلى الحاكم ليفسحٌ الكتابة ويبيعة بأرش الجناية » إلا أن يختار 

الان ا عله اا و فلك . وبكم يفديه ؟ على القولين . 

1 لبك الم هاو الإ كار اران جد 


قال الشيخ او إستحاق برعمة الله 
بالثمن . .بيع جميعٌةُ وفضي حن المجنيّ عليه » وإِنْ كان الأرشُ دود الشمن. . 


بقَدْرٍ ما يقضي به الأرشّ › وبقيّ الباقي على الكتابة » فإذا كى كتابة باقيه 


وهل يقوّمٌ الباقي على المولئ إن كان موسراً ؟ فيه وجهان 
أَحدُهما : لا قرم ؛ لألّه ود بسبب العتق قبل التبعيض . 


عليه ۽ لأ أختيارةٌ للإنظار كأبتداء العتق . 


ے3 


والثاني : يقوّم 
ع 
مسالة : [الجناية على المكاتب] : 
فسه. . أنفسخت الكتابةٌ . 


وإذا جني على المكاتب » فإنْ كانت عل نفسه 
وَجبٹ عليه قيمتهُ لسيّده » وإِنْ كان الذي جنئ 


فإِنْ كانَ الذي جنئ عليه أجنبياً . 
غا ا 
فإِنْ قيلَ : أَلِيسَ القاتلُ لا يستحق تركة المقتول ؟ 
ا ا ا ای ارت و ماش چ الات 
وإِنْ كانت الجنايةٌ على طرَفهِ » فإِنْ كانت الجنايةٌ عَمداً » وكانّ الجاني ممّن يستحق 


عليه المكاتبُ القصاص . . فله أن يستوفى القصاصَ 
وحكئ الربيعٌ قولاً آخَرَ : أن للسيّدٍ منعَهُ مِنَ القصاص . 


باب : الأداء والعجز | ۹۱ 
فال امتحاتنا + وطن لا د عرف للشافعيٌ » بل هو مِنْ تخريج الربيع ؛ لان القصاصَ 
للتشمّي ودرك الغيظ » والمكاتبُ كغيره في ذُلكَ . 

وإ كانت الجنايةٌ خطأ أو عمداً على مَنْ لا يستحق عليه المكاتبُ القصاصّ » أو 
عفا عَنِ القصاص على مالي. . كان الأرشنُ للمكاتب ؛ لأنّه ككسبه . 

ون كانّ للمكاتب عبدٌ يملك بِيعَهُ فجن علئ المكاتب. . كان للمكاتب أن يقتصّ 
منة إن كانت الجنايةٌ يجبُ فيها القِصاصٌ ٠‏ وإِنْ كانث خطاً. . لم يثبث لَه عليه ارش ؛ 
لأنَّ المولئ لا يثبثٌ له المال على عبده . 

وإِنْ مَلكَ المكاتبٌ والدَهُ أو وَلِدَهُ فجنئ على المكاتب جنايةٌ توجبٌ المال. . فيه 
وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 

أَحدُهما : آله عه ؛ لاله يستفيُ بالبيع أرشَ الجناية » ويخالف غيرَهُما ؛ لاله 
لا يستفيدٌ بالبيع شيئاً ؛ لأنّهيَملكُ َه مِنْ غير جناية . 

والثاني : لا يجورٌ له بِيعُهُ ؛ لاله مملوك » فلا يجب لَه عليه مال . 

وما ذكرةٌ الأَوَُ. . يَبطلُ بالعبدٍ المرهون » إذا جنئ على الراهن . 

وإِنْ جن بعضٌ عبِيدٍ المكاتب على بعض جنايةٌ توجبُ القصاصصن. . فله أن يقتصصّ 
مِنَ الجاني ؛ لاله مِنْ مصلحة ماله ؛ لألّه إذا لّم يستوفي القصاص. . كان ذلك ذريعة 
إل إقدام بعضهم على بعض . وإِنْ كانث خطأ أو عمد وعفا عنةٌ على مالى. . لم يثبثْ 
له المالٌ ؛ لأنَّ السيّدَ لا يبت لَه المالٌ على عبده . 

وبالله التوفيق 


% ان فنك 


بات الكتابة الفاسدة 


قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو كاتب عبِدَهٌ كتابةٌ فاسدة فأدّى. . عَتَقّ › 
فعيّ ر ق ب عب : 
ورجِعَ عليه السيّد بقيمته يوم عتق ) . 
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وجملة ذلك : أن العتق المعلّقَ بالصّفاتِ على ثلاثة أضءب 

عتقٌ معلّقٌ بصفةٍ محضة لا مدخلّ للعوض فيها . 

وعتقٌ معلّقٌ بصفةٍ فيها معاّضةٌ والمغلّبُ فيها حكمٌ المعاوّضة . 

وعتقٌ معلّقٌ بصفة فيها معاوّضةٌ والمغلَّبُ فيها حكهٌ الصّفةِ . 

أَمَا [الضربْ الأَوَلُ : وهرً] العتق المعلّنُ بصفةٍ لا عِرَضَ فيها » فمثلٌ قوله : إِنّْ 
دخلت الدار فأنتَ حو » ون كلّمتٌ فلاناً فأَنتَ حو » فهذه صفةٌ لازمةٌ من جهة السيِدٍ 
والعبدٍ » فمتى وُجَِدَتٍ الصفةٌ. . عت العبدٌ . 

وفي معنئ هذا : إذا قال : إن أعطيتني ألفاً فآنتَ حو » فهذا ون تضمَنَ عطيّةً 
لقو ولد بطو سان بريد الموضن در نه اليل قوقرم الى كليل 
للسيّدٍ ولا للعبدٍ فسخ هذه الصفة . 


5-4 


وَإِنْ أبراً السيّدُ العبد من الآلف . يعت ؛ لأنّ الت يقع بوجود الصفة » وهي 
العطيّةٌ ٠‏ والإبراءٌ ليس بعطبّةٍ . وإ مات السيّدُ. . بطلت الصفةٌ . وإنْ كسب العبدُ مالا 
قبل وجودٍ العطبّة. . كان لسيّده . وإِنْ دفع الآلفَ إلا وف الد ركان 
للسيّدِ ما بقيّ في يد العبدٍ » ولا تراجحَ بين السيِّدِ والعبدٍ . هذا هوّ المذهبٌ . 

ومِنْ أصحابنا الخراسانيِينَ مَنْ قال : حكمّةُ حكمٌ الكتابة الفاسدة ؛ لألّه في الحقيقة 
كتابةٌ علئ نجم واحدٍ . 

وأا الضربٌ الثاني : وهو العتق المعلّقُ بصفةٍ والمغلّبُ فيه حكمُ العرّض : فهو 
العتقٌ في الكتابة الصحيحة » وقد مضى بِيانَهُ . 


باب : الكتابة الفاسدة ۹۳ 

وأا الضربٌ الثالثُ : وهو العتقٌ المعلّنُ بصفةٍ فيها معارّضةٌ والمغلبٌ فيه حكم 
ا ل ع ارو و Gg‏ 
المعاوّضة فيها يبطلٌ حكمُها ؛ لفسادٍ العقدٍ » وتبقئ الصفة وهذه صفةٌ جائرة 


ا 


الصحيحة. . فلأَنْ لا يُجبرَ على الأداء في الكتابة الفاسدة أولى . وللسيدٍ أيضا آن يطل 
الصفة ؛ لأ السب إِنَّما دل في العقدٍ ورضيّ بالصفة. . ليسلّمَ له العوضّ الذي 
شرطة » ولّم يسم له » فكانً لَه الرجوعٌ فيها . 

وكيفيّةٌ الرجوع : هو أن يقولّ : قد جعت في الصفة وأبطلتها . 

قال الشافعي رحمة الله تعالئ : ( ويُشْهِدُ على ذلك ) . 

قال أصحابينا : لم برذ بهذا : أن الإشهاد شرط في صكة الرجوع » وإِنّما هو ليشت 
أنه قد رجح فيها وأبطلها . وللسيّدٍ أن يطل الصفة بِنفْسِهِ مِنْ غير حاكم ؛ لاله مُجِمَعٌ 
عليه » فهو كفسخ البيع للعيب . 

فإِنْ جُنٌّ المولئ » أو أغمي عليه > أو حجر عليه لسفه قَبْلَ الأداءِ . . بطلت الصفة › 
ولم يعتق العبدٌ بأداءِ العِرض بعد ذلك ؛ لأنّه عقدٌ جائرٌ » فبطلَ بالجنون والإغماءِ › 
كالوكالة والشركة . 

ولو علق عتقّ عبدِه على دخول الدار » فجن المولئ أو أغميّ عليه. . لم تبطل 
الصفةٌ ؛ لأنَّ المولئ لا يملك إبطالَ الصفة المجرّدة » بلْ هي لازمة مع بقاء الملكِ . 

وحكئ المحامليٌ : أن الشيحَ أبا حامدٍ قال : عندي أَنَّ الصفة في الكتابة الفاسدة 
ل ا GG‏ 
أن السيّدَ إذا قبضّ في حال جنونه. . لَم يعتق العبدٌ ؛ لاله قبضٌ غير صحيح › فلا يقح به 
ال 


فان أمتنع العبدٌ من الآداء . . لم يُجبز عليه ؛ لاله إذا لّم بُجبز على الأداء في الكتابة 


٤‏ كتاب المكاتب 


وإ مات المولئ قَبْلَ أداء الما إليه. . بطلتِ الصفة ٠‏ ولم يعتق العبدُ بالأداء إلى 
ورثته . 

وقالَ أبو حنيفة وأحمدُ : ( لا يبطلٌ » وإذا ادى إلى وَرثته. . عتقّ ) . 

دليلّنا : أنه عقدٌ جائ مِنَ الطرفينٍ لا يؤولٌ إلى اللوم » فبطلٌ بالموتٍ » كالوكالة 
والشركة . ٠‏ 

ون جُنَّ العبدُ أو أغمي عليه. . لم تبطل الصفةٌ ؛ لان العبد محجورٌ عليه بالرقٌ قبل 
الجنونٍ » فلا يتجدّدُ له بالجنونٍ الحَجْرُ » ولأنَّ العبدَ لا يَملكُ إبطال الصفة » وإِنّما له 
ن يعجر نفْسَهُ » فلا ينفسحٌ بجنونه . 

إن مات العبدٌ قَبْلَ الآداءِ. . بطلت الصفةٌ ؛ لان العتقّ لا يلحمٌّهُ بعد الموتِ . 

وإ ادى العبدُ إل سيّدهِ العِرَضَ الذي كاتبة عليه قَبْلَ بطلانٍ الصفةٍ بشيءِ مما 
ذكرناةٌ. . عتقّ العبد ؛ لأنّ العقد أشتملٌ على معاوّضة وصفةٍ » فإذا بطلت المعاوّضةٌ. . 
بقيتِ الصفةٌ » فعتقّ بها . 

دن ن أبرأةُ السيّدُ مِنَ المالٍ الذي كاتبة عليو. : الم يعت ٠‏ لاله إِنّمَا يعتق اهنا 
بالصفةٍ » وهي قوله : فإذا أيه فان ُو والصفةٌ لا توجدٌ في البراءة » بحلاف 
الكتابة الصحيحة . فإِلّه إذا أَبرأَهُ مِنْ مال الكتابة. . عتَنّ ؛ لأ المغلَّ فيه حكم 
المعاوضة . فإذا أبرأةُ مِنَ المالٍ. . صار كآنه اه وعتقّ » وإذا عتقّ العبدٌ في الكتابة 
الفامندة بالآداء. ؛ كان لها کسه بعد الكتانة . 

وإ كاتبت جاريةٌ » وأتث ث بول بعد الكتابة » وقلنا : يتبعها في الكتابة الصحيحة. . 
تبعها في الكتابة الفاسدة أيضاً ؛ ؛ لأنَّ الفاسدة لما كانت كالصحيحة في العتق بالأداء. . 
كانت كالصحيحة أيضاً في مملكِ الكسب وفي الولدٍ . 

وَإِنْ أعتقّة السيّدُ قبْلَ الأداء. eS‏ 
٠ es‏ فجعِلَ عتقهُ فسخاً . وقد نص الشافعيٌ رحمة الله تعالى : 

لسيّد لو أعتقَةُ عن الكقارة. ب 
00 


تابة 
3 
أن 
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ويرجعٌ العبدٌ علئ مولا بالعوض الذي دفعة فعَهُ إليه ؛ لاله دفعَةٌ إليه عكًا عليه له فإذا لم 
يكن له عليه شي5. . رجح عليه به . 

ويرجمٌ المولئ على العبدٍ بقيمته مِنْ غالب نقدٍ البلدٍ ؛ لأنّهِ إنّما آزال مِلكَهُ عن بشرط 
ن يُسلّمَ له العرّضّ الذي شرطَةُ » فإذا لّم يسلَّمْ له وتعذّرَ الرجوعٌ إلى رقبته. . رجعَ عليه 
بقيمته » كما لو باع سلعةً بشرطٍ فاسدٍ وتلفت السّلعَةٌ في يد المشتري . 

وتعتبرٌ قيمة العبد حال العتق ؛ أآها حال الإتلافي » فن كان أحدُ لضن ِن غير 
جنس الآخَرٍ. . طالب كل واحدٍ منهُما بحقّهِ الذي له عند صاحبه . وَإِنْ كان العِرَضٌُ 
الذي له دفعة العبدٌ إلى السيدِ مِنْ جنس نقدٍ ابل وعلئ صفته . الم فيد روفي كل 
دَينينٍ من الأثمانٍ أحدُهما مِنْ جنس الْآَخَرٍ وعلئ صفيّه را نوهو ندع ا 
أحدُهما قصاصاً عَنِ الآحَرِ ؟ فيه أربعة أقوال : 

أَحدُها : سقط أحدُهما بالآحر وإ لم يتراضيا ولا رضي أَحدُهما ؛ له لا فائدة 
في قبض كل واحدٍ منهما لحم » ولاه يجب عليه دف أو مِثلهُ . 


والثاني : أنه لا سقط أَحدُهما بالآخر إلا بن يرضئ أحدهما بذلكَ ؛ لأنّه إذا رضي 


5 


حسم 


حدُهما.. فقد رضي أَنْ يقضيّ الدّينَ الذي عليه مِنَّ الدّينِ الذي لَه » وله أن يقضي 
ما عليه مِنْ أَيّ ماله شاءَ » ولّم يكن للآحَرٍ الامتناع . 


ی 


والثالت : آنه لاي خط اح اها با إلا برهاكنا جا 
فلم تصح إلا برضاهُما » كالحوالة . 
والرابع : آله لا سقط أَحدُهما بِالآخَر وإِنْ تراضيا ؛ لاله بيع كين بدين + فلم 


0 


يصح . 

وکل موضم كُلنا : يسقط أَحَدُهما بِالآحَرِ » فإِنْ كانا متمائلين. . سقط أَحدّهما 
ِالآخَرٍ » ون كان أحذهما أكثرٌ مِنَّ الحر. شفط الاق 4 سقط ن الأكثر ِقَدْرِ 
الأقلّ » ودفعَ ما بقي عليه 

قال أبن الصبّاغ : وإِنْ كان الحمّانِ مِنْ غير جنس الأثمان. . فلا يسقط أحدُهما 
بالاخر . 


ت 


61 كن لكاي 


والفرق بِيئَهّما : أ ما عدا الأثمانٍ تلب فيو المغاينة” ؛ لوجود الاختلافي فيها » 
وقلما يتساؤيان + والأتمان به متساوية لا تطلت ها المغاكة 

وذكرٌ الشيح أبو إسحاق : أَنَّ الحفّين إذا كانا مِنْ ذوات 07 فهي كالآثمانٍ 
على الأربعة الأقوالٍ . 

إِنْ أذ المكاتبُ كتابةً فاسدةٌ مِنْ سهم الرقاب مِنّ الزكاة شيئاً » فن لّم يكنْ فيه 
وفاء بما كوتبَ عليه. . أسترجعٌ من . وَإِنْ كان فيه وفاء. . فالمنصوص : ( أنه يُسترجَمٌ 
من ) ؛ لأَنَّ بفساد الكتابة خرج عَنْ أَنْ يكونّ مِنَ الٌقاب . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يُسترجَعُ منة ؛ لاه كالكتابة الصحيحة في العتق 
والكسب » فكانَ كالصحيحة في الأخذٍ مِنْ سهم الرقاب . 


ا ا ام ا 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو كان العبد مخبولاً. . عتقّ بأداء الكتابة » ولا 
يرجعٌ أَحدُهما على الآخَرِ بشيءٍ ) وفي هذا ثلاثُ مسائلٌ : 

إحداهُن : إذا كاتب عبِدَهٌ وهوّ عاقلٌ كتابةً صحيحةً » ثم جنّ العبدٌ وأَدّئ مال الكتابة 
في حال جنونه. . فإنّه يعتقُ بالأداء ؛ لأ السيّدَ إذا قيض منة. . فقدٍ أستوفي منة حمَّة 
الذي كات علي » ولو أخذ عق ون روء يحو المي يسك العقل:. 

الثانيةٌ : إذا كاتبَهُ ‏ وهو عاقل"- كتابة فاسدة » ثم جنٌ العبدٌ فأكّى المالّ في حال 

نو. . فيعتق العبدٌ بحكم الصفة ٠‏ ويثبثُ بينهما التراجع إلا أن الحاكم هامنا شب 

كع لم راج مت لل السجوة لاتصخ مرا 

الثالثة : إذا كاتبٌ عبِدَةٌ المجنون كتابةً فاسدة » فأك العبدٌ لمال في حال جنونه. . 
فنقلٌ المُزنيُ : ( أله يعت بأداء مال الكتابة » ولا يرجم أَحدُهما على الآَخَرة" بشيء ) . 


. في بعض النسخ : ( المعاينة ) هنا وفي الموضع الآتي بعده‎ )١( 
. ) (؟) في نسختين : ( كاتب عبده العاقل‎ 
. ) في نسختين : ( صاحبه‎ )۳( 
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ونقل الربيعٌ في « الأمّ ؛ 00/4/91 : ( أنه يعت » ويتراجعانٍ )° . 

وأختاف أصحابّنا في المسألةٍ على أربع طرقي : 

فقالٌ أبو العبّاس : الصحيحٌ : ما نقلهُ الربيعٌ في « الم » RE,‏ 
السيّدَ لم يسلّمْ له ماشرطً مِنَ المسمّئ » وقد وقعَ العتقُ > فيتراجعان » ككتاب 
الصحيح » وما نقلهُ المزنيئٌ فيه زيادةٌ : ( لا) . 

ول ا : الصحيحٌ : ما نقلهُ المُزنئٌ وألّه لا يرجعٌ بشيء ؛ لَنَّ العبد إذا 
كان مجنوناً. . فليسَ هو مِنْ أهل العقودٍ ولا مِنْ أهل الضمانٍ » فإذا عقدَ معَهُ العقد. . 
فلّم يلتم ضماناً بالعقدٍ » وإِلّما يعتنُ بوجودٍ الصفة » فلم يثبثْ بينهُما التراجمٌ 
قله الربيع اسقط من :(لا6)1. | 1 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : في المسألة قولانِ » ووجههُما : ما ذكرناةٌ لأبي العبّاس 
وأبي إسحاق . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : يحتمل أَنْ تكو المسألةُ عل أختلافي حالينٍ : 

دي نقلهُ المُزنيٌ E‏ لا يرجعٌ اشا بشيءِ ) راد به : إذا كاتبه وهو 
مجنونٌ. . فلا يثبتُ بينهُما تراجمٌ ؛ لأَنّ المجنونّ ليسَ مِنْ أهل العقودٍ والضمانٍ . 

والذي نقلَ الربيعٌ : ( انما يتراجعانٍ ) اراد به : إذا كاتبَهُ كتابةٌ فاسدةً وهو عاقلٌ » 
08 راقك ا من معان جر یت ور ا ۷ كان اتی مل 
القد الان 

ون كاتب عبداً صغيراً فاك إليه ما كاتبةٌ عليه . . عتقّ » وهل يثبتُ بيتهُما التراجمٌ ؟ 
على الطرق الأول الثلاثِ في المجنونٍ . 


e 
: مسالة : [إبطال السيّد المكاتبة إذا جزأها]‎ 

اك وري ات . فللسيّدٍ إبطالٌ هذه الصفة والرجوعٌ فيها . 
فن لم يبطلها س حتًّى ا الحبد ما كاتية ه عليه. . عتقّ النصف الذي كاتبة منة بالصفة › 


. ) في نسخة : ( لايعتق ويبرأ‎ )١( 


وسرى العتقٌ إلى باقيه ؛ لأنَّ النصفف الْأَوَلَ عتقّ برضا السيّدٍ وأختياره » فسرى العتقُ 
إلى باقيه » كما لو قال لعبدِه : إِنْ دخلتٌ الدار فنصِمُكَ حو » فدخلّ الدار » فإ نصمّةُ 
يعت بالصفة والثاني بالسراية . 
إا SC‏ يو ين الّض ‏ وللسيد أن 
برض » ونا لك yt‏ 0 
لم يلترمْ لسيّدِه بعتق ذلك النصفب عِوَضاً . 


فرعٌ : [مكاتبة الشريك دون إذن شريكه] : 

إن كانت ششركا له في عبدو ين غير إن شريكو. . فالكتابة فاسدةٌ » وللسيّدٍ أَنْ 
يبطلّ الصفة ويرجعَ فيها » فلن لم يُبطل الصفة حبَّئ اذى إليه العبدٌ ما كاتبَهُ عليه. . 
نظرت : 

فن أَدَىْ إليه ذلك مِنْ حصّةٍ نصيبه مِنْ كسبه » وأدّئ إلى شريكه حصّةً نصيبه مِنْ 
كسبه. . عتقّ نصيبٌ السيّدٍ الذي كاتبه تبَهُ بالصفة » ورجع العبدٌ على سيِّدِهِ الذي كاتبَه يما 
دفعَ إليه مِنَ العوّض » ورجح المولئ عليه بقيمة نصيبه منة . 

فإِنْ كان السيّدٌ الذي كاتبَهٌ موسراً بقيمة حصّةٍ شريكه منة. . عتقّ عليه بالسراية » 
وعَرم لشريكه قيمة نصيبه » ولا يرجم | لجل على العبدٍ بقيمةٍ ما غَرِمهٌُ لشريكه ؛ ؛ لأ 
العبدَ لم يلتزم لسيّدِهِ الذي كاتبة بَهُ عوضاً عَنْ عتق نصيب شريكه . 

وَإِنْ دفعَ العبدٌ المكاتبٌُ جميعَ كتابته''2 إلى الذي كاتبة. . فهل يعتقٌ ؟ 
وجهانٍ : 


أَحدُهما : يعت ؛ لأَنّ العتقّ في الكتابة الفاسدة يقمٌ بالصفة وجات الضف + 
e‏ لامرأته : إِنْ أعطيتني هذا العبد فأنتِ طالقٌ » فغصبتة وأعطتة إِيَاهُ 


OE عقي‎ 
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والثاني : لا يعت » وهو | يذ ب لن قر فإذا 


يقتضي أَنْ يودي إلبه مكا يملكُ » وما أا إليه لا يملكة » فهو كما لو لم يود إليه » 
ويخالفُ العبد في الطلاق ؛ لاله قد عيَنهُ ل 
عبداً فآنتِ طالقٌ » فغصّبث عبداً وأعطنّة إِيّاهُ. . فإنّها لا تطلق . 

فإذا قُلنا : إلّه يعتق . . فللشريكِ الذي لم يكاتبْ أن يرجعَ عل شريكه بحصّةٍ نصيبه 
مكا قبضَة مِنَ العبدٍ ؛ لاله مِلكُهُ » ويرجعٌ المولئ على العبدٍ بقيمة نصيبه » ويرجعٌ العبد 
عليه بما بقي من كسبه . 

ون كانَ السيّدُ الذي كاتبَهُ موسراً بقيمة نصيب شريكه. . قوم عليه وعتق عليه » ولا 
يرجعٌ على العبدٍ بما غَرِمّهُ لشريكه مِنَّ الكسب والقيمةٍ . 

وإِنْ قلنا :نه تی : . فللشريكِ الذي لم يكاتب أن يرجعٌ عل شريكه بنصف 
ما قبِضَهُ مِنْ كسب العبدٍ » فإِنْ أَدَىْ إِليه العبدُ تمام ما كاتبة عليه مِنْ نصفف كسبه. . عتقّ 
وحكم التراجع بينهما والتقويم على ما مضئ . 

إن کات بإِذنِ شريكو » فإ قلنا : لا بصخ . . فهو كما لو كاتبهُ بغير إذنه » على 
ما مضیٰ . وإ قلنا : إِنه يصخ » فإ دفع نصفت كسبه إل الذي كاتبة ونصفة إلئ الذي 
لم يكاتئة . . عتقّ بالآداء ولّم يه يثبث بين السيّدٍ والعبدٍ تراجمٌ ؛ لأنَّ الكتابةً صحيحة . 

فن كان الذي كاتبَهُ موسراً بقيمة نصيب شريكه. . قوم عليه وعتق ولا شيءَ على 
المكاتب مما دفعة اليد بالتقويم . فإن كان معيراً. . لم قوم علبه 

وإ دف جميعَ كسبه إلى الذي كاتبّة. . فهلٌ يعتقٌ نصيبٌ الذي كاتبة ؟ 

من أصحابنا مَنْ ْ قال : فيه وجهانٍ » كالوجهين في الكتابة الفاسدة . 

وقال أكنزهم : لا يَعتِقُ وَجهاً واحداً » وهو المذهبٌ أن لكا ال : 
المغلّبُ فيها حكمٌ العوض - ولم يحصل لَه دفعٌ العوّض - والكتابةً الفاسدة : المغلّبُ 
فيها الصفة . 


(1) في(م):(الأصح). 


٠وم‏ كتاب المكاتب 


مسال : [مكاتبة عبيد بعقد واحد] : 


إذا كاتب عبيداً لَهُ على مال بعقدٍ واحدٍ » فن قُلنا : الد أن ا 
ا ب عبر و : يصح 


5-4 
8 


ا 


ت 
م 


عتق . 

فإِنْ قيلّ : هلاً قلعم : لا يعت الموّدّي قَبْلَ أداءِ أصحابه ؛ لأَنَّ السيّدَ قال : فإذا 
آگيتم .. فأنتم أحرارٌ » فلا يعت واحدٌ منم ب حم يؤذُوا کُم" ٠‏ كما لو قال لعبيده : 
إذا 4 يتم إلىّ كذا. تا أعاز» نإ ١‏ يسن E‏ 
فالجوار بك اق الكتابة إذا كان صحيحة . . فالمغلّبُ فيها حكمٌ المعاوّضةٍ دون الصفة » 
عدر :1لا نو ارا لد E‏ 

وإ قلنا : إن الكتابةً فاسدةٌ فللسيدٍ إبطالُ الصفة » فن لم يُبِطلّها حنّ ادوا المالَ 
الذي كُوتِبوا عليه. . عقوا بالصفة » ورجح السيّدُ على كلّ واحَدٍ منهُم بقيمته » ورّجعوا 
عليه بالمال الذي دفعوةُ إليه . 


وإِنْ أَدَىْ أَحدُهم ما يخصّهُ مِنْ مال الكتابة. . فهلْ يعتق بالصفةٍ » ويثبثٌ التراجمٌ 
موي اكد 

قال الشافعئٌ في « الإملاء » : ( يعتقُ ويتراجعٌ هو والسيّدُ ؛ لآَنَّ الكتابة الفاسدة 
محمولة على الصحيحة فى | ت > وفي الصحيحة : إذا أدئ بعضٌ العبيدٍ. . عتقّ » 
فكذلك فى الكتابة الفاسدة ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يعتقُ . 

قال أصحابنا : وهو الأَقيِنٌ ؛ لأَنَّ العتقّ بالكتابة الفاسدة يقعٌ بالصفة » والصفةٌ 
لا توجدٌ بآداء بعضهم . 


باب : الكتابة الفاسدة 0*١‏ 


فرع : [يؤدي من عَتَقَ عن جماعة المكاتبين] : 


وإ كاتبَ جماعة عبيدٍ. . قله لا يج و يودي بعضهم عَنْ بعض مال كتابته . 


ركاف رع عن دوسا سور كام برعا Ta‏ كتابة 
نْسِهِ وعتق.. صح . فإ كان بغير إِذنِ الموّدّئ عنة. . لم يرجغ عليه بشيء ؛ لاله 
متطوّعٌ عنة » وإِنْ كان بإذنه .. رجعٌ عليه وكانَ ينا على الموّدّى عن . وإ أن 
غير قَْلَ أن يودي هو عَنْ نفْسِه كتابة نيه » فإن لم يعلم المولئ أنه يودي ذلك 
غيره » کان أعتقد أنه يودي ذلك مِنْ كسب الموّدّئ عنة. . لم يصع الأداء عن المؤدّئ 
عن ؛ لاله إن كان بغير إِذنٍ الموّدّئ عنة. . فهو هبةٌ منهُ له . وإ كان بإذنه. . فهو قرض 
له » والقرضٌ والهبةٌ لا يصكَانٍ مِنْ مال المكاتب بغير إِذنِ سيّدهِ . 

وإِنْ کان ڏلكَ بعلم السيدٍ » بان قال ليده : هذا يِن كُسبي اويه عَنْ صاحبي » 
فقبضّهُ المولئ. . فهل يصځ ذلك عَنِ الموّدّئ عنهُ ؟ 

إن قُلنا : تصحٌ هبت بإذنِ المولئ. . صح هامُنا » ون قلنا : لا تصحٌ هبت بإِذنٍ 
المولئ. . لم يصح الآداءٌ عَنِ المودّئ عنهُ . 

فعلئ هذا : إِنْ کان قد حل علئ المؤّدّىئ عنة نجم. . قاضصّةُ به » ون لم يحلّ عليه 
نجم. . قال أبن الصباغ : فإنْ شاء قاصة به » وإِنْ شاء طالب به وأحذة . 


لج 


وقال غيدُهُ مِنْ أصحابنا : لا تصحٌ المقاصّة د لاا باتفاقٍ الدَيْتَين بالحلو 


ضَّه | ل أ التأجيل . 
فعلئ هذا : ا حر راسو 
فن لم يأَخَذَهُ مِنَّ اسي حم حت ادى الموّدّي عَنْ نفْسِهِ وعتقٌ” '.. فهل يقعٌ ذلك عَنِ 
الموّدّى عنة ؟ 


ظاهرٌ ما قالَهُ الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : أنه يقعُ عَنِ الموّدّئ عنة ؛ لأنّه إِنّما هنع مِنَ 
الأداء عَنْ غيره لرقّهِ » وقد زالَ ر قه.. . . فوقعٌ عن | ودی عنة . 


. ) في حاشية نسخة : ( وكان أدى قبل حلول الأجل‎ )١( 
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ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يقعُ عنة ؛ لاله وَقَعَ الأداءُ فاسداً. . فلا يصح حى 
يتبدِىء إذناً صحيحاً . 

وكلُ موضع وَقمَ الأداءُ عَنْ صاحبه : فن كان بإِذْنٍ المودّئ عنة. . كان ديناً عليه 
لَه > وحكمّةُ حكمٌ كين القرض إذا أجتمع مع كين الكتابة » وقد مضئ . 

قال الطبريٌ في العُدَّةِ » : ولو كات جماعة عبيدٍ له وشّرطوا عليه“ أَنْ يكونٌ كك 
واحدٍ منهُم ضامناً عَنْ صاحبه. . كانت الكتابةٌ فاسدة قولاً واحداً . 


وباللهرالتوفيق 
فخ نمز نا 


. ) في( م ) :( وشرط عليهم‎ )١( 


باب : اختلاف المولى والمكاتب 0۰ 


باب أختلاف المولئ والمكاتب 


قال الشاذ فع رحمة الله تعالى : ( وإِنِ آختلف السيّدُ والمكاتبٌُ. . تحالفا وترادًا ) . 


تفط للك : أَنّ السيّدَ والمكاتّب إذا أختلفا. . نَظرت : 


ل ا > فن 
ام اميد اهتين ككرين علئ الكتاية... ف ثبتت الكتابةٌ » ولا يُقبَلُ فيه شاهدٌ اناق 
ولا شاه ود مين لذ المقصرة انات الى ٠‏ رذ لا يثبثٌ إلا بشاهدين ذُكرين . 


ون لم يكن مع بين يه . فالقولٌ قول الس مع يمينه ؛ لقولو يكل : « اليه على 
ل EE‏ 
وإنِ آتفقا علئ الكتابة ولكن أختلفا في قَدْرٍ المالٍ » ا قال : كاتبتاك غل 
فين إلى نجمين » فقال المكاّبُ : بل كاتبتني علئ أَلف إلى نجمين » أ أختلفا في 


مقدارٍ الأجل » اد قال ال : كاتبئكَ على آلف في نجمينٍ كل نجم إلى سنةٍ » فقال 
المكاتبُ : بل كاتبتني علئ الف في نجمين کل نجم إل سنتين » أو أختلفا في قَذْرٍ 


ورت ا كاك مان أ في تجمين کل نجم إن كذا» وق 


يتحالفانٍ عن النفي والإثبات الخال لقاب فن قذر القت قال ويد 
ومد : 


وقال أبو حنيفة : ( القولٌ قول المكاتب ) . 
وع أحمد ثلاث روايات : 
إحدامُنّ : كقولنا . 
والثانية : كقول أبي حنيفة 
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والثالثة : ( القولٌ قول السيّدٍ ) . 

دليلنا : أنّهما أختلفا في عوَضٍ العتق القائم بِينَّهُما أو في صفته وليسَ مع أَحدِهما 
بين » فوجب أن يتحالفا كالمتبايعين . فإذا تحالفا. . نظرت : 


فن تحالفا قَبْلَ العتق » فن قلنا : إِنَّ المتبايعينِ إذا تحالفا أنفسحٌ البيعٌ بنفس 
التحالف . . أنفسخت ي الكتابةٌ بنفس التحالف ولا يعدن بعالك بلدا 

ون قلنا : لا ينفسخ البيع بنفْس التحالفب » فإِنْ تراضئ السيّدُ والمكاتبُ على أحدٍ 
العوّضين؛ . لم تنفسخ الكتابة » وإِنْ لم يتراضيا علئ شيء. . فسخت الكتابةٌ » ومَنْ 
يتوأ فسحّها ؟ فيه وجهان : 

أحدُهما : لا تنفسحٌ إلا بالحاكم ١‏ 

والثاني : لكلّ واحدٍ منهما أن يفسحّها » كما قُلنا في المتبايعين ©“ 

وإ كان التحالفُ بعد العتق » بان دفعَ المكاتّبُ إلى السيّدٍ فين » فقالَ العبدُ : 
17 الاين الك الك ب وات أودعتكة » وقالٌ الست : : بل الألفانٍ مال الكتابة. ك' 
فإنّهما يتحالفانِ ويعتق E‏ ؛ لاله إذا وقع . E‏ 
يرتفغ ولكن يثبثُ للسيّدِ الرجوع على العبدٍ بقيمه » ويثيْتُ ينبت للعبدٍ على السيّدٍ الؤجوع بما 
دفعَ إليه . والكلامٌ في المقاصّةٍ إذا أ ى" الجميعَ م فر تل اليلد عل الأموال رة 


8 
مسالة : [قبول قول السيد بيمينه علئ عدم أهليته عند المكاتبة] : 
َإِنْ قال السيّدُ : مر ايا ار E‏ 


فن كانَ قد عُرِفَ للسيّدٍ جنونٌ أو حجر .. فالقولٌ قول السيدٍ مع يمينه ؛ لأ الأصلّ 
بقاؤهُ على الجنونٍ والحَجر : وإذ َم عرف له ذلكَ. . فالقول قول العبد مع يمينه ؛ لأ 
الأصلّ عدمٌ الجنونٍ والحَجْرٍ . 


. ) في نسخة : ( المتعاقدين‎ )١( 
. ) في نسختين : ( كان‎ )( 


باب : اختلاف المولى والمكاتب 00 


فرع : [ثبوت المكاتبة بشاهدَيْن] : 


وإ مات رجلٌ وخلّف عبداً وأبنينٍ فأدّعئ العم 
الاثنان”'2 أو كذباهُ أو أَحدهما » وأقام العبدٌ ڈ 


ên 
م‎ 
ع‎ 
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بن‎ 
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وإِنْ أنكراهُ ولا بد للعبد. . فالقولٌ قول الابنين مع أيمانهما ؛ لأَنَّ الأصل عدمٌ 
الكتابة > ويجلف كل واخ يما يمينا نا :آنه لا يعلد أن أا كاتية ؛ ا 
نفي فعل الغيرٍ . 

وإ صدَّقَهُ أحذهما أَنَّ أَباهُ كاتبَهُ وأَنكرَ الآحَدُ » فإِنْ شهدَ المصدّقٌ له على الكتابة 
وكانَ عدلاً وشهد معَهُ شاهدٌ دك . . حُكم للعبدٍ بالكتابة في جميعه ر 
المصدّقٌ عدلاً أو لم يشهذ مه غيرةُ. ٠‏ فالقول قول الدكر مع يمين : أن ل يعلّه أن 
كاتبَهُ » فإذا حلف له. . صارٌ نصفُهُ مملوكاً للمنكر » ونصفةٌ مكاتباً للمصدّق . 


2 
2 


ونه اين واكاك اع الشريكي المنة ف سه بكر زا موكيا لم تسم 
الكتابةٌ » وبإذنه على قولينٍ » فكيفت صكت الكتابةٌ هاهّنا في نصفه ؟ 

فالجواث : أنه إذا كاتبة في نصيبه أبتداء. . فقد قصد الإضرار بشريكه » فلذلكَ لّم 
ا ري 

إذا ثبت هذ : فإِنّ الكسبّ يكونٌ بين المكاتب وبين المكذّب نصفينٍ » فإِنِ أتَّمقا 
a E E‏ 
ما حصلّ مِنْ كسب. . جار . وإِنْ دعا أَحدُّهما إلى المهايأة وأمتنعَ عم الا . لم يُجَبَر 

e 

أَنَّ المهاية توّدّي إلى تأخير الحقٌّ عَنْ حال أستحقاقه. . فلم بُجبر الممتنمُ 

. دين حال عل رجل . . فاته لا يُجِبّدُ علئ تأخيره‎ E 


(1) في( م) :( الابنان ) . 
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و 


فإذا قشم الكسبٌ بِيَهُما : إِمّا مهايآة أو مناصفةً » فن عجرّ المكاتبُ عَنْ حقٌ 
المصدّق مِنْ مال الكتابة. . كانَ للمصدّق تعجيرُهُ » فإذا عجّرّهُ. . عاد نصفْةُ المكائّتُ 
رقيقاً له » وأحذ ما بقي في يده مِنْ كسبه بعد الكتابة ؛ لذ المكدت قن الخد ا 
الم : 


فما ما أكتسبة قَبْلَ الكتابة. . فإنَّهِ بين الابنين نصفانِ ؛ لاله كان ممل وكا لأبيهما ء 
وأنتقل إليهما بالإرث . ۰ 

فإِنِ آختلفا في شيءٍ مِنّ الكسب » فقالَ المكذّث : هذا كَسَبَهُ قَبْلَ الكتابة فهر بيننا » 
وقالَ المصدّق : بل كَسبَهُ بعد الكتابة وقد أخذت حقَّكَ منهُ وباقيه لي. . فالقولٌ قولٌ 
المصدّق معّ يمينه ؛ لأنّ المكذّب يدعي أنه كانَ موجوداً قَبْلَ الكتابة » والأصلُ عدمٌ 
وُجوده في ذلكَ الوقتٍ » ولان السيّدَ لو آختلف هو والمكاتّبُ في ذُلكَ . . لكان القولٌ 
قول المكاتب مع يمينه ؛ والمصدّقٌ هاهُنا قائمٌ مقامٌ المكاتب . 

وة أ إل السك نف مال الككارة عى تضقة ركان تة ما 
للمنكر » ولا يقوّمُ نصيبُ المنكر" على المصدّق وإِنْ كان موسراً ؛ لأَنَّ التقويم إِلّما 
يكونٌ علئ مَنْ باشرَ العتقّ أو وُجد منهُ سب العتق » والمصدّقٌ لم يباشر العتقّ ولا وُجَدَ 
ا وتنا اكه كانه أب مولن کن و اال مسيافة:: 

أحدُّهما : کون بين الاثنين نصفين ؛ لاله عتقّ بسبب كان مِنْ أبيهما » ويثبتُ لَه 
عليه الوّلاءُ » فأنتقلَ إليهما . 

والثاني : يكونٌ للابن المصدّق وَحَدَهُ ؛ لان المنكرٌ أسقط حمَّهُ مِنَ الوّلاءِ بإنكاره 
فهو كما لو شهد شاهدٌّ لأبيهما دين على رجل فحلف أَحدُهما معَهُ دون الثاني فإنَّ 
للحالف نصف الدَّينِ . 


)001 في( م) :( ملكا). 
(۲) في( م) :(المكذب) . 


باب : اختلاف المولى والمكاتب 0۰¥ 


م 
مسألة : [ادعاء المكاتب 3 مال الكتابة أو الإبراء] : 

وَإِنِ أدّعىئ المكاتبُ أن له دف مال الكتابة إل السيّدٍ » أو أدٌعئ أَنَّ سيّدهُ أبرأةُ مِنْ مال 
الكاة فا ال الق رازا > أو قال المكاتثُ : ضعت عي النجم 
الأول » فقال السيّدُ : بل وَضِعتُ الق الاير > فإِنْ كانَ مع المكاتب بِيّنةٌ يما أدّعاة. . 
حكم له بما أَدَعاهُ ؛ لأَنَّ البيّنةَ أقوئ مِنّ اليمين ويُقبَلُ في ذلك شاهدانٍ » وشاهدٌ 

وَإِنْ لم يكن معَ المكاتب بِيّنة. . فالقولٌ قول السيّدِ مع يمينه ؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ 
ما أدّعاءُ المكاتبُ وآشتغالٌ ذمّته بمال الكتابة . 


فرع : [كاتبه على دنانير وأبرأه من دراهم] 

وإ كات على أل دينار » فأرةعَنْ آلف درهي. . لم تصع البراءة ؛ لاله ئه أبرأةعمًا 

يستحقُّهُ عليه » فصارٌ وجودٌ هذا الإبراء كعدمه . 

فن قال السيّدُ : أردتٌ عَنْ قيمةٍ ألف و درهم مِنَّ الدنانير التي عليه. وريه 
ذمّتهُ عَنْ قر قيمةٍ لف درهم مِنّ الدنائيرٍ ؛ لاله فر إبراءةٌ يما يحتملة ٠‏ فل منه 

فلن أختلفا » فقالَ المكاتبُ i:‏ پراي من آلف ۽ درهم وأردت عَنْ قيمتِها من 
الاير وقال السيّدٌ ا ذْلكَ. . فالقول قول السيّدٍ مع يمينه ؛ لاله أعلمٌ يما 
أرادٌ . فون نكل عَنٍ اليمينِ . واحلف اليكاتت اتداراة ذلك 

وإ أختلفَ المكاتّتُ ووَرثةٌ السيّدٍ فيما أَرادَ السيّدُ مِنْ ذلكَ. . حلف الورئة أَنّهم 
لا يعلمونَّ أَنْ موزهم أرادَ ذلكَ . 
سنا : [علّق إقراره بالقبض بالمشيئة] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو قال : قد أستوفيث آخرّ كتابَيِكَ إِنْ شاءً الله أو 
a‏ 


وَجْمِلةُ ذلك : أَنَّ السيّد إذا قال : قلٍ أستوفيتٌ آخِرَ نجومِكَ أو جميعَ مال الكتابة 


0°۹۸ كتاب المكاتب 
شاءَ الله أو إِنْ شاءَ فلانٌ. . لم يكن إقراراً ؛ لأَنَّ الاستثناة يمع الإقرار كما يمنعٌ الطلاق 
والعتاق ؛ لاله يحتملٌ أَنْ يريد بذلكَ : سأستوفي إِنْ شاء اللهُ ؛ لأَنّ الاستثناءً يدخلُ في 
الأفغال المستغيلة دون القاضية . 

وَإِنْ قال : قبضتُ مال الكتابة إِنْ شاء زيدٌ. . لم يصح الإقرارٌ ؛ لأنّهِ علّقَهُ بشرط » 
والقبضٌ لا يصځ تعليقةُ بشرطٍ » وقول الشافعيّ رحمة الله تعالئ : ( إِنْ شاء الله أو إن 
شاء فلانٌ ). . لم جز ؛ لأنّه آستثناء يرجم إلى مشيئة الله تعالى » وما مشيئةٌ فلانٍ فهي 

وان قال المد + استوفيت + أو قال المكاتك ١‏ اليس فد استوفيت أو وقيتك + 
فقالَ السيّدُ : بلئ » ثم أختلفا فأدّعئ المكاتبٌ أنه أستوفئ جميعٌ مال الكتابة » وقالَ 
الد ابل أسعاقيث: البعقق + فالقول قول ال مع يمعو ل0 العا 
لا يقتضي الجميعٌ . 

وإِنْ قال 2 أستوفيتٌ آخرَ كتابتِكَ. . فليسَ هذا إقراراً بأستيفاء جميع مال 
اه ار اندها ل عليك وز 
ما قَبْلَهُ » فيُرجَمُ في تفسير ذلك إلى السيّدٍ » فإنٍ أدّعئ المكاتبُ أنه اراد بذلكَ جميعَ 
مال الال » وقآل الت + بل أردث الت الاح دون ما قله .و«فالقرل عون الد 
مع يمينه ؛ لاله ألم بما اراد . 


مسألة '+ a‏ لكف عر برك وف E‏ 

وإِنْ كان معَ المكاتبة ولذ » فقالت : وَلدبْهُ بعد الكتابة فهر موقوفٌ معي إذا قلنا : 
وَلدُها موقوفٌ معَها - وقالَ السيّدُ : بل وَلدْتِهِ قبل الكتابة فهو ملك ليَ. . فالقول قول 
السيّدٍ مع يمينه ؛ لأَنَّ هذا أختلافٌ في رقت الكتابة » فالسيّدُ يقولُ : كان العقدُ بعدَ 
الولادة » والمكاتبة تقول : بل كان العقدٌ قَبْلَ الولادة » ولو أختلفا في صل العقدٍ. . 
لكان القولٌ قول السيّدٍ فكذلك إذا أخملا في وَقته . 


(9) في (م) :( الاستثناء) . 


باب : اختلاف المولى والمكاتب 0۹۹ 


فرع : [شراء المكاتب زوجته الأمة] : 

ال ل . فد 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا ينفسحٌ ؛ لأنّه لا يملكها » بدليل :: آنه إذا ثري آمة .لم 
يملك وَطأها ) . 

دلينا :"أن ا ا :يديل 7+ آله إذا امشرع عضا من دار 
ثم أشترئ السيّدٌُ شقصاً فيه . . ثبت للمكاتب الشّفعةٌ فيما أشتراهُ مولا » فأنفسخ 
نكاحة » كالحرٌ إذا ملك زوجتة . 


4 ك 
أمَا 


وآ منعٌ المكاتب مِنْ وَطَيْها : فلا یدل علئ آنه لا يملكها » بدليل : أن الراهنّ 
يُمنَعُ مِنْ وَطءِ أمته المرهونة وإِنْ كان مالكها . 
إذا ثبت هذا : فن أتث هذه الجاريةٌ بول » فأختلف السيِّدُ والمكاتبُ فيه » فقالَ 
عي مس د الو م 
ما أشتريتها فهو ملك ليَ. . فالقولُ قول المكاتب مع يمينه ؛ لأنّهما حتلم في ملكد ٠‏ 
59 المكاتب غل كاذ القول قزل كسائر الأملاك وشار لكات فا با 
لا تدّعي ملك وَلدِها . 


مسألةٌ : [إقرار السيد استيفاء ما على أحد مكاتبته] : 
قال الشافعيٌ روخم اه ال :ولو قال الد < قل 'استوفيت ماعل أن 
مكاتبئ . 0" 
وجملة ذلك : آله إذا كات عبدين لَه بعقدير و بعقدٍ ‏ وقلنا : إِنّه يصح - ثم 
السيّدُ أنَّ أحدّهما قد أَدّئ إليه جميعَ مال الكتابة » أو أنه قذ 


(1) في حاشية نسخة : ( ظاهرة أنه يملك ملك ثبات وليس كذلك » بل هو موقوف على عتقه ) . 
000 في( م) : (منه). 


0١٠١‏ كتاب المكاتب 


وقال e‏ . فما دام حي لا يُقرَعٌ بينهُما » ولكنْ يقال له : تذگر الذي 
د منهُما أو الذي أبر يها لان ذلك أقرئ مِنَ القرعةٍ » فإِنْ تذكّرٌ وقالَ : هذا 
الذي دى إلى مالَ الكتابة » أو هذا الذي أَبرأَثهُ. . كم بعتقه . 
فن صدَّقَ الآحَرُ السيّد أنه لم يود أو آنه لم يُبرئْهُ . . كان باقياً على كتابته . 
وإِنْ قال الآحَدُ : نا الذي أَدّئ مال كتابته » أو أنا الذي أَبرأتَهُ » فلن صدَّقَهُ السيّدٌ. . 
: م بعتقه أيضاً مع الأول ٠‏ وإِنْ كذبة ولا بيّنةَ للثاني. . فالقولٌ قول السيّدٍ مم يمينه 
له َم يود إليه أو أنه لم ببرئةٌ » لأنَّ الأصلّ بقاءُ المالٍ في ذمتهِ . فإذا حلفت له السيكُ. . 
بقى على كتابته » ون نكل السيّدُ. . حلف المكاتبُ وعتقّ أيضاً . 

و ن قل أن يبيّنَّ. . فقد قال الشافعيئ رحمة الله تعالئ في « المختصر » 
( يُقرَعٌ بينهُما ) وقال في موضع آخَرَ لات بينهما ) فحصل فيها فوا 

أحذهما : قرع بينهُما » فَمَنْ خرج [ له سهم الحرّيّة. . عتقّ ؛ لأنَّ الحرّيّةَ تعينث 
لأحدهما وأشكل عيه"“ ولا يمكنٌ التمييزٌ إلا بالقرعةٍ . قال المحاملئٌ : فعلئ هذا : 
ن أأعئ العو علئ الور أله هر الذي أ مال كتابت أ بر ايء . حلفت الورقة : 
نهم لا يعلمونَ اله قد د مال كتابته » أو أَنَّ متهم أَبرأةُ . 

والقول الثاني ا قرع بيتهما ؛ لاله لا يُوْمَدُ أنْ يخرج سهم الحريّة للذ 
ب مرد المع ؛ ولكق برجم إلى بان لوار » فقا للرارث : َم الذي أل أ 
أبرىء ؟ فإِنْ قال : نعم . قيلَ له : عيّئْهُ » فإذا عّنَ أحدّهما. . حُكم بعتقه . 

فن قال الآحَدُ : بل آنا الذي ادى مال كتانته أو أبراة الس . :حلف الؤارث أنه 
لا يعم أنه الذي ادى أو أبرىء » وبقيّ على الكتابة . 

َإِنْ قال الوارثُ : لا أَعلّمُ عينَ الموّدّي أو المُبرَأ » فإِنْ صدَّقَُ المكاتبَانٍ أنه 
لا علَّةُ. . بقيا على الكتابة ‏ وإ كدب وأأعيا عة بالموّدٌي منهما أو بالميرأ. . حلفت 
لكل واحدٍ منهّما يميناً وبقيا على الكتابة . 


ی ۸ 


١‏ ع 
چ 


ا 


© ف( 


باب : اختلاف المولى والمكاتب 01١‏ 
ا ا : قال أصحابنا : ويوّدّي كل واحدٍ منهُما جميعَ مال كتابته ؛ لأنّه لم 
يعبث أَداءُ أحدهما . قال : وعندي : أَنّهما إذا قالا : نوكي ما علئ أحدنا إِنْ كانت 
کتاب ما سواءً » أو كانت كتابةٌ أَحدِهما أَكثر من الآخَر فقالا : نودي كتابة أكثرنا كتابة 
لنعتقّ. . كان لهُما ذُلكَ ؛ لأنّهما إذا أَدّيا ذلك . . فقذ ايا جميعَ ما عليهما بيقين . 


مأل : [مكاتبة ثلاثة بعقد على مئة] : 

وإ كاتبَ رجلٌ ثلاثة عد له على مثة درهم بعقلٍ واحدٍ » وقيمةٌ أحيهم مئةٌ وقيمة 
كلّ واحدٍ مِنَّ الآخرَين خمسونً » فن قلنا : إِنَّ الكتابة باطلةٌ. . فلا كلام . ون قلنا : 
ِنّها صحيحة . . قُسّمتٍ المئةُ المسمّاةٌ عليهم على قَدْرٍ قيمتهم » فيكونٌ على مَنْ قيمئة 
مئه : حمسو » وعلئ كل واحدٍ مِنَ الآخرَين : خمسةٌ وعشرونً . 

فعلئ هذا : إِنْ ی العبيدٌالثلاثة منة ِن أيديهم إلى الس ۽ ل 
واحدٍ مِنَّ العبدينٍ اللّذين قيمثهما مئةٌ : أَدّيناها أثلاثاً بيننا » فَأَدّيتَ أَنتَ ثلاثةٌ وثلاثين 
وثلثاً وبقي عليكَ باقي”“ كتابيِكَ فلم تعتق وای کل وات ها فلاا وثلائينَ وثلقاً ‏ 
وعلئ كلّ واحدٍ منا خمسةٌ وعشرون. . فقد عتقنا نحن » وبقيّ ما زا لكل واحدٍ منّا 
وديعةً عند(" السيّدٍ » أو أَدّينا ذلكَ عنكٌ بإذنكَ فهر دين عليكَ لنا . وقالَ مَنْ كثرث 
قيمئُهُ : بل أديناها على قَذرٍ ما علينا مِنْ مال الكتابة » فَآَدّيتُ أنا خمسينَ وعتقتٌ › 
وأدّى كل واحلٍ منكما خمسةً وعشرينَ وعتقٌ : 

بي رصي او ا لي 

0 : ( إذا أَدُوا سين ديناراً » فة أختلفوا » فقالَ مَنْ قلّتْ 

يمن + أكرناساعلك الخد أثلانا ٠‏ وقال عن ككرت ف أدّيناها علئ قَدْرٍ ما علينا مِنْ 

عل اكاب :+ فالقوك فول قر كرك يمن : 


) في( م) :(تمام‎ )١( 
في(م):(قيل).‎ )0 


01۲ كتاب المكاتب 
وآختلفَ أصحاينا فيها على طريقينٍ : 

فمنهم مَنْ قال : فيها قولانٍ : 

أحدُهما : القولٌ قول مَنْ قلَّثْ قيمئهُ » وهوّ الأصحْ ؛ لأَنَّ أَيدِيَهُم على المالٍ » 
فالظاهئ أَنَّ أملاكَهُم متساويةٌ فيه . 

والثاني : أذ القول قول م كترث:فيمثة ؛ لان الظاهة من حال من عليه دين أنه 
لا يودي أكثر ممًا عليه » ومَنْ قلّتْ قيمتةُ يدعي أله ادى أكثرَ ممًا عليه » وهذا مخالفٌ 
للظاهرٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : ليست على قولين » وإِنَّما هي علئ أختلافي حالينٍ : 
ا ا ل ا 
مِنْ مال الكتابة » مثل : أن يدوا سي وعليهم من ؛ لأنَّمَنْ قلت قيمئة. الميؤة کر 
ما عليه » فلا تخالفُ دعواءُ الظاهرَ » ويد كل واحدٍ منهُم على ثلث المالٍ » فكانَ 
القول قولةُ 

والموضعٌ الذي قال : ( القولٌ قول م مَنْ كرت قيمئٌهُ ) اراد به : إذا اڏوا جميمَ مالٍ 
الكثانة ؛ لَأن من قلت قيمئة هاهُنا... يدي أله أذئ كما عله فكانت دعواة 
تخالفُ الظاهرٌ » فلم تقبل . ٠‏ 
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مسألة : [أدعاء المكاتب تأدية الكتابة لسيديه] : 

وإ كان عبد بينَ رَجلین نصفین فکاتباء كتابة صحيحةً » ثم أدّعئ المكاتبُ أنه اذى 
إليهما مال الكتابة. . ففيه ثلاث مسائلٌ : 

إحدامُّنَ : إذا كاتباهُ على الف » فأدّعئ المكاتبُ آنه ادى إلى كلّ واحدٍ منهُما خمسَ 
مثو » فن صدَّقاه. . عت » ون كذّباهُ ولا نة للمكاتب. . خلف له کل واخ منهما 
يميناً وبة بي على الكتابة » ون صِدَّقَُ أَحِدُهما وكدَبَةُ الآحَد. . عتقّ نصيبٌُ المصدّق . 

لال داد مشق عل اکر »لل مق يذه ادها عن يو رما ٠‏ ف 
لم يكن مع المكاتب بِيّنةً. . حلف لَه المنكرُ : أله لم يقبضل منهُ نصيبَهُ مِنَّ الكتابة » 


باب : اختلاف المولى والمكاتب o۱۳‏ 

بقيّ نصيبهُ علئ الكتابة » ويكونٌ المنكرٌ بالخيار : بينَ أَنْ يطالِبَ المكاتبَ بِحَمْسِ 
۳ لأنّه قد ثبت أله ما قبضَ شيئاً منها وبِينَ أن يرجعَ على شريكه المصدّق بمثتين 
وخمسينَ - وهو نصففُ ما قبضّ - لأنَّ كشب المكاتّب مشترك بينَ سيّديه » فلا يجوز أَنْ 
يخصَ أحدّهما بشيءِ منة › ويرجع على المكاتب بمئتين وخمسين ؛ لاه نّم يثبث 
قبض منه شيئاً مِنّ الكتابة . 


فإذا حصلّ للمنكر الحَمْسٌ مثو » إِمَا مِنَ المكاتب وا مِنَ المكاتب ومن 
المصدّق. . عتقّ نصييّهُ » ولا يرجعٌ ANE,‏ آله مه المكة + 
وكذلكَ لا يرجمٌ المصدّقٌ علئ المكائب بما أَحْدَّهُ منة المتكدُ ؛ لان كلّ واحدٍ منهّما يقو 
أن الذي ظلمَهُ هرٌ المنكدُ » فلا يرجعٌ على غير مَنْ ظلمَهُ . 

فن قل : فالمكذث منك لقبض المصدّقٍ نصيبَُ. . فكيفَ يرجم عليه ؟ 

قلا : إقرارٌ المصدّق يوجبُ له الرجوع عليه » وإنكارُة لا يمنعهُ مِنَ الرجوع ؛ 
لجواز ن يكونَ المصدَّقُ قبض بغيرٍ علم المنكر . 

فإِنْ عجر المكاتبٌ عمًا لزمَة أَداؤهُ إلى المنكر . . كان له تعجيرُةٌ فإذا عَجَرّهُ. . عاد 
نصفة رقيقاً له » ونصفة قد عتق بإقرار المصدّقٍ » ويكونٌ ما بقيّ في يدٍ المكاتب مِنَ 
الكسب بينَهُ وبِينَ المذكر نصفين . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا يقّمُ نصيبٌُ المنكر هاهُنا على المصدّق لان 
أن نح لح a ak‏ 7 
ظلماً) . 

المسألةٌ الثاني : إذا قالَ المكاتّبُ لأحدالشريكين : دفعتُ إِلِيكَ جميعَ الآلفب لتأخدً 
نصقها لك وتدفع إلى شريككٌَ نصمّها . فقالَ الذي عى عليه المكاتبٌُ : لم تدفغ إلىّ 
جميعَ الألف » وإِنَّما دفعت إلى نصفف الألفب وإلئ شريكي نصفف الألفي » فقالَ 
الشريك : ما دفحَ إلى شيئاً. . فيعتق نصيبُ الذي أة فا قفر توافت 
للمكاتب : أنه ما قيض منة إل خمسَ مثو » ولا تقل شهادئة على شريكه ؛ لأَنَّ 
المكاتّب لا يدعي عليه أله قبض » ولاه يدفعٌ بهذه الشهادة عَنْ نفْسِهِ عُرماً » ولا يمِينَ 


60١‏ كتاب المكاتب 
علئ الشريكِ الذي لَّم يدع عليه المكائّبُ » للمكائب ؛ لأنّه لا يدعي آنه أَقِضَهُ شيئاً ‏ 
فبقيَ نصِيبهُ نصييةُ على الكتابة : ويكونٌ بالخيارٍ : بينَ أن يرجعّ على المكاتب بحَمْس مئْةٍ » 
وبين أن يرجعٌ عليه بمئتينٍ وخمسينَ وعلئ شريكه المقرٌ بمثتين وخمسينَ ؛ لأ الخَمْسَ 
المثة التي قر بقبضها مِنْ كسب العبدٍ وكسبّه بينهُما . 

قال أبن الصباغ : وللمصدّق أن يُحلْفَ المنكرٌ : أنه ّم يقبض مِنَّ المكاتب خمس 
مئقٍ ؛ لجواز أَنْ يخاف » فيفر » فيسقط رجوعة عليه . 

فإذا رجمَ المنكِرُ على المكاتب أو على المصدّق. . لم يرجغ أحذهما على الْآخَرِ 
O‏ الما ان له ل برس جل ل قو للف 
والمكاتبُ ما ثبت آنه دف إلئ المصدّق شيئاً » فيرجعٌ به عليه 

فإذا حصلّ للمنكر خمسسُ مثو مِنّ المكاتب أو منهّما. . عتقّ نصيبةُ . 

وإ عجر المكانَبُ عمًا لزه أَداؤٌهُ إلى المنكر . . كان له تعجيزةٌ » فإذا عجرّهُ. . عاد 
NTE‏ عتق على المصدّق . 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( ويقوّم علئ المقرٌ نصيبٌ المنكر ؛ لأَنّ المكانّتَ قول 
آنا أستحق التقويم ؛ لأنَّ نصفي مملوك ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ نقلَ جوات الأولئ إلى هذه وجواب هذه إلى الأولئ » وجعلّ 
فيهماقولين » ولیس بشي ٠‏ 

المسألةُ الثالثةٌ : إذا قالَ المكاتبُ لأَحدٍ الشريكين : قذْ دفعتُ إِليكَ الآلف كلّها 
لحد نصمّها وتدفعَ إلى شريككَ نصمّها » فقالَ هذا الذي أدّعئ عليه المكائبُ : 
نعم » قد قبضتٌ الألف ودفعتٌُ إلى شريكي نصمّها » فقالَ الشريكُ : ما دفعت إلى 
شيئاً. . عتقّ نصيبٌ المقرٌ ؛ أنه أو آله أستوفئ مال كتابته ‏ فن لم تكن بِينةٌ عل 
المنكر. . فالقولٌ قولَهُ مم يمينه » فإذا حلف. . بقي حقّهُ مكاتباً » ويكوثٌ بالخيارٍ. . 
بِينَ ن يالب المكانّت بخَمْس مثو ؛ لأ حف في الأصل عليه » ويي أن يطالبَ 
المقوّ بخَمْس مئةٍ ؛ لأنه َي بقبضها 'فإذا أخد ى حقَّهُ مِنْ أَيّهما كانّ. . عتقّ نصيبّهُ » له 
ينظو : 


باب : اختلاف المولى والمكاتب 0\0 


فن رجعَ المنكِرُ على المكاتب بِخَمْس مئةِ. . كان للمكاتب الرجوعٌ على المقرٌ 
بخمس مثو » سواء صدقة على الدفع إلى شريكو أ أوكدية + لاه يقول : كان مِنَ الواجب 
عليكَ أَنْ تدفعَ إليه تشهد ليكو دفعاً مُبرئاً » فإذا لم تشهد . . فقد فرطت . 

وإ رجعَ المنكرٌ على المقِرٌ. . لَم يرجع المقؤ على المكاتب ؛ لاله يقو أ شريكة 
ظَلَمَهُ > فلا يرجعٌ علئ غير مَنْ ظلَمَهُ . وإ عجر المكانبُ عَنٍ الأداء. . قا قال أصحاينا : 
ا ر لكتابة » ولكنّه 

يَختد ذلك . . لم يُجِبرْهُ المنكد على مطالبة المقر » وللمنكر أَنْ يُعَجرّهُ » فإذا عجّرّهُ. 
مر ا ا افيف 
لاله مِنْ كسب المكاتّب . 


قال عامّة ةٌ أصحاينا : ويقوّمٌ نصيبٌ المنكر على المقِرٌ . 

وقالَ القاضي أبو الطيّبِ : إِنْ كان المكابُ لم يصدّقٍ المقِدٌ في دفع حَمْسِ مئةٍ إلى 
المتكر. . قوم 
لم يقوّمْ عليه ؛ ل ان كان 4 كَمُلَتْ » وأنَّ المنكرّ مُستَرِقٌ لنصفه 
ظلماً . 


عليه ؛ ؛ لل يود نص مملولة » ود صدّفة أله دفع إل حمس منق. , 


فرع : [تزويج السيد ابنته من مكاتبه] : 

إذا زوج الرجلٌ أنه مِنْ مكاتّه برضاها. . صح التكاحٌ » وإَِّما عر رضاها ؛ لاله 
ليس بكفء لها . 

فإِنْ مات السيّد قَبْلَ أَنْ َعتنّ المكاتت » فإِنْ كانث غير وارثةٍ لأبيها » بن كانث قاتلة 
TT‏ . آنفسحَ نكاحُها . وبه قال حمدٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا ينفسخ النكاح ) . 

دليلنا : اَن المكاتت غا الو وقد ملكت كينا س . فآنفسخ نكاحها » كما 
َو كان زوجَها غير مكاتب » فمَلكئه أو مَلكتْ شيئا منة . 


0۱7 كتاب المكاتب 


فرع : [تدفع الكتابة لورثة السيد أو للوصي] : 
وإِنْ كاتب الرجلٌ عبداً له ومات السيّدُ قَبْلَ أَنْ يودي المكائّبُ » فإِنْ كان 00 


ا ل 0 وإِنْ كان وَارثة أثنين رشيد ا 
يعت المكاتبُ حت يدف إلى كل واحدٍ منهُما نصيبَة 
وإ وَرِتَ السيّدَ مَنْ ليس برشيدٍ. . لم يَعتق المكا حت يدفعَ مال الكتابة إلى 


الناظر في أ م م 

ون أوصئ السيّدُ بمال الكتابة لرجل معن أو لقوم معيّنِينَ. . قال المحاملئٌ : جارٌ 
لمكا أن دنع مل كني لمعن له لمعي ديجو أن بف إل وي المي 
أو إلى رَارثه ؛ لأنَّ إلوارثِ والوصيٌ أن يتولّيا إيصال الرّصايا إل مستحقّيها . 

إن وضّئ به المولئ لقوم موصوفينَ غيرٍ معيِّينَ » كالفقراء والمساكين. . لم يبرا 
المكائبٌ بدفعه إليهم » بل يدفعٌةُ إلى الوصيئ”" ليتولى تفرقتةٌ . 

ون أوصئ المولئ أن يُقضئ ية يِن مال الكتابة » فإف كان الدينُ لرجل معين. . 
فالأولئ أن يدفعَةُ إليه . وإِنْ دفعة إلى الوصيٌ أو إلى الوارث. . جار . ون لم يوص 
بو» بل" كاد عليه كين يحي بماله. . فلا يجورٌ للمكائب أن يدفم إليه المالّ إل 
بحضرة الوارث والوصي . فان دفعة إلى أحدهما. . لم يبأ ؛ لان لكل واحدٍ منهُما فيه 
حقاً » فحقٌ الوارث : أَنْ يأخذهُ ويقضي الدّينَ مِنْ عند" » وللوصيٌ حقٌ » وهو : 
منعٌ الورثة مِنَ التصوُفف في التركةٍ حت يقضي الدَّينَ . 
وال أعلمٌ بالصواب ٠‏ وباللرالتوفيق 


# # نك 


)۱( في نسختين : ( الموصي ) . 
(۳) في نسختين : ( غيره ) . 


کان ادد 


كتاب عتق أمهات الأولاد 016 


ب عتق أمهات الأولاد''' 


إذا عَلِقّتِ الأمةُ مِنْ سيّدِها بحر في ملكه. . ثبت لها حكمٌ الاستيلادٍ . 

وقالَ المزنيئ : قطعَ الشافعيئ رحمة الله في حَمسة عشر كتاباً بعتق أمَهاتٍ الأولادٍ › 
ووّقفَ في غيرها . 

فقالٌ البغدادئُونَ مِنْ أصحاينا : لا يختلفُ مذهبٌ الشافعيع رحمة الله تعالئ : ( أنه 
لا يجوز بِيعٌ أمّ الولدٍ ولا هِبتّها » ولا تورث عنۀ » بل تعتة تعتنُ عنۀ بموته مِنْ رأس 
ال ا ب ا E‏ 


وآما تويّفٌ الشافعيع رحمة الله تعالئ عَنْ بيعها. . فإنَّما ذلك لينّة على أَنَّ في بيعها 
خلافاً . 


وروي عن علي وأبنٍ عبّاس » وآبن الزبير رضي الله عنهم : آنهم قالوا : ( يجوز 
بيعها ) . وبه قال داودٌ والشيعة 8 


(1) أمّالولد : هي التي ولدت من سيدها في ملكه ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء لقوله 
جل تاره 0 ين م لوهم وة © إلا عل رجهم أز IEE‏ 
مَلُوِيح4 [المؤمنون : ١‏ -1] . وقد كانت مارية القبطية رضي الله عنها أمّ إبراهيم ولد النبي يك 
وهي من اللاتي قيل فيهن : ( أعتقها ولدها ) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (5915) ٠‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 757/٠١‏ ) في العتق » وفيه -حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس متروك الحديث لكن ذكر له متابعات من وجوه أخر من أمثلها ما رواه قاسم بن أصبع في 
« مصنفه » . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۱٠۹/۲‏ ) : وهذا إسناد رجاله ثقات » وهو من 
أحسن ما روي في هذا الباب » وقد صححه أبو محمد بن حزم الظاهري » واعتمد عليه في هذه 
المسألة وقد علل بما رواه الثوري عن أبيه عن عكرمة : ( أن عمر قال في أم الولد أعتقها ولدها 
وإن كان سقطأً ) » وهو صحيح . 


o۰‏ 1 كتاب عتق أمهات الأولاد 


وحكى الخراسانيونَ مِنْ أصحابنا : 
وليسَ بمشهور . 


- 
01 


أذ ذلك اقول ا لشاف ر إن ا 


وروك أبن عمرّ : أَنَّ النبئ يكل قال في أَمٌ الولدٍ : « لا تاع » وَلاً يُوْمَبُ » وَل 
تَوْرَتُ يَسْتمْتِعٌ بها مّدَةَ حَيّاتهِ » فإذا مات عُتََتْ »“ . 

إذا ثبت هذا : فلا يصح هبتها ولا رَهنُّها » وهل تصځ كتابتُها ؟ فيه وجهانٍ : 

ا 

وال أكثرٌ أصحابنا : يصخ ؛ لأ الشافعيّ رحمة الله تعالئ نصصّ على : ١‏ أنه إذ 
أستولد المكاتبة . مارت 1 وو ا ٠‏ فإذا 
أعتقها علئ بعضِه. . جار . 

إذا تقوّرَ ما ذكرناةٌ. . ففي الاستيلادٍ ثلاثُ مسائلَ : 


ذا 


إِحدامَنَ : إذا عَلِقَتِ الأمهُ بحر يِن سيّدِها في يلكه. . فإنّها تصيدُ أمّ ولد له في 
الحال إل في مسألةٍ واحدةٍ وهي : إذا أحبلَ الراهنٌ الجارية 0 بغير إِذنٍ 
المرتهن . . فإنّها في أَحدٍ القولين تباعٌ لحقٌّ المرتهن ون كانث قد عَلِقَتْ بخ مِنْ سيّدها 
في ملكو . 


)0( أخرجه عن ابن عباس أحمد في المسند » ( ۳۱۷/۱ ) » وابن ماجه ( ٠٠٠١‏ ) في العتق » 
والدارقطني في « السنن » ( /٤‏ ۱۳۰ و 1775 ) » والحاكم في « المستدرك ۱۹/١ ( ٩‏ ) وصحح 
إسناده ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ 747/٠١ ( ٩‏ ) فى عتق أمهات الأولاد . وفى إسناده 
ين بن عبد الله السالك ذكره فى الحديت قبله 2" ١‏ 

(۲) أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( ٠١١ /٤‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
9/1 2# 48م ) فى عن أميات الأولاد . قال ابن الملقن فى « خلاصة البنو. العنيد © 
)۲۹۹٠(‏ : وصححا وقفه ووافقهما الخطيب البغدادي وعبد الحق . وخالف ابن القطان 
فصحح رفعه أو حسنه وقال : رواته كلهم ثقات قال : وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي 
أوقفه » ولا مزيد عل تحقيقه . 


كتاب عتق أمهات الأولاد o۲1‏ 

الثانية : إذا عَلِقَتْ بول مملوك. . فإنّها لاتصيد اء ولد إلاً في مسأَلةٍ واحدةٍ وهي : 
إذا وَطىء المكاتّبُ أَمتَةٌ » فحَبلتْ منهُ » فهلٌ تصيرٌ أمَّ وللٍ له ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : تصيد أُمّ ولد له ولا يجورٌ لَه بِيعغها » بل تكونُ موقوفةً على عتقه » فإِنْ 
عتقّ بالأداءِ. . عتقث بموته » وإِنْ رُقَّ. . رق ؛ لأنّها انث من بول في ملكه وهذا 
الولدُ موقوفٌ على حرّيته » فكلك الأ 

والثاني : لا تصيئ أَمَ ولد لَه ؛ لأنّها أتث منة بول ملوك . 
ن توح أمدٌ فأحملها واشت تراها وهي حاملٌ منة فوضعتٌ عندة. عى الولك دولا 
هرد و ا 

ول ا ا و 

وقالَ مالك : ( إن أذ اها بجائلة روت فة ..«ضارث أء رل له وان 
ا ّم تصر ام ولد له ) . 

دليلنا : أنّها عَلَِّتْ منهُ بمملوك » فلا يثبثُ لها حكمٌ الاستيلادٍ » كما لو زنئ بها . 

المسألة الثالثة : إذا عَلِقَّتْ منة بحر في غير ملك » مثل : أن يطأها بشبهة. . فإنّها 
لا تصيٌ أ ولد لَه في الحال ؛ لأنّها ليس بمملوكة لَه » فن مَلكها بعدَ ذلك » فهل 
تصيد أَمّ ولد له ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : تصير أمّ ولد لَه ؛ لأنّها عَلِقَتْ بحو من » فهو كما لو عَلِقَّتْ منهُ في ملكو . 

والثاني : لا تصير أَمٌ ولد له ؛ لأنّها عَلِقَتْ من في غير ملكه » فهو كما لو عَلِقَتْ منة 
في زوجيّة أو زنئ بها . 
مسألةٌ : [ما يصيّر الأمة أمَّ ولد] : 

وأا الكلامٌ في ب تصيد به م ولد : فإنّها إن ولّدث وَلداً مصوّرا حيا أو ميتاً. . فإنّها 
تصيز أ َل » ويجبٌ به رة على الضارب إذا قطن ِن ضربو » وتجبٌ بو الكفارة ؛ 
ولف اي . وإ وَضِعتَهُ وهو غير مصوّر تم إل أ له بان فيه صورةٌ الآدميّ » كظفر أو 
شَعَرٍ . . كانَ حكمّة حكم الولدٍ التامّ الخلقَة » » فتتعلّنُ به الأحكامٌ الأربعةٌ . 


o۲‏ كتاب عتق أمهات الأولاد 


وَإن ضعت جسذا ار غه تخط مل فام : ٠‏ ولكنْ عُرضَ على اربع نساء ثقاتٍ 

مِنَّ القوابل فشهدنَ أنَّ فيه تخطيطاً باطناً لا يشاهدةُ إلا آهل الصنعة. . فحكمُةٌ حكم 
0 ا ام لمرو ا 

نمث جسداً ين ف تخطيةً دز ٠‏ ولا شهدت تايا فلع اتيفلا 
باطناً » لكنْ شَهِدنَ أَنَّ هذا لو , لي بات از كر تك الاير 
رحمة اله تعالئ في « المختصر » ما يدل على أَنّها لا تصيد به أمَ ولي ؛ لأنّه قال : 

( إذا ولد ما يد يتبيّنُ أنه مِنْ خَلق الآدميٌ عيناً أو ظف را أ وإصبعاً. . فهيّ أَمٌ وَلدٍ ) . 

وقال في كتاب ( الهِدَّدٍ ) : ( تنقضي به العِدَّةُ ) . وأختلف أصحابنا فيه على 
طريقينٍ : فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

احدُهما ES‏ ؛ فيتعلقُ به الأحكامٌ الأربعة ؛ لأ القوابل قد شَهِدنَ 

أنه مبتدأ لق ادميّ > فأشبة إذا شَهدنَ أنه طط : 

0 مل نار ل ؛ لأنّه لم يتين فيه صورةٌ الآدميّ › 
فأشبة اذم والماء . 

ومنهّم مَنْ قال : لا تير به أمّ ولد » ولا تجبٌُ به الهُرةُ ولا الكمّارة » ولكن تنقضي 
ا اس 

ّما تغبثٌ لِحُرمةٍ الول ولا حُرمة لابتدائه . 

وتعتق أمُ الولدٍ بموت يدها مِنْ رأس له أستولدها في صكّته صكّته أو في 
مرض E‏ الإحبال إتلافٌ فی يمه الالتذاد. . فأعتير ذلك مِنْ رأس 
الما » كما لو أتلف شيئاً مِنْ ماله في مأكوله وملبوسِه . 


حدين و ذلك 
(؟) الأولى أن تكون : ( ما ) بدل ( فيما ) . 


كتاب عتق أمهات الأولاد oY‏ 
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مسألة : [حكم أم الولد كالقّنة] : 

ذكرٌ الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( أَنّها لا تخالف الأمة » غير أَنّها لا تخر مِنْ 
ملكه) . 

وجملةٌ ذلك : أَنَّ حكم أَمّ الول حكمٌ الأَمة القِنِ. . فيجورٌ للسيّدٍ رَطِؤُها 
وأستخدامُها وإجا و 

وقالَ مالك رحمة الله : ( لا يجوز له إجارتها ) . 


دليلّنا : قله ب في حديث آبن عمرّ › ولأنّهِ ملك أستخدامها » فملكَ إجارتها . 
كالمدئرة 


05-4 


وهل يجورٌ تزویجُها ؟ فيه ثلا هُ أة قوالٍ : 

أَحدُها : ( يجورٌ ) وبه قال بو حنيفة » وآختَارَةٌ المُرنِنُ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّها امد 
يَملكُ الاستمتاعَ بها › فملكٌ تزويجها » كالمدئرة . فعلئ هذا : له إجبارّها على 
التكاح . 

والثاني : يصځ تزويجُها برضاها » ولا يصحٌ بغير رضاها ؛ لأنّها أمةٌ ثبتث لها 
الحرَيّةُ بسبب لا يَملكُ المولئ إبطالهُ فهي كالمكاتبة وفيه أحترازٌ مِنَ المدبّرة . 

والثالث : لا يصح ترويجها بحال ؛ لأَنّ يلك السيدٍ قد ضَعفَ في حقّها وهي لم 
تكمل » فلم يكن لَه تزويجُها » كالخ لا يزوج أحتةُ الصغيرة ١‏ لضعف ولايته + لأنّها لم 

فإذا قُلنا بهذا : فهل يجوز للحاكم تزويججها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدٌهما : يجورٌ » وهر قول أبي إسحاقً . وأبي سعيدٍ الإصطخريٌ ؛ لأنَّ تزويجّها 
مِنْ طريق الحُكم » والحاكم يَملكُ بالحكم ما لا يَملكُهُ الوليُ » بدليل : أذ الحاكم 
يجورٌ له تزويجٌ الذميّة » ولا يجوز للمسلم تزويجٌ الذمَيّة بولاية القرابة . 

فعلئ هذا : لا يصع إلا برضا المكاتب ؛ لاله يَملكُ الاستمتاع”" بها » وبتزويجها 


(9) في (م) : (الاستعمال) . 


o‏ كتاب عتق أمهات الأولاد 
يحرم عليه استمتاعًها » ويجبُ لها المهرٌ ورضاها ؛ لأَنَّ الاستمتاع لّها . 

والثاني - وهو قول ابي عليٌ بن أبي هريرة - : : آنه لاصخ ؛ a‏ 
عنما ومُّما لا يَملكانٍ النكاح بأَنفْسهِما » ٠‏ فلم يَجِرْ أَنْ ينوت الحاكم عنهُما ل 
اصح . 


مال : [منزلة ولد أم الولد بمنزلتها] : 
فال الشافعيٌ رحمة ال تعالئ : ( وول أ الول بمنزليها » عقون بعتيها ) . 
وجملة ذلك : أن أَمّ الولدٍ إذا أت بولدٍ مِنْ نكاح أو زنىَ SAORI‏ ت لها من 
حُرمةٍ"'' الاستيلادٍ » فإِنْ مات السيّدٌُ. . عَتقث وعَتقّ وَلدُها ؛ لأَنَّ الول ي بع امه في 
رقّها وحْرّيتها حال ولادتِها . كنا لكشتي 2 السيكي اك ب ده 
َيه » فجرئ مجرئ الحرَّيّة ٠.‏ ' 
فإف مانت الم قل موت سييها. مات رقيقة + اھا الما ی بجوت دعا > 
فإذا ماتث قَبْلَهُ. . ماتث رقيقةً > كالمدبرة » ولا يبطلٌ ما ثبت للولدٍ م من حرمو 
الانشلاد ديل ن بوت مكدو 4 انيت ا ست بحياق الام فلا سقط 
بموتها » كالحرّيّة . 


فرع : [ملك الرحم المحرمة لا يحل وطأها] : 

وإذا مَلكَ الوَجلٌ أحة ن السب أو الْضَاٍ » أو كته أو خالتة » أو ملك السلِم 
ا موي . فلا يحل له وَطؤُّها . 

فون خالف وها وأحبلها. . فلا حلاف أَنّ الولد ينعقدٌ حرا ويلحقّة سيه » وقصيدُ 
الجارية أ ولي له وتعتق بموته ؛ لأنّها مملوكية . وإِنّما حرم عليه عليه وَطوٌّها » للقّرابةٍ أو 
لكونها مجوسيّة ٠‏ فهو كما لو وَطىء أَمبّهُ الحائضَ . فن كان جاهلاً بالتحريم . . فلا 
حا عليه ولا تعزي » وإ كان عالما بالتحريم. . فهلْ يجب عليه الحدٌ ؟ فيه قولانٍ : 


زفق في ( م ) : ( حرية ) . 
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أحدُهما : لا يجب عليه ؛ لان وَطَأهُ صادفٌ مِلكَهُ » فهرَ كما لو وَطىءَ مته وهي 
حائضٌ . فعلئ هذا : يُعزَّرُ . 

والثاني : يجبُ عليه الحدٌ ؛ لاله وَطىء أمرأةٌ لا يحل له وَطؤّها بحالٍ معَّ العلم 
بتحريمها ١‏ فيو كنال و ا إِنْ مَلكَ الكافرٌ امه كافرةٌ فأسلّمثْ » 
فرَّطِئّها قَبْلّ أن بُزال مِلكُهُ عنها وأحبلّها. . فحكمٌة حكمٌ المسلِم إذا ىء أختهُ وهي في 
ملكه » على ما مضئ . 

لسارت مولبد | اق" به وبيتهاء ورگ على بد ابرا تق وام 

وَإِنْ كان لليهوديٌ أو النصرانئ أَمةٌ يحل لهُ وَطؤّها » فأستولّدها. . ثبت لها حرمة 
ل ل ا ا َو 
تحت يده ؛ لاه لا يحل له وَطؤّها ء ولا يوم بإزالة ملكه عنها ؛ لأنّه قذ ثبت 
حكم" الحريّةٍ بالاستيلادٍ » فلا يجوز إبطا 208 لك عليها . 

نعل لهذا : رك على يد آمرأةٍ ثقة » فن كان لها صنعة. . أُمرَثْ بها » وما 
َسبث. . أنفقَ عليها منهُ » وما بقيّ مِنْ كسبها. . يكونٌُ لسيّدها . ون لم يفب كَسبْها 
بنفقتها أو لم يكن لها كسبٌ.. وَجب على المولئ نفقتّها ؛ لأنّها في ملكه . هذا 
5 

وقالَ بو حنيفةً : ( تستسعي في قيمتها ) . وعَنْ مالكِ روايتانٍ : 

إحداهما : ( 7 تعتق ولاشيء عليها ) . 

والثانية : ( تباعٌ ) . 

ما الدليلٌ علئ إبطال الاستسعاء : فقد مضئ في العتق . 


وأا الدلينٌ على مالكِ : فلن إسلامٌ مي الم » فلا وجب عتقّها » ٠‏ كأمةٍ الكاذ فر إذا 
دبّرها ٠.‏ 


فر 


)١(‏ في(م):(حيل). 
)۲( في نسختين : ( حقّ ) . 


005 كتاب عتق أمهات الأولاد 


مسألةٌ : [جناية أم الولد قبل موت السيد] : 

إذا جَنَتْ أم الول على غيرها قبل موت يدها » فن كانث جناية توجث 
القصاص. . فالمجنيئٌ عليه بالخيار : بينَ أن يقتصصّ وبِينَ أن يعفرَ » كما قُلنا في غيرها . 

وإ كانت الجناية خطأ أو عمداً وعفا عنها على مال. . لَرْمَ المولئ أَنْ يفديها ؛ لأَنّه 
منعَ ِن ببعها » ولّم يبلغ بها حالة يتعلّقُ أشن بذمتها ٠‏ فلزمة الضمانُ » كما لو جنئ 
العبدُ عل غيره ثم قله قاتلٌ ٠‏ ولكن لا يلزمة إلا قل الأمرينٍ مِنْ رش الجناية أو قيمتتها 
قلا واهذ »كد لا يمك يقي > بخلاف العبدٍ القِنَّ في أَحدٍ القولين . 

فون جنّثْ » ففداها السيّدُ » ثم جِدّث ثانياً. . فيه قولانِ : 

أحدهنا : يلزمٌ المولئ أن يفدي الجناية الثانية بأقلّ الأمرينٍ مِنْ أَرشِها أو قيمةٍ 
الجارية » وه أختيارٌ المي ؛ لاله مان بالإحبال مِنْ بيوها عند الجناية الثنية » كما نه 
مان مِنْ بيعها عند الأولئ » فلزمة مَهُ الفداءٌ للثانية » كالأولن . 

فعلئ هذا : يلزمّه الفداءٌ لكل جناية جنها . 

والثاني : لا يلزمة إلا أل الأمرين ِن قيمتها أو أروش الجنا من مِنْ 
بيوها بالإحبال » والإحبالٌ إِنّما جد من دفعةً واحدة » ا فديةٌ واحدةٌ 
للجنايات كلّها » كما لو جنئ العبدٌُ جناياتٍ » ثه قله آحَدُ . 

فعلئ هذا : إِنْ كان المولئ قد دفع جميع القيمة إلى المجنيٌ عليه الأَول. . فإ 
المجنيّ عليه الثاني والثالتَ يشاركانٍ المجنيّ عليه الأَوّلَ فيما أَخدّ منه م من القيمة على 
تدر جنازاتين 177+ لال يلوم المولك أك ال وقد ها : 

فإِنْ كانَ المولئ لم يدف جميعَ الة لقيمة إلى المجنيّ عليه الأول » فإِنْ كان أَرشنُ الثاني 
مثل البقية التي بقيث علئ المولئ مِنْ قيمة الجارية. . دفعَ المولئ ما بقي عليه مِنّ القيمة 
إلى الثاني . وإِن كان رش الجناية الثانية أكثرَ مِنْ بقيّة القيمة على المولئ. . صك بقئةٌ 


: 
2 


(۱) في نسخة : ( جنايتها عليهم ) . 
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لقيمة على المولئ إلى ما أده المجنيئ عليه الأَوَلُ مِنَ القيمة » وقسّمت القيمةٌ على 


مسألة : ملك الولدٍ الأمة يحرم على الأب وَطَأها] : 

إذا ملك الوَجِلُ أمةَ. . لّم يحل لأبيه وَطْؤُها ؛ لقوله تعالئ : أل م لوجم 
حلفظو لي إلا عا هأرما َم ملكت أ ا ينهم 4 [المعارج : ]۳١۲۹‏ . 

وأمةٌ الابن ليست بزوجة للب ولا ملكا لَهُ » فإِنْ خالف الأب ووَطِتّها. . فقذ فعلّ 
فعلاً محرّماً » فإِنْ لم يُحبلها.. فالكلامٌ في ثلاثة مواضعَ » في الح » والمهرٍ » 
والقيمة : 

فاا ( الحدٌ ) : فإِنْ كان الابنُ لّم يَطأها. . لّم يجب على الأب الحدٌ ؛ لان لَه في 
مال الاب شبهة ؛ لقوله يله : « أَنْتَ وَمَالُكَ لايك ”© . 


. بإسناد صحيح‎ ) ٤۲٦۲ ( » سلف . وأخرجه عن عائشة ابن حبان في الإحسان‎ )١( 

وأخرجه عن جابر اين ماجه ( ۲۲۹۱ ) في التجارات » والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 
١158/4 (‏ ) في القضاء » وابن عدي في « الكامل » ( ۱٣١/۷‏ ) . وفيه : أن رجلاً قال : 
يا رسول الله إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يحتاج مالي . فقال : « أنت ومالك لأبيك » . 
قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : هذا إسناد صحيح . وصححه أيضاً ابن القطان كما في « نصب 
الراية » ( ۳۳۷/۳ ) . 

وأخرجه عنه أيضاً الطبراني في « الصغير » ( 154 ) بلفظ : جاء رجل إلى النبي يي فقال : 
يا رسول الله إن أبي أخذ مالي » فقال النبي كل للرجل : ١‏ اذهب فأتني بأبيك » فنزل جبريل 
عليه السلام على النبي َة فقال : « إن الله يقرئك السلام ويقول : إذا جاءك الشيخ فسله عن 
شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه » فلما جاء الشيخ قال له النبي با : « ما بال ابنك يشكوك ؟ 
أتريد أن تأخذ ماله ؟ » فقال : سله يا رسول الله » هل أنفقته إلا علئ عماته أو خالاته أو علئ 
نفسي » فقال النبي يكل : « إيه دعنا من هذا » أخبرنا عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك ٠‏ 
فنا ای را يا وسول الله مايال ا «القد قلت في نشي قينا ا ا 
ا ال ف وانا ا كال : قلت [من الطويل] : 

دونك مسولتود] وَمُقكَ افيا تعمل بماأجني عليك وتنهل 

إذا ليلةٌ ضافئك بالسّقم لم أبث لسقيك إلا ساهرا أتململ 

كأني أنا المطروق دونك بالذي ‏ طرقت به دوني فعيناي تهمل= 
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وقوله كل : « إل أَوْلادَكُمْ مِنْ کشک ٠‏ فَكلَوا مِنْ طب كَسْبكُمْ » e‏ 
وإذا كان له شبهةٌ في مال الابن. . لّم يجب عليه الح بوطء جاريتو ؛ لقوله إلا : 


. » أدْرَؤُوَا ألْحُدُوْدَ مَا أَسْتَطعْتُمْ‎ ١ 


التأبيد > فوجبَ عليه الحدٌ بوّطئها » كما لو رَطىء أمرأَةٌ آنه 


فإن كان الابنُ قد وَطِبّها قبل ذلك . . فهلْ يجب الحدٌ على الأب ؟ فيه وجهان : 
أحَدّهما لا يجت عليه الحة > لما كناك , 

والثاني : يجبُ عليه الحد ؛ لأنّها صارث محرّمة على الأب بوطء الان على 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ويشبة أَنْ يكونَ هذانٍ الوجهانِ مبتيينٍ على القولين فيمَنْ مَلكَ 
فَوَطِتها . 


000 


تخاف الردى نفسي عليك وإنها ل أن الوت وت جن 
فلا بلغت السو والغفاية التي إليها مدئ مافيك كنث أؤملٌ 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كاك أنت المنعم المتفلٌ 
فيك ]ةلم قوع حبق اوي فعلت كما الجارٌ المجاورٌ يفعلٌ 
فأوليشي حق الجوار فلم تكن علي بمال دون مالك تبخل 
تراهمُهِدَاًللخلافٍ كأنّهة برد على أهل الصواب موكل 
قال : فحينئذ أخذ النبى بيا بتلابيب ابنه وقال : « أنت ومالك لأبيك » قال الطبرانى 
يردي خا الحقيث عن محيد بي امكف إلا .زا لتقام + وا إلا اادد دري 
عبيد بن خلصة . قال الهيثمي في « المجمع » ( ٠۱١۸/٤‏ ) : رواه الطبراني في « الصغرئ » 
و« الأوسط ؛ وفيه من لم أعرفه » والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وئقه أحمد » والحديث بهذا 
التمام منكر » وهو عند السخاوي في « المقاصد الحسنة ١950»‏ ) . 
أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أحمد في « المسند » ( 178/7 ) » وأبو داود ( (Yor‏ 
في البيوع » وابن ماجه ( ۲۲۹۲ ) في التجارات » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 446 ) في 
النّحَل » والبيهقي في « السنن الكبرئ ٠ /۷ (٩‏ ) في النفقات . باب : نفقة الأبوين وإسناده 
حسن . وفيه : « أنت ومالك لوالدك › إن أولادكم من أطيب كسبكم » . قال ابن حبان في 
معنئ ما تقدم : إنه ل زجره عن معاملة أبيه بما يعامل به الأجنبيين » وأمره بره » والرفق به في 
القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله » > لا أن مال الابن يملكه أبوه في حياته عن غير طيب 
نفس من الابن به . 
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اها 00 eT‏ ا 
ا وطاء تسقط ف ال كن الموطوةة ."فوخت :فيه اله كالوطه في 

فإِنْ كان أكرمّها علئ الوطء. . وجب عليه المهرُ . وَإِنْ طاوعيّْهُ على الوطء. . فهل 
يحك لهذ عن الأ ؟ 

حكيا أصحاينا البغداديُونَ فيه وجهين : 


ال ا : ( أن النبيّ يل نهئ عَنْ مهر البغيّ ) 


و( البغٌ ) :اة , قال الله تعالئ < تمت هرو ما كات ابولق شرا سو و وما كات ملي 3 
ياك [مريم : ۲۸] ٠.‏ 


ود أمننكانا :تان ينك ع للشقد 4 فل تفط ذل 


¢ 


واا ارا ا 

را( التعارنة © + ف انها لا تج عل الأب + لان لم جنها 

فن قل : فقذ صارث محرّمة بالوطء على الابن. . قلنا : إذا لم يحصل نقصصٌّ في 
عينها ولا في قيمتها. . لم يجب ضمانها ؛ لأنْها تحل لغيره . 

وأَمَا إذا أَحبلّها الثِ. . فالكلامُ في الحدٌ والمهر على ما مضئ ٠»‏ والولڈ حو ثابتُ 


)١(‏ أخرجه عن أبي مسعود البدري البخاري (1؟١7؟‏ ) في البيوع » ومسلم )١95717(‏ في 
المساقاة » وأبو داود ( ۳٤۸١‏ ) » والترمذي ( ۱۲۷١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ ٤111 ( ٩‏ ) 
في البيوع » وابن ع ماجه ( ۲٠١۹‏ ) في التجارات . 
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قال القفّالُ : لا تصير أمّ ولد له قولاً واحداً . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : هل تصيدُ الجاريةٌ أ ولد لَه ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا تصيرٌ أَمّ ولد لَه » وهو أختيارٌ المُزنيٌ ؛ لأنّها عَلِقَتْ من في غير 
ملكه › فهو كما لو وَطِىء مه بالنكاح فولدَتْ من . 

والثاني : أَنّها تصيد أَمّ ول 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأصحٌ ؛ لأنّها عَلِقَتْ منهُ بحر بحن الملكِ » فثبتَ لها 
حرمة الاستيلادٍ » كما لو كانث في ملكه . 

فإذا قُلنا : لا تصير أمَ وَل له. . فلا يجورٌ للابن بيمُها ولا هبتها ما دامث حاملاً ؛ 
DS‏ 

رل أذ ا و الا ا ا ا و جاه ا 


-غْصبَ من جارية وأبقث منهُ » فإذا وَضَعَتْ. . رد الان القيمة التي آحذ مِنَّ الأب إليه ؛ 


أن السيلولة قدنؤالث : 

وحكئ الطبريٌ في « العُدَةِ » : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ليس لَه مطالبتةُ بالقيمة ؛ 
لأَنّ الابنَّ يَقدد علي الانتتفاع بها بالاستخدام والإجارة . 

والأَوَلُ هو المشهورٌ . 

فإذا ضعت الجاريةٌ الولد .. وجب على الأب للابنٍ قيمةٌ الول يوم الوضع ؛ لاله 
كانَ في سبيله اَن يكونَ مملوكاً » وقد حال الأب بينَ الابن وبِينَ رق . 

فن مَلكَ الأب الجارية بعد ذلكَ. . فهل تصيدٌ آم ولد لَه ؟ فيه قولان » كما لو 
َطِىء جارية غيره بشبهةٍ فحملث”" منة » ثم مَلكها . 

وإذا قُلنا بالقول الآخَرِ : أنّها تصيرٌ آم ولب للآب. . لزمةُ أن يَغَرمّ للابن قيمة 
الجارية في الحال » سواء كان الآثِ موسر أو معسراً . بخلافي الشريكِ في الجارية إذا 
أستولدها » فإِلّه لا يلرم قيمةٌ نصيب شريكه فيها إذا كان معبيراً ؛ لأا نجعلٌ الجارية أ 


)١‏ في(م):( فحبلت). 
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ولد للشريكِ نظراً للشريكِ » وح ممه جار اديت ؛ م 
نظراً للأبوَةِ » والأَبوَةُ موجودةٌ في الحالين » ولا يلزمٌ الأب قيمةٌ الول ؛ لأنّها تضحٌةُ في 
فلك 


ت ت 


فرعٌ : [ملك الأب الأمة يحرمها على ولده] : 

إذا مَلكَ الوَجلُ جارية. . لم يحل إولده وَطؤُها ؛ لأنّها ليسثْ بزوجة لَه ولا ملك . 

فإِنْ خالف الابنُ ووَطِتَها » فإِنْ كان عالماً بالتحريم. . فعليه الحدٌ بِوَطيْها . فان 
أكرمّها على الوطء » فعليه المهدُ للب . وإ طَاوَعيْهُ على الوطء. . فهل يجبٌ عليه 
المهد ؟ فيه وجهانٍ : 

ال :+( أله ا ی ن ت ها برو ل وله ران 
والزاني لا يَلحقّهُ النّسَبُ » ويكونٌ الولدٌ مملوكاً للآب . 

وإِنْ كان الابنُ جاهلاً بالتحريم » بان كان قريب العهدٍ بالإسلام أو نشاً في بادية. . 
لم يجب عليه الحدٌ ؛ لأَنَّ ذلك شبهةٌ توجبُ سقوطً الحدّ » ويجبُ عليه المهز . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ويكونٌ الولدٌ مملوكاً للجدٌ ؛ لأنها عَِقَتْ به في غير ملك ولا 
شبهةٍ ملك » ويعتقُ على الجدّ ؛ لأنّهِ أبن آبنه » ولا يجبُ على الابن قيمتة ؛ لأنّه إِنّما 


2 


عتقّ على الأب بملكه لَه لا بفعل الابن » فلم يلزمة قيمثّهُ ولا تصيرٌ الجارية أمَّ ولد 
للابن بلا خلافي ؛ لألّه لا ملك له فيها ولا شبهة مِلكٍ . 


وباللهالتوفيق 


# FF 


oY‏ كتاب عتق أمهات الأولاد 


بات الوّلاء 


الأصل في ثبوت الرَلاءِ : قوله تعالئ : « آدعُوشم بيهم هو أقَسَط عند أل إن لم 
تعلموأ سآ هم فوتكم فى لن ومول یگ [الأحزاب : ] 

وروي عن النبيّ يل : آله قال : ١‏ ألْوَلاءُ نُحْمَةٌ كلخمَة السب ٠‏ لياع وَلا 
)۲( 


عة واي 


فإذا ا و عتقّ الرجلٌ عبداً أ ل 
دبّرهُ » أو كاتبَهُ فعُيِقَ عليه . . ثبت له عليه الوّلاءُ ؛ لقوله ل : « ألْوَلاء لِمَنْ أَعْتَىَ »7 . 


)١(‏ الولاء - بفتح الواو والمد - لغة : القرابة . كما في الحديث الآتي » مأخوذ من الوليٌ بمعنى 
الموالاة » وهي المناصرة والقرابة والمعاونة » فبه تحصل قرابة حكمية حاصلة من العتق ضد 
المعاداة » وسببه نعمة المعتق على عتيقه » وهو من أحد أسباب الميراث » وشرعاً : عصوبة 
سببها زوال ملك عن الرقيق الحرية » وهى ناشئة بعد زوال الملك متراخية عن عصوبة النسب . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۳۷/۲ ) » وابن حبان في ١‏ الإحسان » 
٠ ) 4460 (‏ والحاكم في « المستدرك »  )841/4(‏ وصححه ولم يوافقه الذهبي - في 
الفرائض ٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ » )747/٠١(‏ في الولاء . قال ابن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( 770/4 ) : قال في ١‏ المعرفة »© : كأن الشافعي حدث به من حفظه فنسي 
عبيد الله بن عمر من إسناده » وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب « الولاء » له عن أبي 
يوسف » عن عبيد الله بن عمر » عن عبد الله بن دينار به. . . . فانظره . 

ورواه عن الحسن البصري البيهقي في « السنن الكبرئ 4( ۲۹۲/۱۰ ) مرسلاً ثم قال : هذا 
الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا . 

وعن سعيد بن المسيب رواه سعيد بن منصور في « السنن » ( 784 ) ٠‏ وعبد الرزاق في 
9 المصنف ٩‏ ( 11144 ) وهو صحيح بطرقه وشواهده اللّحمة - بالضم ‏ : القرابة . قال ابن 
الأعرابي : لحمة القرابة ولحمة الثوب مفتوحان واللحمة ما يصاد به الصيد » وعامة الناس 
يقولون لحمة في الثلاثة . 

)۳( أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري 7١550‏ ) في البيوع » ومسلم ( ١0٠54‏ ). وسعيد بن 
منصور في « السنن »( ۲۷۹ ) في العتق . 


كتاب عتق أمهات الأولاد orf‏ 
وكذّلكَ إذا أستولدَ الَجلُ جاريةً فمات قَبْلّها. . عَتَقَّتْ عليه وثبتَ له عليها الوّلاء ؛ 
لأنّها عتقّثْ عليه بالاستيلادٍ › فهة كما لو ناشة رَعِتقّها . 


مسألة : [الولاء د : 

إذا قال الوّجلٌ لغيره : أ يق عبدَكَ عني علئ مثو درهم » فأعتقةُ عنة. . عتق عن 
السائل » وكانث عليه المثة » وثبت الوّلاءُ للسائل ؛ لاله عتقّ عنة بعوض » فهو كما لو 
أشتراءٌ وأَعتَقَهُ . 

ا ل ا 
للسائل » كما لو أَنَّهِبَهُ وأعتقّة 

وإِنْ قال : أَعتِقْ عبدَكَ على مثو ولّم يَقْلْ : عني » فقالَ المَولئ : هو حرٌ. . عتقّ 
العبدٌ ¢ واستحق مولاةٌ المئةَ على السائل . وفي وَلاءِ العبد وجهان ¢ حكاهما القاضي 

أحدهما : أله للسائل ؛ لاله أَعفّة برض بِذْلَهُ عن العبدٍ المُعتّق » فوَجبٌ أن يكونّ 
التق عكر قله العر ص الول لد كما لو قال : أعدن عبدك عتى : 

والثاني ATE‏ تي دو السائل ؛ لاه لم يطلب العتقّ عَنْ نفْسِه » فهو 
كما لو قال له : اء عيق عبدلك ولم يبل لَه وضا ٠‏ ويكوةٌ ذل امرض هامُنا لافتداء 
عبد دون استحقاق الوّلاء » كما لو قال : طلى آمرآنك عل مغو : 

وإِن قال : أَعيِق أ َلك هذه على مئة درهم » فقالَ المَولئ : هي حرّةٌ. . عتقّثْ » 
وأسجحن ا اي 02 
ذلك ؛ لأنّ نَقْلَ الملكِ فيها لا يصحٌ ٠‏ وإعتاقها تعجيلٌ للعتق المسبّحقٌ بالإحبال 
وبذل المثة لإفتدائها . 

وإِنْ قال : أعين أمّ َلك عني على مثو درهم » أو للك مث » فقا : : هي حرّة. 
م ل 


ع0 كتاب عتق أمهاث الأولاد 
قال الشافعييٌ رحمة الله تعالئ : ( وإِنْ قال رجلٌ لعبده : انت حو عَنْ فلانٍ » ولم 


مز بالحزئة » وقَيلَ المعمّن عنة ذلك بعد العتق أو لم يقئل. . فسواءٌ » وهو حو عَنْ 
نفسه لا عَن الذي أَعتقَهُ عنهُ » ووَلاوٌهُ لَه لا 


فرع : [لمن الولاء لو كان المشتري العبد نفسه] : 

إِنْ باع الرَجلُ عبدهُ مِنْ نفْسِهِ » وقلنا : يصحٌ.. فاه يعت عليه » وفي وَلائه 
وَجِهانٍ : 

أحدُهما : أَنَّ الوّلاء يكونٌ لسيّده الذي باعَهُ ؛ لله لم يبت عليه رق غيره . 

لب ا ال 
علئ نفْسِهِ » فلم يكن له عليه وَلاء . 

وإذا ملك الحو أحد والديه أو مُولوديه. ET‏ 
عتقّ عليه فثبتٌ له الوَّلاءٌُ عليه » كما لو باشرَ عتقّة 


مسأَلةٌ : [الولاء للمسلم في عتقه الكافر] : 

وإِنْ أعتقّ مسَلِمٌ عبداً كافراً. . ثبت لَه الوّلاءٌ عليه ؛ لقوله كل : « ألْوَلاءُ لُحْمَدٌ 
كلحم الست » . I‏ 
الوَلاءُ » ولك لا رة الول . وقال الثوريٌ : ير . 
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دليلنا : قوله ل : « لا يََوَارَتُ ا َل ملين »20 . 


)١(‏ أخرجه عن جابر الترمذي ( ۲٠۹‏ ) في الفرائض وقال : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر 
إلا من حديث ابن أبي ليل » وفي الباب : 
رواه عن ابن عمرو رضي الله عنهما أبو داود ( 794١١‏ ) » وابن ماجه ( 79١‏ ) فى 
الفرائض » وزاد نسبته الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 41/8 ) إلى أحمد والنسائى والدارقطنى 
وابن السكن » وأخرجه عن أبي هريرة البزار بلفظ  :‏ لا ترث ملة من ملة » وفيه عمر بن راشد 
قال إن شر الف . والحديث ر بمعنئ « لا يرث المسلم الكافر ١‏ فجعل الثاني 
بياناً للأول فدل على أن المراد بالملتين : الإسلام والكفر . 


كتاب عتق أمهات الأولاد oo‏ 

وإِنْ أعتقَ كاف عبداً مسلماً. . ثبت لَه عليه الوّلاءٌ ولا يره . 

وقالَ مالك : ( لا يعبت لَه عليه الوَّلامُ ) 

ودليلنا : قوله يكل : « آلوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ » ولّم يرق . 

وقوه ل : « آلْوَلاء لُحْمَةٌ كَلحمَة آلنّسَبٍ » والنّسَبُ ينبت مع أختلافي الدّينٍ › 
فكذلك الوّلاء . 


فرع : [يبقئ ولاء المعتق ولو صار حربياً] : 

إن أعتقَ المسلِمٌ عبدا نصراتياً » فلق النصرانيُ بدار الحَرْب » فسبي. . لم بجر 
أسترقاقة ؛ لاد في ذلك إبطآلَ ما ثبت للمسلِم م من الوّلاءِ عليه 

فن أَعنقَ ذمَيّ عبدا ميا ٠‏ فلق لعب المعتن بدار الحَرْبٍ ثم سبي . . فهلٌ يجوز 
أسترقاقةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يجورٌ ؛ لأَنَّ في ذلك إبطالَ ما ثبت لمولاهٌ مِنَ الوّلاءِ » وقد أيرنا 
بحفظ أموالهم كأموالنا . 

والثاني : يجورٌ أسترقاقة ؛ لأَنَّ السيّد لو لَحِقَ بدار الحَزب. . لجار أسترقاقةُ » 
ذلك د 


0-0 
دليلنا : أَنَّ كل مَنْ صح عتقّهُ في عبدِهِ المسلم. . صح عتقهُ في عبده الكافرٍ › 
كالمسلم . وإذا صح عتقةُ. . ثبت له عليه الوّلاءٌ ؛ لقوله يكل : « أَلْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَىَّ » 


9 الى 


0 كتاب عتق أمهات الأولاد 


مسألةٌ : [الولاء للمعتق] : 

لا ينبت الوَلاءٌ لغير المُعتِق » فإِنْ أسلم رَجِلٌ على يد رَجل . . لّم يكبت لَه عليه 
الوَلاء . 

وقالَ إسحاقٌ بن راهويه”"" : يثبثُ له عليه الرَلاءٌ . 

دليلنا : قوله ل : « آلْوَلاءُ لِمَنْ أَعتَنَ » فدَلَ على أنه لا لاء لغير المُعتتق . 

وإِنِ ألتقط رَجل لَقئطأً. . لم يتبث لَه عليه الوَلامُ . 

وحكي عَنْ عُمرَ رضي الله عنة : أنه قال للذي التقط لَقَيْطاً : ( لك وَلَاؤْهُ » وعلينا 
رَضاعة ) . 

دليلنا : ما ذكرناةٌ مِنَّ الخَبَّرِ > وما روي عَنْ عُمَرَ. . فيحتمل أنه اراد ذلك وَلاءَ 


فرع : i1‏ عتق سائية فله ولاؤه] : 
(VD,‏ 
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إن أف فد سانة اغى و کان لقال او هة 
وقالَ مالك : ( يعتَقٌ » ولاايكون له ولا عليه وَلاؤُهُ » وإِنّما يكوك ولاو 
و 3 9 ب سس لمعو 28 ل ل و ےک من 
دليلنا : قوله تعالئ : #مَاجَعَلَ الله من رة لا سَإِْبَةَ ولا وصيرة 4 [المائدة : ]١١۳‏ . 


وقيلَ : إِنَّ المراد به : ما كانوا يعتقوتة مِنّ السوائب 
ولان عِنَقَهُ صادف ملكدٌ » فكانّ الوَّلاءٌ له ل 


: في حاشية نسخة : ( اختلفوا في راهويه وما أشبهه من نحو عمرويه » وزنجويه » ونفطويه‎ )١( 
الكوفيون يقولون : راهؤْيّه وعَمْرؤْيّه وزَّنْجُويَهُ وهو اختيار المحدثين » وعند البصريين لا يجوز‎ 
. ) إلا راهُوَيْهِ وعَمروَيْهِ وزنجوَيْهِ . من « مشيخة سنن أبى داود » . لفظاً‎ 

(؟) السائبة : العبد يعتق » ولا يكون لمعتقه عليه ولاء » فيضع ماله حيث شاء » وهو الذي قد ورد 
النهي عنه . 


كتاب عتق أمهات الأولاد ov‏ 
إذا تبت هذا : فإذا قال لعبده : أنتَ سائبةٌ. . كان ذلك كنايةٌ في العتق » فلن نوی به 
العتقّ . . عتق › وإن لم ينو به العتق . . لم يعتق . 


فرعٌ : [لا يباع الولاء ولا يوهب] : 
ولا يصځ بيع الرَلاءِ ولا هببْهُ ؛ لما روئ أبن عُمَرَ : أنَّ لنب بلا قال : « ألْوّلاءٌ 
ا كَلحَْمَةَ اليس ا ع ولا تر هينر 
9 7 بي 3ر 4 ے لاله ۰ ع - 0 ( 
وروی أبن عُمَرَ : ( أَنَّ النبيّ كل نهئ عَنْ بيع الوّلاء وعَنْ هبته )"' 5 
أن الوّلاء كالئّسبٍ » والنَّسَبُ لا يصع بيه ولا هبثُة » فكذلكً الوّلاءُ . 


SENE ماله‎ 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( فإِنْ لم يكن لَه عَصَبَةٌ برحم ترثُ. . فالمولى 
العين )1 ١‏ 

وَجَسَلة ذلك االو روت نه و الما روغ أب عمد + أن ال كله قال : 
اللا لحم كَلْحْمَّة السب » فشبّة الوّلاء بالنّب » والنّسَبُ يُورَتُ به » فكذلكَ 
الوّلاءٌ . ش 
: أن النبى كلل قال« هون المذاة ثلاثة هما 
عَيَقَه a‏ کا گی ا عَنَتْ عَلَيهِ *7"© . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما مالك فى « الموطأ » ( 787/7 ) » والشافعي في ١‏ ترتيب 
المسند » ( ۲۳۹/۲ ) و ( ۲۳۹ ) و ( ۲٤۲١‏ ) » والبخاري ( 76078 ) » ومسلم )١6١5(‏ في 
العتق » وأبو داود ( ۲۹٠۹‏ ) في الفرائض ›» والترمذي ( ٠۲۳١١‏ ) »› والنسائي في « الصخرى »> 
( 210۷ ) وإلئ ( 1509 )ف في ابرع ۽ > وابن ماجه ( ۲۷٤۷‏ ) و ( ۲۷٤۸‏ ) في الفرائض . 

)۲( أخ رجه عن واثلة بن الأسقع أبو داود (5. 5 والترمذي ( ۲۱۱١‏ ) › وابن ماجه 
۲۷٤۲ (‏ ) » والدارقطنى فى « السئن » ( ۸۹/۳ و40 ) »> وصخحه الحاكم في « المستدرك » 
۳١٠-۳٠١/٤ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲١۹/٦‏ ) في الفرائض . 


قال الترمذي : حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب » وفي = 


oA‏ كتاب عتق أمهات الأولاد 
فنصّ : على أن المرأة ترت عتيقّها ليه بها على الرّجل ؛ لأنّ الول قد يَرتٌ بجهةٍ 
SS‏ و را 

واا : ( ولقيطها ) فيحتمل أنه اراد نها“ تحورٌ ميرائنّها منة إذا أأعث 

إذا ثبت هذا : فإ الوّلاءَ موو عن السب . 

فإذا أغنق الأجل عدا ف مات الفيذ إن عاد عصرة ا ا 

~o 2: 1‏ 7 و و 20 و ل 
بميراثه . وَإِنْ لم يكن له عَصبةٌ. . وَرئهُ المَولى المُعتِقُ ؟ لقوله بل : « الوَّلاءُ لَسْمَةٌ 
والمشبّة بالشيءِ E‏ 
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كقوله كلل : « يحرم مِنَ ألوٌضاع ما يَخْرُ من للب "٠‏ ' وتحريم النّسب المشبّه به به أقوىئ 
وآكدُ . 

قال القاضي 3 الطيّب : ولان المسلهِين أجمعوا على تقديم الإرث بالنّسب ء 
اه 


ا ا 
ون لف مَن له فرضٌ لا يُستغرقُ جميع التركة » بن مات وخَلّفَ آبنة أو احا 
فان صاحبٌ الفرض ي يأخذ فرضّة والباقي للمولئ ؛ لما روي : أن ب رة عقف 


ب لفظ : « المرأة تحرز ثلاثة مواريث » . 
)١(‏ في نسختين : ( بها ) . 
)0( طرف حديث أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الشهادات » ومسلم ( ۱٤٤١‏ ) 
( 1 ) في الرضاع بلفظه . وفي الباب : 
أخرجه عن عائشة مالك في « الموطأ» ( 1٠۷/۲‏ ) » والشافعى فى « ترتيب المسند » 
٠ )۹/۲(‏ والبخاري (747؟). ومسلم ( ٠) ١544‏ والنسائي في ١‏ الصغرئ» 
(*153). وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( 787 ) » والبيهقي ذ في « السنن الكبرئ » 
( 194/7 ) . بلفظ : « إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة » و : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة ٠‏ . 


كتاب عتق أمهات الأولاد كرك 
NETE‏ كلاد 1 41 orl‏ اا 2 
د ا 
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فرع : [أنتقال الولاء لعصبات المولا] : 

فن مات العبدٌ المُعبَقُ وقد مات مَولاهُ الذي أعتقة. . و کک 
مَولاءُ » فيكونٌ الميراثٌ لهم ؛ ؛ لأنّ المولى عَصَبَةٌ » فجار أن تر ك 
كان عَصبَةٌ . . ورت عَصبائةُ » وهو أبنٌ الخ » كذلكَ المَولى . 

إذا ثبت هذ ذا + كز الو يكرد لع اموي دوق ا ووو 0 الول تررك 
بول لووك لقولء E E‏ القن »+ E‏ يؤهة + ولا 
ور 

فإذا مات العبد المعق ولف آبنَ مولاء وآبنة مولاء » أو أخا مولا وأحتَ مولاة. . 
فإِنّ الميراتٌ يكوك لابن الول دود أبن المَولئ » أو لأخ المَولى دون أت المَولى . 
وبه قال كاقَةُ ع م سن ارات ين ابن الول 
وأبنة المَولئ » أو بين أخ المُولئ وأخت الول . 

دليلنا : أ الإ بالرلاء رت بالتعصيب المجد دود الحم » والتعصيبٌ لابن 
الول وأحيه دون أبنتو وأختو » فإذا أجتمع مع أختو. . لم يُعصّبها ؛ لآنّ الذّكد الابن 
والأَحّ - إِلّما يُعصَّبٌُ أَختّهُ ما دام السب على قرب » فإذا بَعْدَ. . لم يُعصّبها » ولأنَّ 


: في الفرائض . وفي الباب‎ ) ۸٤-۸۳ /5 ( » أخرجه عن ابن عباس الدارقطنى فى « السنن‎ )١( 
» الكبرئ‎ ١ ر و ا - النسائي في‎ 
) ۱۷۳ ( » وابن ماجه ( ۲۷۳۲ ) » وسعيد بن منصور في « السئن‎ » ) ٩۳۹۹ ( و‎ ) ۳۹۸ ( 
. في الفرائض‎ ) ۳٠١ وابن أبى شيبة فى « المصنف »( ۷/ ۳۳۹ و‎ » ) ۱۷٤ ( و‎ 
قال في « تلخيص الحبير » ( 48/6 ) : وفي إستاده ابن أبي ليلئ القاضي أعلّه النسائي‎ 
بالإرسال » وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة » وصرح الحاكم في « المستدرك » في هذا‎ 
. الحديث بأن اسمها أمامة‎ 
. ) في نسخة : ( ميراثه‎ )۲( 
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الابنَ والأحَ بُعضصّبُ أحتة في السب لقب » واب NT‏ 
عه » وأبنة الممولئ وأحتة بعد من أبنة الخ وآبنة العم > فلذّلكَ لم تَر 

وإنِ أجتمع أبن مَولى وأبنٌ أبن مَولى. . فإِنَّ الميراتٌ لابن المَولى دون 
المّولئ . وبهِ قال أكثرٌ أهلٍ العلم . 

وقال شريحٌ وطاووسٌ : يكونٌ المال بينهُما نصفين . 

لينا : ما روي عَنْ عُمَرَ وعثمانَ وعليٌ وزيدٍ بنِ ابت رضي الله عنهم : أَنّهم 
SS‏ 

ولأَنَّ الولاء يس يُستحقٌ بالتعصيب ويستفادٌ به » ثم الابنُ يقدّمٌ على أبن الابن في 
الميراث بانسب » فكذلك في الميراث بالوّلاءِ . 

فإِنْ لم يكن له أبن مَولىَ. . فابنٌ أبن المَولئ وإِنْ سَفَلْ . 

وإن أجتمع أبن مَولىَ وأبو مَولى. . فأختلف النامنُ فيه على ثلاثة مذاهب : 

ِلالأَوَلُ] : مذهيّنا : أَنَّ الميراتٌ كله لابن المَولئ دون أي المَولى . وبه قال مالك 


وأبو حنيفة . 
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و[الثاني] : ذهب النخعئٌ والشعبيٌ وأبو يوسف وأحمدُ وإسحاق إلى : ( أَنَّ لأبي 
المَولئ السّدسَ » والباقيَ لابن المّولى ) . 
و[الثالث] : ذهت ت الثوری إلئ : أن المال بينهُما نصفين . 


)١(‏ في هامش نسخة : ( النظر في منع النساء الإرث بالولاء لأجل عدم التعصيب » وليس النظر فيه 
إلئ القرب والبعد ) . 
)۲( أخرج خبر عمر وعليّ وزيد عبد الرزاق في « المصنف »(177178 ) » والدارمي في « السنن » 
٠ ) ٠٠٠ /۲(‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ ۳٠١/٠١ (٩‏ ) في الولاء » باب : الولاء للكبر . 
وأخرج خبر عثمان البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7/٠١‏ ۰ » وذكره في « كنز العمال » 
(9595؟). 
وفي نسخة زيادة : ( ابن عمر ) وقد ذكره عنه ابن قدامة في « المغني » ( ۳۷١/١‏ ) في 
الولاء . 
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و 00 
دليلنا : ما روي : ( أن عليّاً والزبير أختصما إلى ء مر رضي الله عنهم في مثل هذه 
القضية » فحكم عُمَمْ أَنّ الميراتٌ لإبنٍ المّولئ دون أبي المَولى ) . وروي ذُلكَ عَنْ 
6 
ری بن س 


ولاق الذلاء مارت اتيت الف بو اد ا لمرد را ن 
بالوّلاءِ » ومعلومٌ أَنَّ الابنَ والآتِ إذا أجتمعا. . سقط تَعصيبٌ الأب بتعصيب الابنٍ » 
وإنّما يبقئ له حقٌ الرّحم » والوّلاءُ لا يُورَتُ به بالوّحم . 

إذا ثبت هذا : فته إذا بة بقيّ اح مِنَّ البنينَ وإ سَمْلَ . . فإنّه مقدٌ م على الأب » كما 
لتا فى الميراث لنب . 

وإ لم يكن هناك أَحدٌ مِنْ بني المَولئ وهنالة أبو المولئ. . كان الوَلاه له ؛ لاه 
نين هتالة أ دن الات ا ت الأ ماقف الات عي ال د بدلون 

فن لم يكن أبو المّولئ. . نظرت : 

فإن ن لم يكن هناك أحدّ ِن إخوة الول ولا يِن بنيهم » وهنالة جذ مولئ. . 
عل عم المَولئ ؛ لأنّه الي ل SS‏ 
به » ثم أبو جد المولئ » ثم جد جد المَولئ . ويْقَدَمٌ الجدٌ غلئ أعمام المَولئ وبنيهم . 

إن لم يكن هناك جد الول ولا أَحدّ يِن آبائه » وهنا أخو المَولئ لأبيه وأمّهِ » أو 
لأبيه. . فإن الوّلاء لَه دونَ عم المَولئ ؛ لأَنَّ الأَحَ قرب مِنَ العم ؛ لأنّه يُدلي بالأب » 
والعمٌ يُدلي بالجدّ . 

فن أجتمعَ أو مَولى لأب وأَمٌ » وأخو مَولىَ لأب. . فالمشهور مِنٌ المذهب : أنَّ 
أخا المّولئ لأبيه وام مقدّمٌ على حي المّولئ لأبيه » كما قلنافي الميراث في السب . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ : 


› رو خبر زيد من طريق سفيان بن أبي شيبة في « المصنف » ( 7/ 745 ) بلاغاً في الفرائض‎ )١( 
. باب : رجل مات وترك ابنه وأياه‎ 
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أَحدُهما : هذا . 

والثاني : هما سوا ؛ لأنّ الملا تر ت بالوّلاءِ » فلا يرجح بها . 

ون ن أجتمع أخو مولي لأب وأبنٌ أخي مَولىَ لأب وأمٌ. . فآخو المّولئ للم 


SC 
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وإنِ أجتمع أبن أخي مولى لأب وأم وأبنٌ أخي مولئ لأب » فإِنْ قُلنا : إِنَّ 


ت 04 و 


الول 0 00 م على أخي المّولئ للآب. . قُدّمَ أبن أخي المّولئ للأب والأمٌ 


إن فلن : ا لاون سره اد اها سواة اا :وان أحن الكرل ا 
فلا وَلاءَ لَه ؛ لآنَّ الوَلاءَ م يُستحَقٌ بالتعصيب › ولا تعصيب لَه . 


وإِنِ أجتمعٌ جد مَولىَ وأخو مولئ. . ففيه قولانٍ : 

لعدهما: ‏ الساسراءة وبو قال الأوزاعيٌ وأبو يوسف ومحكة وحم وإسحاق ؛ 
لأنّ هذا كميراث المالٍ » ثم ثبت أَنّهما في ميراث المالٍ سواء » فكذلكٌَ في الميراث 
بالوّلاء . 

والثاني : كسد ٍ 


ا ار اال 2 و كم سس كأ وا 


5-4 


الصحابة أجمعث في الميراث بِالنّسَبٍ على أَنَّ الأ لا يُقدّمُ » بلْ منهُم مَنْ قال 
أولئ . ومنهُم مَنْ جعلَهُما سوا » فتركنا القياس لهذا الإجماع . 

وما الوّلاءٌ الي فرح اذى اسمن قراب E‏ ا 
سواء فآجتمعٌ جڏ وإخوةٌ. . قاسموةٌ على عَددٍ رووس 


(؟) وفي هامش نسخة : ( قال ابن اللبان : القياس عندي أن يعاد به كالإرث بالنسب » ولا فرق 
بينهما . « الشامل ؛ ) . 
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إن أجتمع ج مَولىَ » وأخو مَولىَ لأب وأم » وأخو مولئ لأب » وقُلنا : إن الح 
للآب والأم » يعدم على الأخ للب إذا أجتمعا. . فلن الما يكونٌ بِينَ جد المَولى 
وأخي المَولئ لأَبيه وام » ولايْعادُ الجدٌ بالخ للب . 

وقال أبو العبّاس ابنٌ سريج : فيه نظ . 

ل ا اي 
يقتسمانِ المال. . قَدمَ جد المَولى على أبن أخي المَولى ؛ لأنّه أقرث منةُ . ون قلنا : 
Ey‏ .. قَدّمَ آبنُ أخي المَولى على جد المَولئ . 

ا کے ا مزلي و ر ا قرلا ا د ن ا 
فكانٌ أقرب منه . 

فإِنْ أجتمعٌ جد أبي مول وعمٌ مولى . . فعلئ القولينٍ في الجدٌ والآخ » إن قلنا : 
إن أخا المّولئ أولئ مِنْ جد المولئ. . قُدّمَ عم المَولى وبَنُوهُ على جد أبي المَولئ . ون 
ل ل ا اه 

فإِنْ لم يكنْ هناك أَحدٌ مِنْ إخوة المَولئ ولا مِنْ أجدادٍ المَولى » وهناك أحدٌ مِنْ 
أعمام المّولئ. . كان الوّلاءُ له » ثم ينتقلٌ إلى بني أعمام الول » الأقرث فالأقرث . 

فان لم يكن هناك مَوليَ ولا عصبة مولى » وهنا مول مولئ. . كان الوَّلاءُ لَه » 
ذكراً كان أو أنث ؛ لان النعمة متَصِلةٌ به ؛ لأنّه : لولا التّعمةٌ على الأول بالعتق. . لم 
يتحصل منة النعمة على غيره . 

إن كان مولن الغولر قد ناك كان اول لكسية مول المولرة بن الات 
فالأقرث منهُم » كما قُلنا في عَصبة المّولى . 

إِنْ لم يكن للميت مول مَولىَ ولا عَصبَةُ مول مولئ » ولكن كان هناك مَولىَ 
لمّولئ المّولئ. . كان الوَلاء له ؛ لما ذكرناةُ في مولئ الول » ثم يَنتقل الوّلاءُ بعدَ 
موت مَولئ مول المولى إلى عَصبته » الأقرب فالأقرب . 

وإنّ لم يكن للميت غصبةٌ ولا له مولن باش عتقة » :ولك هناك مولن لعضبة هذا 
الم ف 
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فن كان مول لِمَنْ هو في درجَته مِنْ عَصبته كمولئ أخيه » أو مول مَنْ هو أسفل 
من كمّولئ أبنه أو أبن أبنه. . لم رث المولئ هذا الميتَ . 

ون كان مَولئ أَبِيه أو مول جده. . وَرِتَهُ ؛ لنَّ المنهم على أبيه وجدَهِ منعمٌ عليه » 
وليسّ مَنْ أنعمّ على أخيه أَرِ أبنو منهماً عليه . 

ولهكذا : إِنْ لم يكن للميتٍ عَصبةٌ » ولا مول عصبة» ولا مول مول » ولكنْ 
خلّفَ مَولىَ لعَصبةٍ مَولىَ » أو مَولئ عصبة مَولئ مَولىَ » فلن كان ذلك الَصبةٌ الذي لَه 
المَولئ أبآ أو جا لِمَّولاهُ. . وَرِتَ ذْلكَ المَولئ » وَإِنْ كان ذلك العصبةٌ أبهُ أو أبن أبنه 
أو أخاة: . لم يرث ذلك المولى ؛ لما ذكرناةٌ مِنّ القَرْق . 

فإِنْ أعتقّ رجلٌ عبداً» أو أعتقّ آحَدٍ أباءُ وأعتقَ آحَدْ جدَّهُ » ثم مات المعيّقُ 
الأسفل. . ور قفنب ن سبق فن لم يكن فا ٠٠‏ مرا لرل الذئ 

أعتقة » ثم لِعَصبةٍ مَولاهُ » ثم مول مَولاهُ » ثم لحصبة مول مولا » فلب أنقرضوا. . 
قال القاضي أ الاح رذ اذا بعل E E E‏ 
إل ولیٰ جد ؛ لاله إذا كان عليه لا مع ا .الم ب عليه ولاه واي 
.. أَبِيهِ ولا لِمَوالي جه » ونما يد يبت عليه الوّلا؛ لِمَوالي أبيه. . إذا لّم يكن عليه وَلاءٌ في 
نفْسِهِ لِمَنْ باشرّ عتقَةُ . 


فرع : [الولاء ينقسم على العصبات] : 
قد ذكرنا أَنَّ الرَلاءَ لِلكَْرٍ مِنَّ العَصبة”" » وهو الأقرثِ . 
قال أبو العبّاس : فإف عمق رَجلٌ عبد » ثم مات السيّدُ وخلّف ثلاث بنينَ » ثم ما مات 
أَحدُ البنينَ الثلاثة ة ولف أبنآ » ثم مات الثاني ولف أربعة بني » وماتَ الثالثُ وخلّفَ 
خسن بين ٠‏ مات العيث المعتىٌ ولا متايت له:. + كان ماله بين العقترة + لكل راع 
العشر منة . 


زفق في ( م ) : ( العصبات ) . 
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ولو ظهرَ مِم مالٌ لم يمسم أُولادُهُ الثلاث. . كان للذي هو أَبنٌ وَحَدَهُ : 
الث » وللأربعة : الك » وللخمسة : الث . 

والفرق بينهُّما : أَنّهم يَتلقَُونَ الإرتٌ بالوّلاء عَنْ جَذهم وهُم ا 
إليه » ويَتلقَّونَ الإرث بالنّسب عَنْ آبائهم » وقد كان كل واحدٍ مِنَّ الثلاثةٍ الأولادٍ مَلَكَ 
لت مال المعبّقٍ » فأنتقلَ ما مَلكَهُ كن واحدٍ متهم إلى أولاده . 


فرعٌ : [يمنع الأسفل الأعلى] : 

الكرا ون ل ا ون ی :زوب قال كان ر العم 

وروي عن طاووس وشريح : أَنْهما قالا : إذا لم يكن للميت عَصبةٌ ولا مَولى مِنْ 
أعلئ ولا عصبة مَولىَ. . وَرِتَهُ المَولئ مِنْ أسفل . 

دليلنا : قوله ٤‏ كله : « الوّلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ » فجعل الوّلاءَ للمُنعم لا لِلمُنمَم عليه . 


مسألة : [الولاء لمولئ الأم المعتقة] 
إذا ترج عبد لرجل بمعتقةٍ لآحَرَ فأولد مِْها ولداً. . فإنَّ الول ينعقدٌ حرا تبعاً لحرّيّةٍ 
أمّهِ » ويكونٌُ وَلاءٌ هذا الولدٍ ملق أقد ما وام الات داوكا لآنه ما ضا ال 
مه وقد عتقث بإعتاق سيّدها لها » فكانً إنعامُهُ عليهاإنعاماً من على وَلدِها . 
فن أعتِنٌ الأب والولدٌ حئ. . فن لاء الول ينج ا 
قال القاضي أبو الطيّب : وقول السَلفٍ في هذا : ( ينجو الوّلاءُ ) مَجارٌ ؛ لأَنً 
الوّلاء لا ينجو » وما بطل الوّلاءُ الذي عليه لمّولئ الام » ويثبتُ عليه الوَّلاءُ لمَولئ 
الأب بإعتاقه الأب . 


اها 


اج 


وبهذا قال عُمَرُ وعثمانٌ وعليٌ وأبنْ مسعودٍ و أبن م الزبير » ومن الفقهاء : الأوزاعي 
الك واو اا والثورييٌ وأحمدُ وإسحافٌ : 

وذهبَ عكرمة ومجاهدٌ والزهريٌ : إلى أَنَّ الرَلاءَ لا ينجو عَنْ مَولئ الأمٌ بحال . 

والدليل على ما قلناهٌ : إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهُم . 
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فرويّ عَنْ عَمَرَ وعليٌ رضي الله عنهما : اهما قالا : ( يبه الث ولاءَ وَلدهِ إلى 
مولئ نمه )”2 . 


وروی عب الرحمنٍ بن حاطب : ( آنا الرْبير قم خَيبرَ فرأئ فة سا » فأعجبة 
ظَرْفْهُمْ وجَمَالَهُم » فسأل عنهُم » فقيل لَه مم موا لرافع بن خديج » وأبوهم 
مملوك لفلانٍ > فمضئا. وأشتر ترئ أباهُم وأعتقّة عتقة ثم قال لهم : أنتسبوا إلى فإنّي 
E‏ ما 2 بعتق أُمّهم عتقوا » فأختصما إلى 
عثمانَ بن عفانَ رضي الله عن » فقضى بولائهم لِلرَبيْرٍ » ولّم بُخالفة أحدٌ )9 . 

والظاهر : أنّ هذا أنتشرٌ في الصحابة ولّم يُكرهُ أحدٌ » ولا أظهرٌ رافحٌ بن خديج 
الخلا في ذُلكَ » بل سكت » فدَل على أنه رجعَ » وأَنَّهُ إجماعٌ . 

لأَنَّ الول إلّما يتب الأمّ في الوّلاء ما دام الأب مملوكا ؛ لاله ليس مِنْ أهل الولاية 
والوّلاء لكونه رقيقاً » فصارٌ كالولدٍ الذي يأتي به مِنَ الرّنا . 

فإذا أَعتِنَّ الأب م الول الأ لاه الولدٌ يبغ الرالة في السب دو الم + 
بدليل : أَنَّ ولدَ الهاشميّ مِنَ العامة هاشم » ووَلدَ العامّيَ مِنَ الهاشميّة عام 

الاك ترا ير اده ل 
وذ لم يكن له وره مِنْ جهة النّسَب. . وَرِنَهُ مول أَمّهِ . فإِنْ أَعتَِ الأث بعد ذلكٌ. . لم 


)1١(‏ أخرجه عن عمر عبد الرزاق في « المصنف ٠٦۲۷١ (٩‏ ) و( ٠١۲۷۷‏ ) » والبيهقي في « السنن 

الكبرئ »( 505/1١‏ ) فى الولاء . 
وعن علي عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠ ) 1778٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
(۳۰۷/۱۰ )في الولاء . 

(۲) أخرج خبر عبد الرحمن بن حاطب البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 707/٠١‏ ) في الولاء . وعن 
محمد بن إبراهيم التيمي عبد الرزاق في « المصنف » )١7181(‏ و(7784١2)1‏ وانظر 
ماابيتيما: 

لعساً : أي سوداً » واللعس : لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلاً . 
قال البيهقي : هذا هو المشهور عن عثمان رضي الله عنه » وروي عن الزهري عن عثمان 


كتاب عتق أمهات الأولاد o0۷‏ 
يَجْدَ وَلاءَ الولدالميت ؛ لان مولئ الم قد قد مَلكَ ذلك المال ل » فلا يقل عنهُ ؛ لأنَّ الأب 
إنّما يتبعٌةُ الأحياءٌ مِنْ وَلدهِ دون ن الأموات 5 


فرع : الم مر 


فن تزوّج معتقّ لرجل بمعتقة تع لرجل آخر فأولدها وَلداً. . فإ الول ينعقدٌ حرّاً 
ل 


فإِنْ نفئ الأب نَسَبَ هذا الولدٍ باللّعان. . صار وَلاوٌهُ لمولئ أُمّهِ ؛ لأنّه إِنّما يتبعٌ 
ا ال ل يه ع مائه » فان أكذت 


الأث فة ملك ع الود وكا ولاو و ا ؟ الأثه إذا أكذت فة 
تبعٌَ' الول » فصارٌ كما لو لم يُلايِنْ . 

إن تزوج معن لرجل بمعتّقة لاحر » فأولدها وَلدِينٍ » فنفامُما الأب باللَعانِ » ثم 
قتلّ أَحدٌ الابنين أخاةٌ الآحَرَ ولا عَصَبةَ للمقتول. . كان لأَمّه الت » وما بقي من ماله 
لمولئ أمه . فإ أكذب الأب نفْسَه بعد ذلك . . بل قولةُ » ولحقَة النّسَبُ » وأسترجَع 
ها آذه مولي الآ ون تركة المقعو لم ؛ لأَنَّ نَسَبَ المقتول لَحِقَهُ بإكذابه نفْسَهُ . 

إن قيل : لا بقل دُجِوعُةُ في آستحقاقه للمال ؛ لأنّه مهم . قُلنا : لما قبل قول 
فى ثبوت النّسَب منة. . أستحقٌّ المال » كما لو أكذب نفْسَهُ وكا فقيراً محتاجاً ١‏ فإِنّه 
يلحَة نَسَتُ الول » ويجبُ على الاين(" نفقثٌه » ولا يقالٌ : لا تقل قولهُ في استحقاقه 
النفقةً لأنّه مله ا 


فرع : [تزوج بمعتقة لآخر فأولدها ففقد ثم عتق] : 
وإ تزوّجَ عبد لرجل بمعتّقةٍ لآخَرَ فأولدها وَلداً» ثم فيد الأ" » ثم أعتمّه 
السيّدٌ. . ففيه وجهانٍ خرّجُهُما أبن اللبَانٍ : 


(۳) في (م) :( العبد) . 


8ه كتاب عتق أمهات الأولاد 

أحدُهما : أنه لا جو وَلاءَ وَلده إلى مَولئ نفْسِه ؛ لأا لا نَعلَمُ أ العتقّ لَحِقَهُ . 

والثاني : أَنَّ وَلاءَ الولدٍ يكونٌ موقوفاً » فإِنْ بان أَنَّ الت كان حيّا يوم أعتِّ. . جد 
وَلاء وَلده وَإِنْ بان أنه كان ميتاً 3 أو مضت مدَةٌ لا يعيش مثلة إليها قَبْلَ العتق . ت 
رلا الولد لول آم ؛ لأا قذ حكمنا بموت الأب فيل العتق . 


فرع : کک مملوك] : 

ا يِذ توج عبد لرجل بمعتقةٍ بمعتّقةٍ لآحَرَ فأولدها وَلداً » ولهذا الزوج ك.. فر 

0 فن أَعتِقَ أبو الزوج‎ . yT 

فهلْ يجو وَلاءَ وَلدِ وَلده ؟ آختلف أصحاينا فيه : 

. فقالَ القاضي أبو الطيّب والشيحٌ أبو إسحاقٌ : فيه ثلاثة أو 
أحدُها - وهر آختيارٌ القاضييّن : أبي حامدٍ . وأبي الطيّب - : أنه يَجِوْ وَلاءَ وَل 

رلده ما دام الأب مملوكا » سواء كان الأب حا أو ميعاً ؛ لأّه بسب 


1 


الأب ٠‏ جر وَلاءَهُ كالأب . 
فإذا فنا بهذا : فأَعتِقَ الث بعد ذُلكَ. . جو وَلاءُ الول عَنْ مَولئ الج إلى مول 
الأب ؛ لأنّهِ أقوئ مِنَ الجدٌّ في نَسَبٍ الولدٍ وأحكامه . 
والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة » وأبي علي الطبريٌ ‏ : اَن الج لا يَجُوْ 
لاء ولد وَلدهِ » سواء كانّ الأب حيا أو ميتاً ؛ أنه يُدلي إليه بواسطةٍ > فلا يج وَلاءَهُ » 
كالخ والعمّ . 
والثالثُ - وهو أختيارٌ أبن اللبّان _ : ِن كان الأث حيّاً. . لم يَجْوَ الج وَلاءَ ولل 
وّلده . وإ كان الأث ميتاً. . جر الجدٌ وَلاءَ وَلِدِ وَلدهِ ؛ ؛ لاه إذا كان الآث متا . أستقة 
جل لراك عام ام خرصي اليه بعر هر ا 
لا يَستقدٌ له عليه . 
وقال الشيخ أب و حامق:: إن كان الأث ما . جه الجذ ولا ولد ولنه وجا 
واحداً . وَإِنْ كان الأب حيّاً مملوكاً. . فهلْ يَجِدُ الجدٌ ولاءَ وَلِدِ وَلده ؟ فيه وجهان : 


كتاب عتق أمهات الأولاد 04 
خد هما وهو قول مالك - * ( اله ج 
والثاني ‏ وهو قول أبي حنيفة » وهو الأشبة - : ( أنه لا يجه ) ووجييننا ها ذكرناة: 


وقالَ القمّالُ : إِنْ كانَ لا . فإ الجدّ لا يجو وَلاءَ وَلدِ وَلدهِ وَجهاً واحداً . 
َإِنْ كانَ الأب ميتاً. . فهلْ يجو الجدٌ وَلاءَ وَلِدِ وَلده ؟ فيه وجهانٍ . 


مسألة : [تزوج بأمة لآخر فأولدها] : 
إذ | تزقج عبد لرجل بم مَةِ لآخَرَ فأولدها وَلداً. . فإنَّ الول يكونُ مملوكاً لِمالكِ 


الأ ٠‏ فن أعد عق مرلن الآمة هذه الآمة ووَلدَها: . ثبت له عليهما الوَّلاءٌ . 
فإ أعتقّ مولئ العبدٍ عبدهُ بعد ذلك . . لم يَجُوَ ولاءَ وَلدهِ إلئ مَولاهٌ ؛ لأنّ الأب إِنّما 


ِل 


يجو وَلاءَ ولد إلى سيد نه إذا لم يكن قد مس الولد الر بل خُلِقَ حرا » وهامُنا قد 
لد - عتقَةٌ » فكانٌ مولاهٌ الذي انعم عليه أحقّ 


بولائِهِ ممن أنعم على أبيه 


فرع : [تزوج عبد بأمة آخر فعتقت] : 

ون تزوّج عبد لرجل بام لآخرَ ¢ فأعتقّ مول الآمةٍ أمَهُ ولم تحت راق الزوج » ثم 
عت مولئ العبد عبد » ثم نت الجارية بول . yy‏ 
وَقتَ العتق . . فقد ناله العتق » وإِنْ حدّتٌ بعد العتق. . فهو ولذ حرةٍ » فكان حرّاً . 
ولمَنْ يكونٌ وَلاؤّهُ ؟ بنظرٌ فيه : 

فن لدت لِدُونِ سنّة أشهر مِنْ يوم أَعيقت الأمْ. . كان ولاو لکول أ ؛ لأا نعلّم 
أنه كان موجوداً وَقتَ العتق 2 وقد اله الع هر مولن ات 2 فقوو كنا كر اعا ر 
بعد الانفصال . 


إن وَلدنهُ لس أشهر فصاعداً ِن يوم عتق الأمّ وكان ال اوح عب مشوع نا 
فوَلاوة لول أبيه + لكا له نعلم أنه كان موجوداً يوم م عتمت الأمَةٌ وجو ايكون 
الع حدثٌ بعد دَ ذلك : 


00۰ ش كتاب عتق أمهات الأولاد 
وإِنِ أختارث فراقةُ ساعة أُعيَّتْ » أو أباتها زوجُها » ثم أعتقّها سيّدُها » ثه أَعتِقَ 
الا قم ات يولي ن الول بكرن هرا :لله 6 آذ يكرد مورد وقت ال 
فعتقٌّ بالمباشرة » أو حدتٌ بعد العتق مِنْ حُوَةٍ فكانَ حرا . 

إذا د ثبت هذا : فإنَّ وَلاءَهُ يكونٌ لمَولى أَمّهِ دونَ موالي أيه ؛ لأنّها إِنْ أت به لأربع 
سنينَ فما دوتها مِنْ وَقتِ البينونة. . فنا ْلَه بالزوج ويْحكُم بوجوده وَقتَ التق 
وَإِنْ انث به لأكثر مِنْ أربع سنينَ مِنْ قت البينونة . . فا لا لحقٌة بالزوج . وإذا لم يكن 
أبناً له . لم يك وَلاوة إلى مواليد .: 


فرع : [تزوج بمعتقة لآخر فأولدها ثم عتق] : 
إذا تزوّج عبدٌ لرجل بمعتَقةٍ لآحَرَ فأولدها وَلداً ثم أعتقَ الآَثِ ب كنا اه 
الول يكونٌ لمَولئ أبيه » ثم لعَصبة المولئ . فإِنْ عدم مَولئ الأب ومَنْ رٹ بسببه من 
العصبات والمّوالي. . فإِنَّ مالَ الميت ينتقلٌ إلى بيت المال ولا يتتقل إلى مول أَمّهِ 
وحُكي عن أبن عبًا من > أنه قال E ADE‏ 
| لا مأل حلا إن ا مل سب لمن ماين أو عم لتو 
.. لم يرٺ مَولئ الام شيعا . فإذا لم يكن لَه عَصبةٌ مناسبونَ ولا موی ولا عَصبهُ 
7 . فالمسلمونٌ عَصبتَةُ وعصبةٌ مواليه » #فكانوا أعق لباق ون ر ا 
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سا ا 

وإذا ترج حر لا وَلاءَ عليه بمعتقةٍ لقوم وأولدها وَلداً. . فإِنّ الول حو لا وَلاءَ عليه 
لأحدٍ » سواء كان الأب عرب الأصل . أو أعجميّ الأصل وب قال ا بو يوسفب . 

وقالَ آبو حنيفة : ( إن كا الأب عربيٌ الأصل . . فلا وَلاءَ على الولدٍِ ٠‏ وَإِنْ كانَ 
أعجميّ الأصل . :ثبت الؤلاء غل الول لول أ 

دليلّنا : أَنَّ أستدامة الشيءٍ أكد من أبتدايه » بدليل : أَنَّ الردّة والعِدَّةٌ ينافيانٍ أبتداء 
النكاح لضعفه » ولا ينافيانٍ أستدامتّة لقتو » ثم ثبت أَنَّ أبتداء حي الأب د قط الوّلاء 


كتاب عتق أمهات الأولاد 00۱ 
الثابتَ لمولئ الأم. . فكانتٍ أستدامة حر يه أولئ بن تمنمَ الوّلاءَ لمَولئ الأم . 

[ إن توج رجلٌ مجهولٌ النّسَبٍ » إلا آله محكومٌ بحرّيّته في الظاهرٍ بمعتقةٍ لرجل 
ولد ها ولد »نهل يكرد عل هذا الولن ولا لمر أنه مه ؟ فيه وجهانٍ : 

قال أبو العبّاس ابنُ سريج لمعه المي + المعروق الي 

فلكي ا عليوالة لله كول عدم لاد الشافعي رحمة اله تعالئ قال : 
( أَرأَيسُهُ المولاة المعبتّقةَ تلد مِنْ مملوكِ أو مكَنْ لا يُعِرَفُ » أَلِيسَ يكونٌ وَلاءٌ وَلدِها تبعاً 
لولاثها ؟ ) . 

ولو أن ا سوق سوروت ات کان ت ج فار لد ها ودا 2 ا وله 
علن هذا الول لِمَولئ مه ؛ لأ أباه حو لا وَلاء عليه في الحال » وإِنْ كا يجوز أن 
يُستِرَقٌّ ويُعيّنَ. . فيثبثٌُ عليه الوّلاءٌ » إلا أله في الحال معروفٌ النَّسَب لا وَلاءَ عليه » 
ا ا 


er 


فرع : [تزوج بحرة فأتت بولد فلا ولاء عليه] : 

له بحُوَةٍ الأصل فأتث منهُ بولدٍ. . فالولدٌ حد لا وَلاءَ عليه 

عتَقّ الأب بعد ذلك : قال البندنيجيٌ : فإنَّ مُعتِقَ الأب يكونٌ لهذا الولدٍ مول 
ا 


ع 


وإِنْ تزوج مَولئ قوم بِحُرَةٍ الأصل فأَنَتْ منهُ بولل. . ففيه وجهانِ : 

أَحدُهما : لا ره ثبت علئ الول الوَلاء لول أبيه ؛ لأ نّ أحدَ أبويه حو الأصل » فلم 
ثبت عليه الَلاء » كما لو كان الأب حر الأصل والأم معئقة . 

والثاني : أَنَّ عليه الوّلاءً لمَولئ أيه » وهو المنصوصُ ا 
يتبعٌ الآ في التّسَبٍ دون الأمٌ » كما لو تزوّج العاميئ بهاشميّة. . فإنَّ الول عام تبعاً 
0 


عله سن تي س 


o0۲‏ كتاب عتق أمهات الأولاد 
هذا الولدُ ولا وَارت لَه غير مه ومّولاها. . كان لأَمّهِ الدّلثُ ولمولئ أمّه الان . 

فإِنْ لدت الحرّةُ الأصليةٌ لدا بعد ذُلكَ » فإنْ وَضعتة لدونِ سن أشهرِ مِنْ حينٍ 
موت الول الأول . كان هذا الول أحقّ لين اللَذينِ َحدَهُما مَولئ الم فيسترجمٌ مِنْ 
مولن الأ ؛ لاله صب ماب . وإن ضعت لأكثر ِن ست شر مِنْ حينٍ موت 
الأَوَل. . لم يسترجغ ذلك يِن مولئ الأمّ أنه ل أن ن يكو الثاني موجوداً وَقتَ 
نوك الكل تعمل ا دت بعد دل وو الاما عا 


فرع : [ثبوت الولاء لموالي الأم] : 


قال القاضي أَبو الطب : فون کان رجلٌ حرا لم بعت ء وأَبوهٌ وجه حرّينٍ لم 
بحتقا » وأ معتّقة . وأ يبه معتقة » وأمٌ جدٌه معتقة » وأبو جد مملوكا. . فإِنَ الوّلاءَ 
لمولئ أمّ جد ؛ لأَنّ الجدّ إذا كان بوه مملوكا وأَقهُ معتقةٌ. . ثبت عليه الولاء لمولئ 
أمّهِ » وإذا ثبت الولاء علئ الج لمولى أُمّهِ. . ثبت على أولاده . 

فلا يثبثُ لمولئ اَم أببه بيه“ على أَبيه وَلاء ؛ لاله تابمٌ لأبيه وهر الجدٌ فيمًا عليه مِنّ 
الوّلاءِ وعلئ أولاده . 


ولو كان أبو الجدٌّ حرا عربيًاً. . لم يبت عليه الوَلاءٌ لمَولى أَمّهِ » ولا على أولاده 


َإِنْسَمَلوا . 
و کارا جهو اد كان قن ت الولف عليه رل أو چان 
مضئ توجيههما . 


فرع : [ثبوت الوّلاء لمولئ الأم] : 
قال القاضي أبو الطيّب : وإذا کان رجلٌ حرا لم يُعبَقْ ٠‏ وأبوةٌ مملوك وأمه حوّةٌ لم 
تعد برايو اله حرَانٍ مُعيّقان. . كان الوَلاءُ عليه لِمَولئ أبي الأمّ ؛ لأَنَّ الأمّ إذا كان 


. ) لمولى أبيه‎ ١: في (م)‎ )١ 


كتاب عتق أمهات الأولاد o0‏ 
عل أحد. طرفيها رلا ربجت أن كوت علبها وء مرلن أبيها دون لاء مولن أثها:: 
وإذا ثبت عليها وَلاءٌ مَولئ أبيها. . ثبت ذلك على أولادها وإِنْ سَفْلوا ما لم يَقَعْ فيه حو 
بإعتاق الأب . 


0 
ولوا أو ى أفوطريا ال يع انر اة عدو لوال أم أي آم 


ولو كان حرّاً مجهول النّسَب. . فهلْ يثبت الوَّلاءُ على وَلدهِ ؟ فيه وجهانٍ » مضئ 
ذكرهما . 


فرع : [تزوج بمعتقة لآخر فأولدها فولده حدٌ] : 

ووه بترعر E‏ فإنَّ هذا الولدَ حو » ويكونٌ عليه 

فإِنْ بلع هذا الابنُ ثم أشترئ أباة. . عت عليو» وون حُكم الأب إذا عتق أن يج 
وَلاءَ وَلدهِ عَنْ مَولئ أَمّ إلى مَولئ نفْسِهٍ » وأختلف صحابنا في هذه [على قولين] : 
ف [الأول] : منهُم مَنْ قال : ل ن الأب لا يجو وَلاءَ لد هاهُنا إل مولاه عَنْ مول 
كد نل تقولاه كرلنة أكد عله وهو الو ؛ لآنَّ الت لو جر وَلاءَ وَلده إلى 
اقيم لكذة و لاك والإنساة لا ك الولاه علوم لفو فقي 
وَلاءُ مولئ الأمّ كما كان . 


5 
أمّه 


والثاني - وهو قول أبي العبّاس - و 
أن عتقّ الأب سيط الوّلاء عَنْ مول الأ . 


o04‏ كتاب عتق أمهات الأولاد 


فل ول٠‏ أ الا :کو و و 
أحذهما : إذا كان الإنسانٌ كافراً فأسلم بعد بُلوغه وله 


1 


بوان كافرانٍ » فسَبيا 
وأسترقا » ثم أعيقا 
والثاني : إذا تزوّج عبد بأمَةِ لآَحَرَ» وغرّهٌ وكيل سيّدها بِحرَيّتها » فأَتث منة بوَلدٍ 
قبل أن يعلمَ برقّها. . فإنَّهِ يكونُ حرّا » ثم أعتقّ العبد والأمدٌ » فإك هذا الولدَ يكوثُ حرًاً 
لأاولاة عليه وار 
قال القاضي أبو الفتوح : وَهْذْهِ المسائلٌ الثلاثٌ لا توجدٌ رابعةٌ فى مَعناهُنٌ . 
فإن قِيْلَ لك : رجلانٍ كل واحدٍ منهما مَولىَ لصاحبه مِنْ فوقي. . قال أصحاينا : 
قينصورٌ ذلك 0 ع لذ دن د اا ع لمرب سا فا يق 
ss‏ . فن 007 
ووَلاؤٌه لِمَولى أَمّهِ . 
فإن اڈ کک e‏ لاله 


ee se ؟:‎ 
1 إل‎ 


ا 


إل توا يه » ومواك الأب هو تن ولدو» کون کل واد مغل 
لصاحبه مِنْ أعلئ » فإِنْ مات العبدٌُ المعيّقُ. . فمالَهُ للابن . وَإِنْ مات الأثِ ثم مات 
ا 

فن مات م عق الأب بعد ذلك » فإن فُلنا بقول أبي العا 
أشترى أَباهُ أسقط وَلاء مَولئ مه عَنْ نفْسِهِ. . فمالٌ معيّق الأ eT‏ 
| م الابن ؛ لان وَلاءَهُ قدٍ أنتقل عنة : 


وإِنْ قلنا بالمنصوص ٠‏ وأَنَّ الول إذا أشترئ أَباهُ لا يسقط وَلاءٌ مولئ أَمّهِ عَنْ 


م 
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(1) في (م) :( فعلئ هذا ) . 


كتاب عتق أمهات الأولاد 000 

نفْسو. . فإك مال معت الأب اهنا لول أَم الاب ؛ لأَنّ ال يجو لاء أبنو إلى معتقه 
ثم إل عصبيه بعد » فإذا لم تكن عَصيةٌ. کا رورت واا و 
م . فإذا كان ميتاً. ا 


فرع : [تزوج بمعتقة فأتت ببنت ثم تزوجها آخر] : 

إذا تزرّج عبد لرجل بمعتقةٍ بمعتقةٍ لآخَرَ فآدث من ببنتٍ » ثم تروّج هذه البنتَ عبد لآخَرَ 
فأولدها وَلداً » ثم مات هذا الولدٌ. . وَرِنَتْ منة الأمٌ ميراثها » والباقي لمولاةٌ » ومولاةٌ 
هو مولئ أنه » وهو مول جكته أم أ ؛ لان مَنْ أعتقَ جارية. ا 
وَلدِها ووَّلدٍ وَلدِها وإِنْ سَفلوا ما لم ُ يعت الأب » وأبو هذا الولدٍ مملوك لم يُعبَقْ 


و 


فإِنْ لم يمت هذا الولڈ حّن أَعيِقّ جد أب آَم » ثمّ مات الولدٌ قَبْلَ أَنْ ؛ عمق أبو 4 


قال أبن الحدَّادٍ : وأنتقلَ وَلاءٌ الولدٍ إلى مَولئ 
لّها. . وجب أن ينتقلٌ بأنتقاله . 

قال القاضي آبو الطيّب : ولا يختلف أصحاينا أن أبا الام إذ 
أبنته يي ا ل جدٌ أبِي الأب. . نَّ الصحيح : أنه يَجَدُ وَلاءَ 


0 


24 


إذا كانَ الرجل مملوكا لرجل رل ب سلو و أبن مملوك لخر ٠‏ فتزۇج 
أبن الابن مُعبّقَةَ لآخَرَ وأولدها وَلداً. . فإ هذا الول حو » ووَلاؤٌة لِمَولئ أَمّه . 
فإف عي بعد ذلك أبو هذا الولدٍ وده وج أببد. . أنجَوٌ ولام الولدٍ عَنْ مولن امه 


إلى مول اه دون شو جد وجدٌ أيه . 


(۱) في( م) :(ابنه ) . 
(۲) في نسخة : ( أبيه ) . 


005 كتاب عتق أمهات الأولاد 
فإِنْ مات الولدٌ ولا مناسِبّ له . . كان ماله لمَولئ ابيد أو لم لعصبة مَولئ أيه » فون 
عَم مول أبيه ومن يُدلي به مِنْ عَصبةٍ أو مَولىَ. ١‏ فكالة نيف العا دول يرنه مولة 
جد ولا مول جد بيه . 

وقالَ الحسنٌ البصريٌٍ : بره مول جد » وهذا غلطً ؛ لاله َو كان عَصَبِائهُ أو عَصبَهُ 
EE‏ . لم رٹ مول جد » فإذا عُدموا. . كان المسلمونٌ عَصباتهِ 
وعَصبة مولئ أَبيه » فكانوا احق بميرائه مِنْ مول جد . 


فرع : [اشترتا أباهما فعتق] : 

أبنتان اڈ شترتا أباهُما فعتِقَ عليهما : فلن مات الأث. . كان لابنتيه الفلا بالنّسَب » 
والباقي لهما بالوّلاء . 

فن مانّتْ إحداهّما بعد ذلكَ. . كان لأختها نصفُ مالها بانسب » والنصفث الباقي 
لول أبيها » ومَولئ أبيها هي هذه الابنةٌ الباقيةٌ » فتأخدٌ نصفَّهُ » فيكونٌ لها ثلاثة أرباع 
فاليا 

أَمًا الربعٌ الباقي » فإِنْ لّم يكن عليهما وَلاء لِمَولئ أُمّهما. . كان لبيتٍ المالٍ » وإِنْ 
كا غا ول لمر اها فح فول القنافمرة رخ الله ابعال کر ر 

وعلئ قول أبي العبّاس : يكونٌ لبيت الما . 

فإف مانث إحداهُما قبل أبيها. . كان مالا لأبيها » وإِنْ مات الأب بعد ذلك . . كان 
لاتعه الباقية شبعة أدنان المال:6 رال لت الال ن لها الس بحق السب - 
وهو كونها بنتآ - ولها نصففُ الباقي بَِقٌ وَلائْها على الأب . 

والربعٌ الباقي : كان یکو للميتة بِحَقٌّ ی وَلايْها على الأب » وقد جد الأب إلى أبنته 
الحيّة بنصفب الوّلاء الذي لها عليه نصف رَلاءِ الميتة » فاستحقَّتْ به نصف ما كانّ لها - 
وه : امن فيحصل لها سَبعة أثمانِ المالٍ » والقّمنُ إبيتِ المالى . 


ون تزوّج عبدٌ لرجل بمعتقةٍ بمعتقةٍ لآخَرَ فأولدها أبنتي » ثم أشتر تريا آباهُما. . فإنّه يعت 


كتاب عتق أمهات الأولاد ۰ o0V‏ 


عليهما . فإنْ مات الأث. . كانّ مالّهُ لابنتيه : الان بالنَّسَب والباقي بالوّلاءِ . فإِنْ 


ماتث إحدئ الابتتين بعد ذُلكَ. . فنقل المُزنئ أله : ( يكونٌ للباقية ثلاثة أرباع مالها » 
والربعٌ لِمَولئ أمّها ) . 
ونقلَ الربيعٌ والبويطيٌ : ( أن لها سَبِعةً أثمان المالٍ ) » وأختلف أصحايا فيها : 


02 


فمنهُم مَنْ قال : الصحيح ما نقلة المُزنيُ : أن لها ثلاثة أرباع المالٍ » والربعٌ لِمَولى 
لاء :اونا ا فف فى ضور الاد زاب ارط على ذلك 

والمسألةٌ التي يستحق فيها سبعة أثمانِ المالو هي : إذا ماتث إحدى الابنتين أَوَّلاً » 
ثم مات الأثا بد ذلك . فإِنَّ لبنت الباقية سَبعة أَثمانٍ الخال راغا إذا مات الث 
ألا » ثم ماتث إحدى الابنتينٍ بعدة. . فإ للباقية ثلاثة أرباع مالها » والربع لِمَولئ 
ها ؛ لأ لها نصفت مالِها بكونها أختاء ولّها الربع يما جَرَهُ إليها الأب يِن وَلاءِ 
الميتة ؛ لان لاء مُولئ الأ كان ثابتآ عليهما » ٠‏ فلا عبن الأب عليهما. . جر إل كل 
EN E NS E a E‏ 
الميئة: : 

ومنهم مَنْ قال : فيها قولانٍ : 

E OA hs ob‏ ارين مال« لمق E e‏ لما 
ذكرناةٌ . 

والثاني : رت الباقية سَبعة أثمانِ مال الميتق ؛ أنه رت نصفت مالها بكونها أختا » 
وتَرتُ نصف الباقي - وهو : الوب يما جو الآّثِ إليها مِنْ وَلاءِ أخيها » وترتُ نصفَ 
الباقي - وهو : فمن لأنّها مَولاةٌ لعَصَبةٍ الميتة > وهو الأب . 

فيحصل الخلاف بين هذا القول والقول الذي قَبْله » في انها هل ترت لكونها مَولئ 
العَصبة » أم لا ؟ فعلئ الأول : لا ترت . وعلئ الثاني : ترت به . 

وعلئ قول أبي العبّاس : أن ال يجو عَنْ مَولئ الأمّ جميعَ وَلاءِ الابنتين » فالقَدُ 
الذي جعلناةٌ على القولين الْأَوّلِين لِمَولئ الأمّ يكونُ لبيت المال . 


مهمه كتاب عتق أمهات الأولاد 


فرع : [شقيقتان اشترت إحداهما الأب والأخرئ الأم] : 

قال القاضي أبو الطب : ولو أذ أختينٍ لأب وام لا وَلاء عليهماء أشتر ترت إحداهُما 
ااا شترت الأخرئ أَكَهما. . يعتق على كل وَاحدةٍ منهُما ما أشترّثُ 

إن مات الك وورئتٍ أبتتاة بالنّسَب لكين » والباقي لِلتي أعتقئُ منهُما . فن 
كانت افا وة لَه قثا شعو لد ور نو نكن رود نقيت ها 
TE‏ ) 

وإ ماتتِ الأ بعد ذلك . . كان لإبنتيها الان بالنّسَبٍ » والباقي لأسي أعتقّئها . 

فإ ماتث بعد ذلك البنثُ التي أعتقت الأمّ. . كان للباقية الصف بالكَسَبٍ » والباقي 
لها ميراثاً بالوّلاءِ على أبيها ؛ لأَنَّ ثبوت الوّلاءِ الذي لها على أبيها » يثبتُ على وَلده . 

وإ كانت الميتة معتقّة الأب . . كان لِمعتقَةِ الم الصف لكونها أختاً » والباقي لها 


ا ا معيقة ئها ٠‏ وتولا مها مولاثهاإذالَم يكن عليه لاء ين جهة معيقها . 
وعلئ قول ابي العبّاس : أن وَلاءَ مول الأ يطل > فيكو الباقي لِبيتٍ المالٍ . 


إِذ توج عب ارج بممتة ا . فلن الولدَ يكونٌ حرا ووَلاءٌةٌ 
لرل ات 
فان كاتبت السيّدُ عبدَهُ » ثم أختلف مَولئ المكاتب ومول الولد › فقال مول 


المكاتب : قد أَدّى إِليّ كتابته فعِقَ وجَرٌ إليّ لاء لدو » وقالَ مول الأ06٠‏ ليود 
إليك ليك ¢ ولم يُعتَنْ فوَلاءٌ الول باق لي 3 ل ل 


90 


موت الولدٍ. . حُكمَ بحرّيّة المكاتب بإقرار سيّدِهِ » ولا يَفتقرُ إلى بين ولا يمين 


)۲( في ( م ) : الولد) . 


كتاب عتق أمهات الأولاد 00۹ 
وَإِنْ كان هذا الاختلافٌ بعدَ موت المكاتب أو بعدَ موت الولدٍ » فإِنْ كان مع مول 
المكائب بِيّندٌّ على الآداءِ قَبْلَ الموت. . حكم لَه بوَلاءِ الولدٍ » ويُقبَلُ في ذلكَ شاهدٌ 
لا بيد على المال . 
إن لم يكن مع بيه ين . فالقولٌ قول مَولئ الولدٍ مع يمينه ؛ أن رق المكاتب 
وثبوت الولاء على الول لِمَولئ أَمّه. . فلا تقل عنة إلا بيقين . 
قلث : والذي يقتضي المذهبُ : أَنَّ مولئ الأمْ حف أل ما يَعلَمْ أن المكانّتَ قد 
41 ى جميعٌ مال الكتابة ؛ لأنّها يمينٌ على تفي فعل الغيرٍ » ٠‏ فكانث على تفي العلم . 
والله أَعلّمُ بالضّوابٍ » وباللهرالتوفيق 


05١ المحتوى‎ 


- فرعٌ : اللقيط ومعه مال جب 1 ول اله ري م ل ل ل ا 
مسألةً : الناس ضربان منْ حيث التكليف م SASS‏ 
فرعٌ : الإشهاد على أخذ اللقيط EEE SESE‏ 
مسألةٌ : الإنفاق على اللقيط لي E‏ 
مسألة : ثبوت الولاية على اللقيط ad‏ ا 
مسألةٌ : تنازع واجدان حضانة لقيط ا E E EDA‏ 
فرع : تنازل أحد الواجدين عن الحضانة للآخر TEE‏ ا 
مسألةٌ : اذعى رجلان من أهل الحضانة لقيطاً EERE‏ 
مسألةٌ : ادعئ الملتقط ابناً فيلحقه ELE ERS‏ 


فرعٌ : ادعتا ولادة لقيط ESED SSL alas‏ 
فرعٌ : أدعاء رجل وامرأة لقيطاً EL‏ مني السو املا وو ل 
مسألة : أشتركا بوطء وجاء ولد ننج د جه شو ل من ب اق ب ASA‏ تسا 
مسألة : أعتبار قول قائف ا ا ER‏ 


0 
- فرع : عدالة القائف CEE‏ وار ا وا 1 1 
-فرعٌ : كيف يُلجق القائف EKA‏ جلي ال قر ف مي ب كي ل DERS‏ 
- فرعٌ : اختلف قول القافة e A SR‏ 
-فرعٌ : عرض الميت على القافة iS I E‏ 
- فرعٌ : ادعاء غائب نسب مجهول > aS gE RSS‏ 
فسألة : ادعاء رجل أن الملتقّط عبده MEO E‏ 
مسألة : الصبي يتبع في الإسلام أحد أبويه 6 ذ[1ز[ز[ 1[ A‏ 
مسَألةٌ + تجتاية الط esle ESS‏ 
مال قذف اللقيط ENE E CECE TE‏ 
مسألة : قبول قول اللقيط بأنه رقيق ا ا SE‏ 
- فرعٌ : جناية اللقيط عمدا SADI‏ ماد SS SEO COE‏ 
»ك 5 3 
- فرع : إقرار اللقيط بالرق ETE‏ نيك واه اال متي اشوا 
-فرعٌ : ادعاء رجل عبودية اللقيط مج ا اداو جا بن وترون aE AS‏ لود م سولج وجو + 
كتاب الوقف 
اة وقف ما تثبت عينه امن :ف جف كال اراق حل LS rR Re e aS OA GS ORS‏ 
- فرع : وقف العين غير الثابتة O OT EPI‏ 
- فرعٌ : الوقف في شيء معين فا اويا aa SE A a‏ بم بف و 4 i‏ 
- فرع : وقف المشاع ا 1 17 
ال الوت فما فت متاق ا ا 00 


: وقف على نفسه ثم الفقراء CESSES‏ 


اسن ع الو لدتشرط اسه EES‏ 
+ الوك المغلق ارصل ات GE‏ ل ا 


المحتوى 
قيال : الوقف على أحوال 78 غ1« 
-فرعٌ : وقف داره علئ اثنين ولم يذكر من بعدهما .. . 
و لم يذكر الموقوف عليه N‏ 
مسألة : يشترط للوقف القول 0 
فرع : يلزم الواقف للمسجد والمقبرة أن يتلفظ بذلك 
ا م الت رل الملك eS‏ 
- فرعٌ : وطء الجارية الموقوفة Sa‏ 
ال © تلق ار قرف A‏ 
- فرعٌ : وطء الواقف أو الأجنبي بشبهة eS‏ 
- فرعٌ : جناية العبد الموقوف ST ETTI‏ 
مسألة : تعليق الوقف على شرط مستقبل 50 


: وقف شيئاً على جماعة فقراء ER‏ 
: وقف على رجل دابة للركوب دون نتاجها . . . 
: الوقف في سبيل الله للغزاة SS‏ 
الوقف علو وجوه اليه ابد ب E‏ 
: الوقف على العلماء SESS‏ كا 
: وقف ضيعة لحقوق وتبعات E‏ 
: الوقف على الأولاد يدخل الجميع oa‏ 
: الوقف على أولاد أولاده IEE‏ 
: الوقف على النسل RAS Ra‏ 
: الوقف على جنس من الأولاد ES da‏ 
: الوقف على أولاده وأولاد أولاده مرتباً ومشتركاً 
: وقف كيلاً ما علئ أولاد بناته والباقي للذكور 
: الوقف علئ أولاده ثم للفقراء بعدهم a‏ 
: الوقف على الأقرباء يكون من طرفي الأبوين 
: الوقف على أقرب الناس رحماً e‏ 


ooo oa oo oa» ¢‏ 2 ك2 ف ف 


oa moa as ®‏ واه .ا 6ه 


والعا عقاو TT‏ 


a»‏ قا .د و وا قاو قاع فاه مث ث6 6 ه 


ao واه .امد‎ o a» ®» 


oo ooo ao o aa am» 


oo ooo .ار وه‎ o QoQ 


oo ooo»‏ فاو .دا .دا مه د قا ام 


ooo قاعم وا مه‎ o waa 


هاه ها .د وى و مدا واه هد مد م :6 060 


فاع فى واوا .ا وا .د .ا .د enoe‏ 


فالعا .ا ءا واوا .ةا م وا eee‏ 


o٤ 
E فرع : الوقف على جماعة من أقرب القرابة‎ - 
n EER SSRIS eS فرع : الوقف على أهل بيته‎ - 
NT مسألة : الوقف في مرض الموت‎ 
Ae A aa فرع : وقف داره على ابنه وابنته‎ - 
مسألة : وقف علئ الموالي ا ا‎ 
مسألة : وقف على جماعة فمات أحدهم وله ولد ل ل‎ 
مال وق ميد ا ل لأسو ج ووس ا ا ل ل‎ 
0010000 فرع وقف نخلة فيبست أو مسجداً فتلف منه شيء‎ - 
-فرعٌ : وقف على ثغر فبطل كدض طون نل من نك خا وا لطر لح ل تا‎ 
REEMA مسألة : أحتياج الوقف إلى نفقة‎ 
EE SOS مسالة : النظر في الوقف‎ 
OT مسألة : وقف على أو لاده أرضاً بأيديهم‎ 
2100011 0000 0-5: فرع : أرضٌ بعضها وقف والآخر طلق‎ - 
N A es فسألة :اشيا كانت في الجاهلية‎ 


: قبول الهبة والهدية فاه دحوي فح ا حفر بف AL Ea OD a e A E‏ 
: لزوم الهبة بالقبض A E n r ê‏ فك ae‏ توب AS E CEN‏ 
: القبض قبل الإيجاب والقبول TTT EE‏ 0 
: رجوع الواهب قبل الإقباض A SSS:‏ اا اي 
: موت الواهب قبل الإقباض شع ف طشن لوبو تن سج تج نف ل لاد كما ا e‏ 
: أذن بالقبض ثم مات ا ل م ا ا ل 
وهبه وأقبضه ثم نكل SNE RARE‏ سارب لايك وا لل ها رو و SSÊ‏ ا 


المحتوى 6056 
- فرعٌ : الهبة لرجلين SSAC Ee‏ ا ا ا 
فرع : ما لا يصح بيعه لا تصح هبته TEN EEN Ree sna‏ 
فرعٌ : هبة العين المؤجّرة ال وس منت ل ا ESEN‏ ود ا 
- فرع : تعليق الهبة على شرط مستقبل لو E ORNS‏ 
مسألة : يقبل الهبة للصبي وليه OES AL ar‏ 
- فرعٌ : الهبة للغائب لا يقبضها الوكيل ا E‏ 
مسألة : رجوع الأصل في هبيه لفرعه TEE Es Se E a‏ 
-فرعٌ : الصدقة على الولد SIA SAAS‏ 
-فرعٌ : وهب الولد فمات فورثه ابنه ls‏ امد مكاج أب اا 
-فرعٌ : وهب لولده فأفلس وحجر عليه و جو ا ا 
-فرعٌ : زيادة الهبة في يد الولد إل بس وه ا ا شي TARAS‏ 
- فرعٌ : وهب ولده عيناً فأتلفها ا موي ا 
- فرعٌ : جناية العبد الموهوب في يد الابن المج سحو نيه د سام ا 
- فرعٌ : أرتجاع الموهوب من الولد aL‏ و ل ا E‏ 
مسألةٌ : الواهبون على ثلاثة ضراب a‏ ا 
-فرعٌ : اختلفا على طلب البدل مج انف بم اه ما امو م اوت و N‏ 
بات العُمْرَئ والرقْبَى A A O al‏ اا 
- فرع : فيمن أعمره داره ا ES EEE CCEA‏ 
فسألة. :ما يعطى على سبيل الرقي ER RRS‏ 
- فرع : تعطئ العمرئ من الثلث ا ا ا ESSA‏ 1 
فا مح ا ساف ال ا 0010000 

كتاتث الوّضايا 

مسألة : الناظر لا يزوج OE ASE SSN DE Ta‏ 
- فرع الوصية بالدين والحج والكفارة ا 161 


o17 
N مسألة : الوصية بالثلث‎ 
E مسألة : الوصية بأكثر من الثلث‎ 
.... فرعٌ : إجازة الورثة الوصية بعد الموت‎ - 
... فرعٌ : اختلفا بعد إجازة الوصية لكثرتها‎ - 
EE فرعٌ : الوصية للوارث بقدر الإرث‎ - 
520 -فرعٌ : وقت اعتبار قيمة الثلث‎ 
a ماله وض الش ر رال ا‎ 
5206 فييالة دقاف لأف جنا هسه‎ 
NSS فرعٌ : وصئ ببيع فيه محاباة‎ - 
ES مسألة + الوضية للقائل‎ 
E -فرعٌ : قتل أمٌّ ولد مولاها‎ 
Ea ا ل ممه بقلت‎ 
ET فرعٌ : الوصية لحمل امرأة‎ - 
00 فرع : الوصية للحمل تشمل الجنسين‎ - 
TE فرع : قدَّر الوصية لنوع المولود‎ - 
TEE الوصة لأحد شخي‎ ١ ماله‎ 
20061 "عسالة 2 الوم لعين غ وار‎ 
فرعٌ : الوصية لعبد وارثه أو مكاتبه أو أم ولده‎ - 
50 نسألة الو بالمجهون‎ 
فرع الوصية بالمنافع ا ل ل‎ - 
فرعٌ : وصئ له بشيء من ريع ثم وقف المورد‎ - 


: تعليق الموصي على شرط في حياته . . 
: إيجاب قول الموصي في الوصية ... 
: رد الموصئ له الوصية E‏ 
: الرجوع في قبول الوصية TY‏ 


: رد الوصية إلى وارث ع وی کک الاي ن 


واه قد هاه هد ooo QQ‏ وقد قاع و .دا ند نا ا. 


قالع قاع واوا وف هفادها عه enemas‏ 


فاع aa‏ قد ود قاع عداو د فد عار .د ودام مداو 


هاه aceon‏ مد و واوا .ةا وا م 


Gaon ®‏ عد قاع .د وا وها ود هي 


فاع ها هاه ود و o‏ قاقد قاو een‏ 


aoa oO ®‏ و .د .اود قافا عدا و وا وه .ا .م 


.قاع .اعد هد ود وا .د عا هد عدا ود ود .د .ا .د .ا و هو 


® فا وا فاع عافد فداه قاع د eens‏ 


.اه اقاعاع د قاع فى .ها ىد ٠.‏ هداور .د وام .د و م 


SSSA ®‏ ودود فا و واو .اود .اوم وا نام 


«اأعاى د عه قاف وى واه قاعفد هد وا عدا واو وا .امام 


aS ao‏ وا عد ود واو د واو وا فا 


ههه و هد هد هد هد و هه فى عاو وام .ارام 


هه ها ود قا ها هد .و فوفد قاع .دواو ماود ياه .م 


المحتوى 


- فرع : 
مسألةٌ : 
ا ؛ 


موت الموصي لحمل ألو وي توا ليق أ هد ا اوأر با عدا 
موت الموصو له قبل الموصي وي RS Se‏ 
وصية مالك الأمة بها لزوجها 0 


دو “مرت الو تم الوم لعل القبول 5200 
- فرع : وضّئ بأمةٍ لمن له أبن منها فماتا EE‏ 
فرعٌ : الوصية للمبض SS‏ 
علو : الوصية لعبد رجل E OE‏ 
- فرع : الوصية لعبده وما عي يل حزما اسع وكيوا اي الو ع اكه او تان 
ناث ما بعت م القلث ل 
- فرع . غلبة خروج الدم والبلغم ونحوهما ETE‏ 
-فرعٌ : الطاعون مرض مخوف ee.‏ 
-فرعٌ حمل المرأة ليس بمخوف قحي ون قا مو عاقيا صا a e‏ 


: تعلق العتق بمرض الموت على صفة e.‏ 
: علق في مرض موته عتق عبده شراء N‏ 
: وصئ بقضاء دينه أو أن يحج عنه من الثّلث 0 
: الوصية بثلث عين من المال E‏ 
: وص بثلث ماله » وهو حاضر وغائب E‏ 
: له ستون درهماً وأوصى بثلث العين منها lk‏ 
: وص بالئلك » وترك عشرة عيناً وعشرة ديناً وابناً 
: اعتبار الث فيمن أوصى بمنفعة عبده أو داره . . 
: الوصية بثمرة البستان RS EET‏ 


أوصئ له بلبن شاة وصوفها و واه لامو روا ولاه ا و 


.ما .ا واه هاه هام eee‏ 


nea ooo nm» 


Soon‏ وه هد واه هد هد ه 


الوا .ا عا .ا .ا و .ا م م6 .6 ه06 ه. 


n‏ عام واه o‏ و م6 06 6ه 


. 60 و مث مث‎ ooo aaa» 


واه .اها ما واه ها .اهمد اه 6ه 


Oooo Soo وا‎ o soo 


.ماقا د.ا .ا وا .ا هاه ٠.6866‏ 


ا ر ا ا يي دفن 


ooo وه‎ oon 


٠.06 قا ةا وا و و و م6‎ oo 


0۸ 


مسألة : أعتق في مرضه أمة حاملاً SRS‏ 


- فرع ۴ أوصئ بجارية حبلئ فر قل او الفا Se A NEED‏ 


- فرع ي أوصئ بحمل جارية Durê aE ASA ES‏ 
- فرعٌ : قال إذا مت فأنت حرة أو ما فى بطنك 21700 


- فرعٌ : أعتق عبداً لا مال له غيره ا ا 
مسألة : نكاح الرجل في مرض الموت ا 
- فرعٌ : أعتق في مرضه المخوف أمة 1 
- فرعٌ : أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوجها قبل بره . . . 
-فرعٌ : أعتق أم ولده في مرض موته ثم تزوجها بمهر مثلها . 
ر أعتق في مرض موته جارية علئ أن تتزوج به 20116 
-فرعٌ : أعتقت في مرض موتها عبدها ثم تزوجته TET‏ 
- فرع : تزوج في مرض موته بأكثر من مهر المثل E‏ 
مسألةٌ : شراء وبيع من في مرض الموت SS SS‏ 
- فرع : شراء من يعتق عليه في مرض موته ERS‏ 
-فرعٌ : ورث من يعتق عليه بالملك في مرض موته EY‏ 
- فرع : وهب له من يعتق عليه في مرض موته ا 1 


مسألة : أوصئ لقراء القرآن ASAS ESAD ER‏ 


- فرع : أوصئ لأعقل الناس لوجر SS‏ ومو هم أ RR‏ 
- فرع ١‏ أوصئ لمسجد أو سقاية يم وم a e‏ لو E‏ 
اشام 2 أوصئ للأيتام Ea SE ERS‏ 


-فرعٌ : أوصئ للأرامل 000 
مسألة : أوصئ للشيوخ أ مع RES‏ 
مسألة : أوصئ للفقراء والمساكين نا بو ا وسو TE‏ 


«اققا هد دواع .دقام .ا 6 


.هاو وا .ا عد عام و م 06م 


اليف OS‏ ف مهاسيو ول EE‏ بك رده 


5 0 07 0 2 2 20 0 Nae ® 


5 00 007 0 0 2 2 0 00 


«اأقافا ىد ود عفاود وه .وى وا ونام 


«اعا ها ها و .د مام م .ا م6 . 


aoa‏ قد وا .د مد واه 


«افا فاع هداعا ماو و و وام 


المحتوى 


: أوصى لغير الفقراء والمساكين ممن يستحق الزكاة 
: أوصئ لمعين من الفقراء لم كفس كو RA‏ 


: وصئ لزيد وملك اماه هج e‏ وو أ E‏ 


: الوصية لدابة فلان 0 
: أوصئ لرجل بقسط من ماله 9 51# 
: أوصئ لرجل بمثل نصيب وريثه الوحيد eee‏ 


: أوصئ بمثل نصيب أبنته الوحيدة SS‏ 


: الوصية لجماغة بوصايا مختلفة ا a‏ 
: وص لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه E‏ 
: وصئ لرجل بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ... 
: أوصئ بمثل نصيب ابنه ثم لآخر بمثل نصيبه . .. . 
: أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولوارث و ا 


: أوصئ لفلان برقيق و و AR‏ را ملحي E‏ 


: أوصئئا بعبد قيمته مئة ولا مال له غيره 20 
: أوصئ بشراء عبد وعتقه بماله ثم وجد دين مستغرق 


: أوصئا بعتق رقاب ولحي و RES‏ لو e‏ 


وم .ا .اواو اه و66 م0606 06 م 


وقاة مأوار واه .م م6 مده 


eee ooo .ا‎ ds» 


.مم وا .ا م.م ه.ا مه م6 م6 6 . 


oo‏ م م م6 68 6ه 


ه.ا فاه واه وها مف ه66 م6 06م 


ولع .اع .ا وها .ا وا. م6 6 6 ه 


.٠و٠‏ .ام .ا وام ena‏ 


قاأقا. ا فاه .ا و .د ث6 ث6 هم ه٠‏ 


0۷° 
مسالة : أوصى بشاة لرجل EA A‏ 
-فرعٌ : أوصئ بذكر فلا يعطئ أنثئ ولا عكسه ا 
مسألة : أوصي' بداب ب E‏ 
-فرعٌ : أوصئ له بدابة وعنده غنم وبقر وإبل RIT‏ 
اا وو ا EEE TEE‏ 
- فرع أوصئ له بأحد كلابه ETE‏ ا ا 
ا ا TT‏ 
-فرعٌ : الوصية بدفٌ A E‏ 
مسألة © او وة O ET‏ 
- فرع : الوصية بمزمار ES‏ 
فال او رش م قرت EER‏ 
مسألة : إبراء المكاتب في مرض مخوف 020000 
مسألة : الوصية بحَط أكثر مال الكتابة as‏ 
- فرع : أوصئ بأن يوضع عنه شيء ما SERE‏ 
مسألةً : كاتبه ثم أوصئئ بعتقه 0[ 25217111 
- فرع أوصئ بمال الكتابة لرجل وبرقبته إن عجز لاخر . . 
- فرعٌ : كاتبه كتابة فاسدة REE‏ 00 
مسألة : يحرم بالحج الواجب الوصية من الميقات فح 
- فرع : أوصئ بحجة ولم يعين الأجرة والأجير 1 
- فرعٌ : وجب الحج عليه فأوصى لمن يحج عنه بمئة دينار 
مسألةٌ : أوصئ بحج تطوع جو ا ل ا 
- فرع : وصّئْ بثلثه للحجي r‏ 
ا ا لبخ طرع eS‏ 
اة © روفي در ر ا زتعن ا 2525000 
ال > ارصن بويع عند aR‏ 
- فرع وصّئ بمنفعة جارية وما ا و AA‏ 


فاع فى قاقد فد رد هد ود وه .ام 


هه .ا عدا ود قا .د ود واو ما واه 


ood‏ وا .د ود وقد قاع هه 


وها هاعد عدا هد .د .ا مدا م دافام 


® هد ود قفاوا ود رانيد .ا نام 


فاع وا ىد .د عم .ام .و م6 .م وام 


ne saa‏ .ا وا .ا .الى 


المحتوى 
-فرعٌ : بيع مالك الرقبة مع وجود المنفعة لغيره TE‏ 
- فْرعٌ : طلب مضاربة المال بعد الموت والربح نصفين . 
- فرع : أوصئ بعطاء لجماعة O LE‏ 
- فرع وهب أخاه في مرض موته فمات قبله OD‏ 


: وهب جارية فَأَنَتْ بزيادة من مهر أو كسب أو ولد 
: وهب جارية عند موته لا مال له غيرها ثم وطئها 


ال + وهب جارية فى مرض موته TEESE‏ 
باب الرجوع في الوصية ARAS‏ 
ا أوصئ لرجل بثلث ونحوه ثم لآخر مثله I‏ 
قوع 1 وصئ لرجل بشيء ثم قال : هو لاخر A‏ 
مسألة . أوصئ بعبد ثم باعه a‏ اناي يك E‏ و" ار جه و 


ماله زيا ةالص نه ع جو اله ESSENSE‏ 
مسألة : خلط الموصي الطعام ما و E‏ 
- فرع : تصنيع الموصئ به Ce e‏ أو لا E EE EERE SEE‏ 
- فرعٌ : إزالة سم العين الموصئ بها E SRE‏ 

فرعٌ : استعمال الموصئ به 0 132010 
- فرعٌ : وص بمنفعة دار سنة ثم أجرها و ا ND‏ 
ناث الأوضباء a‏ 1 11111 
-فرعٌ : وصاية المرأة 1 E‏ لاتق لما EE‏ امعط مل جا Tee‏ 

سال اظ الوص ر الوت 1111111111 
مال :الا إلى اتن BRAN‏ 
- فرع توقيت مدّة الوصاية eS‏ 

مسألةٌ 


هلع فاق واه oes a‏ 


ao‏ 0 0 1 ل الى كن 


eee oon» 


»® ةد قاو دقار .دا قار قافا هم 


٠. 6 واه .ا واه م6‎ a So 


فاع .وار مه و مه .د و م م م06 . 


Soa‏ .د و٠‏ 60 ه06 6ه 


"لاه 
- فْرِعٌ عدم الإذن للوصي بأن يوصي RE‏ مكو او ها E O‏ 
- فرع يشترط قبول الوصي فل شرق متاق" أن وان بحو > ا ا 
مسألة : ما يقوم به الوصي Ss‏ ته ااا الا ا ا كه 
ماله فا لى السك يعد الوقاة -ب-بدب SS‏ 
دف 2 الوت الور والموضئ د O‏ 
كتاب العتق 
اة عتق أحد الشريكين نصيبه ASS A‏ 


- فرع : العبد المسلم بين مسلم وكافر eo A O RNS‏ 
-فرعٌ : وقت عتق نصيب الشريك ERDE‏ 
-فرعٌ : استيلاد الجارية من أحد الشريكين SE‏ 
-فرعٌ : يدخل نصيب الشريك بالملك في التقويم a‏ 
مسألة : اختلاف الشريكين فى قيمة العبد المعتق E‏ 
-فرعٌ : وجود دين مستغرق على المعتق O A‏ 
- فرعٌ : تعليق الشريكين على شرط واحد Re SAEs‏ 
- فرع : علق أحدهما عتقه بمدة قبل الموت وجعله الآخر حالاً 
ERE SA SS‏ 
e‏ يي SS SES LET‏ 
- فرع : علق أحد الشريكين عتق نصيبه على بيع شريكه شقصه . 
مسالة : شركاء فى عبد عدق اتان نضينهنها ا 
لي ل 0 
- فرع : رجوع الشاهدين عن قولهما : أ عتق شقصاً حا 1 
مسألة : أعتق شقصين أحدهما بعد الآخر في مرض موته 00 

لة : يعتبر الثلث في عتق عبد بمرض موته 0 0000 


nenn 


® د وا فاو وا وه 6. 


فعا عه .د وا مد .د .اما م 


.ع م مد مد .د ود م وهام 


.واوا .د ع٠‏ .امد .د فداه 


مثا قاع .ا .د واردا م 


«فا عاد قاع .ا ود .ا ما. 


ها مه فاع وم م م6 .و 


المحتوى 


o۷۲ 
11 رماع تفصو من عدن مسر و لب ال‎ 
FEN د‎ ns عتق نصيبه عند موته وأوصئ بالباقي من ثلثه وكذا شريكه‎ : 
1000000 00 أعتق أحدهما نصيبه من حمل جاريتهما‎ : 
111 قال لعبده : وهبتك أو ملكتك نفسك ل‎ : 
EE DISKS SRE AS oS حلف بعتقه فحنث‎ 
EF aa شهدا بعتق عبد ورجعا ثم شهد آخران بعتق غيره‎ : 
0 ER 0 00 أعتق عبداً بعينه ثم أشكل عليه أمر‎ : 
0 أعتق واحداً من جماعة ولم يعيّْه م ا‎ : 
EE e Es أختلاف قول الابن فيمن أعتق الأب في مرض موته‎ : 
E a ترك ثلاثة بنين وثلاثة عبد وأختلفوا في معتق‎ : 
TED أختلاف قول الوارث والشهود في عين المعتق ا ا‎ : 
اختلاف قول الشهود في عين المعتق 00 1 اا‎ : 
إن ولدت غلاماً فهو حر أو جارية فأنت حرة ا ل‎ : 
علق العتق على الوطء ا ل‎ : 
POR ENA تعلق الى ل ار او واخوا ا‎ 
ON Rae Se Aa ملك الأصول أو الفروع‎ : 
EON ase "اموا‎ ahen ولد الزنا لا يعتق‎ : 
ا ور‎ ee يعتق شقص من ذكر بالملك‎ 
الوصية والهبة بمن يعتق عليه 0101111 0 ااا‎ : 
OS OTE a RAS قبول الولي الوصية والهبة‎ : 
E EE DT وصوا بجارية لزوجها فماتا وله ابن‎ : 
ON امسو تب الوا قر‎ a اة آنه د ملكي عت اتا الحا ووم‎ 
TOO NERE أوصی بأمته لابنها من غيره وله ابن منها‎ : 
FOV SSA NE SRE AEE أوصئ له بما يعتق عليه‎ : 
OVS sR e RE a اشترى الأمة الحامل زوجها وابنها الحر‎ : 
TODAS RTOS A ROS SRS أسرٌ المسلم أباه الحربي‎ : 


:/اه المحتوى 
-فرعٌ : قال لأحد عبديه أحدكم حر على ألف و اسيل TO ESSE‏ 
- فرح : أختلف إخوة في ملك جارية وولدها SA‏ ا TOV cS‏ 
- فرعٌ : علق عتق عبده على حَجّه العام SS‏ ا ااا 
-فرعٌ : أعتق في مرض موته عبد فزادت قيمته قبل موته ل ولاه ورا E ea‏ 
-فرعٌ : وهب في مرض موته وأقبضه فمات العبد ESE‏ ا ل وا م حت E‏ 
-فرعٌ : أعتق عبدا في مرض موته فماتا OSA‏ ا ل و ELE‏ 
- فرع : أعتق جارية فوطئها قبل موته وناج اا املق و اع اح ا و ل 
مسألة : أعتق في مرض موته عبدين ESR EAS‏ وو وار د ووو PUAN Rss‏ 
- فْرعٌ : أعتق ثلاثة أعبد في مرض موته OEE‏ مط و ا ا 1141 
ب القرعة SR SS‏ ا 0 O SORES‏ 
مسألة : أعتق ثلاثة قيمتهم سواء فمات أحدهم 00000 
- فرعٌ : أعتق ثلاث إماء ولا مال أقرع بينهن sava‏ ا 
- فرعٌ : ظهر ماله بعد إعتاقه ستة فى مرض موته NANE A Ee E ASAS‏ 
ا لمر ين وو ی ا في رر PVA eR ES Ss‏ 
- فرع : أعنق ثلاثة قيمتهم ثلاث مئة ولا مال غيرهم وأكتسب أحدهم مئة ۳۸۰ 
- فرع : أعتق ستة أعبد ولا مال غيرهم فأقرع بينهم RE ents SRA‏ 
باب المُدَبّر OS ERE‏ لوقه وه عاط تامور اطي 
مسألة تدبير المجنون والصبي والسفيه A‏ لاسن ENES‏ و و ENE‏ 
مسألة : التدبير المطلق والمقيّد ا AA‏ 
فرع : ألفاظ لا يقطع بالعتق فيها A segs‏ 
- فرع : تعليق العتق على مشيئة saeta‏ ا 
- فرعٌ : تعليق التدبير بمشيئة العبد بعد موت السيد ودس خم وا لفو لو اف TAV‏ 
مسألة عتقه ثم دبره ¢ أو العكس a‏ يوان نالو واه م ورا ا ا SEA‏ وي LN‏ 
فسآلة دير أحد الشريكين الطيية و او و وا ايو نه 


المحتوى 

- فرع : تدبير بعض العبد رب لادب لد الج ف ور د 
- فرع : دبرا عبدهما معا SS‏ م ان RSS‏ 
مسألة : جواز بيع المدبر DEE‏ 
- فرعٌ : للسيد أكتساب المدبر وأستخدامه ا د 
- فرعٌ : جناية المدبر E NSE‏ 
مسألة دبر أمته فأتت بولد SS As‏ و ا 
- فرع : دبر الأمة وهي حامل NEES RA‏ 
- فرع : وطء المدبر الجارية الموهوبة له 000 
مسألة : جواز رجوع السيد بالتدبير ود ف ARS‏ 1 
- فرعٌ : تدبير الحمل دون الجارية ب ا ا ا ا 
- فرع : يتبع الولد الحادث الأم في التدبير SEA‏ 
- فرعٌ : تدبير الصبي والسفيه E OSE‏ نم و ار 
مسألة : الردة لا تبطل التدبير 6 E O‏ 
-فرعٌ : ردّة العبد لا تبطل التدبير الم وقد ا واف ا 
مال :كدير الكافر A SSA E‏ 
مسال © برد جحو العدزين عدليق 0000000 
- فرعٌ : دبر أمة ومات ولها ولد فاختلفوا 10000 
مسألة : تعليق العتق على صفة كالتدبير RENEE‏ 
- فرع : علّق عتقها على صفة ثم حملت وولدت 9238 
- فرعٌ : علق العتق إلى ما بعد موته بعشر سنين 211211111 
-فرعٌ : تعليق العتق يمنع الفسخ با 
-فرعٌ : دبر عبدين يزيدان عن الثلث فيقرع بينهما E‏ 

كتاب المكاتب 

مسألة : يشترط في المكاتب الاكتساب والأمانة E‏ 
- فرع : لا یکاتب من لا يكتسب Es‏ 


nn®‏ .6م مث 6ام 


أشتراط قول السيد إن أديت فأنت حر e‏ 
مكاتبة أحد الشريكين IN‏ 
مكاتبة من بعضه حرا EEE‏ 00 
وصّئْ بمكاتبة عبده مالفا الت eis‏ 
الكتابة على مال مؤجل بنجمين أو أكثر . . . . 


: المكاتبة على عمل ار ا تر ا ال ا 
: المكاتبة على خدمة شهر ومال بعده AA‏ 
: كاتبه علئ دينار بعد شهر ودينارين بعد شهرين 
: كاتب عبدين أو ثلاثة على-مئة درهم aê?‏ 


فسالة "القت يكان فن اله اهاه علق قد ا 
- فرع : الكتابة على شرط فاسد أو مستقبل ا 
مسألة : لزوم الكتابة من جهة السيد و و EE‏ 


: موت السيد لا يبطل الكتابة RSE‏ 
: مكاتبة الذمى عبده الكافر e‏ 


مشآلة : مكاتب الحرى ند SR‏ 
-فرعٌ : مكاتبة المسلم عبده الكافر م 
مسالة : مكاتية المرثد غبدة ا 
- فرع : ارتداد العبد وقت مكاتبته ا 
بابٌ ما یملک المكاتبٌ وما لا یملگةٌ a‏ 
مسال + مال المكاين ميجرو عليه عد حو يك e‏ لا اي 
دف ا لمن کات أن کر امال N‏ 
-فرعٌ : المكاتب لا يبيع نسيئة SRS RS‏ 
-فرعٌ : المكاتب يأخذ للقراض والقرض ولا عكس . 
-فرعٌ : لا تصح هبة المكاتب ولو بزيادة منفعة .... 


- فرع : 


شراء المكاتب مَنْ يعتق عليه 1 


aoe‏ قازرا عد مدا مد ود هد ه 


.ىام مه مد ود هد وا ود وه هد فد مداع ها مه 


هع هاه .د وا واه .د .د .د .هه واه .و 


eons SS QQ 


هافا ف وا فاع ود nG‏ عد .د مهد .د 6 . 


® قد ود وقد وا .د هاه .ا م عام 


eens عقا ها .د‎ wm» 


.عا مه م قافا ها و و فاه و عدا واه و 


.اعافد .ها عاو اه ودود عفاود وام ماقام 


enone nma 


هالعا قاقد عدا عدا رد .د قاعدا .د ود و اه مام 


هاه هاوه قافاع eens‏ 


المحتوى 
- فْرعٌ : المكاتبٌ لا يعتق ولا يكاتبٌ e‏ 


مسألة 


: هبة المكاتب أو محاباته لسيده .... 
: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده . . . 
: سفر المكاتب بالمال ES LE‏ 
: حرمة وطء المكاتبة ES‏ 
: كاتب أمة وشرط وطأها o‏ 
: لا يطأ الشريكان مكاتبتهما ا 
: كاتبا جارية ثم جامعاها a‏ 
: كاتبا أمة ثم وطئاها » وأتت بولدين . 
: لا يتبع ولد المكاتبة أمه 0 
: ول المكاتبة جارية ELE‏ 


: حبس المكاتب ومنعه عن التصرف . 
: أخذ الأعداء المكاتب لا يمنع الملك 
إقاء الس شا لیاف ا 
: أداء مال الكتابة قبل حلول الأجل . . 
: قول السيد رقيقي أحرار N OE‏ 


: إبراء أحد المكاتبين E‏ 
: لا تنفسخ الكتابة بموت السيد .... 
: يدفع المكاتب للسيدين معاً 008 
قب اليد "مال النمكاتبة قبل الخلول 
: كاتبه عل مال فى بلد 2000000 
افع الفاق ت ر ادا EST AA‏ 
: لا يطالب المكاتب قبل الأجل 


فاع oo aa‏ قافا .د وا فاه .دقاف همه 6 6ه 


mo o o o o o oo o‏ ل ل ف ل ل كد ن ف 


واحف و ناته تدا فل به ول قل هذا جه كوك هل د الها EEO‏ 


فعا ةا قا. ا .دافاو ع فا عد وه ه.ا .د قاش هف و ٠ه‏ ه. 


قاع قا. .اهاوه هاقا .ا وا هاه .ا وا قا اه 698فهش6 ا 6ه 


Goo QoQ Rd‏ ل ل ل دك د ف 


وهاه .او وا ها وه وا قفاوا و هو مهام م6 6ه 060 ه. 


٠.6 م م م6‎ an o هاه‎ o e ooo» 


® ® ةا قاع قاو نافد وه ها .ا هاقاة وه م اه مث 6ه 


enone CGS ® 


ae aaa‏ وا .د ه.ا ما مام 


aa ®‏ قاو و o o o‏ ما وا عدا ند ooo‏ 


OVA‏ المحتوى 
- فرع : إنظار السيد للمكاتب 5[ ز ز ز  EVE SSS RT N‏ 
- فرع : حلول أجل المال والمكاتب غائب CE ECER SE KISSER‏ 
-فرعٌ : أسر المكاتب NT O DALLES EOS RG eS‏ 
-فرعٌ : جنون المكاتب اوت لاه اع اس ناج حنم سداد اماك واس EVE SSS‏ 
- فرع كاتبه على دنانير فلا يكفي دراهم EVE ad EL Sa‏ 
- فرع : قبول قول السيد في رفضه مال النجم بالبينة EVE ans‏ 
مسألة : ظهور عيب بالمال بعد الحكم بالعتق 9 VE ue eas‏ 
- فرعٌ : المكاتبة عل خدمة مدة ومال EVV ESSA‏ 
-فرعٌ : كاتبه عل عوض موصوف كاد أ EVV eaten es ss‏ 
-فرعٌ : بيع النجوم مفسوخ EVA SNe SRSA‏ 
اا اة الا غا طرف م A NRA‏ 
مسألة : جناية المكاتب على أجنبي Ree ESS ee‏ 
- فرع : إقرار المكاتب بجناية CORE MESES SERS‏ 
-فرعٌ : جناية عبد المكاتب rar‏ لوطو ماو بط EAT‏ 
مسألة : اجتماع حقوق على المكاتب 0 
مسألة : الجناية على المكاتب ARLES EERE ALS‏ 
باب الكتابة الفاسدة EAS‏ ا ابس ا كوا ب الوه اسان وي AT‏ 
ماله يعد المتفيز لواو نشوو عاذ الكنارة 01111 0 E‏ 
مسألة : إبطال السيّد المكاتبة إذا جرّأها ا اا اي O a‏ 
-فرعٌ تبة الشريك دون إذن شريكه ل مج عا ل ور ا مه تش د A eS‏ 
فسألة © کا عد اک ام ب اع م ا ا OS OSL SARC‏ الاق 
- فرع : يؤدي من عتق عن جماعة المكاتبين ONY Aneel aaa‏ 
باب أختلاف المولئ والمكاتب المع ناسين لكان شورع اماك وقد تدع او E‏ 
مسألة : قبول قول السيد بيمينه على عدم أهليته عند المكاتبة A‏ و ال ره 


المحتوى 


: ثبوت المكاتبة بشاهدين SERN Ss‏ 
: ادعاء المكاتب دفع مال الكتابة أو الإبراء ا 


: كاتبه علئ دنانير وأبرأه من دراهم 100 
#غلن إقزارة بالق اة E‏ 
: يوقف ولد المكاتبة حتىا يعرف وقت ولادته ا 
: شراء المكاتب زوجته الأمة E O E‏ 
: إقرار السيد استيفاء ما على أحد مكاتبته 15 A‏ 
: مكاتبة ثلاثة بعقد على مئة EEE‏ ا 
: أدعاء المكاتب تأدية الكتابة لسيديه PS‏ 0 
: تزويج السيد ابنته من مكاتبه SSD‏ ا e E‏ 


: تدفع الكتابة لورثة السيد أو للوصي SR‏ 


كتاب عتق أمهات الأولاد 


: ما يصير الأمة أم ولد Aah RS OD‏ اميت انه رون ا حك لواف ووو بد وف يا 
: حكم أم الولد كالقنة Ea‏ 1 
: منزلة ولد أم الولد بمنزلتها وا الح فاه رجي كوه مف e‏ 021 بوث 


: ملك الرحم المحرمة لا يحل وطأها A‏ 
: جناية أم الولد قبل موت السيد ا 


: ملك الولد الأمة يحرم علئ الأب وطأها ع ا 
: ملك الأب الأمة يحرمها على ولده E E‏ ل E GS‏ 


: الولاء لسائل العتق عنه لاد بد "متو م لول تبرج ادو ااي روا ا ا 
: لمن الولاء لو كان المشتري العبد نفسه 0000 
: الولاء للمسلم في عتقه الكافر ERS‏ 


oon» 


0/٠ 
ال‎ E E فرع : عتق حربي لحربي يثبت له الولاء‎ - 
O مسألة : الولاء للمعتق ا‎ 
EN -فرعٌ : أعتق سائبة فله ولاؤه‎ 
اا‎ RS E E فرع 5 لايباع الولاء ولا يوهب اقرح لير أ حو د‎ - 
eS مشالة ۶ نوت الراك للمولى المعين‎ 
-فرعٌ : أنتقال الولاء لعصبات المولئ ل‎ 
-فرعٌ : الولاء ينقسم على العصبات ش(*2‎ 


: يمنع الأسفل الأعلى AE ESD‏ 
: الولاء لمولئ الأم المعتقة E‏ 


: تزوج معتق معتقة لاخر ERS‏ وس وه 
5 و 

: تزوج بمعتقة لاخر فأولدها ففقد ثم عتق ا ا 

: تزوج عتيقة لاخر وأبوه مملوك RS‏ ب كف او ها LE‏ 


: تزوج بأمة لآخر فأولدها IA AVS NRE‏ 
: تزوج عبد بأمة آخر فعتقت ل 0 
: تزوج بمعتقة لآخر فأولدها ثم عتق 121100 
: تزوج من لا ولاء له بمعتقة اا عع امقر للا لو و 
: تزوج بحرة فأتت بولد فلا ولاء عليه MES RA êa‏ 


: ثبوت الولاء لموالي الام IPO TE‏ 


: ثبوت الوّلاء لمولئ الأم E AE‏ 
3 تزوج بمعتقة لآخر فأولدها فولده حر O CAE‏ 


: تزوج بمعتقة فأتت ببنت ثم تزوجها آخر eens‏ 
: كان مملوكاً لرجل وابنه لآخر فتزوج الأب معتقة الآخر 
: اشترتا أباهما فعتق EEE‏ ل 
: شقيقتان اشترت إحداهما الأب والأخرئ الأم 120 


: تزوج معتقة لآخر فأتت بولد فهو حر SR EAS‏ 


@ ® هد قد وا واو فاو و وى هده قاو ودع عد وى قاع هاعد قار رد قاع قاع رام 


2 0 0 07 7 5 5 2 


فعا وا .د و م م .ا 6 . 


nn‏ قدا عا .دا .د .دا مام 


ها. ىا قا .ا وا وا . ا م6ام 


عا عدم ف rR aN‏ اج 


® مدا مد .د فاه .اهم 


ma‏ وا .د .ا ما مدا مام 


عه قاو ةد قاو فاه اه 


هاه قاع وه وا .د ها 6 . 
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